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الحمدٌ للد رب العالمين: و لضلاة رالشاد على سيه الأزليق والأجرين : سَيدِنَا محمد 
وعلى آله ومن هْتَدَى بِهَذِيهِ إلى يَوْم آلدين. 
HÎ‏ 
هذا هُوَ المُجَلْدْ الثاني مِنْ كتاب فِقْه السْنَو نُقَدْمُهُ لِلْمُرَاءِ الكرّام. اند ن الله سُبْحَائَهُ أَنْ يَنْقُعَ به 
وَأَنْ يَجْعَلَهُ خالصاً وجه الكريرء وَهْوَ حَسْبَْا وَنِعُمَ الوكيل. 


السيك سايق 


اك کا ہے ی س م م ا 


الزْوَاجُ 


الرَوْجِيْةُ سئه من سن الله في الخَلْقٍ وَالَكرِينِ؛ وَهِيَ عامةٌ مشرد لا شد لها 0 
الإِنْسانِء أو عالم الحيوان» أو عام النبات» ال تَعالى: رين كل سىء حلفا روج ملک 
3 0 وَقَالَ: سحن ألَزِى حلق ادرو ا + ت ريض ومن اش 
رمَا ا كين وَهِيَ الأسلوبُ الذي اختارة الله للعوائدٍ والتكاش واستمرار الحياقِء بعد 
أن اَعَد كلا الوب ين يماد بحت يقوم کل ينها دز ر إِيجَابن : في حيتي هَذِهِ الغاية ٠‏ قال 
تَعَالَى: ياي الاس ا حلفت س در 4 7 . وَقَالَ: هيام الناس اتقو ریک ألْزى 
تفگ ین نين وجو وک با وجا و يتنا رجالا كنا نا04 ولم يسا الله أن 
جل الإنسانَ يره ِن لايم دع عَرَايْرِهُ نلق دود وَغي» ويرك أنُصَالَ لذ كر بالأنتى 
و ل ضَابط ل ټل وَضْعَّ لظام المُلائِمَ ماتخ والّذِي مِنْ شاه أَنْ اط شَرَقَةُ 

يَضُونَ کرام 

فجعل أَنّصَالَ آلرّجُلٍ بِالمَرْأَةٍ آنَصَالاً كريماًء مَبْنياً على رِضَامًا. وعلى إيجاب وقبولٍ» 
كَمُظْهِرَيْنِ لِهذا الرّضًا. وَعَلّى ِشْهَادٍ عَلَئ أن كلا ِنهُمَا قذ أضبَح لِلآخَرٍ. وبهذا 3 م لِلْعْرِيرَة 
سبيلها اموه وَحَمَ تن ال من الضياوء وَصَانَ المرأة عَنْ أَنْ کون كلا مُباحاً ِكل رایع . 
وَوَضَعٌَ م را الا التي کا ررر الا زاغا غاب الق یٹ اا اء وک 
ثمارَها اليَانِعَةَ . وَهذا أَلنظامُ هو الذي ارْتَضَاءٌ الله 5ا کک الإِسْلامُ وعدم كن ها غناك 

الآنْحَة التي هَدَمَهَا الإسْلامٌ 


فمن ذلِكٌ: نکاځ الخدنء کارا ولوق ما مر سْتَئَرَ فلا بَأْسَ به وما ظَهَرَ فَهُوَ ْم ر 
المَذّكور في قَوْلٍ الله تَعَالَى: ورلا نخدت ادان وَيْهًا: ناغ البدَلِ: وَهْوَ أَنْ ول 


الر جل للرمجل: الل لي عن امراك وَأثرلَ لَكَ عن اقرأني أَزِيدَكُ. رَوَاةُ الدَارَفطِيُ عَنْ أبي 


)١( :‏ سورة الذاريات» الآية: 44. )٤(‏ سورة النساء» الآية: ١‏ 
02 سورة يس »2 الآية : م )0( سورة النساءء الآية : a‏ 
(۳) سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 
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النْرَغِيبُ في الزُواج 
هريرةً بسَئَدٍ ضَعِيفٍ جداً. وذكرث عَائِمَهُ غَيْرَ هذِيْنِ ألنوْعَيْنِ فقالث: كان أَلنْكَاحُ في الجاهليةٍ 
على آربعة آلا : 

١‏ نكاح الناس اليوم : يَخْطبُ الرجل إلى الرجلٍ وليْنهُ أو انتتَهُء قْيَضدِقُهَا ثم يَنْكَحُهًا. 

1 ونكاحٌ آخْرٌُ: كانّ أَلرَجُلُ يقو لامْرَأَتِهِ إذّا طَهُرَّث مِنْ طَمْئِهًَاا"©. أَرْسِلي إلى لان 
َاسْتَنْضِعِي ينه وَيَعْتَْلُهَا زَوْجْهَا حى يَتَبيْنَ حملها. فَإذا تَبَيْنَه أَصَابَهَا إِذَا أحبٌ. وَإِنْمَا يَفْعَلُ 
ذلك رَعْبَهَ في نَجَابة الوَلّدِ. ويسم هذا كاخ الاشينْضًاع + 

۳ ونكاح آخْرٌ: يَجْتَمِعُ ألرَهْطٌ (ما دون العشْرَّةٍ) على المَرْأَةٍ يَدْخُلُونَ» كُلْهُم يُصِيبها. 
فإذا حَمَلْتْ ووضعتُ» وَمَرّ عليه ليالٍ» أرسلث إليهمْء َلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أن يَمْتبِمَ خن 
يجتمعُوا عنذها: قول ليه : قد عرفتم ما كان مِنْ أَمْرِكُمء وقد وَلَدْتٌ فهو ابنّكَ يا فلانُ» 
سمي مَنْ أَحَبّثْ بِآسْمِه فيَلِحَنُ به وَلَدُهَا. لا يَسْتَطِيعُ أن يمتنع مِنْهُ ألْرَجُلُ . 

4- ونكاحٌ رابع : يجتممٌ ناس كثيرٌ؛ فيدخلونَ على المرأةٍ لآ تَمَْنَعُ مِمْنْ جَاءها ‏ رَمُن 
البغايا(؟» ‏ يَنْصِبْنَ على أبوابِهنْ راياتِ تكونٌ عَلَّماء فَمَنْ أرادهُنٌ دَحَلَ عليهن. فإذا 
ا ووضعتٌُ» e‏ 0 ثم الخفوا ب بالدي يرونَ» فالتاط يدل 
الناس اليوم. وهذا ا ۴ E e‏ 
والقَبُولٍ» وَبِشَرْطٍ الإِشْهَادٍ. وبهذا يتم العَقْدُ الذي يُفِيدُ حل استمتاع كل مِنَ الزوجين بالآخر 
على الوجه الذي صَرَعَهُ اللهُ. وبه تَْيْتُ الحَقُوقُ وَالوَاجِبَاتُ التي تَلْرَمْ كلا مِنْهُما. 

ا ف لتقا 


المُرسلين. واه ال الحم علا أن تفي I‏ قال تعالن: 0 52 1 من 
لك وسلتا للح اروا وَدْرِيَة04". وني حڍيثِ التْمَذِيّ عن أبي ايوب رَضِيَ الله 
)1١(‏ أنحاء: أنواع. 

(۲) طمثها: حيضها. 


(۳) استبضعي: اطلبي منه المباضعةء أي الجماع لتنالي الولد النجيب فقط . 
)٤(‏ البغايا: الزواني. 

(ه) القافة: جمع قاف وهو من يشبه بين الناس» فيلحق الولد بالشبه. 

(1) التاط به: التصى به وثبت النسب بينهما. 

(۷) سورة الرعدء الآية: ۳۸. 


ا قا 


5 2 ك 0 
سه أن زشول الله َي قَالَ: أَرْتعٌ مِنْ سنن المُرْسَلِينَ: الجتَاءُ"» وَالتَعَطن والسُوَاك 
n 57‏ 1 في مَعْرضٍ الامتَِانِء قال اللّهُ تَعَالى: 3 له مَل کم ا اک 
ارجا يَحَعَلَ لَك من جك بين وده ورَرَفَمْ ين الم( وأغيانا يدث عَنْ 
کف آي من آيَاتِ الله قال تَعَال: ومن ييه 95 608 8 3 إل اشک زوا نوا 


3 
0 2 2 


نها 0 يكم 0 وة لل فى ذلك 55 قور 52 وَقَذَ ي ردد د المَدءُ 
في قَبُولٍ الرُواج» يچم عنه فا ٍ ين الاضطلاج بکالیفب وَهْروباً من احتمال أَغبائه . فَيَلْفِتُ 
الإسلام نَظرهُ إلى أن الل بيغي الرَّوَاجّ سبلا إلى الغِنَّ وله ميخيلٌ عه فل الأغباء ويمدة 
ِالموَةٍ التي تجغلة فايرا على الَعَأب على اشاب المَقْرِء قال تَعَالّى: لوعت ال يه 


روت 


٤ ' 0‏ / 8 6 له E‏ ث2 الم ق ا 
ولحي ين عاي وناڪ إن يكوأ قر ينهم اله ين فضي وله وسِعُ 


وفي حديثِ الترمذيٰ عَنْ أبي هُرَيرة أن رسول الله بيا قال : قلا عق قلى الله شرهم: 
المُجَاهِدُ في سَبِيل الله وَالمُكَاتِبُ الذي يُرِيدُ الآذاءء وألناكح الذي يُرِيدُ العَفْافَ؛ . والمَرأة ا 
كبْرٍ يُضَافُ إلى رَصيدٍ الرجُلٍ... روئ الترمذيٰ وابْنُ ل اجه عن توان رَضِيَ الله عنه؛ قَالَ كا نزلت: 
الت يكنروت النشي ا فقوتا في سبل أله ف فَبيَرَهُم بِعَدَابٍ أ ال4 
قَالَ: كا بع رسول الله نه ني مضي أشقارة فقال بعض أصحابه: أنزأث في الذهب وة 
فلو عَلِمْنَا أي الال َه ةة . . فقال: «لِسَانٌ ذَاكرٌ وَكَلْبٌ نكر وروي فة تة 
عَلَى إِيمَانِهِ) ٠.‏ دوق الطيري بست جب عن ابن عباس رضي اله عنهما ال ان و قال: 
ا مَنْ اسان نقذ انبر خبر فلتي والآخر : ا ريغا" ذاكراء وَيَدَنا على ایا 
أن رسولٌ الله يك قال : اليا متا؛ زخيز تاها لز الشالةء . وقد يُحَيّنُ للإنسانٍ في 
أَخظة من لَحَطَاتٍ يَقَظْبِهِ الؤوجِيّة أَنْ يل وَيَنْقَطِمَ عَنْ كلّ شأنٍ مِنْ د شُؤونٍ الدنياء يفوم اليل 
ويصوم النّهارَء ويَعْتَزِلَ النّسَاءَ ويسِيرَ في طريق الرَهْبَانِية :ا اطي الإنتاق. له 
الإسلام أن ذلك مُنَافٍ لفطرتِه ومُعَايرٌ لت وات سيد الانيا وهو أشي ل الئاس لله لله وأتقاهُمْ 


.۷۲ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية: 531 

(م) الأيامى : جمع أيم» وهو الذي لا زوجة لهء أو التي لا زوج لها. 

(1) العباد: العبيد. (6 سبورة الغورء الأ ۴ (+) سورة التوبةء الآية: ٠٤‏ 


و وډ 


ل - کان يَصُومٌ وَيُفْطوُ ررم م ويتام ويتزوّجٌ خ الشصاء. وأَنَّ مَنْ حَاوَلَ الحُوْوج عن هَذيه فلس 
له شرف الانِْسَابِ ليه رفع البْحُاريٰ وششلم عن اس رضي اله عَنْهُ قَال: جاع كلك وقد 
إلى یوت زواج الب يك يَسأَنُونَ عَنْ عِبَادَةٍ الى كَل كَلَمَا أخيرُوا - كنم ال _ 

َقَالُوا: وٿ خن ين الي ڪي ڦڏ عفِرَ له ما تقد من ڏٺيه وما تأځر. ال 


١ يض‎ 


فاي صلی اللَيِنَ أبداً؛ وَقَالَ آحَ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ ولا أفطي؛ وال آحَر: أَنَا أغترلُ النّسَاءَ قلا 


م = 
2 


ترو بدا 


ع" 


َجَاءَ رول الله ياو قَال: اشم لذن فم كذَا وَكذًا؟.. . أمَا ما وَاللَهُ إِنْي لأَحْشَاكُمْ لله 
وَنَْا م ل كني أضرم 0 بك زف اقزر ال النْسَاءَ 0 ري 
رَضِيّ الله عنه عن الي iE‏ وما ® 3 اة بد و الهو ير لذبي 
رَوْجَةٍ صَالِحَةَ: إن أَمَرَهَا أَطَاعَتَهُ وَإِنْ نَطَرَ ليها سرن وَإِنْ ن أقْسَم ليها أ رنه وَِنْ غاب عَنْهَا نَصَحَبْهُ 
ا رَوَاهُ ابن اجة. 


تلان ومن اة ان آم اد :من سَعَادةَ اد 57 الهزا بي والمَشْكَن نشال واللركث 
الصّالِحُ. وَمِنْ سَقَاوَةٍ ابْن أذَمَ: المَأةٌ السّوعٌ وَالمَسَكن السُّوعٌ والمَرْكبٌ السّوءُ). 


رَوَاهُ خمد بعد صَحِيح. وَرَوَاةُ لطراني» وَاليَرَاُ وا حا كم وَصَححَهُ وقد جَاءَ تَفْسِيه 
الحديثِ في حَدِيثِ خر رَوَاه الحاكم: أ قول الله لا قَالَ: ثَلاَةَ مِنَ السعادة: i‏ 1 الصَّاطَةُ 
راا تُجبك, وفيت متها عَلَن نَفَسِهَا رَمَالِكَ وَالدَابُ هتكون َة تلْجفُكَ بأضحابك. وَالدَّارٍ 
کون وَاسِعة كثيرة المرافق. ناد من الشَقَاء: لمر ترا قَتَسْووُك. رمل لِسَانهًا عَلَيِكَ وَإِنْ غبت 
نا َم تأمنها على تفْسِها وَمَالِكَ؛ َالدَاُ تكونٌ قُطوفا 7" فَإِنْ صَرَنتها أَْعبئكُ, وَإِنْ تَركُتهَا لم لفك . 
بأضحًابك, وَالدَارُ تَكُونُ فة صَيْقَةَ قله المَرَافِق). 


وَالرّوَاجٌ اة َمل الإنْسَانَ ها ضف ينه وبلق بها ريه على أَحْسَنٍ حال م مِنَ الطهر 
وَالتّمَاء. فَعَنْ أَنْس رَضِىَ الله غنه 3 رَسُولَ الله ية قَالَ: «مَن رََقَهُ الله امرَأَة صَالِحَةَ فَقَدْ 


)١(‏ عدوها قليلة. 
0( وطيئة: ذلول سريعة السير. 
(۳) قطوفاً: بطيئة. 


كمه ل 1 


أَعَائَهُ عَلَى شَطْرِ دِيئِه َلْيئْقِ الله في الشُطرٍ الباقِيء رواهُ الطبرانيٌ والحاكمُ وقالَ: صَحِيحُ 
الإسْئَادٍ. وعنه َو أنه قال: «مَن أَرَاد أن يلق الله طاهِرا مُطَهْراً فَلْيمَرَوْج الحَرَائره. رواهُ ابنُ 
مَاجَةَ وفيه ضَعْفٌ . قال ابن مسعود: لز لم يق من أجلي إلأ عَشْرَه يام وَأَعْلَمْ اي أَمُوثُ في 
آجِرِمَاء ولي طول التکاح فيهنْ› زوجت مَحَاقَةَ الفِْئةِ! !» . 


حِكْمَةُ الُواجٍ 
وإنّما عب الإسلام في الزواج عََئ هذا التخوء وَحَيْبَ فيه لِما رنب عليه من آثار نَافِعَةٍ 
نعود على الفردٍ نَفْسِهء وعلول الأئة بنا وعلى الغوج الإنسانيٌ عامّةٌ . 


١‏ فإ العَرِيرَةَ الجنسِيّةَ مِنْ أَقْرَئ الغرائز وَأَعْنَفِهَا وهي تلح على صاحِبهًا دّائماً في 
إيجادٍ مَجَالٍ لّها: فَلَمًا لَمْ يَكْنْ تمه ما يُشْبِعُها اناب الإنسانَ الكثيرٌ مِنَ القَّلَقِ والاضطرّاب؛ 
ونْرَعْتْ به إلى شر مَنْرْع . والزُواجُ هو أحسنُ وضع طبيعي» د والس سجال قري دوا 
الغريرة َِشْبَاعِهَا. فَيَهْدا البَدَنُّ مِنَ الاضطراب» وتسكنُ النفْسٌ عن الصّراع » ويُكفٌ النْظَرُ عن 
للع إلى الحرام» وتطمكق العاطِقَةٌ إلى ما أعل اللهُ. هذا هو ما أَمَارَتْ ليه الي الكريحة: وم 
يو ان لق لكر من أنشيكم أرب ١‏ الها َل بتڪم موه 17 
ذلك ایت لقو يتشكرون4 20 وَعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبيّ يا قَالَ: «إنَّ المَرأة 
قبل في صُورَةٍ سَيِطَانِء َتدبرُ في صُورَةٍ سَيطانء فإذَا رَأَئ أَحَدكُمْ من امرأَةٍ مَا يُعْجبهُ يجيه يات أله إن 
ذلك رد ما في نَفْسِه). رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو داودٌ والترمذيٌ. 
" وَالرْوَاحُ هُوَ شق وسا لإنجَاب الأؤلآي وتار النَسْلِء وا ينراز الخجاة ع 
المُحَائَظةٍ على الأنساب التي يُوَليهَا الإسلامٌ عِنَايَةٌ َائِقَهَ وقد تَقَدّمَ قول رسول الله ية : 
«نَرَوْجُوا الوَدُودٌ الوَلُودٌ فإني م بر بكم الأْباء يَوْمَ القِيَامَةِ؟ . . وفي كُثْرٍ الشلِ مِنّ المَضَالِح 
العامة والمئافع الخاصّةٍ ما جعل الأممَ تحرص أَشَد الجزص على تَكثِير سواد رادها بإعطاء 
المُكَافآتٍ التشجيعيّة لِمَنْ كَثْرَ ْلَه وَرَادَ عَدَدُ أبنائه. وقَدِيماً قيل: إِنّما العرّةٌ للكاثر. ولا رال 
هذه حَقِيقة فَائِمةُ لم يَطرَأ علَِهَا ما يَنقْضُها. دخلّ الأخنَف بن فيس على مُعاوية = يريك بی 
يليد وهو يله إليه إعجاباً به شال : ا يشر ما تقول في لزيا . فَعَلِمَ ما أراد ‏ فقال: يا 
آم السؤرهديق > هُمْ عاد ظَهُررِناء ومر قُلوباء وره ناء بوم اشر جا أعدافناء وَهُمُ 
الخَلَفُ لمَنْ بَعْدنَاء فَكَنْ لَهُمْ أزضاً ذَلِيلَةَ وسَماء د ظَليلَة» إن سَأَلُوكَ فَأَعْطِهِمْ ؛ وَإِنِ اسْتَعْتَبُوك7") 


. سورة الرومء الذي ۹ (۲) استعتبوك: طلبوا منك الرضى‎ )١( 


١‏ حِكْمَةُ الزْوَاجٍ 


2 - 


1 م 1 5 2< 22 فى 
اعيبم ل متعم ردك" فَيَمَلوا ربك وَيَكرَهُوا حَيَائَكَ» وَيَسْتَبِطِمُوا وَفَانَكُ. فَقَالَ: «للّه درك ي 
(( 


EE اًب‎ 

ا ا غَرِيرَةً اة والأمُومّة َنْمُو وَتَتَكَامَلُ في ظِلآلٍ الطفولَة» وَنَنْمُو مشاعِرٌ العَطفٍ 
الود والحَنَانِء وهي فَضَائِلٌ لا َكَمُلُ إنسائيّة إنسانٍ بِدُونِها. 

5 الشّعُورُ بِتَبعَةٍ الزواج؛ ورعاية الأولادٍ يَبْعَتُْ على النّشَاطٍ وبذّل الوشع في تَفُوِيَةٍ 
مَلكات الفَرْدِ وَمَوَاهِبهِ. فينطلِق فِينطلقٌ ق إلى العَمَل مِنْ أجل النُهُوضٍ بأعبَائِهِ وَالقِيَام بواجبه . فير 
الانجقاذل وَأشْيات الاستِثْمَارٍ مما يزيد في تَنْمِيَةٍ الشزوةٍ وَكَكَرَة ااج ٠‏ ويدف إلى اسْتِخْرَاجٍ 
رات الله مِنْ الكُوْنِ وما اودع فيه مِنْ أَشْيَاء وَمَنَافِعَ لاس . 

ه- تَوْزِيعُ الأعمَالٍ تؤزيعاً َنِم به شَأَنُ البيتِ من جهةّ» كما يَتَظِمْ به العمل خارِجَهُ من 
جِهَةٌ أخرَئ» مع تَحَْدِيدٍ مَسؤولِيّةِ كَل من الرجل والمرأةٍ فيما يناطً به من أعمالٍ. فالمرأة تَُومُ 
على رعَايَة البَئْتِ وتَّدْبِير المَنْزلِء وتَرْبِيَة الأولاد» ونَهِيئَةِ الجَرٌ الصّالِح للرجل لِيَسْتَرِيحَ فيه ويجد 
ما يَذْهَبُ بِعَنَائْه ويُجَدَّدُ نَشَاطَهُ . بِيئمًا يَسْعَى الرجُل ويَنْهْض بالكشبء وما يحْتَاجُ إليه البيتُ 
من مال وتَقْقَاتِ as‏ ا لاط و 
الله وتكمدا ه النّاس» ومر 5 الثماة المَبَارَكَةَ . 

1 عَلَى أن مَا ر فين الزاع من راط الأشره وَنَفُويَةَ أوَاصِرٍ المَحَبَّةَ بين العائلاتٍ وتوكيدٍ 
الصَّلاتٍ الاجتماعيّة مما يُبَارِكُهُ الإسلامُ ويُعَضَدَُهُ ويُسَانِدُهُ. فان المُجْتَمَعَ المترابط المُتَحَابَ هو 
المُجْمَمَعْ القوي السَعِيدُ. 

۷ جاء في تقرير هَيْئَةِ الأمَم المُنْجِدَةٍ الذي نَشَرَنْهُ صحيفةٌ السَّعبٍ الضَّادِرَة يوم السَّبْتِ 7/ 
5 أن المْتَرَوّجِينَ يَعيشون مده أطول مما يَعِيشُها غَيْرُ المُتَرَوّحجِينَ سَوَاءٌ كان غَيْرُ المتزوجين 
اع وى ابم ا 2/1 الل بكرا ا بين اسار في 
انات َإِحْصَائِئَّاتِ تمك في ميج أتجاء العام le‏ عام Q0۸‏ اا ويئاء على هذه 
الإخصّاءات قال التَمْريرُ : : إِنهُ مِْ المُوكدِ أن مُعدّلَ الوَقاةٍ بين ¿ المتزوّجين» ‏ من الجِنْسَيْنِ - أقل من 
معدّلٍ الوفاة بينَ غَيْرِ المتزوجينَ؛ وذْلِكَ في مختلف الأَعْمَارٍ . وآسْتَطرَدَ التقريدُ * قائلة : وَبِنَاءَ على 
ذلك فإنهُ يُمْكِنُ القَوْلَ بأنّ الزواجَ شَيْءٌ مُفِيدٌ صِحُياً للرجل والمَرْأَةٍ على السَّوَاء . 


(1) رفدك: عطاءك. (؟) الأمالي لأبي علي القالي. 


كم الأواج ا 
حى أن أخطار الحَمْلٍ والولادةٍ قد تَضَاءَلَتْ فأصبحث لا تُشَكَلُ حرا على حياةٍ الأم. 
ا ا بذ ادع لي ا قو ابيز نو 11 را ر ی . وهو سن 


کا 
الروَاحُ الواجبٌ : يجب الزُواجُ على مَنْ كدر عليه وتاقث نُفْسّهُ إليه وَحَشِيَ العَنَتَ(2. لأن 
صِيَانَةَ الئْفْسٍ وإِعْمَافَهَا عَنِ الحرام واجبٌ» ولا يم ذلك إل بالواج . قال القرطبي : المُسْتَطِيعٌ 
الذي يَحَافُ الضُرّرَ على فيه ودينه مِنَ العُرُوبٍَ لا يَتقِع عنهُ ذلك إلا بالُرّوْج» لا يُختلّفْ في 
سر ييه قاقد آنا إل وغييز کو الإطاق على الور ب نضا فول الله 
تعالن: وتميف انين 3 ينون يكنا ى يم لَه ين فض 4 . َليِكيرُ من 


الصّيّام؛ لما رواة الجماعة عن ابن نعود رضي الله عنه؛ أن رسول اة قال : «يَا م م م 


الشاب مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباء*“ فيزوج فإ“ أَخْض لبر وَأَحْصَنُ لِلْفْرْج» وَمَن لَمْ 
َسْمَطِعْ فَعَلَي بالصوم» قله لَهُ وجا . 

الواح المُسْعَحَبٌ: أمًا مَنْ كان تائقاً له وَقَادِراً عليه ولكئه يَأمَنُ على نَفْسِهِ مِن افْيِرَافٍ ما 
حَرّم اللهُ عليه فإنَ الزّواجَ يُسْتَحَبُ له» ويكونٌ أْلَى مِنَ اللَخلْي لِلْمِبَادةٍء فإنَ و rm‏ 
الإسلام في شِيْءٍ . روك الطبراني عن سعد بنِ أبي رَكْاصٍ أن رسول اللْوكةٍ ل: إن الله 
بلا بالرّهبَائئِةِ الحَتَفِيَة لمحا“ . وروی البَيِعَمِيْ من حديثٍ ابي آنا أن ا قال: 


نا م ار ف وو كرَهبَانية ر ا اروا 


(1) حكمه: وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة. . الخ. 

(؟) العنت: الزنى. ويطبق على الإثم والفجور والأمور الشاقة. 

#) سورة الثورء الآية+ ۳۴ 

(5) المعشر: الطائفة يشملهم وصف. فالأنبياء معشرء والشيوخ معشرء والشباب معشرء والنساء معشر 
وهكذا. 

)02( الباءة: الجماع. من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن 
مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. 

(7) أغض وأحصن: أشد غضاً للبصرء وأشد إحصاناً للفرج ومنعاً من الوقوع في الفاحشة. 

(۷) الوجاء: رض الخصيتين» والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. 

(۸) إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسانء وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته . 


04 في مسنده محمد بن ثابت وهو ضعيف. 


الواح الْحَرَامُ: يخر في حقٌّ من َل بالزوجةٍ في الوطْءٍ وَالإنْمَاقِء مع عَدَم قُدْرَتِهِ عَلَيِه 
ونوا إل إِلئْه. 
واج عل نلا يلأ ل وجا حلى ينين لجا زلم بن تفيم الو عل أن ختوققا. 
وکدلِك لو كائث به عله تمتغة تمه من الاشتمتاع, كان عليه أن بین كيلا : يعر المَزأة ِن نَفْسِه. 
وكذْلِكَ لا يجوز أن يرما تسب يَدَّعِيهِ وَلاً مال وَل صَِاعَةٍ يَذّكرُهَا وهو كاذبٌ فيها. وَكَذْلِكَ 
يجب على الرأة إذا عَلِمَث ين لفيا العَر عن قَباِها حقو الرّجء أؤ كان بها عِلَةٌ تملع 
الاشيمتاع» من جُنُونِ أ دام أ بر ص» أو داءِ آي القرجه 03 جر : لَهَا أَنْ تَعْدَهُ وَعَلَيْها ا 
مين لَه ما بها في ذلك. كما يَجبُ على بَائِع السَلْعةٍ أن ين ما بِسِلْعيهِ من الغوُورب. 
ومتى وَجَدَ أحدٌ الرّوجين بصاجبه عَْباً قَلَهُ الرّدُ. فإِنْ كان العَيْبُ بالمَزأة ردّها الزوْجٌ وأخذ ما 
كان أعطَامًا من الصَّدَاقِ. وقد روي أنَّ النبئ ت کوخ ارا ول بي یاد عرد كفيو" 
بَرَصاً فَرَدَّهَا وقال: «دَلْسْتُمْ عَلَىّ؛ . واختلمُث الرُوَايَهُ عن مالكِ في امرأة العَنِينَ'' ' إذا أُسْلَمَتْ 
نَفْسَهَا ثم فرق بَيْنَهُما بِالعْنّة فقال مَرّةَ: لها جَميعٌ الصَّدَاقٍ . وقال مَرَّةَ: لها نِضفٌ الصَّدَاقٍ. وهذا 
يبي على اختلافٍ قوله: بم نَسْتَحِقُ الصّدَاقَ؟ بالتسليم انها 

الرْوَاجُ المَكَرُوهُ: ويُكْرَهُ في حم مَنْ يُخْلّ بِالرُوْجَةٍ في الوّطءٍ والإنفاقي. حَيِتُ لا يَقَعْ 
صر بالمرأة» بأن كانت غَتِئةَ وليس لها رَعْبَةَ قَويةٌ في الوّطْءٍ. فَإِنِ الْقَطْعْ بذلك عن شيءِ من 
الطَاعَاتٍِ أو الاشْتِغَالٍ بالعلم أَشْئَدَتٍ الكَرَاهَةُ . 

الروَاحُ المُبَاحُ : ويُبَاحُ فيما إذا انتَقْتْ الدّوَاعي وَالمَوَانِعُ 

النَهَيْ عن البثْل “' للقَادِرٍ عَلَى الزوَاج : 

ا-عن ان غكاس: أن رجلا قكا إلى رَسَوَلٍ الله کا شزو فقال: ألا لتخصىة؟ فقال: 
«لَيِسَ مِنًا مَنْ خَضّئ أو اختَصّئ؛ رواهُ الطبراني 


۲ وقال سَعْدُ بن أبي وَقُاص: رَد رَسُولُ الله 2 على عُثْمَان بن مَظْعُونٍ التَبَْلَه ولو أَذِنَ 


)١(‏ أي خاصرتها. 

)۲( أ العاجز عن إتيان النساء. 

)۳( سباتي ذلك قصل . 

0 القبتل: الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . 


رای ی ا ی ت ےا 
له لاخقضيقا. رراة النكاري. آي لو أن بالل حص بقن با الأ إلى الا خاو قال 
لطبري : الل الذي أرادَه مان بن مَظْمُونٍ تَحْرِيمْ النْسَاءٍ والطيب وكُلّ ما لدد به فلهذا أَنْزلَ 
في حف وله تعالئ: ایا الین امنُوأ لا غرم ات ما ال اه لك ولا دوا ات اله 
لا ب ی 

َقْدِيم الروَاج عا على الحَجٌ : إن احمَاجَ الإنْسَان إلى الرواج وحَشِيّ العَنَتَ بز قَدْمَهُ على 
الح الواجب؛ وَإِنْ لم يَحَفْ قدّم الحجٌ عليه. . وكذلك فُروض الكِمَايةء ‏ كالهلم والجهَادٍ 
ُقَدْمْ على الزْوَاجٍ إِنْ لم يَحْسٌ العَنْتَ. 

الإِعْرَاض عَنِ الزَّوَاجِ وَسَبَبْهُ 
بين مما تمذم أن الزوَاجّ ضَرّورَة لا ئ عنهاء أنه لا يَمْنَعْ مِنْهُ إلا العَجَرُ أو المُجُورُ كما 

قال أميرُ المؤْمِنِينَ عُْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عنه» وأنَّ الرَهْبَانِيّة لَيِسَتْ مِنَ الإشلام في شَيْءِء وأ 
الإغَرَاض عن الزُرَاجٍ يُقَرْتُ على الإنْسَانٍ كثيراً م مِنَّ المَافِع وَالمَرَايَا. . وكا هذا كَافِياً في دَفْع 
الجَماعَةَ المُسْلِمَةِ إلى العمل على هة أسبابه وتر وَسَائِِ حبّى ينْعمَ به الرجال والنْساء على 
السواء: ولكنْ على الس من ذلك حرج كر مِنَّ لسر عَنْ سَمَاحَةٍ الإسلام وسم تَعَالِيمِهِ 
فعَمّدوا الرُواج ووضعُوا العَقََاتِ في طريقِهء وحَلْمُوا بذلك الَعقِيدِ أَْمَةَ نَعَوْضٍ بسببها الرّجَالُ 
وَالنْسَاء لآلام العُرُوبَةِ وتَبَارِيجِهًا. والاسِيِجَابَةٍ إلى العَلاَقَاتِ الطَائْشَةِ والصّلاتٍِ الحَلِيعَة . وظَاهِرَةٌ 


أَزْمَة الزواج لا تنو في مُجَمَع الَّريَةٍ كما بدو في مُجَْمَّع المَدِيئ إذ إن الق لا رال الحياةٌ 
فيها بعيدةً عن الإِسْرَافٍ وأسباب التغْقِيدٍ ‏ إذا اسَْثْئينَا بَعْض ی الاسر الغَْيّهِ ‏ بينما تبدو الحياةٌ فى 


المدينة مُعَقْدَةُ كل العْقِيد . ومعظمٌ أسباب هذه الأَزْمَة تَرْجَعُ إلى نالي في المُهُورٍ 7" وقثرة 
الْفْقَاتِ التي تُرْهِنُ الرُرْجَّ ويَعْيًا بها. هذا من جهة» وحن ج اغ فإنّ تَبَذْلَ المرأة 
وخروجّها بهذه الصورة المُِيرَة ألقَى الريبَة والنَّكُ في مَسْلّكهاء وجعل الرّجُلَ حَذِراً في اختيار 
شريکة حياتِهِ . بل إِنّ بعضّ الناس أَضرَبَ عن الرُواج. إِذْ لَمْ يَجِدٍ المرأة التي تَضْلّحُ - في نَظَرِهِ - 
للقيام بأعباءٍ الحياةٍ الزّوْجيةٍ . ولا بد مِنَ العودةٍ إلى نَعَالِيمِ الإشلام فيما يَنْصِلُ بتربية المرأة 
وتَنشِنَِهَا على المَضِيلَة والعَمَافٍ والاخْتِسَام ونَرْكِ الاي ذ في المَهْرٍ وتَكالِيف الزُوَاج . 


.۸۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


(۲) راجع فصل التغالي في المهور. 


0 AA 


تيار الرّوْجةٍ 


ع 


الرّوْجَةُ سكن روج وَحَرْثٌ َه رهي شَرِيكَةٌ حجاتِه» وَرَبَةُ نیو ر أولادِه وَمهْرَى اد 
فلوج سِرهِ وَنَجْوَاةُ. وَهِيَ أَهَمٌ ركن يڻ أدكان الأشرق إذ هي المُنجبة للأولاد» وَعَنْهَا ترود 
كثيراً مِنَ المزايا والصَمَاتِ» في أخصًانها ككرّنُ عَرَاطِفُ الطِفْلٍ» ورن ملكاثة ويتلقئ لع 
اتيت كثيراً من تقاليده و وَعَادَاتَه ويَعْرفٌ دِيئهُ اا الاجعاييء: ٠‏ مِنْ أجل هذًا عُنِيَ 
الإشلام باختيَار الرَوْجَة الصَّالِحَةَ وَجَعَلَهًا خير يني التطلم | ِلَيْه والجزصٍ عليه لبن 
الصَّلاحُ إ إل امْحَافَطَة عَلَى الین والتمشك ت 4 حَقٌ الزوج» زحما الأنتاىء ذا عو 
الذي ينبغي مراعائة. وَأَمَا ما عَدَا ذلك بن مَظاهر الدَنياء فهو ا حَظْرَةُ الإشلام ونهئ عَنْهُ إذا کان 
جردا من مَعَانِي الخير َالمَصْلٍ والصّلاح. وكير م تطلغ الاس إلى المالٍ الكثير» أو الجَمَالٍ 
الفاتِن» 9 الجا العَريض», أؤ السب العريق» أؤ إلى ما عد من سرف الآبای غَيْرَ ملاجظين كمال 
اموس وخسن الب فتكُونُ ثمرة الزواج مره وتنتهي بتائځ ضار 3 لهذا يُحَذْرُ الول جل من 
رع على هذا اقح َيَقُول: إياكم َحَضْرَاءَ الدّمَن)ء قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَضْرَاءُ الدّمَن؟ 

ل: «المَرَأَةٌ ١‏ تا في المنبتِ الشوي). 


َيَُولَ: دلا ترجو النْسَاءَ لِحُسْيِهنٌ» فعس حُسْئْهُنَ أن يُردِيهِنٌ ولا تَرَرُجُوهُن أَمْرَالِهنٌ 
عص ماله ن يهن وَلکن تَرَرْجُومْنَ على الذينٍ ولام حَرْمَائا"» ذاتُ دِينٍ أَفْصَلُ(©. 
نيه أن الَّذِي يُرِيدٌ الزواج مُبتَغِياً به غير ما يَفْصِدُ منه مِنْ تكوين الأشرة وُرِعَائَة ووا نه 
ام تقيض مَفْصُودِهِ لَيقُولَ: «من تررح انرأ لِمَالِهَا لَم يَرذةُ الله إلا فر وَمَنْ تَرَوْجَ انَأ 
لِحَسَبهَا لم رذ الله إلا دنَاءَة وَمَنْ تَرَوٌح امرَأةَ عص بها بصَرَه ويُحَصّنَ فرج از يَصِل رَحِمَهُ 
ارك اللَهُ لَهُ فيها وَبَارَكَ لَهَا فيه». رَوَاُ ابْنُ حِبَانَ في الصَّعَمَاءِ. وَالقَضد مِنْ هذًا الخُطر َا يَكونٌ 
القَضد الأول م ن الروَاجٍ هو هذا الانّجَاهُ تخو هلو العَاَاتِ الدُنْياء نها لا توفع مِنْ شَّأنٍ صَاحِيِهَا 
رل تشمو يه. بل الوَاجك أن يَكُونَ الذين مُتَوَفْراً ولا فإنَّ لين هدايةٌ للعَقْلٍ وَالصَّمِير. ثم تأتي 
بعد ذلك الصَّمَاتُ التي يَفَعَث فيا الإنسان بطئعه 0 إليها نفشة. بول الرشول ا : نک 
المَرأة لأزتع: لِمَالِهَ وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمالهاء وَلِدِينهاء فاظقر بِدَّاتِ الدّينِ تَربَث يَدَاكًاك»». رَوَاه 
البْحَارِيٌ وَمْسْلِمٌ. 
)1١(‏ رواه الدارقطني وقال: تفرد به الواقدي وهو ضعيف والدمن ما بقي من آثار الديار ويستعمل سماداً. 
)۲( الخرماء المشقوقة الأنف والأذن. 


(7) هذا الحديث رواه عبد بن حميد وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. 
)8 تربت يداك : التصقت بالتراب» وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه. 


اخْتيَارٌ الرَوْجَة 1٥‏ 


وَيَضَعُ م يدا للمرأة الشالكق بها الجميلة الع لباه ا الأ شرل وشية الشاء 
مَنْ إِذَا نَظرَتْ إليها سَرّنّك. وَإِذَا َمَرْتَهَا أَطَاعَئُكُ ذا فسنت عَلَهَا أبَرئكَ» وَإدّا غبت عنها حَفِطئك 
في تفا وَمَالِك». رَوَاهُ النسَائِيُ وعَيِرُهُ بِسَنَدٍ صحيح. وَمِنْ المَرَايا التي يفي وما 5 المَراةٍ 
المقطرة اَن تكونٌ من بيكة كرِيمَةٍ معروفة باعتدَالٍ ا وَهُذُوءٍ الأغصّاب» وَالبِغْدٍ عن 
الانْحِرَافَاتِ النَّفْسِيَة فإنّها أَجْدَه ُن تكون حَانِيَة على زلا را لعن زوجها. ل 5 ول 
الله ية ام هَانىءٍ فاغتذرّث ليه بها صَاحِبَةُ أولاده قَمَالَ: اش ناء رک الإنل الغ نِسَاءٍ 
ريش أختَاه على وَل في صغري وَأَرْعَاهُ عَلَى زوج في ذَاتِ يدي وطبيقة الأصْلٍ الكريم أَنْ 
يفوع عَنْهُ مِْلهُ. تقول الول ا : «النَّاسُ مَعَادِنٌ كمَعْدِنِ الذَّمَبِ وَالفِضّةَ خِيَارْهُمْ في الجَاهِليّة 
خْيَارُهُمْ في الإشلام إذا فقهُوا». 


وَمَل ينيم الخطِي إلا وَشِيمجَهُ فقون أ في مَتَابِتِهِالكٌخُل 
طت رجل اا لآ #ذائيها فى را ادق 
نكن العهكت الواكي يعيق فريرة مِنَ ال 58 ب الْمَنة سن أ انصهقا كما 


وَمِنْ مقاصِدٍ الزواج الأولئ إِنْجَابُ الأزلاد. نی أن رة الررعة متا وَيُعْرَفُ 
الك ا نتيا ركتايها على تيلاييا ين الخزادها رماوا واا ھا خطت رجل اعرا 
عقيماً لا تَلِدُّء فقال : يا رسول الله إنْي خَطَْتُ امرأة ذات حَسَبء وَجَمَالٍ وأنّها لا تَلِدُ. فنهاهٌ 
رسوك الل رقال + اوخوا الوذوة الولوق نإني مُكَائرٌ بكُمْ الأمم يوم القيامة. وَالوَدُودُ هي 
المرأةٌ التي تَتَوَدَدُ إلى زوجها وتَتَحَبّبُ إليه» تَبْدّلُ طاقّتها في مَرْضَاتِهِ . َالإِنْسَانُ بطبِيعته يَعْشَىُ 
الجَمّالَ ويَهْرَاةُ؛ ويَشْعُرٌ دائماً في قَرَارَةِ نَفْسِهٍ بأنّهُ فاد لشيء من ذاه إذا كان الشيّءٌ الجميل 
بغيدا عن ٠‏ ۰ ۰ 

فإذا أَخْرَرْهُ واسْتَوْلَى عليه شَعَرَ بسكن نَفْسِيٌّ» وازتِوَاءِ عاطفي وَسَعَادَةٍ ولهذا لم قط 
الإسْلامُ الجَمَال مِنْ حِسَابهِ عند اخْتِيَارٍ الزوجَةٍ. اي العا الصحيح : «إنّ الله جَمِيلُ يحب 
الختاله. ون ا د شن شراق قاطي رسول لک تفال لد «اذْمَبْ قانظز إِلَيهَاء 
َه أخرّى أَنْ يُؤْدَمَ م بَينَكُمَا» أي نذوم م بينكما المَوَدَهُ والعِشْرَةُ. وَنْضَحَّ م الرسول رجلا طب اسرأة 

م الأنضار وقال له: «انظر لْهَا فَإِنَّ ذ في أَعْيْنِ الأَنَصَارِ شَيناً) . وكان جَابِرٌ بن ف الله بخ 2 


. أحناه: أكثره شفقة» والحانية على ولدها: هي التي تقوم عليهم في يتمهم. فإذا تزوجت فليست بحانية‎ )١( 
أرعاه: أحفظه وأصون لما له بالأمانة فيه له وترك التبذير في الإنفاق. ذات اليد: المال. يقال فلان قليل‎ 
ذات اليد: أي قليل المال.‎ 


۱٩ 


اختيار الرّؤْج 


لِمَنْ يُرِيدُ الترَوْجَ بها؛ ليتمكنّ من رُؤْيتِهَا والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقترانٍ بها. وكا رسولٌ 
الله بلا رصل بعضٌ اللَْوة ة لِتَعَرفْنَ بَعْض ما يَحْمّى مِنَّ العيوب» فيقول لها: اي اتيا شني 
إنيهاء انظري إِلَى عُرْفُوبَيها». وَيُسْتَحْسَنُ أن تكونَ الزوجة بكراء فإن لكر سَاذِجَةٌ لَمْ يَسْبِقْ 
لها عَهْدٌ بالرجالٍ» فيكونَ الترِْيجٌ بها أذعَئ إلى تقوية عَقْدَةٍ التكاح» ويكونَ حبھا لزوجها ألصىّ 
لبها «قَمَا الحُبُ إلا للحبيب الأَوّلٍ). 


ولمًا تزوّج جَابرُ بْنُ عَبْدٍ الله يباً قال له رسول الله يَئِ: «قلاً بكرا تُلأعِبهَا وَتُلعِبُكَ؟. .› 
احبر رسول الله أن أباهُ قد ترك بات صِعَارآَء ومن في حاجة إلى رِعَايَةِ ارَأٍ تقوم على 
شؤونِهنٌ» وأنّ التيّبَ أَقْدَرُ على هذه ارغان من اليكر لني لم دزی على تبتر المَنْزِلٍ. ومِمًا 
ينبي ملاحَظَتهُ أن يكونّ تَّمَةَ تارب بين ا لزوج والزْرْجَةٍ من حَيْتُ السنّ والمَرْكز الاجتماعِيّ: 
والمُسْتَوَى الثقافِي والاقْتِصَادِي. فإ التقارْبَ في هذه النواجي مما يُعِينُ على وام العِشْرَةٍ 
ويقاء الألمَة . وقد حَطَبٌ أَبُو بكر وعُمَرُ رضي اللهُ عئهما اة نك رسولٍ الله علق فقال: 
إنّها صَغِيرَة فلمًا خَطَبَهَا علي زوّجَهًا إياه. هذه بَعْضُ المعاني التي أَرْشَدَ الإسلامٌ إليها؛ 
ليتنَخِدَّهَا مُرِيدُو الزواج تراسا يَسْتَضِيئُونَ به» ويَسِيرُونَ على هُداه. لو أنّنا لاحَظْنًا هذه المَعَانِي 
عند احيرا للرُوجَةٍ لأمْكَنَ أن نَجَعْلَ مِنْ بويا جَنة يَنْعَمُ فيها الصّغِيرُ > ويَسْعَدُ بها الرّوْحُ 
وَيُعَةٌّ للحا ة أبناة صالحينٌ» تَحْيًا بهم أَمَمْهُمْ حَيَاةً ية كَريمةً. : 


ايار الّؤج 


وعلى الول أن حار لكريميف فلا يروّجها إلا لمن له دين ولق وسرت وش 


سَمْتِء فإِنْ عاشَرَها عاشَرَها بمعروفٍ» وإن سَرَّحَها سَرَّحَها بِإِخْسَانٍ. 


قال الإمامٌ العَرَالِيْ في الإخياء: والاحتياط في حقّها أَهَمُء لأنّها رَقِيمَهُ ية بالتكاح امم 
لهاء والرَوْحٌ قادِرٌ على الطلاقٍ ِكل حَالٍ. ومْنْ رَوَجَ انِتتَهُ ظالِماً أو فاسِقاً أو مُبْتَعِداً أو شَارِبَ 
حَمْرٍ فقد جَنَى على دِينهِ وَتَعَرَض لِسَخْطٍ الله لِمَا فع بن الاجم وشرءٍ الاخزار. قال رَجُلٌ 
للحَسَن بن علي : ؛ إن لي اء E ERE‏ الَهُ؟ قال : زَرْجْهَا مِمّنْ يني الله فإِنْ م 
أقرمهاء وَإِنُ أَبْْضْهًا لم يَظْلِمُهًا. وقالث عابقة: التتماح رف فير أحذكم أبن بضع تريكقة . 
وقال م «مَن رَوْيَ كَرِيمََهُ مِن فَاسِقٍ فَقَذْ قَطَعَ رَجِمَّهَاء. روا ابن حِبَانَ في الضُعَفَاءِ من 
حديث أنَس» وَرَوَاهُ في النْقَاتٍِ من قول الشّعْبِي بإسنادٍ صحيح . قال ابْنُ نَنِمِيَةَ : وَمَنْ كَانَ مُصِرًا 


عَلَى المُسُوقٍ لا ينبي أن يُرَوْجَ . 


© 


الخطية 
الخِطَبَةٌ : فِعْلَّةٌ كَقِعْدَةِ وجلْسّةء يقال: خَطَبَ المرأة يَخْطَبهَا خَطَباً وحِطبَة؛ أي طَلَّبَهَا 
للزواج بِالوسِيلَةٍ المَعْرُوفَةٍ بِينَ الئاس» ورجلٌ خَطَابٌ: كثيرٌ الصف في الحِطَبَّة والحَطِيبٌء 
والخَاطِبُ. والخِطبُ» الذي يَخْطبُ المَرْةٌ وهي طبه وجَطَبَيُهُ. وحْطْبَ يَخْطْبُء قال كلاماً 
يَعِظُ به» أو يَمْدَحُ غَيْرَه ونحو ذلك. والخطبّةُ من مُقَدْمَاتٍ الرُواج . وقد شرّعها الله قَبْلَ 
الاريبَاط بِعَقْدٍ الروْجية عرف كل من الرّوْجَيْنَ صاجبةء ويكونَ الإقدام على الرُواج على مُدى 
وبصيرة . 
من ُبَاحُ خطبتها: أولاً: لا بَا جِطبَةُ امرأةٍ إلأ إذا تَوَائْرَ فيها شَرْطَانٍ: أَنْ تَكونَ خاليةٌ من 
الموائع الشرعِيّة التي تَمْنَعْ زواجَهُ منها في الحالٍ. 
ثانياً : أل يسْبِقَهُ غيرُهُ إليها ببخطبة سَرْعِيَةِ . . إن كانث ثَمَةَ مَوَانِعُ شَرْعِيْةَ : كأن تكونّ مُحَرَّمَةٌ 
عليه بسبب من أسباب التحريم المؤْيدَةٍ أو المؤقتة» أو کان کان غيرُهُ سَبَقَهُ بخطبَتِهًا؛ - لا يُبَاحُ 
خِطَبَةُ مُعْتَدَةٍ المَيِر: تَحْرُمْ حِطَبَةُ المُعْعَدةِ. سوا أَكَانَتْ عِدَنْهَا عد وفاة أَمْ عه طلاقء 
E‏ ود فان كانت مُعْتَدَةَ مِنْ طلاقٍ رَجْعي حَرُمَتْ حَطَبَتُهَا؛ لأنّها لَمْ 
تحرج عن عِضْمَةٍ زَوْجها. وله مُرِاجَعَئّها في آي وقتِ شاء. وإِنْ كانت معتدةٌ من طلاق باثئِن 
حَرْمَْتْ حِطبَتُها بطريقٍ المُصريح ح إذ حى الرّوج لا يرال مُتََلَْاً بهاء وله حى إعادَتّها بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. 
ففي نَقَدُم رجل آخَرَ لخِطْبتَهَا اعتداء عليه . واختلفٌ العلماء في التُْريض بجطبَتهاء والصحيح 
وار : 
وإن كانت معتدّةٌ من وَفاةٍ فإنهُ يجو التّعْرِيضٌ لِحطَبَتِهًا أَنَْاء العِدَةٍ دونَ التصريح ؛ أن 
صِلَةَ الرُوجِيِّةِ قد الْقَطعَتْ بالوفاق فلم بق للزوج حقٌ يتعلّقُ بوجت التي مات عنها. ونما 
حَرْمَتْ حِطَبَتُهَا بطريقٍ المُضريح ؛ رِعَايَةٌ بحرن الرّوجَةٍ وإِخْدَادِمًا من جانب» ومُحَافَظَةٌ على 
شكور أخل الت ور ِن جايس آڪر. كيل ا کا 4 اح یکم خا عرش يوه ون 
SEE 1 0‏ ف اشک عم اله ا ا ع لد اتيم ل 5 
e‏ ا 


REE 1‏ ولا موا عُقَدَةَ يكاج حى يبل TE Ce‏ 


فى اسیک ا ت 4 
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حم ل ل ل ب ا 


وَالْمُرادٌ بِالنّسَاءِ؛ٍ المَعْتَدّاتٌ لِوقَاةٍ أزواجهنٌ م لأَنَّ الكلام في هذا الشياق: ومعنى الغريض أن 
يل كر المتكلّمُ شيعا يدل په على شيءِ لم يذ كوة. مدل أن شرا «إنّي ا لدعا 
والَوَدِدْتٌ أَنْ ييَسْرَ الله لي ا اة أو يقرف إن الله لاق تله اء المد کی 
المعتدَّةٍ جائِرَة» وهي من النّعريض. وجائرٌ أن يَمْدَحَ نْفْسَهُء ويذكر مآبْرَهُ على وجه العقريضن 
بالزواج . وقد فعلة أبو جَعْمَرٍ مُحَمّدُ بْنُ عَلِيْ بن سين . . قالت سُكَيْئَهُ بنتُ حَنْظَلَة : اساد عَلَىّ 
مُحَمْدٍ بْنُ عَلِيّ ولم تنقض عِذْتِي من مَهْلِكِ ' زَوْجِي. فقال: قد عَرَفْتِ قَرَابَِي من رسولٍ 
الله ميد وقرابتي من عَلِيٌ؛ ومَوْضِعي في العَرَب . قُلْتُ: عقر الله لَكَ يا أا جَعْفْره إِنْكَ رَجْلُ 
پود قنك . نَحْطَبُنِي في عِذّتي؟ . . قال: نما ای يتاي با مول اللو دمل ی 

وقد دخل رسول الله كل َة عل ى أَمْ سا مَل رع ا “ين أن ا فقال: «لقد عَلِمْتِ 
ني رسول ال وخيڙهء وَمَوْضِيِي في قؤمي» وكانت تلك جْطَبَةَ . رواةٌ الدارقطنيئ"'" . وخلاصةٌ 
الآراء أن النصرِيحَ بالخِطبَةِ حرام لجميع المُعْتَدَاتِء والتَعرِيض ماح للبائنِ وللمعتذة م مِنَ الوفاةء 
وحرامٌ في المُثْمَدُةِ من طلاق رَجْعِيّ. وإذا صرح بالطب في المد ولكن لم يعد عليها إلا بعد 
انقضاءِ عِدَّبَهَا فقد اختلف العلماء في ذلك . قال مالكُ: يُارِقُها. دَحَلَ بها أو لم يدخل. وقال 
اعا جع الا وإ ارب الي الشريخ ال دي ار تفقوا علي أنه 
07 يلزن ينهعا لو رق النقد في اليا رول بها وهل تَحِلَ له بعد أم لا؟ قال مالك؛ واللْيتُء 
والأوراعِئ : لابجل له زراتجها بعد وقال جير العلا بل يجل له إذا القضك العِدة أن 
يتَرْوّجَهًا إذا شاء. 

الخِطبَةٌ على الخطبة: يَحْرُمُ على الرجل أن يَخْطْبَ على حِطْبَةِ أَجِيه لما في ذلك من 
اعتداء على حَقٌ الخاطب الأول وإساءةٍ إليه» وقد ينُم عن لهذا المُضَرْفٍ الشْقَاقُ بَيْنَ الأشرء 
والاعتداء الذي ريع الآمنينّ . فعن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ أنّ رسول الل قال : ال المُوسِنَ أو 
المُْمِنِء قلا جل لَه أن يتاع عَلَى بنع أخِيهء وَل يَحْطْبْ عَلَى خِطَبَةٍ أخيه با کے پا 
رواهُ أحمدُ ومُسْلِمٌ. ومحل التخريم ما إذا صرحت المخطوبَةٌ بالإجابَة» وصرَحَ وليّها الذي 


(0) ميلاك: أي هلاك. 

(۲) متأيمة: أي أنها بوه 

00( الحديث منقطع؛ لأن محمد الباقر بن علي لم يدرك النبي كَل . 

05 يي لفط نالخ سال لأنه خرج مخرج الغالب» فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق. وأخذ بالمفهوم 
بعض الشافعية والأوزاعي؛ وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر. قال الشوكاني: وهو الظاهر. 

)0 ۴ شرك 


ال طبه ۱۹ 


َِنْتْ له» حَيْتُ يكون إِدْنهُ مُتبّراً. وجو الخِطَبَةُ لو وقع المُضْريحٌ بالردء أو وقعث الإَجَابة 
بالتُغريض» كقولها: لا رَعْبَةَ عنكَ. أر لم يعلّمْ الثاني بِحِطبَةٍ الأوَلِء أو لم تَقبَلَ وتَرفْض أو أَذِنَ 
الخاطِبُ الأول للثاني. وحَكى الترمذيٰ عن الشافعيٌ في معنئ الحديث: إذا خَطبّ المرأةً 
فَرَضِيَتْ به ورَكَنَتْ إليه فليس لأحدٍ أن يَحْطْبَ على حِطَبَتِهِ . فإذا لم يعلْمْ برضاها ولا ركونِها 
فلا بَأْسَ أن يَخْطْبَهًا. وإذا خطبها الثاني بَعْدَ إجابة الأول وعَقَدَ عليها أَئِمَ والعقدُ صحيحٌ لأنَّ 
النّهيَ عن الخْطبّة» وليست شرطاً في صِحََةٍ الزُواج» فلا يُفْسَحْ بوقوعها غَيْرَ صَحِيحَةٍ. وقال 
داودُ: إذا تزوّجَهًا الخاطِبٌ الثاني قُسِحَ العَقْد قَبْلَ الدخولٍ وبعده. . 

النْظَرُ إلى المَخْطُوبَةٍ: ما يُرَطَبُ الحياةً الزوجيّةَ ويجعلُهًَا مَحْقُوفَةَ بالسعادة مُحَوْطَةً 
بالهناء» أن يَنَظْرَ الرجلُ إلى المرأة قَبْلَ الخِطبَة ليَعْرفَ جمالّها الذي يدعوه إلى الإِقُدَام على 
الافْيَرَانِ بهاء أو قُبْحَها الذي يَضْرفْهُ عنها إلى غيرمًا. 

رالا لا پتل تخلة سى ينرق و وق ق قبل الأول فيد فل الاج : 5 
تزويج بقع على غَيْرٍ نظر فَآجِرُهُ هَمْ وغم . وهذا النَظَرُ نَدَبَ إليه الشّرْعٌ ورَعْبَ فيه . 

ا فعن ابر ن عَبْدٍ الل أنّ رسول الله يَكْدقال: «إذا خَطبَ أَحَدُكُمْ المَرأةء إن اسْطَاعَ 
ن يَنْظْرَ مِنْها إلى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا؛ فَلْيَفْعَلُ؛. قال جابرٌ: نَحَطَبْتُ امرأة من بني سَلَْمََ 
فكنتُ أختبىء لها" حتى رأيتُ منها بعض ما دعاني إليها. رواهُ أبو دَاوُْد. 

دوعن الشهبزة ين اة آله خطت امراك ففال له رسول الله ف انرك 
إِلَيهَا؟ !». . قالَ: لا. قال: «انظر إلَيها؛ ئة أخرئ أَنْ يُؤْدَمَ بَيتَكُمَاه. أي أَجْدَرُ أن يذوم الفاق 
بينكما. رواهُ النسائيُ وابْنُ مَاجَةَ والترمذيٰ وحسّئّهُ . 

۳ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ أن رجلاً خَطبَ امرأةً مِنَ الأنصارء فقال له رسولٌ الله يله نرت 
إِلَيها؟». . قال: لا. قال : «تَأَذْمَبْ فَأنظز إِلَبهَاء فَإِنّ في عن الأنصار شينا» ". 

المَوَاضِعْ التي بُنْظَرُ إلّيها: ذهب الجْمْهُورُ من العلماء إلى أن الرجل ينظرٌ إلى الوَجْهٍ 
والكفْيْنٍ لا عَيِرٌ. لأنّهُ يُسْتَدَلَ بالنظر إلى الوه على الجمالٍ أو الدَمَامَةِ وإلى الكفيْنِ على 
خْصُوبَةِ البَدَنِ. أو عَدَمِهًا. وقال داودٌ: يَنْظرٌ إلى جميع البَدَنِ. رقال الأوزاعي : ,ينطب إلى 
مواضع اللُخم. والأحاديثٌ لم تُعَيّنْ مواضِعَ النظرء بل أَطَلَّقَتْ لِينظرَ إلى ما يَخْصّلُْ له المقصودٌ 


. فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له‎ )١( 
قيل صغر أو عمش.‎ )۲( 


لل ل ال 0000 


بالنظر إليه”'2. والدليل على ذلك ما رواهُ عبدُ الرزاق وسعيدٌ بْنُ مَنْصُورِ: أن عُمَرَ خَطَب إلى 
علي ابه م كُلنُوم ؛ فذكر له صِعَرَمَاء فقال: أبْعَتُ بها إِلَيِفَء فان رَضِيِتَ فهي امرأئك» فأرسل 
إليهاء فكشف عَنْ سَاقِها؛ فقالت: لَوْلاً َك أميرُ المؤمنينَ لَصَكَكْتٌ عَيْتيِكَ . وإذا ر إليها ولم 
ُعْجِبْهُ فَلْيسَْكُتْ ولا يَمُل شيئاً حتى لا تى بما يَذْكُرُ عنهاء ولعلّ الذي لا يُعْجِبهُ منها قد 


مه وار 
يعحبة طيروء 


َظَرٌ المَرْأَةٍ إلى الرَجُلٍ: وليس هذا الحُكُمْ تلشوراً على الرجل: بل هو ثابتٌ للمرأةٍ 
أيضاً. فلها أن تَْظْرٌ إلى خاطبها فإنّهِ يُعْجِبّهًا مئه مثل ما يُعْجِبّهُ منها. قال عُمَدُ: لا تُرَوْجُوا 
اكم مِنَ الرّجُلٍ الذّميم» فاه يُعْجِبَهنْ مِنْهُمْ مَا يُمْجِبْهُمْ مهن . 

اعرف عَلَى الصّفَاتٍِ: هذا بالنسبّةٍ للنظر الذي يُعْرَفُ به الجمال من القنْحء وأمًا بقيهُ 
الصَّفَاتٍِ الحَلْقَيّةِ فتُعْرَفُ بالوَّضْفٍ والاستيصّافٍء والَّحَرْي مَمْنْ خالطوهما بالمعاشرة أو 
الجوارء يزايط يمس انراد مشو حي تزصة ای م اللقيار کا رالا وقد بعث 
لبي يدأ م سيم إلى امرأةٍ فقال: «انظري إلى عُرْقُوبهَا وشمُي مَعَاطِفِهَا'''». وفي رواية «شمْي 
عَوَارِضَهًاه”” رواءٌ أحمدٌ والحاكمٌ والطبرانئ والبيهقئ. 

قال الغزاليُ في الإخْيّاءِ: ولا يُسْتَرْضَفُ في أخلاقِهًا وجمالِهًا إل من هو بصيرٌ صادِقٌ» 
خبيرٌ بالظاهرٍ والباطن» ولا يميلُ إليها يفرط في الََاِه ولا يَحْسُْدُهَا فَبُقَصرٌه فالطْبَاعٌ مائِلّةٌ في 
مبادىءٍ الزواج» وَوَضْفٍ المُزَرْجَاتِ إلى الإفراط أو التفريط . وَل مَنْ يَضْدُقُ فيه وِيَقْتَصِدُ؛ 
بل الجدَاحٌ وَالإغْرَاءُ أَعْلَّبُ. والاحتياط فيه مُهِمْ لِمَنْ يخشئ على نَفْسِهٍ التُشَرُفَ إلى غَيْرِ زَوْجَته . 

حطر الخلوة بالمخطرئة: يَحُرُمٌ الخُلُوُ بالمخطوبَة» لأنّها محرّمةٌ على الخاطب حنَّى يَعْقِد 

عليها. ولم يَرذ الشرعٌ بغيرٍ النْطَرِ بقِيَتْ على النحْرِيم» ولأنّهُ لا يَؤْمَنُ مَعَ الخَلْوَةٍ مواقعةٌ ما 
نَهَى الله عنه . فإذا ود مَحْرَم جارّث الوه لانتتاع وُفُوعَ المَعْصِيَةِ مَعْ حوره : فعن جاب 
رضي اللّهُ عنه أن النبئ ييو قال : : من كَانَ يُؤْمِن باللّهِ والهؤم الجر كلا لون بارآ ليس مَعَهَا 
يحاي فإنّ نَالِتَهُما الشَيِطانٌُ. . ٠.‏ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعةَ رضي اللّهُ عنه» قال : قال رسول 

الله ة: «لاً يَخْلُوَنَّ رَجْلُ باهرا لا جل لَهُ؛ فَإِنّ تَالِنَهُما الشَيِطَانٌ إلا لِمَخْرّم؛ رواهما أحمدُ. 


(۱) فتح العلام ج ۲ ص .۸٩‏ 
(۲) معاطفها ناحيتا العنق . 
(۳) العوارض: الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد اختبار 


رائحة الهم . 


ب 

حطر التَّاونَ في الحَلْوَةِ وَضَرَرُهُ: دَرَجّ كثيرٌ مِنَ الئاس على التهارُنٍ في هذا الشأنِء فاباخ 
لابْتبِهِ أو قَرِيبَتِهِ أن تُخَالِطَ حَطِيبَهَا ونَخْلْوَ معه دود رَقَابَةِ»ِ وتذهَبَ معهُ حَيْتُ يريدُ من غَيْرٍ 
إشراف . وقد ننج عن ذلك أن تَعَرْضَتْ المرأة لضَبَاع شَرَفِهَا وفسادٍ عَمَافِهَا وإهدارٍ كرامتها . وقد 
لا يتم الزواج فتكونُ قد أضافث إلى ذلك فوا الزواج منها. وعلى النقيضن من ذلك طَائِفَة 
جايِدَةٌ لا نُسْمَحُ للحَاطِبٍ أن يُرئ تين عند الجِطبَة وتات إلة أن شی اء وتعفد عليها 
دود أن يراعا أو تراه إلا ليلة الدّكافي. وقد كر الرؤية مقا ليما عن رة فَيَحْدْثُ مالم 
يكن مُقَدْراً من الاق والفراق . وبعضٌ الئاس يكتفي بعرض الصورة الشمْسِيّة . وهي في الواقع 
لاتدل على شيء يمك أذ يُطَمْنء ولا ُصُوْرٌ السقيقة تصويراً دقيقاً. وَخْيِد الأمرر هو ما جاه 
به الإسلامٌء فإن فيه الرعايةٌ لحىٌّ كلا الزوجَيْنَ في رؤيّة كل منهما الآخَرَه مع تَجَنْبٍ الحَلْوَق 
حِمَايَةَ للشَّرَفٍ وَصِيَانَةَ للعزض. 


العُدُولُ عن الخِطَبَة وَأََرهُ: الخطبَةُ مُقَدْمَةَ تَسْبِنُ عَقْدَ الزواج» وكثيراً ما يَعْقُبْهَا تقديمُ المَهْرِ 
كله أو بعضهء وتقديمُ هدايا وهباتٍ'“ تَقُوِيَهَ للصّلاتِء وتأكيداً للعلاقة الجديدة. وقد يَحْدُثُ 
أ یل الخاطبُ؛ أو المخطوبَةٌ أو هما معاً عن إتمام العُقوه ھل يجوز ذلك؟ . وهل ب ما 
أَعْطِيَ للمشطوبة؟ إن الخِطبَة مُبَوُوَعْدٍ بالزواج» وليسث عَفْداً مُلْزْماء والعُدُولُ عن إنجازهٍ 
عن من السقوق التي يَنْلِكُهًَا كل من المُعْوَاعِدَيْنَ. يلم يجمل الغا لاخلا الوب عقوية 
ماديّةٌ يُجَارَئ بمقتضاها المخلِفُ, وإن عُدٌ ذلك حلا ذّمِيماً» ووصفُهُ بِأنّهُ من صِفَاتِ المُنَافِقينَ» 
إلا إذا كانث هناك ضرورةٌ مُلْزِمَةٌ تقتضي عَدَّمَّ الوفاء . 


ففي الصحيح عن رسول الله 5 ا آله قال : ية المُنافِقٍ نَلآثُ: إِذَا حَدْتَ كذبّء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلّفٌ وَإِذَا اوْثْمِنَ حَانَ». ولما حضّرَتٍ الوفاءٌ هعَبْدُ الله بْنّ عُمَرَه قال: أنْظروا فلاناً الرجُلٍ من 
ُرَيِشٍ»» فاي فلت له في ابنعي قولا كشب اليد يما بعك أن أتفين الله قلف الاق 
وألشليتكر الى عد زز . وما قَدّمَهُ الخاطِبُ من المَهْرٍ فَلَهُ الحَقُ في أَسْتِرْدَادهِ؛ ق 
مقابلٍ الزواج» وَعْوَضاً غنه . وما عام الزواع لم يوعد فإن المَهْرَ لا يُسْتَحَقُ شيءٌ منه» وجب 
رده إلى صاحبه؛ إذ إِنّهُ حى خالِص لَهُ. وأَمًا الهدايا فَحُكْمُهَا حُكمُ الهبة . والصّحِيحٌ أن الهبّهَ لا 
يجوز الرجُوعٌ فيها إذا كانت تَبَرْعاً مَخضاً لا لأجل العِرّض . لأنّ الموهوبّ له جِينَ قَبَض العينْ 
المَؤْهُوبَةَ دخلث في مِلكهء وجاز له النّصَرُفٌ فيها. فَرجُوعٌ الواهب فيها أَْتِرَاعٌ لِملكه منه بغير 


3 الشسكةر (۲) تذكرة الحفاظ . 


ااال ٠‏ ب 


رضاءٌ. وهذا باطِلٌ شرعاً وعقلا؟ . فإذا وَهَسَ لِبَتَعَوَض من هبيه ويُّكَابَ عليها فلم يُفْعَلُ 
الموهوبُ لهء جاز له الرجوعٌ في هبيه . وللواهبٍ هنا حى الرجوع فيما وهب» أن هِبَتَهُ على 
جهةٍ المعاوضّةء فلمًا لم يتِمّ الزواج كان له حى الرّجُوع فيما وهَبّ. والأصلُ في ذلك : 


٠ ما رواهُ أصحابٌُ السَنَنِء عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أن رسول اللَهِيَةٍ قال:‎ ١ 
جل لِرَجُلٍ أن يُغطِي عَطِية أ يهب مِبَه زجع فيها إلا لويد بغي وَلَدَهُ.‎ 


۲ وَرَوَوَْا عنهُ أيضاًء أن رسول الله ينلد قال: «العَائِدُ في هبه كَالعَائِدٍ في قَبئِه؛ . 


٣۔‏ وعن سالم عن أبيه عن رسول اللي آئه قال : «مَنْ وَهَبَ هِبَة فَهُوَ احق بها مَا لَمْ 
َب مِنْها؛ أي يعض عنها . 


وطريقة الجَمْع بين هذه الأحاديثٍ هي ما ذكره في «أغلامٌ المُوَفْعِينَ؛ قال: ويكونٌ 
الواهبٌ الذي لا يحل له الرجوعٌ هو مَنْ وهب تَبَوْعاً مَخضاً لا لأجل العِرّض» والواهب الذي 
له الرجوعٌ هو مَنْ وهب لِيَنْعَوّضٌ من هبو وياب منهاء فَلَمْ يَفْعَلْ المَؤْهُوبُ لَه وتُسْتَعْمَلُ 
سنن رسول الله كُلْهاء ولا يُضْرّبٌ بَعْضُهًا ببعض . 

رَأيّ المُقَهَاءِ : إلا أن العَمَلَ الذي جَرَىئ عليه القَضَاءُ بالمَحَاكم : تطبيقٌ المَذْمَبٍ الحَئَفِيٌ 
الذي يرئ أن ما أَهْذَاهُ الخاطِبُ لِمَخْطُوبْتِهِ له الح في أَسْتِردَادِهِ إن كان قَائِماً على حالتِهِ لم 
َتَغْيّر. فالأسورَة؛ أو الخَائَمْء أو القن أى القاظة؛ رتش ذلك يْرَدُ إلى الخاطِب إذا كانت 
موجُودَة. فإن لم يكن قائماً على حالََهِء بأَنْ فد أو بيع أو تَغْيّرَ بالزيادة» أو كان طعاماً فأكلّ» 
أو قُمَاشاً فُجيط نَوْباً؛ - فليس للخاطب الحَقٌ في أَسْيَرْدَادٍ ما أهداه أو أَسْتِردادٍ بَدَلِ مِنْهُ. وقد 
حكمت مشكنة طنطا الاتيذابية ُ الشرعيةٌ هما هائياً بتاريخ ۷۴ پول سا ۹۴۴ وروت ف 
القواعِدَ الآتيةً : 


١‏ ما يُقَدُمُ من الخاطب لمخطوبتهِء مِمًا لا يكونٌُ مَحَلاً لورود العَقْدٍ عليه؛ يُْتَبْرُ هَدِية. 
؟- الهدِيّةٌ كالهيّة ؛ كما ومَغْنى 
* الهبةٌ عَقْدُ تَمْلِيك ب يتم بالقَبْض . وللموهُوب له أن يتصرف في العَيْن يِن المَوهُوبة بالبَيْع 


والشرّاء وَغَيْره وَيكُون تَصَوفَهُ نَافذاً . 


.00 أعلام الموقعين جزء ۲ ص‎ )١( 


ذا 


عَقْدُ الزواج. 

5 لیس للواجب إلا لَب رَد العين إن كان اقم 

وتلمالكة فى ذلك تفصيلٌ بين أن يكرة العُدُول من جت أو جهيهاء خان قان الشدول من 
جِهْتِهِ فلا رُجُوعَ له فيما أهداه. وإِنْ كان العْدُولُ من جِهّتِهَا فله الوْجُوعٌ بل ما أهداء سواءً أكانَ 
باقياً على حالِهء أو كان قد هَلَكَء فَيَرْجِمُ ببَدَلِهِ إلا إذا كان عُرْفٌ أو شَرْطَء فيجبٌ العمل به. 
وعند الشافعيّة تُرَدُ الهَدِيّةُ سوا أكانت قائمة أَمْ هالِكَةٌ. فإن كانّث قَائِمَةَ ردت هي ذاتّهَاء وإلاً 
ردت قبمتها . وهذا المذهتثٌ اديس 

عَفْدُ الرُواج 


الرُكُنُ الحقيقي للزُواج هو رضا الطرَقَيْنَء وَتَوَافْقُ إرادتِهمًا في الارتباط . ولمّا كان الرضا 
وَتَوَافُقٍ الإرادّة من الأمور النّمْسِيّةِ التي لا يُطَلَعُ عليهاء كان لا بُدَ من التعبير الال على النُصْمِيمٍ 
على إنشاءٍ الارتباط وإيجاده. وَيَتَمَئْلُ التّعبِيرٌ فِيمًا يجري من عِبَارَاتِ بين المُتَعَاقِدِينن. فما صَدَرَ 
ازل من اجه مكتاين لاع عن اراك في إنعاء اللو اززج يتل يجا ويفاله: إل 
الك واا ثانياً مِنّ المُعَعَاقدٍ الآخَرٍ من العباراتٍ الذَالّةِ على الرّضا والموائفة قن 
َبُولاً. ومِنْ ثم يقول الفقهاء: إِنَّ أركانَ الرّواج «الإيِجَابُء والقَبُول؛. 

روط الإيضاب الغو ١‏ ولا عق الد وَتعرقَيٌ عليه الآقاذ الريك إلا إن 
فواقوث نيه الشروطٌ الكية: 

-١‏ تَمِْيرُ المَعَاقدَيْنِ: فإِنْ كان أحَدُهُما مجئُوناً أو صغيراً لا يُمَيْرُ فإنّ الزواج لا يَنْعَقِدُ. 

2 أَنَحَادُ مَجْلِس الإيجاب والقَبُولٍ؛ بم يمغئئ الأ بُفصل بين الإيجَابٍ والقَبُولٍ بلقم 
آجنبيٰ» ای ساد في لشوب إعراضياً راشا عده يغيره. ولا ي يُْترَطَ أن يکود القَبُولَ بعد 
الإيجاب مُبَاشَرَة. فلو طال المَجْلِسٌُ وَتَرَاحَئ القَبُولُ عن الإيجاب» ولم يُضْدَرٌ بينهما ما يدل 
على الإعراض» فالمجلسٌ مُتَّحِدٌ . وإلى هذا ذهب الأخئاف والحَتَابلَةُ . وفي المُعْنِي: إذا تراخئ 
لقَُولُ عن الإيجاب صح ما داما في المَجِسِ» ولم يتشاغلا عنه بغير. لأن حم المجلس 
0 العَقْدِء بدليل القَنْض فيما يُشَْرَط القَبْض فيهء وتَبُوتَ الجِيَارٍ في عُقُودٍ ا 

تَمَرّقا قبل القَبُولٍ بَطلَ الإيجابُ» فإنّهُ لا يُوجَدُ معنا؛ فإِن الإغراض قد وُجِدّ مِنْ جَهّتِهِ 


)١(‏ وتسمى شروط الانعقاد. 


€ ج ج ا ی ج ہک کے کے عفد الرواج 


بالتّقَدق؛ قلا يکود عقيولا. لل ا لأنّه مُعْرِضٌ عَن العَفْدِ أيضاً 
بِالاشْتِعَالٍ عن قَبُولِه . روي عن أحمّدَء في وجل مد مَس إليه قَوْمٌ فقالوا له : رَو فلاا . قال: 
قد وجنه على ألف فَرَجَعُوا إلى الزّوْجَ قارو فقال : قد قَبلْتُء هَلْ يكون هذا نکاحا؟ قال 

ويَصْتَرطٌ الشافعيّةٌ المَوْر. قالوا فإن فصل بين الإيجاب والقبولٍ بِحُطَبَةِ بأنْ قال الولى: 
رَوْجْتُكَء وقال الرَّوْجُ: بسم الله والحَمْدُ لله والصّلاةٌ والسَّلمُ على رسول اللَّوء قَبِلْتُ نِكَاحَها؛ 
ففيه وجهانٍ: 

أحدهما ‏ وهو قول الشَيْخ أبي حَامِدٍ الأسَْرَابيني ‏ أنه يَصِحُ؛ لأنّ الحُطْبَةَ مأمورٌ بها 
للعَقْدِء فلم تَمْتَعْ صِحنَهُ ؛ كالتيمم بين صلاتي الجَمْع . 

والثاني ‏ لا يصح ؛ لأنّهُ فَصَلَ بِينَ الإيجاب والقبولٍ. فلم يَصِمّ. كما لو فَصَلَ بينهما 
بغير الحَطْبَةِ. ويخالفُ النَيَمُمُ فإنّهُ مأمُورٌ به بين الصلاتَيْنَء والخُطَبَةُ مأمُورٌ بها قبل العَقْدٍ. وأمًا 
مالك» فأجار الترّاجِيّ اليسيرَ بين الإيجاب والقبولٍ. وسببٌ الخلافٍ: هل مِنْ شَرْطٍ لالْعِمَادٍ 
وجُودٍ القَبُولِ من المتعاقدَيْن في وَقْتِ واحدٍ معا؟ - أَمْ ليس ذلك من شَرْطِهِ؟ 

عد آلا يالف البرك الإيجابٌ إلا إذا كانت المَكَالَقَة إلى ما هو أشن للمُوجب4 فإلها 
تكونٌ ي فإذا قال المُوجِبُ: رَوّجْتُكَ ابئتي لاه على مَهْرِ قَذْرُهُ ماه جُتَئِى 
فقال القابل: قَبِلتُ زواجَهًا على ماين يِن عمد الزواج ؛ لاشْتَمَالٍ القَبُولٍ على ما هو أَضْلَحُ. 

4 سماعٌ كل من المتعاقدينٍ بَعْضِهِمًا من بَعْضٍ ما ب يُفْهِمْ أن المقصود د من الكلام هو إِنْشَاءْ 
عقدٍ الزُوَاحء وإن لَمْ يَفْهَمْ منه كَل منهما مَعَانِي مُفْرّدات العبَارَق لأ الْعبْرَةٌ بالمقاصد وََلئّيّاتِ . 

قاط الالعنقاء” '"': يَنْعَقِدُ ألَرْوَاجُ بالألفاظ اللي تُؤدي إليه lL‏ التي يَفْهمُهًا كل من 
المُتَعَاقِدَيْنء م مَتَْ كان التَعْبِيرُ الصَّادِرُ عنهما دالا على إِرَادَةِ الزواج؛ دونَ لس أو إبهام. قال 
شيخ الإسلام ابْنُ تَثِمِيةَ : وينعقدٌ النكاحٌ بما عدَّهُ الناسُ نِكاحاً بأيّ لغةٍ ولفظ وفعل كان» وَمِنْأهُ 
كل عقي وعد ا ایا على هذا بالسة للقيول»؟ »> فلم يث يشترطوا أَشْيَقَاقَه من مادو حاص 
بل يت يعطق بال لفط ل على رافق 8 أى اة جثل؛ قلت ؛ وَاقَمَّّ أْمْضَيْتٌ تك : 
أما الإيجابُ فإِنَّ العلماة متفقونَ على أنه يصح بلفظ التُكاح والتزويج › وما اق ما ل : 


.١١9 الإيجاب والقبول. () الاختبارات العلمية ص‎ )١( 


عَقدُ الواح ا Yo‏ 
جك . و اتك ؛ لِدَلالَةِ هذيْن اللفظيْن صَرَاحَةَ على الممْصُودٍ. وأختلفوا فى انْعِقَادِهِ بغير 
هذيْن اللفظيْن» كلفظ الهِبّةِ أو البَيْم أو التَمْلِيكِ أو الصدَقَة. فأجارَةُ الأحناف“ و«الكَؤرئُ» 
و«أَبُو نَوْرِ» و«أَبُو عُبَيِدِه و«أَبُو دَاوْد». لأنّه عفد يُعْتَبَرْ فيه ان ولا يُشْتَرَطُ في صِحْبِهِ أعْتِبَار 
اللَفْظٍِ المخصوص ؛ بَلْ المعتبرٌ فيه أي لفظ إذا أنّمَنَ فَهُمُ المعنئ الشرعي منه: أي إذا كان بينه 
وبين المعنئ الشَّرْعِيٌ مُشَارَكَةٌ؛ لأنّ النبيّ َيِه زوج رجلا امرأةً فقال: «قذ مَلْكْتَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ 
القّرَآنِ؛ . رواهُ البخاري . 


ولان لفظ اله انعد به رواج الي یا ذلك ينعد به راح أيه قال الله َال : 
ايها كبا حلَنَا ك روجک کچ کے ا شک إلى توك وا موم ا 
bE]‏ قبا ک4 ولا أ ا عع ا قيب تَضْحِيجحة كإِيقَاع الطلاتي بالكتّايات. 
وذهبٌ الشافعي وأحْمَدُ وسَعيدُ بن المُسَيْبٍ رعَطاء إلى أله لا يصح إلأ بلفظ التزويج أو الإناح 
وما شْدُقٌ متهماء ؛ لأن ما سواهما من الألفاظ كألتمليكِ والهبة لا يأتي على مَعْئَى الزواج . و 
اهاد عندهم شَرْط في الزواج» فإذا عُقِدَ بلفْظٍ الهبةِ لم تَمَْ على الزواج . 


العَقدُ مير اللْعَةِ العَرَبية : نمق المُمَهَاءُ على جوازٍ عَقْدٍ الزواج بغير اللْمَة العربيّة إذا كان 
العاقدانٍ أو أحدُهما لا يَفْهَمُ العربية. واختلفوا فيما إذا كانا يفْهِمانٍ العربيةَ ويستطيعانٍ العَقْدَ 
بها. قال ابْنُ قُدَامَةَ في المُْنِيء ومن قَدَرَ على لفظ النكاح بالعربية لم يَصِحّ بغيرهاء وهذا أَحَد 
قَوْلِ الشافعي. وعند أبي حَنِيفةَ يَْعَقِدُء لان أتى بِلَفْظِهِ الخاصٌ فَانْعَقَدَ به» كما ينعقدُ بلفْظِ 
العربيّة. ولنا: أنه عَدَلَ عن لفظ النكاح والتزويجٌ مَعَ القَذرَة كلَمْ يَصِحّ كلفْظٍ الإخلالٍ. فَآمًا من 
لا يُحْسِنُ العربية فْيَصِح منه عَقْدُ النكاح بسنو لاله عَاجَرٌ عا سواه فسقط غته : كالأخرّس» 
rE‏ ا 
يسن | لعربيّة تَعَلْمْ ألفاظٍ التكاح بها. وقال أبو الطاب : عليه أن يتعلّمَ» لأنّ ما كانت العربيّةُ 
شَرْطاً فيه لَزمهُ أن يتعلْمَهَا مع القّذْرَة كالتييرٍ. ووخة الأ أن التكاح عير واجب» فلم يجب 
تَعَلْمُ أركانه بالعربية كالبَيْع . بخلافٍ التكبير . فإن كان أَحَدٌ المتعاقِدَيْنٍ يُحْسِنُ العربية دونَ الآخَرٍ 
أبق الذى يُكميخ الخربيا بها والآخرٌ يأتي بلسانِه ٠‏ اة كات أحتهما لا تشين لتاق الآخر 


)0( قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة» فلا ينعقد 
بلفظ الإحلال أو الإباحة» لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك» ولا بلفظ الإعارة والإجارة» لأن 
الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين» ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت. 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: ٠ه‏ 


2 شُرُوطٌ صِيعَةٍ المَقْدِ 


احتاج ‏ أن يَعْلَمْ أن اللْفْظَةٌ التي أت بها صاحبّه لَفْطَهُ الإنكاح ‏ أن يُخْبِرُهُ بذلك ثِقَةٌ يَعْرِكُ 
السا نيما . 


الع الذي يبدو اننا أن هذا تشذف وم الله سء وبق آن لعا إن الزن الق 
هو الرضاء والإيجابُ والقَبُولٌ ما هما إلا مُظهرانِ لهذا الرضا ودليلانٍ عليه. فإذا وقع الإيجابُ 
القَبُولُ كان ذلك كافياًء مهما كانت اللْنَةُ التي ذا بها. قال ابْنُ تَيِمِيْة: إِنّه «أي النّكَاحَ» وإن 
كان قُرْبَةَ فإنّما هو كالعِئْقٍ والصَّدْقَةء لا يتعينُ له لفظ عربىٌ ولا عَجَمِىٌ . ثم إن الأعجمي إذا 
تَعَلّمَ العربيةَ في الحالٍ ربّما لا يِفْهُمُ المفْصُودَ من ذلك اللْفْظِءِ كما يفهم من اللغة التي 
اعتادها. . نَعَمْ. لو قيلَ: تُكْرَهُ العقودُ بغير العربية لغير حاجة» كما يُكْرَّهُ سائِرُ أنواع الطاب 
بغير العربيّة لغير حاجة؛ لكان مُتَوجُهاً. كما رُويَ عن مالك وأحمذ والشافعى ما يدل على 
كراجِيّةٍ اعْتِيَادٍ المُحَاطَبَةٍ بغير العربية لغير حاجة. 

دج اح الأخرس : ويْصِح زواج الأخرّس بِإشارَتِهِ إِنْ قُهِمَتْ كما يصح بَيْعْدُه لأنْ الإشارةً 
مَعْنىَ مهم . او ا لادب ا ولا بْدٌ من فَهم كَل 
وَاجِدٍ مِنْهُما ما يَضْدُرُ مِنْ صاجبه(“ 

َد الروَاج لِلْعَائْبِ : عاق أسد طرق العفو غاا وارك أن بود تزواج هاليو أن تمل 
ا أو يَكْيْبَ كتاباً إلى الطرف الآحَرٍ يَطَلْبُ الرُواجَ. وعلى الطرّفٍ الآخَرٍ ‏ إذا كان له رَعْبَة 

في القبول - إن يُخضِر الشُهود رسي عمالة الكتاب أو رسالة الرسولٍء ويُشْهِدَمُمْ في 
المجلس على آله قبل الزواج . . وَيََُْرُ القبول م ا بلجيس . 

شُرُوطٌ صِيفَةٍ العَقدٍ 

اشْتَرَطَ الفقهاء لصيغةٍ الإيجاب والقبولٍ: أن تكو بلفظَيْنِ وُضِعًا للماضيء أو وُضِعٌ 
أحَدُهُمًا للماضي والآخَرُ للمستقبّل. فال الأول : أن يقول العاقِدُ الأول م 
لع SE‏ أن يقر الخاطت ازات ابه فيقول له: قَبِلْتٌ. 

کے طرا ذلك لأن قق لجا من کرد تاق وام للق لجع نل ا 
ST CURRIE E‏ ولا ند هما من أن يذلا ولالة قطي على 
حُصُولٍ الرّضا وَتَحَمّقِهِ فِغلاً وَفْتَ العَقْدٍِ. والصيعّة التي استعملها الشارعٌ لإنشاء الحْمُودِ هي 


() جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ٠۲۸‏ إقرار الأخرس يكون بإشارته 
المعهودة. ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة . 


aaa gog ey 


صيغةٌ الماضي» لأنْ دَلالتهَا على حصول الرّضا من الطركينٍ قُطييةء ولا یل آي قنى آخر. 
بخلافي السب الدالةٍ على الحالٍ أو الاستقبال» لها ألا بل قا على عضول الرضة وف 
التكلم . فلو قال أحدهُما: غك ابتقي؟. : » قال الآخرٌ: أَقْبَلُ . .- فإلٌ الصيغة منهما لا 
ينعقَدُ بها الزواجٌ» لاحتمالٍ أن يكو المرادُ من هذه الألفاظ مُجَرّدَ الوَعْدٍ. 

والوعْدٌ بالرٌ واج مُسْتَقْيّلا ليس عقداً له في الحالٍ. ولو قال الخاطِبٌ: ٠‏ جني ابْتَتَكَ 
ل رَوْجْتُهَا لك أنَعمَدَ آلرواجء لأ صيغة «رَوْجنِي» دال على معنئ التوكيل والعَقدُ 
يَصِح يْصِحُ أن يلاه زاج خن الطركين. فإذا قال الخاطِبٌ: زَرْجْنِي وقال الف ا قَبلْتُ 
كان مؤدّئ ذلك أن الأول وكل الثاني» والثاني أنشأ العَقُدَ عن الطرفين بعبارته . 


اشتراط النجيز في العَقْدِ: كما اشترطوا أن تكونّ مُنْجَرَةَ: أي أن الصيغة التي يُعْقَدُ بها 
أَلزُواحُ يجبٌ أن تكون مُطَلَقَةَ غَيْرَ تة ياي كلد من الجر يل آذ شرل الرجل الخايلب» 
زَوْجتُكَ ابنَتِي فيقول الخاطبٌُ قَبِلْتُ . فهذا العَقْدُ مُنْجر. ومتى استوفئ شروطه صح وَتَرَئْبَتْ 
. عليه آارُهُ. ثم إن صِيعَةَ العَقْدٍ قد تَكُونُ مُعَلْقَةَ على شَرْطِء أو مُضَاقَةَ إلى رَمَن مُسْتَفْبَلِء أو 
مَفْرُونَةَ بوَقْتٍ مُعَيّنْء أو مُفْتَرِنَة بشَرْطٍ؛ فهي في هذه الأحوالٍ لا ينعقدُ بها العَفْد» وإليك بِيانٌ 
كَل على جِدَةٍ: 
آخَرٌ بأداةٍ من أدواتٍ التعليق؛ مِثْلُ أن يقولٌ الخاطبٌ: إِنِ التَحَفْتٌ بالوظيفة تزوّجَجت ايقك : 
فيقول الأبُ: قَبِلْتُ؛ ‏ فإنَ الزواج بهذه الصيخة لا ينعقدٌُ؛ لأنَّ إنشاء العَقْدٍ مُعَلّقّ على شيءٍ قد 
يكونٌ وَكَدْ لا يكونٌ في المُسْتَفْيل . وعقدٌ الزّواج يُقيدُ ملك المْنعَةِ في الحالء ولا يتراخيل حكمة 
عنهء بيثما الشرّط ‏ وهو الالتحاق بِالوظِيفَة - مَعْدُومٌ حال التّكُلُمِ؛ والمعلّقُ على المعدوم 
معدومٌ. فلم يُوجَدْ زواجٌ. ًا إذا كان التعليق على أمرٍ مُحَّْقِ في الحالٍ فد الزواج ينعقدُء مثل 
أ يقول: إن كانت ابتك سا غشرون سكة تروجكها: قر لات نیلف كه سا قفد 
شروت سَئَهُ. وكذلك إن قالث: إن رَضِيَ أبي تزوجتُكٌ؛ فقال الخاطبٌ: قَبِلْتُ. وقال أبوها 
في المجلس: رَضِيتُ. إذ إن التعليق في هذه الحالٍ صُوَرِيٍ» والصَّيفَةُ في الوَاقع مُنْجَرَة. 

١‏ انصيقة المُضَافَة إلى ومن مُشتفيّل : مئل أن يقرل الخاطث: ترو جخ امك عدا أو 
بَعْدَ شَهْرِ: فيقول الأبُ: قَبِلْتُ هته الصيقةٌ لا ينعفد بها آلؤراي لا فى الساليه ولا وق 
حول الرَمَنِ المضافٍ إليه . لأنْ الإضَاقَة إلى المُسْتَقْبَلٍِ ناي عَقْدَ الرُواجٍ الذي يُوجِبُ تَمْلِيكَ 
الاسْتِمْمَاع في الحالٍ. 


۲۸ 


واج المع 


۳ الصَيمَةٌ المُفْتَِئَةُ بتؤقِيتٍ العَقْدٍ بوَقْتِ مُعَيِن: كأنْ يتروج مده شهرء أو أكرّء أو أقَلّ 
فإنّ زواج لا يَجل ؛ لأنَّ المَمْصْودٌ من ألزواج ذَوَامُ م الاه لرا والمحافظةٌ على النْسْل» 
دتربية د الأولادٍ. وهنا خم النقهاء على زواج المُنْعَةٍ والتحليل بالبْطلانٍ» ى باون 
مُجَرُهُ الاستمتّاع الوقْتِيّ؛ ويُقْصَدُ بالثاني تَحْلِيلُ الزوجَة لزوجهًا الأول . وإِلَنِكَ تَفْصِيلَ القَوْلٍ في 
کل منهما : 


زَوَاحٌ المتْعَةٍ 


ويسَمْئ أَلزُواجَ المؤثت. والزْرَا المنقِعَ وهو أن يعقدَ الرجلّ على المرأةٍ يوماً أو 
أسبوعا أو شهرا. وسْمَيَ بِالمُبْعَةِ : لأن أَلرَّجُلَ يَنْتَفِعٌ ويََبَلعُ بالزُواج ويتمثّعٌ إلى جل سور 
وة وهو زواج مُتَمْنّ على تحريمه بين أئمة المذاهب . وقالوا: إله إذا انعقّدَ يَمَعُ باطلة' 


وأَسْتَدَنُوا على هذا. 


أولاً: أن هذا الزواج لا تتعلّقُ به الأحكامٌ الواردةٌ في القرآنٍ بِصَدّدٍ الزواج» والطلاقٍ» 
وَالعِدة والميراث» فيكونٌ باطلاً كغيرِه ه من الأنكحة الماطِلَةَ . 


انیا : أن الأحاديتٌ جاءث مصرَحَةٌ بِتَحْرِيمِهِ. فعنْ سَبْرَةَ الجُهُي : أنه غَرَا مَعَ النبي عل 
ف کے کے تيك لبهم رسول الوه في کے اھ کیہ کر يرن متها بسني چ روا 
الله وَكِةِ. وفي لفظٍ رواة ابن ماجةٌ: أن رسو الله ين حرم المُْعَة فقال: «يا أيها الاس إِنْي 
. كُنث أَزنث لَكُمْ : في الاستمتاع» ألا وَإِنْ الله قد حَرْمَهَا إلى يَْم القِيامة» . وعن على رضي الله 
عنهُ أ رسول الله 2 د نه عن مُنْعَةٍ ألنْساءِ يوم خير وعن لحوم الحَمْرٍ الأهلية” . 


ثالثاً: أن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُ حرّمَهًا وهو على المنْبر أيَامَ خِلاقَتهِء وأَقَرّهُ الصحابةٌ ‏ رَضِيَ 
الله عنهم ‏ وما كانوا لِيُقَوُوهُ على خطأ لو كان مُخْطِئاً. 


)١(‏ ويرى زفر إذا نص على توقيته بمدة. فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت. هذا إذا حصل العقد بلفظ 
التزويج فإن حصل بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على البطلان. 

(۲) الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع 
النبي #45 بإذنه . ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع 
مثله فيها ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره: أن النبي ب نهى 
عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء . ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه» وقد بينه 
حديث مسلمء وأنه كان عام الفتح» أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال: لا أعلم شيثاً 
أحله الله ثم حرمهء ثم أحله ثم حرمهء إلا المتعة. 


۹= 


واج المع 

بع ال لخطايئ خرب لثعة لاجمل الأ عن بس الشيت. ولا تيع على 
فَاعِدَبَهِمْ في الرّجُوع في المُخَالَمَاتِ إلى علي» فقد صح عن علي أنّها ت 5 ث. ونقل البَبِهَمِيُ 
عن جَعْفْر بن مُحَمْدٍ أله سيل عن المُْعَةٍ فقال: هي الزن بِعَيْنهِ. 


1 


خامساً: ولأنّه به يُقْصَدَ به قَضَاءُ الشَهُرَةٍء ولا يُمْصَدُ به أَلئّئَاسُلُء ولا المُحَائْظَةُ على 
الأولادء وهى المَقَاصِدٌ الأصَلِيّهُ للزواج؛ فهو يُشْبهُ الزن من حَيْتُ قَضْدٍ الاستمتاع دون غَيْرِه. 
ثم هو يَضْرُ بالمرأق إذ تضبح كالسلعَةٍ التي تنتّقِل من يَدٍ إلى يَدِء كما يَضُرْ بالأولاد. حَيْتُ لا 
يَجِدُونَ البَيْتَ الذي يستَقِرُونَ فيه» ويتعهِدَهُمْ بِالنّْبيَةِ والتّأديب. 
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وقد رُوِيَ عن بعض الصحابة وبعض التابعَيْنَ أن زَوَاجَ المُمْعَةِ خلال واَشْتَهَرَ ذلك عن 
ابْنِ عباس رَضِيَ الله عنهُ. وفي تهذيب السّئْنٍ. وأمًا ابْنُ عَبّاس فإِنّهُ سَلَكَ هذا المَسْلّكَ في 
إبِاحَتِهَا عند الحاجَةٍ والضَرُورَةء ولم يُبِحْهَا مطلقاً فلمًا بَلََهُإِكْثَارُ الاس منها رَجَعّ . وكانَ يَخْمِلُ 
النّخْرِيمَ على من لم يَحْتَجْ إليها. قال الخطابيّ : إن سید بن جبثر غال: قلت لابن عَبّاسِ هل 
َدْرِي ما صَئَعْتَء ويم أَقْتَيْتَ؟. . قد سَارَتْ بِمُبْيَاكَ الرُكْبَانُ وقالث فيه الشَّعَرَاءُ. قال: وما 
قالوا؟ قلت : قالوا: 
قَدْ قُلْتُ لِلشّيْخَ لَمًا طَالَ مَحبِسُهُ ا صَاح هَل لَك في فيا ابن عَبّاس؟ 
هَلْ لَك في رَحْصَّةٍ الأَطَرَافٍ آنِسَةٌ 4 مَعْوَاكَ حَنّى رَجْْعَةٍ الئاس؟ 

فقال ابْنُ عَبّاس: (إِنّا لله وإنا إليه راجعود!. . . واللّهِ ما بهذا أَنتَئِتُء ولا هذا أَرَدْتُ 
ولا أَخْلَلْتٌ إلا مِئْلَ ما أَحَلَّ الله المَيئَةَ والدّمَ ولّحْمَ الخئزيرء وَمَا نجل إل لِلمُضْطَرٌء وما هى 
إلا كالمَيَة وَالدّم لخم الجِئزِيرٍ». وَذَهَبّتٍ الشْيعَةٌ الإماميّةُ إلى جَوَازِهِ . وَأَْكَائُهُ عندهم : 

. الضَيعْهُ : أي أنه يعقدُ بلْظ (رَوْجْمْكَ) و(أَنكَشئُك) و(ممْفئك)‎ ١ 

'- الرّوْجَهُ: يشرط كَوْثهَا مُشْلِمة أز كِتابيّة. وشحب احَببَارٌ الفؤيئة العَفِيثةِ ويكرَ؛ 
بالرَانية . 

٣‏ المَهرٌُ: وَذِكْرْهُ شَرْط ويَكفِي فيه المُشَامَدَةٌ وَيتَقَدرُ بلنْرَاضِي ولو كف من برُ. 

إن الأجل : وهو شرط في العَفْدٍ. ويتقَرّرُ بتراضيهماء كاليّؤم والسّئّةَ والشهر» ولا بُدّ من 


-١‏ الإخلال بكر المَهرِ مع ور الأجل يُبْطِلْ العَقدَ وذكرٌ المهر من دُونٍ ذكر الاج يقل 


E پچ‎ 


۲ ويُلْحَقُ به الولد. 

۳ لا يقعٌ بِالمُنْعَةٍ طلاقٌ» ولا لِعَانٌ. 
٤‏ لا ينبت به مِيرّاث بين أَلرُْوْجَيْنِ . 
5 أما الولّد فإنّهُ رهما ويرِنَانِه . 


١‏ تنقضي عِدَّتُهَا إذا أنْقَضَئ أَجلُهَا بِحَيْضَعَيْنِ ‏ إِنْ كانث مِمْنْ تَحِيضٌء فإنْ كانث مِمْنْ 
وو ل ل يَؤْما. 

تَحْتِيقُ أَلشّوْكَانِي : قال أَلشّوْكَانِيُ : وعلى كُلْ حالٍ فنحنٌ مُتَعَبْدُونَ بما بلغنا عن الشارع؛ 
وقد شع ا عنه التحريم المؤقة . ومخالقة طائقةٍ ين لخا له عير قاوة في جو ولا 
قَائِمَةٌ لنا بالمعذِرَةٍ عن العمل به . كيف والجمهورٌ من الصّحَابَةٍ قد حَفِظُوا أَلفْْرِيمٍ وعجلوا به 
وَرَوَوْهُ لنا؛ حتى قال ابْنُ عَمَرَ - فيما أخرجةُ عنه ابْنْ مَاجَة بإسنادٍ صحيج أ رسو الله ككللة: 
أَذنَ لنا في المُمْعَةٍ ثلاثاً ثم راء وله لا أَعْلَمْ احداً مع وهو مُخْصنْ إلا رجن بالججًارة . 
وقال أبو هريرةً فيما يرويه عن النبيّ ‏ تدم المُثْمَة ألطلاق والهِدةُ والميراتُ» . أخرجه 
الدارقطنيٌ : وسح الحاقط . ولا يَمْئَعُ من كونه حسناً كونُ إسناده فيه مؤْمّلُ بْنُ إسماعيل» أن 
الاختلاف فيه لا يُخْرِجٌ حديئُ عن حَدٌ الحَسَنٍ إذا انض إليه من الشواجدٍ ما يقي كما هو شأ 
الحَسَنٍِ لِغَيْرِهِ. اماس سي امات ع ع د لايع 
مُخْتَلّف فيه والشحلت نيد اي اللاي 11 يَنْسَحُ القَطعِيّ» فَيْجَابُ عنه: أولاً بمنع هذه 
لدَّعْوىُ «أعني كَوْنَ القَطْعِي لا يَنْسَحْهُ يَنْسَحَهُ الظْئَىْ» فما الدليل عليها؟ رَمُجَوَدُ كَوْنِهًا مَذْهَبَ الجمْهُورِ 
عير فيع لمن قام في مَقَامٍ المئع يسال حْضْعَهُ عن دليلٍ العقلٍ والسَمْعٍ بإجماع المسلمين. 
واا أن النّسْخ بذلكَ الظَنَي إنّما هو لاستمرار الجلء والاستمرارٌ ظنئٌ لا قَطعِيٌ. وما قراءةٌ 
ابن عَبّاسٍ وان مَسْعُودٍ وأبِيّ بْنِ كَغْبٍ وَسهِيدٍ بن جُبَيْرٍ «فما أَسْتَمْتَغتُم به مِنْهُنْ إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى»؛ - فليسث بقرآنٍ عند مُشْتَرِطِي التَواتِرٍ ولا سْئْةٍ لجل روايتِها قرآناً» فيكونُ من قبيلٍ 
التفسير للايةء ولس الك کچ با ع مح 2 2 َشْتَرِط التواترٌ فلا مانِعَ من نسح ظئي القرآنٍ 
بظئي السَنَة» كما تَقَرّرَ في الأصولٍ. انتهئ 


العَقدُ عَلَى المأ وَفِي نة رذج طَلاقها : اق مُق المُقَهَاءٌ ء على أن من تزوّجَ امرأةً دون أن 
يشعرط ١‏ وتا وا كد أن يطلقها بعد 51 > أو بعد انقضاء حاجَته فى البلدٍ الذي 

في سن 4 في هو مقيم 

به فأَلرّوَاحُ صحيحٌ . وخالف الأورَاعِيُ فَاعْتَبرَهُ زَوَاجَ مُنْعَةِ. قال الشيخ رَشِيدُ رصا تعليقاً على 


۳١ 


زُوَاجْ التخليل 
هذا في تفسير المَارٍ: هذا وإِنّ تَشْدِيدَ علماء أَلسْلَفٍ والحَلّفٍ في منع المُنْعَةٍ يقتضي منمَّ اللكاح 
بنيّةَ الطلاق» وإن كان الفقهاء يقولونّ: إن عَقْدَ التكاح يكونُ صَحيحاً إذا نوى الزوج التوقيتٌ 
ولم يَشْتَرِطَهُ في صيغة العقدٍ. ولك كثمالة إا بعد جذاغاً وغشاء وهو أجدز بالبْطلان مرخ 
العقدٍ الذي يُشْتَرَطَ فيه النّوْقِيتُ الذي يكونُ بالتّراضِي بين الزؤج والمّرأةٍ ووليّها. ولا یکول فيه 
مِنَ المُفْسَّدَةٍ إلا العْبَتُ بهذه الرابطة العَظِيمةٍ التي هي أعظم الروابط البَشَرِيُةء وإيثار التنقّلٍ في 
ترق الشهرات بين اذاق اقات »رما جرت على ألك من الملقزات. 
وها لا شط فيه ذلك يعون على الال على ذلك فشا وتداعاً ترب عليه عفاسد 
أخْرَىْ من العداوة والبَعْضَاءٍ وذهاب الثّْقةٍِ حتى بألصَّادِقِينَ الذين يريدونٌ بألزُواج حَقِيقتَهُ وشو 
إحصانٌ كل مِنَ أَلرْوْجَيْنٍ لاخر وإِخَلاصهُ له وتعاونُهُما على تأسيسٍ بيت صالح من بيوتِ 
الأ 


زوَائجُ التحلِيلٍ 

وهو أن يَتَرَرْجَ المطلقَة ثلاثاً بعد انقضاء عِديِهّاء أو يَدْخْلَ بها ثم يُطلَقَهًا جلها للزّزج 
الأول. 

حكمة: وهذا النّوْعٌ مِنَ ألزواج كبيرة من كبائرٍ الإثم والفواحش حرّمة الله ولعنّ فاعِلَهُ . 

ا فعن أب هريرةٌ أن سيول الله يي - قال : «لْعَنّ اللّهُ المُحَلْلَ وَالمُحَلَّلَ لكف روا خمد 

۲ وعن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: لَعَنَ رسول الله ية - المُحَلْلَ والمُحَلْلُ لَهُه. .روا 
الترمذيٰء وقال: هذا حديثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وقد روي هذا الحديثُ عن النبي يَلِةِ مِنْ غير 
وخه والقشل على هذا علد أعل العلم من أصحاب الي لق - منهم: : عْمَرُ بن الخَطاب» 
وعُلْمَان بن عَمَانِ ؛ وعَبْدُ الله ب عمد وغَيْرُهُم . . وهر قول الققهاء من التابعينٌ . 

۳ وعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر أ رسول الله ي قال: «ألاً أخبركُم باليس المُسْتَعَار؟» . قالُوا : 
تلن نا وسول اللو ع: ماو الان فن الله العلل واتقلل ك رو © ما 
والحاكمء وأْعَلَّهُ بُو رَرْعَةَ وَأَبُو حابم بالإرسال. واستكرّهُ البخاري» وفيه حى بن عُثْمَانَ وهو 

4- وعن ابن عباس أن رسول الله يَِِ سْئِلَ عن المُحَلّل فقال: «لآء إلا نِكَاحَ رَعْبَقَ لآ 
وِلْسَةء وَلآ آسْتَهْرَاءِ بکتاب الله عَنّ وَجَلَّ حَنّى نَذُوقَ عُسَيْلتَهُه. رواهُ أبو إِسْحَاقٌ الجَوْرّجَانَِىُ. 


سس سس رواج التخلیل 

٥‏ وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال : لله أو ينال ولا مدال له إلا قينا ال 
به عن ذلك فقال: كلاهما زانٍ. رواه ابْنُ المُنذِرِه وابِنُ أي ةة و الوّرّاقٍ . 

1 وَسَأَنَ رَجُل ابْنَ عُمْرَ فقال: ما تَقُولُ في مرا وها لأجلها لِرَوْجِهَاء رَلَمْ يمري 
وَل يَعْلَمْ؟ فقال له ابی عمرٌ: «لآ» إلأِكاحَ رَعْبدَ إن أعْجَبئكَ أمسکتهاء وَإِنْ كَرتها فَارقمَهَاء 
وإِنّ كُنَا نخد هذا سِناحاً على عمد رَسُول اللّه». وقال: لآ يَزَالِانِ رانين وَإن مكنا شري 
شق غم زرية أذ يبلها. ۰ 

خكمة: هذه النصوصٌ صريحة في بُطلانٍ لهذا الزواج وعدم صِحْته1' لان الع لا يكون 
إلأ على أمر غير جائز في ألسريعةء وهو لا يُجل المرأة لزج الأوْلِء ولو لم يُشْتَرَطُ التحليل 
عند العَقْدٍ ما دام قَضْدٌ التحليل قائماء فإنّ العبْرَةٌ ِالمَعَاصِدٍ والنوايًا. 

قال ابن الق : ولا فرق عند أهل المدينة وأهْل الحديث وُثُقَهَائِهِمْ بين اشتراط ذلك 
بالقَوْلِء أو بالتواطؤ والقَصْدِ. فإِن المقصود في العُقودٍ عندهُمْ مُعْتَبَرَه والأعَمَال بِأَلئيّاتِ. 
والشرطٌ المتواطّأ عليه الذي دَحَلَ عليهُ المتعاقدانٍ كالملفوظ عندهم. والألفاظٌ لا تُرَادُ ليها 
بل للدَّلالَةِ على المعاني. فإذا ظَهّرَتْ المعاني والمقاصِدٌء فلا عِبْرَةَ بالألفاظ لأنّها وَسَائِلء وقد 
تحمَّقَتْ غاياتهًا فترتبث عليها أَحْكَامُهًا. وكيف يُقَالُ: إِنَّ هذا زَوَاحٌّ جل به الزوجَةُ لزوجهًا 
الأوّلٍء مع فصل اوی وليس له عرض في ذَوَام العِشْرَةٍ ولا ما يُقُصَدٌ بالزواج مِنَ التتَايِلٍ 
وَتَرْبيّةِ الأولادٍ وغير ذلك من المقاصِدٍ الحقيقية لتشريع الرُواج . إِنَّ هذا الرُواجَ الصُرَرِيُ كَذِبٌ 
وَخِدَاعَ لم ب يُشَرَعْهُ اللّهُ في دين» ولم يُبِسْهُ لأَحَدِء وفيه مِنَ المفاسدٍ والمضارٌ ما لا يخفول على 
أحد . 

قال اْنْ نَيِمِيِةَ: دين الله أزكئ وأطهرُ من أن يُحَّمٌ فَرْجاً من الفُرُوجٍ حتى يُسْتَعَارَ له تس 
من التَّيُوسء لا يُرْغَبُ في ناجه ولا مُصَاهَرَتِهِ ولا يُرَادُ بقاؤهُ مع المرأةٍ أصلاء فَيَنْرْوَ عليهاء 
وتَجلُ بذلك فإنَّ هذا سفاح وزئئ» كما سمّاهُ أصحابُ رسول الله يك . فكيف يكونُ الحرامٌ 
محلّلاً؟. . . أَم كَيِفَ يکود الخبيتٌُ مُطَيْبا؟. . . أم كيف يكونُ النْجَسُ مطهرا؟. . . وَغَيْرُ حَافٍ 
على مَنْ شَرَحَ اللهُ صدرَهُ للإسلام ونوْرَ قلبَهُ بالإيمانٍ أن هذا من أقبح القبائح ی 
سِيَاسَةُ عاقل. ُضلاً عن شَرَائِع الأنبياء لا سِيْمَا أقْضَلْ الشْرَائِع وأَشْرَفُ المََاجِج. انتهى 


اس اء راليو عب الك واخ وَالنّوْرِيُء وأهلٌ الظاهرء وغيرُهُم مِنّ 


. ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإياحة للزوج الأول‎ )١( 


ا ا 


وا 4 م والخهي» ب الث قا 8 المبارك: وَذَّهَبَ أخرون إلى أ جائڙ ر إذا 


و 


معتبرة. 


قال الشَّافِعِيٌ: المُحَلّلُ الذي يَفْسَدُ نِكاخة هُوَ من يَيَرَوَجْهَا ليِجلّها ثُم بُطلْمَهاء اما من لَمْ 
يشترط ذُلِكَ في عقدٍ النكاح فعقدَُهُ صَحِيحٌ. 

زل ا إِنْ ا ذْلِكَ عِنْدَ إنشاءِ ا أن ف أ يلها الأول جل 
وس ا عدا اد لثائي: رک د پا ر ای 


جل ه مراجها حى تززع بعد اء نها زوج آغر زراجاً صسيسا لا رقضد الخيل. 


فإذا تزوّجها الثاني رواج رَغبت وسل بها بها دخولاً حقيقياً حتى ذاق کل ينما عة الآخرء م 
فارقها بطلاقٍ أو مَوْتِء عل لول أن يتزرّجَهًا بعد انقضاءٍ عدَّتَهًا. روئ الشافِعئُ 6 
َالْحَاريٌ ومُسْلِمٌ عَنْ عَائْسَّة: جاءث امرأة رِفاعَةَ القَوِظِيَ إلى رسول الله يت فقالت: ! 
كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَة مَطَلَمَِي قَبَتّ طلاقي فتروّجني عَبِدُ الرّحْمِنٍ بن الربير رما معه إلا مثل ُب 
الأؤب» بشم الي ي وقال: «أتريدينَ أن تَرْجعِي إلى” '"؟ رفاعة...؟ لا.. ٠‏ عتن دوقي 
عُسَيْلَتَهُ و عُسَبلتك). 11 العسياة كتايد عن الاح ويكفي ۴ ذلك 
الذي بوجت الد والعُشلَ ورل في ذلك قول الله تعالى: لين طلقا طَلََّهَا قلا يز 


ما EES‏ باجعا إن ا أن يُقيمَا حَدُودَ ا4 وَعلى 


OL.« 


١‏ - أن يكونَّ رَوَاججْهَا بالزوج الثاني ا 


)١(‏ استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشيء فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد 
الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئاً من العقد ولا من رفعه» فهو أجنبي» 
وإنما لعن إذا بج ال بذلك التحليل > لأنها لم تحل له فكان زانياً. 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠‏ 

(۳) الزواج الفاسد ا المطلقة ثلاثاً. 


وم صِيفَةُ اعفد المُفترئة بالشرْطٍ 


۲ - أن يكونّ رَوَاج رَعْبَةء 

۳ ان يدخل ب بها وا 3 فقا بعد العقد» يدوق عُسَيِلتَهًا ولوق عُسَيِلتَهُ. 

حِكْمَةٌ ذَلِكَ: َال اله سرون والعلماء في جكعة ذلِكَ: ئه إذا عم الرجل أ امرأة لا تيل له 
بَعْلَ 0 اا لاف مات إلا إذا كحت زؤجاً غَيْرَهُ هة فال يرتدع؛ ؛ لأ ما تأثاة يره الجَالٍ 
وشَّهَامَيِهمِ ولا سِيّمَا إذا كانَ لري الآخَرَ عدوا أو مُنَاظراً للأوّلٍ. وزادٌ على ذلك صاحبُ المنار 
فقال في تفسيرو 7'! إِنَّ الذي يُطَلّقُ زوجت ثم يَشْعْر بالحاجَةٍ إليها فيرتجمُيًا نادماً على طلاقهاء 
ثم يَمْقْتُ عِشْرَئَها بعد ذلك فيطلمَهّاء ثم يبدو له ويترجخ عندة عَدَمٌ الاشيغتاء عنهاء فير تيمها ثانية 
نه يم له بذك اخيبازها. لان الطلاق الأول ربّما جاءَ عن غير رة تامةِ ومعرفةٍ صَحِيحَةٍ منه 


بمِقَدَار حَاجَتِهِ إلى فاته 


َلك الطّلاقَ ِي کو کال نه لا یکو إلا بعد الندم على ما کان ولاه 
والشعور بأنّهُ كانَ حَطَأء ولذْلِكَ قلنا إن الاختبارٌ يم به. فإذا هو راجَعَهَا بَعْدَهُ كانَ ذلك تزجيحاً 
اکى على تشريجها. وَيبعُدُ أن يعود د إلى رجي الشعرح ينه أ راه ارام مؤجوحاً. 
فإذا هو عاد وطلَقَ ثَالِئَةّ كان نَاقِصَ ١‏ العَة وَالتَأديب. فلا يَش يَشْتَحِقٌ أَنْ َل المرأة E3‏ بِيَذِهِ 
ها متي شاء نقلي 8 وا عدر شاه كوا بل تكو ن الجكمة أن بي . ورج ا 
من يَدِه؛ أنّهُ علم أن لا ثقة بالقامهما وإقاميهما حدوة الله تعالى - فان افق بغ دك أن تَرَوَحَتْ 
بر ڄل آخر عَنْ رَغبة انمق أن طلَمَهَا الآحَر أو مات عَنْهَا م رَغْبَ فيهًا الأول وأحبٌ أن يروج 
بها وقد عَلِمَ نها صَارتٌ فرَاشاً ليره 5 رضت هي ِالعَؤْدَةٍ لبه 3 الوَجَاء في التكامهمًا 
وَإقَامَتِهِمَا ځدود الله 8 يكونُ حيتذٍ قو جداء وَلِذْلِكَ أجلت أ َه بَعْدَ العدّة. 


وهم 3 


صِيعَّة العَفدٍ الْمْتَرنَةَ بالشزط 


1١6 


فاخت e AN E‏ ا أن يكون هذا الشّطُ م ِن مُفعَضياتِ عمد أو يكون متافيا 


َه أو يَكونَ ما بوڈ غه على المر مرأةٍ؛ أ كود سَْطَأً هى الشَّارِحُ عَنْهُ. ولل حَالَةِ مِنْ هذه 
العالاق حك | حاص بها نَجمِلُهُ فيا تلي: 


- من الشروط التي يَجِبُ الوَقَاءُ بها: مِنَ الشّرُوطٍ ما يجب الوَفَاءُ بء وَهى ما كانت مِنْ 


)١(‏ جزء ضس الم" 


صِيفَةُ العَقدٍ المُفترَُِ بالشرْطٍ 55 


مُفْمَضِيَاتِ العقدٍ ومقاصِدر'' ولم تتَضَمّْنْ تَعْييراً لحكم الله ورسولهء كاشْتِرَاطٍ العِشْرَةٍ بالمعروفٍ 
والإنفاق عليها وكسويها وسُكْتَاهًا بالمعروف» وأنَّهُ لا يُقَصُرْ في شيءِ من حقوقِهًا ويفْسِمْ لها 
كغيرمَاء وأنّها لا تَخْرُجٌ من بَبْتِهِ إلا بدن ولا تَنْشِرْ عليه ولا تَصُومٌ تَطوعاً بِغَثِرِ إِذْنِه ولا تَأَذَنْ 
فى به إلا بإذنه» ولا تَتَصَدْفٌ فى متاعه إلا برضاه ونّحَْوٌ ذلك . 

۲ الشُرُوطٌ التي لآ يجب الوَفَاءُ بها: ومنها ما لا يجب الوفاء به معّ صِحَةٍ العَقْدِء وهو 
ما كان مكافياً لمُقْقَضَئن العفية"© كأشخراط تَرْكِ الإثَقَاقٍ والوَّطءٍ أو كَاشْيَرَاطٍ أن لا مَهْرَ لهاء أو 
يَعْزِلَ عنهاء أو اشتراط أن تُنْفِقَ عليه» أو تغيلية شيتاء أو لا يكونٌ عندها فى الأشبوع إلا ليلد 
أو شَرَطَ لها النُهارٌ دُونَ اليل فهذه الشروط كلها باطِلَةٌ في نفسِهًا؛ لأنها ُنافي العَقَدَ . ولأنها 
تتضمْنُ إسقاط حُقُوقٍ تجبُ بالعقدٍ قَبْلَ انعقّادِهِ؛ فلم يَصِحّء كما لو أسقط الشَّفيمٌ شُفْعْتَهُ قبل 
الع أا العقدٌ في نَفْسِهِ فهو صَحِيحٌ؛ لأنّ هذه الشروط تعودٌ إلى معنى زائدٍ في العقدٍ لا 
يُشْتَرَط ذِكْرُهُ ولا يَضْدُ الجهلُ به فلم يَبْطلُ» كما لو شَرَطَ في العقدٍ صَدَاقاً مُحرّماً؛ ولأنَ 
اواج يصح مع الجهلٍ بالعِرّضء» فجاز أن ينعقِدَ مع الشرط الفَاسِدٍ. 

-٣‏ الشُرُوط الي فيها نَفْعٌ للمرأةٍ: ومن الشروط ما يعودٌ َفْعْهُ وَائِدَنهُ إلى المرأقء مِثْلُ أن 
يَشْتَرِطَ لها ألا يُخْرِجَهًا مِنْ دارِهًا أو بلدماء أو لا يسافرٌ بها أو لا يتوج عليها وَنْحْرُ ذلك. 
فَمِنَ العلماء مَنْ رأ أن الزواجَ صَحِيِحٌ وأنّ هذه الشروط مُلْعَاةٌ وَل يُلْرَمْ الزوجٌ الوفاء بها. 
ومنهم مَنْ ذهب إلى وجوب الوفَاءِ بما اشترّط للمرأةء فة لم ين لها في الزواج. والأوّل 
مذهبُ أَبي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيْ وكثير من آهل العلم» واستدلُوا بما يأتي : 

١‏ أن رسول اللْدِئَةٍ قال: «المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْء إلا شَرْطاً أَحَلَ حراماً أو حرم 
خلال . قالوا: وهذا الشرط الذي ارط يُحَرْمْ الحلال» وهو التزوّجٌ والتسرّي والسفرٌ وهذه 
لها خلال . 

'- وقولَهُيئٍ : «كُلٌ شَرْطٍ لَيِسَ في كاب اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلُ وَإِنْ كَانَ ماثة شَرْطِ». قالوا: 
وهذا ليس في كتاب الله لأنّ الشرعَ لا يقتضيه . 

۳ قالوا: إن هذه الشروط ليسث من مصلحة العقدٍ ولا مققشاة. والرأي الثاتي هذهب 
عُْمَرَبْنَ الخَطاب وسَعْدٍ بن أبي وَقْاص ومُعَاوِيَةَ وعَمْرو بن العَاص وَعْمَرٌ بن عَبْدٍ الغزيز 
وجَابرٍ بن زَيْدِ وَطاوْس والأوْرَاعِيٌ وإِسْحَاقَ والحنابلّة» واستدلوا بما يأتي: 


. وانظر المغني‎ ٩ ۰٤ ص‎ ٤ النووي: شرح مسلم. 9 اڈ المعاد ج‎ )١( 


خخآت ‏ # خآ و 


. 204 تول الله تعالی: یا الذرت اموا اوا بالعَقود‎ - ١ 
وقول رسول الله يلة: «المُسْلِمُونَ على شُروطهم».‎ - ۲ 


۳ - روى البخاريٰ ومُسْلِم وغيرُهُمَا عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ أن 5 الله َة قال: دأَحَق 


الشُرُوطٍ أَنْ وف به ما استخللتم به الفروج4. 

٤‏ رو الأثّرّمُ بإسناي: أن رَجْلاً تَرَوْجٌ المرَأةٌ وشَرّطً لها دَارَهَاءِ فم اراد لها 
فخاصموهُ إلى عُمَرَ بن الخَطَابٍء فقال: لها شَرْطْهًا: «مَقَاطِمُ الحقُوقٍ عند الشروط». 

م وا شاط لها ق َة ومقضوده لا يَمْتَعُ المقصود مِنّ أَلزْرَاجٍ فكانَ لازماً كما لو 
رك عليه زيادة اله قال ابن اة زجحا هدا الرأائ ونظندا الرأى الأو إن رك من 
شكا مخ الع لا نعلم له مُخَالِفاً في عَضْرِجِمْ؛ فكاق إجسماعاً. وقول الاشول عليه السلا 
والسَّلامُ: «كل شَرْط . . الخ». أي ليس في حُكم الله وَشَرْعهِه وهذا مَشْرُوعٌء وقد ذكرنا ما دل 
على مشرو عیب على أن الخلافٌَ في مشروعيّته» ومن نَقَى ذلك فَعَلَيْهِ الدليل. وقولّهُم : إن هذا 
يُكَرُمُ الحلال» قلنا: لا يُحَرّمُ غ واا ينث المراء جِيَارٌ المُسخ إِنْ لم يَف لها به. 


وَقولَهُمْ: ليس من مصَلْحَتِدِء قلنا: لا نُسَلْمْ بذلك. . . فإنّهُ من مصلحة المّرْأَوّه وما كان 
من مصلَحَةٍ العاقِدٍ كان من مْلَحَةٍ عَقْدِهِ. وقال ابْنُ رُشْدِ'": وسبّبُ اختلافهم مُعَارَضَهٌ العموم 
للخّصُوصء فأمًا العمومٌ فحديتٌ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي ةحصب الاس فقال في 
خَطَْبِهِ : «كل شَرْطٍ ليس في كِتاب الله فَهْوَ بَاطِلُ وَلَوْ كان مائة شَرْطِ». وأمًا الخصوص» 
فحديتٌ عُقْبَةَ ِن عَامِر أ النبئّ يتلتدقال: «أَحَقُ الشُرُوطٍ أَنْ يوی په ما اسْتَحْلَلَتُمْ به الفُرُوجَ». 
والحديعان صحيحان» أحرجهما البخارق ومشلة. إلا أ التشهوز عند الأصولييعٌ القتهاة 
برعي على ارم وهو «لزومٌ الشروط». وقال ابْنُ تَنمِيْة “: ومقاصدٌ العٌقَلاءٍ إذا دخلث 
في العقودٍء وكانت من الصلآح الذي هو المقصودٌ لت عفواً ولم تهْدَرْ رأساً. كالآجالٍ 
في الأغواض» وِنُقُودٍ الأثمانٍ المَعَيّئَةَ ببعض البُِلْدَانِء والصَّفَاتٍ في المَّبِيعَاتِء والحِرْفَةٍ 
المشروطة في أَحَدٍ الزوْجَيْن. وقد تُفِيدُ الشروط ما لا يُفيدُهُ الإطلاق» يل ما يخالفٌ الإطلاق. 


0 سيورة المانذة» الآيةة ١‏ 

)2 أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج» لأن أمره أحوط وبابه ا 
(۳) بداية المجتهد ج ۲ ص 00. 

.5١١ نظرية العقد ص‎ )٤( 


صف افد المفترئة بالشزط ۳۷ 


4- الشْرُوط التي نَهَئ الشارع عَنْهَا: ومن الشروط ما نهئ الشارعٌ عنها وَيَحْرُمُ الوفاء بها 
وهي اشتراطً المرأة عند الزواج طَلاقَ ضُرْتَهَا. فعن أبي فُرَيرةَ أنّ النبيّ عليه السّلامٌ: ١تَهَئ‏ أن 
يَخْطْب الرّجُلُ عَلَى خِطبَة أَخِيهِ اؤ يَبِيعٌ عَلَى بَيعِه وَلانَسْأَلٍ المَرْأةٌ طَلاقٌ أَخْتهَا لِتَكْفِىء ءَ مَا في 
صَحْفَتَهًا أو إنَائها''' فإنّما رِرْقُها على الله تَعَاَئ ممن عليه. وفي لفظ مُتَّمَق عليه: «نَهَئ أَنْ 
تشرط المَرأةُ طَلاقَ أَحْتِهًا. ٠‏ .. وعن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أنّ رسول الله عليه السّلامُ قال: «لا لآ 
جل أن تُنكَحَ اْرَأةٌ بلاق أخرَئ؛ روا أحمدُ. فهذا الْهْيٌ يقتضي نسادً المَْهِىَ عنه» ولأئها 
شَرَطث عليه فخ عَفْدِهِ وإبطال حقّهِ وحقٌ امرأيه» فُلَمْ يَصِحْ» > كما لو شَرَطْتُ عليه فسح بَيعِهِ. 
فإن قيل: فما الفارق بين هُذا وبين ن اشتراطِهًا أنْ لآ يَتَرَرّجّ عليهاء حنَّى صَحُحْتُمْ هذاء وأبطل 
شَرْطَ طلا الضُرَةٍ. 


أجابّ ابْنْ القَيْم عن هذا فقال: قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلآق الزوجَةٍ من 
الإضرارٍ بها وكشر لبها وَخَرَابٍ بَثِتِهَا وشماتة أعدائِهًا ما ليس في اشتراط عدم تِكاجِهًا ونکاح 
غَيْرِمَاء وقد فرق النص بينهماء فَقِيَاسُ أَحَدِهِمًا على الآخر فَاسِدٌ. 
5 وَمِن صُوَرٍ الرُوَاجٍ المُفْمَرِنِ شط فير مجح ززع الشقار: : وهو أن يُزَوْجَ ج الرجل 
وله وجبلاً» على أن 0 الح ول ولس بينهما صَدَاقُ . وقد نهئ رسول الله كلد عن 
هذا الزواج فقال: 


-١‏ الأ شار" فِي الإشلام». رواهً مُسْلِمْ عن ابْنِ عُمَرَء وروا ابْنُ ماجَةٌ من حديثِ 
س ِن مَالِكٍ. ل في زرا ا رر ا وله واوا ورواه 


۲ وعن ابْنٍ عمرٌ قال: «نَهَى رَسْولُ اللَهِ 5 عَنِ الشّغَارِ والشغاز: أ يغرل الرچل 
للرّجل : زوجي ايكك ار أخكك: عَلَى أن أَروْجَكَ ابئتِي او أَحْتِيء وَلَيْسَ بَيْتَهُمَا صَدَاقٌ» 2 


رواة ابن ماه 


ا تكفىء: تميل. ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته» وأن يتزوجها فيصير لها من 
نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة. 

(۲) الشغار أصله الخلوء يُقال: بلدة شاغرة إذا حلت عن السلطان, والمراد به هنا الخلو عن المهر. وقيل: إنما 
سمي شغارا لقب 'تشبيهاً | برقع الكلب رجله ليبول في القبح. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وكان 
هذا آلو عن الرواج معروقاً زمن الجاهلية. ‏ , 

(۳) قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الاخ وغيرهن كالبنات في ذلك. 


۸ 


شُرُوطٌ صِحْحةٍ الاج 
7 رأ الفلماء فيه: استدلٌ جمهوز الغلماء بهذن الحديقهن على أن فة الُار لا مق 
أصلا وأنه باطل. وَذَهَبَ أبو حَنِيفَةَ إلى أنه يقعُ صحيحاًء ميت E‏ 

زَوْجها؛ إذ إن الرِجْلَينٌ سيا ما لآ تلح ميه مَهْراء إِذْ جَغْلُ المرأة مُقَايلَ المرأة لَتِسَ يمال. 
فالفساءً فيه ن ول اا يا يي ل ان فن العقّدَ 
0 يمس ور یکو فيه كه اليا 

ل اهي عن ياح القار: واععلت الما في جل اهي : فقيل: هي التعليق والتوقيف» 
کاله یول «لا ينقد زواج ابتتي حتى ينعقدٌ زواج ابْتَيِكَ». وقيل: إِنَّ الله اَذ لقشريك في 
وغل ضع كل واحدة مهراً للأخرئ. وهي لا تنتفغ به» فلم بجع م إليها المَهْدِه بل عا الْهْرُ إلى 
الوَلي؛ » وهو يلک لضع زوجته جملیكه لضع مُوَلييه. om‏ راجلا 
کارا عن دقر تيغ ب>. قل اق اھ وَهُذَا شراق اة العدب 


شُرُوطٌ صِحَةٍ الزَّوَاجٍ 

شروط صِحْحَةٍ الزواج هي الشروط التي فف عليها صخ بِحْيّْتُ إذا وجدت يُعْتَيْدُ عفد 
الزواج مَؤْمجُوداً شزعاًء وَثبتُ له جميمٌ الأحكام والشقوق المْترئية عليه وهه الشّؤوط اثثان: 
الخ ط الأول عل اليواة لذج ايج ا شط ا یق ا عليه 
باي سبّب من أُسْبَابٍ النُحريم المؤقّتٍ أو المُؤَبْدٍ. وسيأتي ذلك مُفَضّلاً في بَحْثِ «المحرّمَاتِ مِنْ 
النْسَاء؛. الشرطً الثاني : الإشْهَادُ على الزواج . وعر تاکر فى اا الآية : 

اكم الإشهاو. ۰ 

١‏ شروط الشّهُودٍ. 

۳ شهادةٌ النّساء . 

١‏ - حكم الإشهاد على الؤواج : : ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن الزواجَ لا يَنْعَقِدُ إلا ببيئة ببِينَةِ ‏ ولا يَنْعَقَدُ 
حتى يكون الشهودُ حضوراً حالة العَقْدِ ولو حصل إعلانٌ عنه بوسيلةٍ أخرئى. . . وإذا شَهِدَ الشهردُ 
وأوصاهُمٌ المتعاقدانٍ بِكِثْمَانِ العَقْدِ وَعَدَم إذاعَيِهِ كان العَْدُ صجيحا"“ واستدئُوا على صِحْحتهِ بما يأتي 


(1) مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على التكاح ليست بفرض. ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به واحتجوا 
لمذهبهم بأل لير ع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة َأ دل اليس من 
رای الو والتكا ا الذي لم يذ كر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه 
وقزالضنة وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأ ساب: والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاحتلاف فيما 
وفك بين البعيا سين فإن غد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قيل الدخول لم يفسخ العقد وإن 
دخلا ولم يشهدا فرق يينهما 


الي لي ا سا 00 


أولاً- عن ابن عَبّاس أن رسول الله ب قال: «البَقَايَا اللاي يُنكخن أَنْفُسَهْنٌ بير بَيَْت 
رواة الترمذي. . 

ثانياً - وعن عائشة أنّ رسول الله يقال «لاً نِكاح إلا بِوَلِيَ وَشَاهِدَيٍْ عَذلِ؛ روا 
الدارقطني وهذا النَفْيْ يتوج إلى الصحّدَء وذلك يستلزِمٌ أن يكونّ الإشهادٌ شرطاًء لأنّهُ قد 
استلرّمَ عدمُهٌ عدم الصَّحَةِء وما كان كلك فهو شَرْطُ . 

ثالثاً ‏ وعن أ بي الرْبَئرٍ المَكيّ أن عُمَرَ : بن الخَطاب أي ي ناح لم يَشْهَدْ عليه إلا رجل 
وامرأةٌ. فقال : هنذا ام الشف ولآ زف ولو فنك دنت في عقف . . روا مالك في 
التوطا. والالحاديك وزو انت سینا إلا آل يتؤي بها يعقباً. قال الترمذی : والعملٌ على 
هذا عد لعل العلم مرج أصساب اين الارن يشاحم من الفايسين ورم قالوا: «لآ نكا 
إلا بشْهُودِ؛ لم يَختَلِفْ في ذلك مَنْ مضئ منهم إلأ قَْمْ من المتأحَرينَ من هل العلم . 

زاغا سو اب يواسي 

بوه فيْضيعَ لسبة. . ويرئ بعض أهل العلم أ نه يَصِحٌ بغير شهودٍ: منهم الشَيعَهُ» وعبدُ الرحمن بر 
مَهْدِيّء ويزيد بْنُ هَارُونَء وابْنُ م الاو وداودُء وفَعَلَهُ ابْنُ عْمَرَء وَابْنُ الزْبَيْرٍ. وروي عن 
الحسن بْن عَلِيٌ أَنهُ توج بغير شهادة ثم أعلنٌ التكاغ . قال ابْنُ المُنْذِرِ: لا يَنْبْتُْ في الشاهِدَيْنٍ 
في النكاح حبر . وقال يزيد بن هارو : و الله تعالئ بالإشهادٍ في البَئِع دون النكاح؛ فاشئَرَط 
امات نترأي ا يَْتَرِطُوهَا للبيع . وإذا ثَمّ العقدٌ فأْسرُوهُ وتَوَاصَوًا بكثْمَائ 
صح مع الكراهة لمخالفيه الأمرٌ بالإعلانٍ» وإليه ذهب الشافعيٌ» وأبو حَنِيمَة: وَائْنُ المُنْذِرٍ. 
وممُنْ كر ذلك عُمَرُء وعُرْوَةُ والشعْبِيُ» ونَافِعٌ. وعند مالكِ أن العقدّ يُفْسَحُ. روئ ابْنُ وَمَبِ 
عَنْ مالِكِ في الرجلٍ يتزوجٌ المرأةً بشهاةٍ رجِلَيْنِ وَيَستكتمُهما؟ قال يُفُرّق بينهما بتطليقّةِ: ولا 
يجوز 00 ولها صَدَافها إِنْ أصابهاء ولا يُعَاقَبُ الشاهدانٍ. 

ما رط في الشهود: يشترط في الشهردة العقلٌء اتر وسماعٌ كلام المتعاقدنٍ 

مع هم أ المقصرة به فة اروام 9" فلو شَهِدَ على العَقّْدٍ صَبِي؛ أو مجنونٌ أو أصمٌ أو 
سَكْرَانُء فإنّ الزواج لا يَصِحُ ؛ إذ إل وجود هؤلاءٍ كَعَدَمِهِ. 

اشْبَرَاطٌ العَدَالَةٍ في الشُهُودِ: وأمًا اشْتِرَاطٌ العَدَالة في الشهودء فذهبٌ الأحناف إلى أنَّ 
العدالة لا يُمْتَرَطء وأنَّ الرَوَاجَ يَنْعَقِدُ بشهادة الفاسِقَينَء وکل مَنْ يَضْلْحُ أن يكونَ وليّا في زواج 


)١(‏ وإذا كان الشهود عمياناً يشترط فيهم تيقن الصرت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما. 


##اسسصتخ مب ل ی ا و E‏ صِحَةٍ الزُوَاجج 


يلخ أن يكونَ شاهداً فيه... ثم إِنَّ المقصود من الشهادةٍ الإعلانٌ... والشَّافعيْةٌ قالوا: لا بُدَّ مِنْ أن 
يكونٌ الَشُهُودُ عُدُولاً للحديث 57 رلا نكا | إل يولي وَشَاهِدَيْ عَذلِ). . وعندهم أنه إذا عقد 
00 مَججهُوأي الحالٍ ففيه وجهانٍ. والمذهبُ نه يَصِح. أن الزواج يكوت في القرى والبادية 

بَيْنَ عامّةٍ الناس» لا يعرف حَقيقة العدالةء فاعتبارٌ ذلك يسو سق ذا كفي بظاجر لجال وكونُ 
اشام تور لم فيو فة ًا تن بعد العف أله كان فاسقاً لم وأ ذلك في العَنْد لأ 


ص 


الشَّوْط في العدالة من حيتٌ الظَاهِء ألا يكونَ ظَاهِدُ الفشت» رگد تق ذلك. 


۳ - شَهَادَةٍ النسَاءِ: والسَّافِعِيةُ وَالتَابِلهُ يَشْمَرطُونَ في السُّهودٍ الد كور فإِنَّ عقدَ الزواج 
بشَهَادَةٍ رَجلٍ وامرأنَمْنِ لا ی لِمَا روا أبو عُبَيِدٍ تن الزهريٌ أنه قَالَ: «مَصت الشئة عَنْ 
رَسولٍ الله ب أنْ لآ يجوز ر فاده النْسَاءِ ف الحذودء ولا ي الشكاح؛ ولا يي الطلاق). 
ولان عقدَ الزواج عمد ليس بمال» وَل العقفضود مه المال؛ ويَحْصُرْهُ هُ الال غالبا فلا يفْب 
e‏ ا e‏ لا ي رر هذا 8 ورود أ ا ا 
5 2 گان كن م 5 e‏ 1 ولاه يئر 3 يل البيع في أله عقدٌ مُعَارَضَة فيِعفَةُ 
بشهادَتَينٌ مع الرجالٍ. 

اشْتِرَاطٌ الحرَيّة: ويسر ظط أبو حَنِيِقَةَ والشّافِعيُ ء أَنْ یکو الشهودٌ أحراراً. وأحمد لا يشتر 


الحريّة ور أن شهادة الجن غ ُ يها الزواج» كما تيل في سائر الحقُوقٍء لاا 
كتاب ولا سُنَّةِ يرد شهادَة العَبِدِء سيد ما دام أميناً صادقا تقياً. 


اسْتِرَاطٌُ الإشلام: والمُمَهَاءُ لَمْ يَحْمَلهُوا في اشْيرَاطٍ الإشلام في السُهُودٍ إذا كاد العَمْدُ بن 
مُسْلم وفشلعة. واشتلقوا في شهادةٍ غير ار فيما إِذّا كان لر وحده مشلماء فين أخمدٌ 
والشافعيّ ومحمدٍ بن الحسن أن ال رواج لل ا فيه شهادَةٌ غَيِرِ المُشلم. 
وأجاز أبو حَتِبِقَةَ وأبو يُوسُفَ شهادةً كبَابِيَئِنِ إذا تروج مسلم كتَابيةً. وأَحَدَّ بهذا مشرو قانونٍ 
الأخوالٍ الشخصبة. 


عفد الرراج شَكلِيٌ: عقدُ الزواج يم حمق ي ركان وَصَرَائِطٍ انعقادو إلا أنه لا كر ته عاية 


ااه شرع إا بشهادَة الشهود» يوه لشهود خَارِجٌ عن رضًا الطرّقيْن فهو من هذِهِ الوجهة 
عقدٌ شَكَلِيء رَهُوَ يُحَالِفُ العقد الرْصَائِىَ الذي يكفي في انعقادِه اقترَان القَبول 


NY سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


٤١ 


شُرُوط لَوُوم عَفْدِ الرْوَاجَ 
بالإيجاب» ويكونُ الرّضًا من المَتَعَاقِدَيْنِ وَحْدَهُ ئشنا للعقدٍ ومكوناً له كمد الإجارة تخر 
فهو في هذه الحالة تَتَرَنَبُ عليه أحكامة» وتلل القانونُ بحمايّته دُونَ الاحتياج لشيء . 

شرو ط نَفَانْ العقدِ 

إذا نَم العقذ ووقعٌ صحيحاً» فة يشرط لِتَاِِ وعدم فيه على إجارَةٍ أحد : 

١‏ أن يكونٌ کل مِنّ العَاقِدَيْنِ اللّذَيْنِ نويا إنشاءً العَمَدٍ تام الأهْلِيةء أي عاقلا باِغاً حرًاً. 
فإن كان أحدُ العَاقِدَيْنَ ناص الأهليّةِ بأنْ كان مَعْتُوهاً أو صَغيراً مُمَيْرَّ أو عَبْداً؛ إن عقدهُ الذي 
يعقدُهُ بنفيه يَنْعَقِدُ صحيحاً مَرْهُوفاً على إجازة الوليٌء أو السيدِء فإن أجارَه مء وإلاً بطل 

۲ وأنْ يكونَ كل منّ العَاقِدَيْنَ ذا صِمَةٍ نَجْعَلُ له الحق في مباشَرَةٍ العقدِ. فلو كان العاقدٌ 
قُضُولياء باشرّ العَقْدَ لا بوَكَالَةِ ولا بولليّة» أو كان وكيلاً ولكن خالف فيما وُكُلَ بء أو كان ولياً 
لعن ترد ر أقرن عط فتك عليه: فاا عقا اق راسو من عؤلاء ذا انتتوقيخ شبروط 
الانعقَادٍ والصّحَةٍ يَنْعَقِذُ صحيحاً موقوفاً على إجازة صاحب الشَّأَنٍ . 

شَرُوطُ وم عفر زاج 

يلْرَمْ عَقْدُ الزّواج إذا اسْتَوْفَى أركَانَهُ وشروط صِحيِهِ وشروط نَمَاذِهِ. وإذا لَزِمَ فليسٌ لأحدٍ 
الزوجْيْن ولا لغيرهمًا حَنُ نَفْض العَقْدٍ ولا جه ولا ينتهي إلا بالطلآق أو الوفَاق» وهذا هو 
الأضلُ في عقدٍ الزواج . لأنّ المقاصد التي شرع مِنْ أجلِهًا - من دوام العِشْرَةٍ الزؤجيّة وتربية 
الأؤلادِ والقيام على شُؤْرتِهِمْ - لا يمكنٌ أن تَتَحَقّقَ إلا مع لزُومِهِ. 

ولهذا قال العُلمَاءُ: شُرُوط لُرُوم الزواج يَجْمَعُهًا شَرْطَ واجِدٌّء وهو ألا يكون لأحدٍ 
الزوجَيْنِ خی فَسْخ العمّدٍ بَعْدَ انعمَّادِهِ وَصِحْتِهِ ونّقَاذِهِ فلو كان لأَحَدٍ حى فَسْحْهٍ كان عقداً غير 
لازم 1 

متى يكونٌ العقدُ غير لازم: لا يكونٌ العقدٌ لازماً فيما يأتي من الصُوَرِ : طساو 
ون بالا أو أن المرأة غُرّرَتْ بالرجل . مئال ذلك أن يَمْرَوْجَ الرجلٌ المرأةً وهو عَقِيمٌء لا 

له ولم تكن تَعْلَمْ بعْقْمهء فلها في هذه الحالٍ حق تقض العَقّْد وَفْسْحْهِ متى عَلِمَّت» 0 
اختارَثهُ زوجاً لهاء وَرَضِيَِتْ مُعَاشْرَتَهُ. قال عُمَرُ رضي الله عنه لمن تزوّجٌ ا وع الا يولك 
له أَخبِرْهَا نك عَقِيِمٌ وخَيّزْها''. ومِنْ صُوَرٍ التغْرِيرٍ أن يتزوّجَها على أله مُستَقِيمٌء ثم يبن أنه 
فاسق» فلها كذلك حى فَسْخ العقد. 


)١١‏ أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه. 


00111ب ب ب سس بي يبي روط روم عَقْدٍ الزُوَاج 

ومن ذلك ما ذَّكَرَهُ ان تَيمية: إذا تَرَوْجَ امرأةً على نها بكر فبانُت يبا فله المَسْمُء وله أن 
بات بأزش الصّدَاقٍ - وهو تَفَارْتٌ ما بين مَهْرِ البكرٍ والئّْبْبٍ ‏ وإذا فسح قَبْلَ الدخولٍ سقط 
الْعَهْهُ . وكذللك لا يكون العقد لازم إذا وَجَدَ الرّجُلُ بالمرأة عيبا يقر مِنْ كمال الاسيمتاع . کان 
تكونّ مُسْتَحَاضَةٌ دائماًء فإن الاستحاضة عَيْبٌ بْب به فسح النكاح'' . وكذلاك )ذا وجك نهآ ها 

يمنمٌ الوط كأنْسِدَادٍ المج . ٠‏ ومن العيوب التي تُجيرُ للرجل فسح العَفد : الأمراض المُتَفرَة شل 
لبر ص والجنونٍ والجُذام . وكما ُت حى الخ للرجل فكذلك بْب للمَرأةٍ إذا كان الرجلٌ 


ا أل كان حرا أو سينا آر معو ر وني ن اصثيراً. 
رَأَيُ المُقَهَاء في الفشخ بالقهي : وقد اختلف الفقهاءٌ في ذلك : 


رأ ی أن ا زواح يُفْسَحْ با يوب مَهْمَا كانث هذه ال ا لاء 
فمنهم من اخ لا + ان اهو 
الفقهاء داود وان حزم 


قال صاحبٌ الرُوْضَة النَّدِّةِ: اعلمْ أن الذي ثبت بالضرورة الدينثة ة أن عَقْدَ النكاح لازم 
تَقْبْتُ به أحكامٌ الرُوْجِيّةِ من جَوَازٍ الوط ووَجُوب النَفَقَةِ وَنَحْوِمَاء وَنُبُوتِ المِيرَاثِ» وَسَائِرٍ 
الأحكام . وَنَبَتَ بالضُرورةٍ الديئيّة أن يَكُونَ الخروجُ منه بالطلا أو الموتِ. . فمن زَعَمّ أنه يجوز 
الخروجٌ من النكاح بسبّبٍ من الأسْبَابٍ» فعليه الدلِيل الصحيح المقتضي للانتقالٍ عن تُبُوته 
بالضرورة الدينيّة . وما ذكروة من العُيوبٍ لم يَأْتِ في الفسخ بها حُجْدٌ نَيْرَةُ ولم بُ شي 
منها . وأمًا قوله ل : «الحقِي بأهلك» فالصيغة صيغةٌ طَلاق. وعلى فَرْض الاحتمال فالوّاجبُ 
الحَمْلُ على المُتبَفْنِ دونَ ما سِوَّاهُ. وكذلك الفَسْحُ بِالعنْةِ لم يَرِدْ به دلي صحيحٌ . والأصل البَقَاُ 
على الاح حتى يَأنِيَ ما يُوجِبٌ الانتقال عَنْهُ. ومِنْ أعبّب ما يُتَعَجْبُ منه تَخْصِيصٌ بَعْض 
العيوب بذلك دُونَ بعض . 


أ ومنهم منْ رأئ أن ال ) اتتتن ببسي ا عر ی وهم جمهورٌ أهلٍ 
الِلم» واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي 


و ما ويك قشت ن تدع أذ د كَعْبٍ أن سول الله ءل تزوجٌ امرأةٌ من بَنِي 
)١(‏ الاختبارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية. الاستحاضة : النزيف. 


(؟) المجبوب: المقطوع الذكر. العنين الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء. 
(۳) سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطاً فلم يجده عند الزواج . 


شُرُوط روم عَفَدِ ا 
قن الغا قز علبها ووضع ترك رقع عن الفراش بعر يكشيها هاا انسار ام 
الفراش» ثم قال: حي عَلَئِكِ بَْاتِكِ ولم يأحْذْ يما آناها شيئاً. رَوَاهُ أحمدُ وسعيدٌ بن منصور. 

ثاثياً: عن عُمَرَ أنه قال؛ أيّما امرأةٍ غُرّ بها رجل» بها جنونٌ أو جُذَامُ أو بَرَّصء قلها 
تھا بما أملت مها وُصَذاقٌُ الرجل على قن قر  .‏ رواة شالك والدار قطي . رهولاء 
اختلفوا في العيُوب اتی يلتم بها ا2 لقضها ر حبيقة بالف وال رؤاة عاك 
والشافعيٌ الجنونٌ والبَرّصٌ والجُدَامَء والقَرّنَ (انسدادٌ في المَرْج). وزاد أحمدُ على ما ذكرُْهُ 
الأبِمّةُ الثلائةٌ أن تكونَ المرأهٌ كفا (منخرقة ما بِينَ السبيليي). ‏ 

النحْقِيقٌُ في هذه القضِية: والحق أن كلا سن الْآَرَاءٍ المَعَقدَمةٍ عُيْرْ جدير بالاعتبارء وأن 
لی ان الى بقث على القن والتؤقك رة لا کن ]د تكن ر عا دام معا 
شيءُ من العيوب والأمراض َر أحد الروْجَيْنَ من الآحَرِ فإن العيوب والأمراض المْعفرَة لا 
قى مها المقتصوة د من النكاح . ولهذا أَذِنَ الشارع بتَخِيرٍ الزْوْجَيْنِ في فبُول الزداج أو 
رَفْضِهِ. وللإمام ابن اليم تحقيقٌ جديرٌ بالنظر والاعيِبَار : قال: فَالعَمَىء والحَرّسُء والطرش» 
وَكَرْنُها مقطوعة اليَدَيْنِ أو الرّجْلَيْنَ أو إحداهماء أو كول الرَجْلٍ كذلك» من أعظم المُتَفْوَاك» 
والسكوتُ عنه من أَْبَح التدْلِيسٍ والغِش؛ وهو مناف للدين. وقد قال أميرُ المؤمنين (عمرٌ بْنُ 
الخطاب) رضي الله عنه لِمَنْ تَرَوْجَّ امرأةٌ وهو لا يُولَّدُ له: «أخبرهًا نك عَقَيمٌ ' وَحْيرَهَا1. 


فماذا يقولُ رضي الله عن في العيوب التي هي عندها كمال بلا ص . قال والقياسس أن 
كل عيب ينر الزوجٌ الآخْرّ مِنْهُ وَلآ يَخْصْلُ به مَقْصُودُ اللكاح من الرّحْمَةٍ والمَوَدُق» يُوجِبُ 
الختا وهو أل من البَْم» كما أن الشُروط المشروطة في التكاح أؤلَئ بالوَفَاءِ من شروطٍ 
البيع . وما ألرّمَ الله رسولّهُ مَغْروراً قط» ولا مَغْبوناً بما عُرٌ وعُبِنَ به. وَمَنْ تَدَبْرَ مَقَاصِدَ الشّرْع 
في مصاورو» ومراروو» وَعَذَل وعكتيد: وبا العمل عليد من المَصَالِح لم يَخْفَ عليه رُجحانَ 
هذا القولٍ وَقُرْبِهِ من فُراعِدِ الشّريعة. وقد روى يَحْيَئ بْنُّ سَعيدٍ الأَنُصَارِيُ عن ابن المُسَيْبٍ 
رضي اللّهُ عنه قال: قال عُمَرُ رضي اللّهُ عنه : ١أيّما‏ امرأةٍ تَرْوجَتُ وبها جِنُونٌ أو جُذَامُ أو 
بَرَص» فدخلّ بها ثم اطلَّعَ على ذلك فلها مَهْرْهَا بِمَسِيسِهٍ إياهاء وعلى الوَلِي الصداق بما 
دلسء كما غرّهة». 


وروئ الشَعْبِئْ عن عَلِيْ كَرّمَ الله وَجْهَهُ: أيْمَا امرأةٍ ترْوّجَتْ وبها بَرَصٌّ أو جُنُونء أو 
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و روم عَقْدٍ الرْوَاج 


جُذام» أو قَرَن قَرَوْجُهًا بالخِيّارٍ ما لَمْ يَمَسُّهاء وإِنْ شاء أمسَكَء إِنْ شاءَ طلَقَ» وإِنْ مسّها فلها 
المهرٌ بما استحلّ من فَرْجهًا. وقال وَكِيعٌ: عن سُفْيَانَ النْرْرِيُء عن يَحْيَئ بْنِ سعيدٍ عن 
سَعيدٍ بن المسيّب» عن عمرَ رضي الله عنه قال: «إذا تزوّجّها بَرْضَاءَ أو عَمْيَاَ فدخلَ بها فلها 
الشذاق» رچ به على من غر الله وكا بال على أن فكز ل باز ملل ارب 
المتقدّمَةَ على وجه الاختصاص والحَضر دون ما عَدَاهًا. وكذلك حُكُمْ قاضي الإسلام - - شرح 
رضي الله عنه ‏ الذي يُضرَبُ المَكَلُ بِعِلْمِهِ وَدِينِهِ وَحُكمِهِ. قال عَبْدُ الرّرْاقٍ : عن مَعْمَرٍ عن أَيَوبَ 
عن ابن سِيرِينَ رضي الله عنه : خاصَمَ رجل رجلاً إلى شُرَيْح فقال: إن هذا قال لي: إا 
نوّجُك أحسنّ الئاس فجاءني بامرأةٍ عَمْيَاء . 


فقال شُرَيْحُ : إن كان دلْسٌ عليك بعَيْب لَمْ يَجْرْ ز. فتأمْلْ هذا القَضَاءَ وقولّهُ: «إِنْ كان دَلْسَ 
عليك بِعَيِب» كَيِفٌ يَقْتَضِي ائ كل عيب لست به المرأة لوج الرذ به. 


قال الرّمْرِيُ رضي اللّهُ عنه: يْرَدْ النكاحٌ من كل داءِ عُضَالٍ قال : ومن تال فكارق 
الصحابَةٍ والسلفّ عَلِمَ نهم لم يَخْصُوا الرَد بِعَيِبٍ دون عَيْبِء إلا رواية رُوِيَتْ عن عُمَرَ: دلا 
ترد النّسَاءُ إلأ من العيوب الأربعَة: : الجنونٍ» والجُذام» والبَرَصٍ» والداء فى ي المَزج». وهذه 
الرواية لا نعلّمْ لها إسنادا أكثرَ من أَضْبَعْ وان وَمَبٍ عن عُمَر ولي رضي الله عنهما. وقد 
روي ذلك عن ان عباس بإسنَادٍ مُنْصِلٍ . . لهذا كله إذا الق الزوج . وأمًا إذا اشْتَرَط السَّلامَةَ أو 
اشترط الجمال فبائث شَوْمَاءَ أو شَرَطَهًا شابّةٌ حَدِيَةَ السّنْ فبائث عَجُوزَاً شَمْطاءَ. أو شرطها 
بَنِضَاءَ فبانت سَوْداءة. أو بكرا فبائث ثَيْبَاً فله المَسْحُ في ذلك كلّه. فإنْ كان قَبْلَ الدخولٍ فلا 
مَهْرّء وإنْ كان بعدّهُ فلها المَهْرٌ. وهو عُرْمٌ على وليّها إِنْ كان غَرّهُ. وإنْ كانث هي الغارّةٌ سَمَط 
مَهْرْهَاء أو رَجَعّ عليها به إن كانت قَبَضَئْهُ . وص على هذا أحمدٌ في إحدى الروايتَيْن عنه. وهو 
َمْيسُهُمَا وأَوْلأهُمَا بأصوله فيما إذا كان ازوج هو المُشْتَرِطُ . وقال أصحابهُ: إذا شرطّث فيه صِفَة 
فبانَ بخلافها فلا جيار لهاء إلا في شَرْطٍ الحرّيّة إذا بانَ عبداً فلها الخيارٌ. وفي شرط النّسَب إذا 
بان بخلافه وَجْهَانٍ. والذي يقعضيه مَذْعَبُهُ وقواعِدة أله لا زق بين اسيَرَايلو واشترَايلهًا. بل 
ناث را فاتَ ما اشْيَرَطْبْهُ أؤلّى. لأئها لا تَتمَكَنُ من المُفَارَكة بالطلاق. فإذا جار له 
الفَسْحُ مع تَمَكَيْه من الفراق بعَيرِه فَلَنْ يجورٌ لها الفسخحٌ مع عَدَم تمكيها أؤلى . وإذا جانّ لها أن 
الم إذا کار الزرخ کا عر کین لا تیت في دج رلا في فرشب وإنّما تَمْنَعْ كَمَالَ لَذيَهَا 
وَاسْيِمْتَاعِهًا به. فإذا شرطَيْهُ شابَاً جميلاً صَحيحاً فبانَ شَيْخاً مُشَوّهاً أَعُمَّئء اطرش أحرّسٌ» 
أسودّء فكيف ثُلْرَمْ به وتُمئع من الفسخ؟ , 
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هذا في غاية الامتئاع والتناقض والبعْدٍ عن القاس وقواعدٍ الشرع - کل وكيك يكن 
أحدٌ الوجَيْنِ من الفسخ بِقَدْرٍ العَدَسَةٍ من البَرَصٍ ولا يُمَكْن منه بالبَرَبٍ المستَحكم المُتَمَكْنٍ 
وهو اشد إعداء من ذلك البَرَص اليسير. وقذلق ف من أنواع الذَاءِ العُضَالٍ. وإذا كان 
النبي يحرم على الباثع كِنْمَانٍ عَيْبِ سِلْعَتِهِ وحرّمَ على من عَلِمَهُ أنْ يَكْْمَهُ عن المشتري» 
تیف واليرب لي ا . . وقد قال النبي َل لمَاطِمَةٌ بنتِ فَيْس» و 
مُعَاوِيَةَ وأبي + هم : اما معاي فصغلو لا مال لأ وأمًا أبو جَهم فلا يِضَعْ عصاه عن عاتِقه» 
فعلِمَ أنْ بََانَ العيْبٍ في الماح اون وأوجب. فكيف یکو ثا وَذليسة والغِصٌ لحرا به 
ا للزوية. : ؟ وجعل ذي العيبٍ غُلا لازماً في عي صاجبه مع شِدَة نره عنه» ولا سِيّما مع 
شرط السلامَةٍ من وَشَرْطٍ خِلافِهِ؟. وهذا ما يُعْلْمُ يقيناً أن تَصَرُفَاتِ الشريعة وقواعِدها وأخكامِهًا 
تأيام» والله أعلمُ . انتهئ 

وذهبٍ أبو مُحَمْد ن حَزْم إلى أن الزوجَ إذا شَرَط السلامَةَ من العيوب فوجدَ أي عَيْب 
کان» فالنکاځ باعل من أصلِه غير ممق ولا جار له فيه ولا إجارةً؛ ولا نَمَقَهَّه ولا ميرَاتَ. 
قال: إن التي جلث عليه غَيْرُ التي تَرْوْجَ» إذ السالمةٌ غَيِرُ المُعِيبَةٍ بلا شك فإذا لم يتزوجها 
فلا زوجيّة بيئهُما. 

ما جَرَىْ عليه العَمَلُ بالمَحَاكم : وقد جَرَىُ ل العمل الآنَ بالمحاكم حَسَبَ ما جاءً بالمادَةٍ 
العامة من قانوق عة + 1847. «أنّهُ بف للم رو هذا الحو إا كان المت متكا لا يَمكن 
البْوْءٌ منه» أو يُمْكِنُ بعد زَمَن ولا ينها المُقَامٌ مَعَهُ إلا بِضرَرٍ أا كان هذا العَيْبُء كالجنون» 
و وَالبَرّص» سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقدٍ ولم تَعْلَمْ بء آم حَدَت بَْدَ العقْدِ ولم 
تَرْضٌ بهء فإن تَرَوْجَنْةُ عالمة بِالعَئِبء أو حَدَتٌ العَيْبُ بَعْدَ العقّدِء وَرَضِيَثْ صَرَاحَةَ أو لاله 
بعد عِلْمِهَاء فلا يَجُورُ لَب الثفريي» واعَرَ التَريقَ في لهذا الحالٍ طلاقا باثنًء ويُسْْعَانُ بأهل 
الجْبْرَةٍ في معرفة العَيْبٍ وَمَدَاهُ من الضرَرا. 

ومِمّا يذخْل في هذا الباب ‏ عند الأحنافٍ ‏ تزويجٌ الكبيرة العاقِلَةِ نَفْسَهَا من كُفْءٍ بِمَهْرِ 
أقل من مهر مثلهًا بدون رضا أَقْرَبٍ عَصَّبتِها. وكذلك إذا زوج الصغيرٌَ أو اتی عير الاپ 
والجدّ من الأولياء ‏ عند عدمهمًا - وكانَ الزوج كَمَؤاء وكان المهرٌُ م مَهْرَ المثل كان الزواج غَيْرَ 
لازم وسيأتي ذلك مُمَصّلاً في مَبْحَثِ الولاية. 


)١(‏ حق التفريق. 
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شروط سما الدَّعْوَى بالرواج قأئونا: رائ المشرع الوضَعِي شرُوطاً س الدُعوّئ 
بالرّواج من جَهَةٍء وشروطا أخرئى اشر عَْدٍ الزوَاجِ رَسْمِيًا مِنْ جِهَةٍ أخرئ» ُجمِلُها فيما يلي 
إتماماً للفائدة: 


السّوْعٌ الكتابئ لِسَمَاع دَعْوَى الزواج: جاءث الفَقَراتُ الأربَعُ من الماد 44 من المرسوم 
بقانونٍ رقم ۷۸ لسَئَةٍ .۹۳١‏ الخاصٌ بلائِحة تَرْتيبٍ المحاكم الشّرْعِيةٍ م والإجراءات المتغلقة بها: 
«لا نُسْمَعُ عِنْدَ الإنكار دَعْوَّىئ الزوجيّة أو الطلآق أو الإقوار بهساء بَعْدَ وَفَاةَ أحد الزوجَيْن في 
الحوادث السابقّة على سَنَةٍ 191١‏ ميلادية» سواءً أكانث مُقَامَةَ مِنْ أحدٍ الزوجَيْنِ أمْ مِنْ غيرهماء 
إل إذا كانث موده بأؤْرَاقٍ خَالِيَةِ مِنْ شب شُبْهَةٍ الُزُوير تذل على صِكْنيهًا . ومع ذلك. يجوز سَمَاعٌ 
دَعْوَّى الرَّوْجِيّة أو الإثُرار بها المقَامَة من أحدٍ الزوجَيْن في الحوادثِ السابقّةٍ على سَنَة ألْفٍ 
وتَمَانِمَائَة وَسَبْع وَتَسْعِينَ فَقَطء ٠‏ کاو ایرد کر أذ رة الزدجة قر بالذاوة العامة 
ولا يجوڙ سَمَاعٌ وى ما ووِر كله من أحَدٍ الوْجَيْنِ أو َيِه في الحوادث الواقعة من 00 
ونَسْعِمَائَة وَإِحْدَى عَشْرَةٌ ة إل إذا كائّث اة بأَوْرَاقِ رَسْمِيّةِ أو مَكْيُوبَةٍ كلها بِخَطُّ المُتَوَنَى وعليها 
إمضاؤء كذلك. ولا ُسمَعُ عند الإنكار دعوئ الزوجيّة أو الإْرارٍ بها إلا إذا كانت ثابتةً بوثيقةٍ 
تراج زس في اسراف الواقعَة من أو أغسطس سََهُ ۱ . 


وجاءَ في المُذَكَرَة التَفْيريّة لهذه المَوَادِ ما يأتي: «ومن القَّواعِدٍ الشَّرعِيّةِ أن القضاء 
يتخصّصٌ بالزمَانِ والمكانَ والحوادِث والأشخاص» وأنَّ لِوَليٌ الأمْر أن يمنمّ قُضَائَهُ عن سَمَاعَ 
بعض الدّعَاوىء وأَنْ يُقَيْدَ السماعَ بما يراه من القيودٍ تبعاً لأحوالٍ الزمَانِ وحاجَةٍ الناس» وصِيَانة 
للحقوق من العَبَثْ والضّيَاع . وقد دَرَجَ الفقهاءً من سالِفٍ العَصُورٍ على ذلك» وأقُوا هذا المبدأ 
في أحكام كَثِيرَة» وَاشْبَمَلَتْ لابِحَنًا سَنَةَ ۱۸۹۷ وَسَنَةَ 191٠١‏ للمَحَاكِم الشَّرْعِية على كُثيرٍ من 
واا التخصِيص» وخَاصّة فيما يتعلّقُ بدَعَاوى الزوجيّة والطلاقي والإقرارٍ بهما. 


وألِفٌ الناسٌ هذه القيود واطمأَنُوا إليها بعدّما تبيّنَ ما لها من عظيم الأثرِ في صِيَائَةِ حقوقٍ 
الأسر. إلا أن الحوادتٌ قد دلّثْ على أن عقدّ الزواج ‏ وهو أساسٌ رابطة الأسْرَةٍ ‏ لا يزالٌ في 
حَاجَةٍ إلى الصَّيَّانَةِ والاحتياط في أمرو. فقد ينّفِقُ انْنَانِ على الزواج بدونٍ وثيقة ثم يَجْحَدَهُ 
أحَدُهُما ويَعْجِرٌ الآخَرُ عن إثبّاته مام القَضَاءٍ. وقد يدعي الزوجيّة بعضٌ دوي الأغرّاض رُوراً 
رات E EO‏ اده ااا على سوا ا ا را ا 

بير الشهادة بالنْسَامُع في الزواج» وقد تُدُعَئ الزوجية بوَرقَةٍ إن ثبقث صحئها مرْةٌ لا غيت 
8 وما كان لِشَيِءِ من ذلك أن يقمٌ لو أَنْبتٍ هذا العقُدُ دائماً بوَتِيقَةِ رَسْمِيّةَ كما في عقودٍ 


شُروط لوو عقب الاج نب اس ل 


لرن وجج الأوقافِء وهي أل منه شأ وهو أغطّم منها ححطراً. فحملاً للناس على ذلك؛ 
وإظهارا لشف هذا الي رتشديسا عن اة والإلکار وما لهل الشات العديدة بواحيراها 
لروابط اة رودت المَقَرَةٌ ال لرابعَة في المادةٍ 9 التى نَصّها: «ولا تُسْمَعٌ عند الإنكار ر دغوی 
الزوجية أ والإقرار بها إل إذا كانت تابتةٌ بوثيقة له وقول فى اراو لواقعة من اول أغسطس 
سَنَة ۱۹۳۱م). 


تخديذ ِن اوجن ا دَعْرَّى الروَاج: نَصِّتُ الفقرةٌ الخامسَةٌ د ۹۹ من لائيْحَة 
اورا الشرعِيّة ولمع رد آله على الروجية إذا كانت س الروجة كيل عن سك غشيرة سا 
هرب أؤ ِن الزؤج تقل عن ماني عَشْرَةٌ سنه جر إل بأمر منا). 
وقد جاءَ في المُذَكرَةٍ الإيضّاحيّة يقن هذه ارق عا ل انت دغوی الروجية لا 
ُسْمَعُ إذا كانت سر الزوجَين وَقْتَ العَقَدٍ اقل ِن ست عَشَرَةَ سنة للزوّجَةٍ وَتّماني عَشْرَةَ للرؤج. 
سواق أكانت نها کدلك وَقَتَ الدَّعْوَى م جَاوَرَتُْ هذا الحدّ. قوئي سيرآ على الناس: وصِيَانَة 
للشقوق» واحترامأء ١‏ "تار الروجيّة أن يُقْصَرَ المنعٌ من السماع على حالةٍ واحدةء وهي ما إذا كانت 
ها أر ب أخيعها ولق التعوف أقل عن الشق الفهذةة 
تَخدِيدُ سِنُ الَْجَينْ لِمُبَاسْرَةٍ عَفدِ الزُواحِ رَسْمياً: نَصَّتْ الفَقَرَةُ الثاني من الاد 777 من 
م الإجراءات على أَنَّهُ رلا يجور ر مُبَاشَرَةٌ عقدٍ الزواج» ولا المُصَادَةُ على رواج مشت إلى ما 
يل العمل بهذا القانونء ما لم تكن سِنٌ الزوجة ست عَطْرة سا وسِنٌ الزوج تَمَانِيَ عَشْرَةَ 
وَقَتَ العقّدِ). وَمِمّا جاءَ و فى الغ کو الإِيضاحِية پان هذه الفْمَرَة: رد عقد ا له من 
7 في الحالة كوه منلة ُظعى من اة ساق اليضّة العفرلقة أو كقائهاء ‏ المتائة 
بالنشل أو إِهْمَالِهِ. رَقَدْ َطوَرَتْ الخال يفوك اسیک عطاك المعيضّةٌ المنزِليَةٌ استعداداً كبيرا 
لشن القِيَام بها ولا سامل الزوجةٌ والرّؤْجٌ م لذلك غالبا قبل يق ارشب الالء يد أله نبا 
كاك به الأ تدعخكم وتقرى ل استحكام ية الصيي وما بو أل ليشت للمَهِيسَةٍ 
الروجية يُتَدَارَك في زمنٍ ان مما يلرم لِلصَّبِئْ؛ِ كان من المُتَايِبٍ أن يكونَ سن نٌّ الرواجَ لفت 
ماني عَشْرَةء وللفتاة ست عَشْرَةَ. فَلهَذِهٍ الأغراض الاجتماعية حدّدَ ان المصريٌ سن 
الزواج لمباشوة العقد وميا کا خد سِناً اماع دَعْوَى الروجيّة قاثوناً). وَصيَانَة لقانونٍ 
تَحْدِيدٍ اسل لخا العقب صَدَر فائرن رقم ٤٤‏ من السنة ١9‏ ونص المادَّةٍ الثانية منه ما 


يَأَى : 


333-00 . . _ ب 9 سسسب سس سسب ب الْمُيَومَاتٌ مُوبداً 
فادة- ۲ے عاقب بالحبْس مُدهَ لا تتجاورٌ سكين أو برام لا تَريدُ على مائة جُنَيْهِ كَل ما 
دى أمامّ السُلْطَةَ المُخْتَصَةَ - بقَصدٍ إثباتِ برغ أحد الزوجين السن المحدةة قانوناً لضَبْطٍ عقد 
الزواج - أقوالاً يَعْلَمُ أنه غيرٌ صَحيحةٍ أو حَوَّرَ أو ُدْءَ لها أوراقاً كذلك. مت ضَبط عَقْدُ 
لماج على 00 هذه الأقواليه 2 ا ويعافبٌُ بالحبي عم بوي 


المحدّدة في القانونٍ . 


المُحَرَمَاتٌ مِنّ النْسَاءِ 
ليسث كل إمرأةٍ صالحة للعقدٍ عليها بل يُشْتَرَطُ في المرأةٍ التي يُرَادُ العقدُ عليها أن تكونّ 
غَيْرَ مُحَرْمَةٍ على من يُرِيدٌ التزوجٌ بهاء سواءً أكانّ هذا التحريمُ مؤبّداً أو مؤقتاً. والتحريمُ المؤيّدُ 
يمنعُ م المرأة أن تكونَ زوجة للرجُلٍ في جميع الأوناتٍ . والتحريمٌ المؤقْتُ يمنعُ المرأة من 
التزمج بها ما دامَتْ على حالةٍ خاصّة قَائِمَةٍ بها. فإن تَغَيْرَ الحال وزال التحريمُ الوقتيئ صارث 
حلالا . 


وأسبابٌ التحريم المؤيّدةٍ هي 
١‏ السب " المُصَاهَرَةٌء ٣‏ الرّضَاعٌ . 
وهي الک روا في قَوْلٍ الله تعَالى : رمت ع عليبكم € جڪ اسن وتاک ون ٤‏ 


eee 8‏ را 5 A‏ لے ات تتڪم لدج ې ارصغتکہ e‏ ك 
اکس وأقودك اسک وکح اللى ف TE‏ 
ETI‏ ت کے کے ا وليل ١‏ بسلا لمن تح 
کا ا رتس ان ن إلا مَا كد . 

e 11000011 


المَُرْمَاتُ ُوه 

| المُحَرَّمَاتُ من السب هَن : ا ' البناٹ» " الأخواتٌ؛ 5 العمّاتُ, 
٥‏ الخالات» 5 بناتٌ الأخ» 7 بناث الأخت. والأمُ اسم نكل القن نها علبك ولادة. 
فيدخَلُ في ذلك الأم؛ وأمهائّهاء وجدائهاء وآمٌ الأب وجدائهُ؛ وإن عَلَوْنَ. البنتُ اسْمْ لِكُلُ 


5 سورة السا الآية: ۴ 


a 


اتی لك عَليها وَلادةُ أو كل أنثى ال N‏ بالولادة بتبكة أؤ رجات فيدځل في ذلك 
ِت الصُلْبٍ وَبَتَانّهَا. والأخرك: اسم لکل أل جارك في أصليك أو في أحدِهما. والعقةٌ: اسم 
لكل انی شاد كك أياك أو جدك في أَضليهء أو في أحدهمًا. وَقَدْ ذ تكونٌ العمّةٌ من جهة الام وهي 
أخثُ أبي أمّكُ. والخالةٌ: اسم لكل أ شاركث مك في أَصلَتِها أو في أحيهما. وقد تكونٌ ھن 
جهة الأب. اس أخحثٌ 0 أبيك. وبنت ت الأخ: اسم لکل ی لأخيك عليها لاد بواسطة 8 


55 0 لمُصَاهَرَوَ!') وَهْنٌّ: 


5 , زؤجيه وام أئهاء وأمّ أبيهاء وإن عَلَتْ؛ٍ لِقَوْلٍ الله تعالى: وَأمَهَتٌ 
ابڪ 4 . ولا يلقل فى کیا النصول زياد يل فا امي علبي مدا 


۲ - وابئةٌ زوجته التي 5 بها. ويدحل في ذَلِكَ بنا بناتهاء أجائياء وان رن 
هن من بها قول اله تان لص آل ف فور ن يليم الى تاشر 
پهن فين لم كوو فلت ديرق كلا جكاح 12 قطن 4 والرايك: حم زيط 
ورَبِيبُ الرجلٍ وَل امرأئه من غره. 4 شي ربيباً له؛ 5 يل كسا بی رلقة راي يسرشة). رقرله: 
لل في في حُجُورحْ 4 وضف بيان الشأنٍ الغالب في الربيبة» وهو أن تكونٌ في حجر زوج 
مهاه وليس قَيْداً. وعندّ الظاهرئة 1 أله كيده ولا الرجل ل قشو غليه ر - أي ابنهُ امرأته - إذا لم 
تكن في ججره. وروي هذا عن بعض الصحابة. 


َعَنْ مَالِكِ ِن أؤس قال: «كان عِئدي امرأه ووي وڏ ولَّدَثْ لي» رج فلقيزي 
عل : ني أبي طالب رضن الله غلة قال: ما لَكَ؟ قَقْلتُ: تُوْفيِتٍ المَرأة. فقال: ألها بنْتّ؟. قلتٌ: 
ع وهي بالطائف. قال: کانٹ في ججرك؟ قلتٌّ: لا. قَال: «انلكخهًا). قلت فان 71" الله 


و 


55 رر 0 زفق IF‏ 
تعالى: رڪ ال ي لق کو کل اھا لم تكن في حِجرِك 
)١(‏ المصاهرة: القرابة التاشقة بسبب الزواج. 
59" سورة التسباع». الاي 5۴ 
2 روي عن ابن عباس وزيد بن ايت أل من عقد على امرأة ولم يدحل بها جاز له أن يتزروج بأمها. 
1 سورة النسايء لا YT‏ 
(ه) سورة النساي الآية: .۲٣۳‏ 
0 حجرت 1 
(۷) سورة النساى الاية: .۲٣۳‏ 


9 ال مات مُوَّد 
إِنّمَا ذلك إذا كانت في ججرك. فو د جمهوز العلماءِ ها الرأي وقالوا: 3 حديتٌ علي هذا لا 


يت لأنّهُ من رواقة إن ثراهيم بن عُبئدِه عَنْ مَالِكِ بن اُؤسي» عن عَلِيّ رَضِي اللَهُ عَلْه. وإبراهيم هدا 
ف وأكتر أهل العلم قد تلقّوةُ بالدقع والخلاف. 


=F‏ توج الابْنِء وابْنٍ ابن وان بيه وإنْ نَرَلَ لقول الله تعالى: وليل ناڪ 
لذبن بخ ليف 4 و«الحلائلٌ) جْمْعُ حَلِيلَ وهي الزوجَةٌ و«الزوج حَلِيلٌ) . 


ف اوا الأب: يحرم على الابن التَرَرُحُ بحليلة أبيه» _مْجَوَدٍ عَقْدِ الأب عليها» ولو لم 
یدل بها. وكا - الو من رواج فاشياً في الجاهلية» وكانوا يُسَمُولَةُ زواج المَقْتا؟) ا 
الوا منها مُقيتاء متنا مقتنا . وقد نهل الله عنه وذمّه وه ميه قال امام الوَازِي: ر المح ثلا 
القع العقَلِيُ؛ راغ الشرعئ» والقبخ العَادِيٌ. قد وشت الله دا 5 04 ذلك حيبي 3" 
تعالی: اول کا ما نکم ١‏ اماڑ کم يرت ليسأ إلا ما َد ست |< يق 
وَمَفَتَا E‏ سيلا فقوله سبحانه: «فاجسَّةً) إشارة إلى مرتبَة حه العَقْلِىء ورل تعالی: 
«ومَقتا» إشارةٌ إلى مرثَبة فبجه الشَّوْعئُء وقوله تعالّئ: «وساءَ سبيل) إشارةٌ إلى مَرتبة مجه العادِي. 


ود روی ابْنُ سَعْدِ قن محمّد بْنِ کغب سَبَبَ نزول هذه الآية قَالَ: كان الرجل إذا 
في عن امراب کان ابه اح بها أَنْ يَتَكَجِهًا إن شای إن لم تكن أله أر کا عق شاد 
فلا مات أبو قيس قات قا ابنهُ مَخصّنٌ فورِتٌ نكاع امرأيه ولم يُنفِقْ عليها ولم يورنْها 
من الما شيئاًء فَأَنَتْ التي ية فذكرث ذلك له. فقال: «ازجمي لعل الله بثرل فيك شيئ 
فرت الآيةُ: وه کا تا تک “تانكم يب لاہ إلا ما قد ست إِنَمُ ڪان 
فة رسفا رطا كيك 14 . ويرئ الأحتاف أنَّ مَنْ رَنَئ بامرأق أو لمَسَهَا أو لاء أو 
َر إلى فرجهًا بشهوةء حرم عليه أصولّها وفروعُهاء وتحرُمٌ هي على أصوله وفروعه. إذ إِنَّ حُرمة 
المُصَامَرَةِ َنْب عندهم بالرّنىء ومثلةُ مقدمائُهُ ودواعِيهء قالوا: ولو رى الرجل بِأمّ زوجيهء أو 
بِْتِهَا حرمت عليه حُحرْمَة مُوَيّدة وير جمهوث العلماءٍ أن الزن لا ثبت به حَرْمَةٌ المُصَاهَرَة 
ا على هذا پیا ا 


سورة النساءء الأية: .٠۳‏ 


سورة التساءء الآية +5, 


( 
) أصل المقت البغض من مقته يمقته مقتاً هو ممقوت ومقيت. 
( 3 

) سورة النساي الاية: ؟5, 


ل 0000000-11 

١‏ - قول لله تعالی: وال لكمم ما وره كدي *'' فَهِذَا ين غا تدا ل مِنَ النْسَاءٍ بَعْدَ 
يان ما حرم مهن ولم يكو أنَّ الى من أشباب التّخريم. 

؟" روث عائشةٌ رضي الله عنهاء أن النبئ ية سيل عن رجل زنى بامرأةء فأراد أن 
يتزوّجًها أو ابْتَها. فقال 5 «لآ يُحَرّمْ الحرامٌ الحلالء إِنْما يُحَرْمْ ما كانّ بنکاح» روا ابْنُ ماجَةً 
عن ابْنِ عْمَرَ . 

؟ إن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو ممًا مَس إليه الحاتجة» ونَعُمْ به البَلْوَى أحيانً. 
وما كان الشارعٌ لِيَسْكْتَ عنه» فلا يَنْزِلُ به قرآن» ولا تمضي به سُنَّةٌ ولا يصح فيه حْبَرٌ ولا 
نر عن الصحَابَق» وقد كانوا فُريبي عَهْدٍ بالجاهِلِيّةِ التي كان الزنى فيها فاشياً بَيْنَهُمْ . فلو فْهِمَ 
.0 نم 0 . 0 4 راق 4 * . » 0 ۱ 3 
أحدٌ منهم أن لذلك مَذْرَكاً في الشرْع أو تذل عليه علة وجِكَمَة لسَألوا عن ذلك» وتوفرَتٍ 
الأؤاس على تقل نا وة يه" 


ئ ولأنّه معدع الآ تضية بيه المرأة فراشاء فلم تلق يه تحرية المصَاهَرَة كَالمْبَاشَرَةٍ بغیر 


ج - المحَرّماتُ بِسَبْبٍ الرْضَاع: يحرم من الرّضاع ما يَحْرْمٌ من السب . والّذي يَخرُمٌ من 
السب ب : الا وا والأشك والعمّةٌ؛ والخالةٌ» وبناث الأخء وبناثُ الأختٍ. ٠‏ دشي التي 


ها الله على في فَولِه: 7 جڪ مهم ا يت وعسَکه 8 


رماث الل بات الأنت نسم ال اكم رشطم قرت ارصم .. رعا 
هذاء 0 لدبي منْلَةَ الأم» حرم على المُوْضع هِي وکل من بحرم عَلَى الان من 5 1 


. المرأةٌ المرضعةً لأنها بإرضاعِهًا تُعَدُ ما للرْضِيع‎ ١ 
ام المُرضِعَةَء لأنّها جَدَةٌ له‎ ' 
. آم رؤج المُرْضِعَةِ - صاحب اللْبّن  لأنّها جَدْةٌ كذلك‎ * 


. أخْتُ الأمْ لأنها خالةٌ الوّضيع‎ ٤ 


69 سيورة السا الآية: ۴4 
65 المنارة جر 4 ع 0۷۹: 
57 سورة السا الآرةا ۴ 


or 


المُحَوّمَاتُ مُؤبْداً 
٥۔‏ أخثُ زوجها ‏ صاحب اللبْن ‏ لأنها غ 

١‏ بناث بَنِيهَا وَبََاتهاء لأنهنّ بات إِخْرَتِه وأَحَوَاتِه. 

۷ الأختُء سواءٌ أكاّث أختاً لاب وأم. أو أختاً لأم. أو أختاً لاب 


الرْضاعٌ الذي ؛ يَْبْتُ به النَحْرِيمُْ : الظاهرٌ أن الإرضاعً الذي يَنْبْتُ به التحريمٌ؛ هو مُطَلَقُ 
الإزضع. ولا ت ی ل پر کیا رهي أن أذ الصبي الثذي ينص اللبنَ مء ولا 
ترك إلأ طائعاً من غير عارض يعرضٌ لهُ. فلو مص مَضّةَ أو مِضُتَيْنِء فإِنْ ذلك لا بُح حرم لاله 
دون الرّضْعَةٍء ولا يؤْرُ في العِذَاءِ. قالت عائشَة شه رضي الله عنها : : قال رسول الله عِل: ل حزم 
المصّةٌ ولا المَّانِ؛ رواهً الجماعَةٌ إلا البُخَارِيّ . والمصّةٌ هي الواجدةٌ من المصّ. رغ اد 
اليسير من الشَيْءٍ. يقال: أمصّهُ وَمَصَضْبْهُ أي شَرِبْتُهُ شُزباً رَفيقاً؛ هذا هو الأمرُ الذي يبدُو لنا 
راجحاً. وللعلماء في هذه المسآلة آراء چیا ا يأنى : 


-١‏ أن قليلَ الرْضَاعَ وكثيرَهُ سواء في في النُحريمٍ أخذاً بإطلاتي الإزضاع في الآية. وها روآ 
البخاريٌ, ومسلم. عن عُمْبَةَ بن الحَارِثْ» قال: : تزؤجث آم يَخيَئ ينت أبي إِهَابٍ فجاءث م 
سَوداءَ فقالتٌ: : قد أرضغتّكمًا». فأتيتُ النبئ عل فذكرتٌ له ذلك فقال : و كيف» > وقد 


قيل؟. . . دَعْهَا عنك». فترك الرسولٍ #4 السؤال عن عَدَدٍ الرّْضْعَاتِء وأمْرهُ بتركها دليلٌ على 
آنه لا اعتِبَارَ إلا بالإزضاعء فُحَيْثُ وُحِدَ اسمُهُ جد حُكَمُهُ. ولاه فِغل يعلق به النخْريمْ. 
فيستوي قليلَهُ و ا كالوطء الموجب لهُ. ولأنّ إِنشَارٌ العظم, وإنبات اللحمء يحصّلٌ بقليله 
وكثيره . وهذا مذهبٌ «عليٌ» ودار بن عبّاس»'» و«سعيد بن المُسَبّْب» و«الحَسَن البَضْرِيٌ' 
«الزّمْرِي؛ و«قَبَادَة» و«حَمّادِ» و«الأْرَاعِيَ و«الثوْرِيٌ؛ و«أبي حَنِيفَةَ؛ و«مالك» وروايةٌ عن 
«أَحْمَدَه. 


- 
11 


ت أن ن الخريع لا ب ست جك پال من حمس رطعات مسقا . نكا وو چې بو اؤ 
e‏ عَنْ عَائْسَةَ َه قَالْتْ: «كانٌ قيما ا من القرآن (قغڙ رَضَعَاتٍ مَغلومات يُڪرفن» لم يخن 
375 َ فعاو اتب توف رَسُولٌ ١‏ ۾ ج وه فيمَا يقرأ م القَرَآن). وَهذا تقييدٌ 


)۱( اللاخت لآب وأم : : وهي التي أرضعتها الأم بِلَبَانِ الأب سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو برعت قله 
أو بعده. 
والاخت من الآأن: وهي التي أرضعتها زوجة الأب. . 
والأخت من الأم: وهي التي أرضعتها الأم بلَبَان رجل آخر. 


المُحَوْمَاتُ مُؤْيْداً or‏ 


لإطلاقٍ الكتاب والسئّةء وتقييدُ المُطْلّقٍ يان لا نَسْخَّ» ولا تَخصِيصٌ. ولو لم عرض على 
هذا الرٌأيء باد القرآنَ لا يَعِبْتُ ث إلا مُعَواتِراً» وأنّهُ لو كان كما قالّتْ عائشةٌ لما خَفِيَ على 
المخالِفينَ. ولا سيِّمًا الإمامُ علي وابْنُ عباس» نقول: لو لم يُوَجْهُ إلى هذا الرأي هذه 
الاعتراضاتٌ لكان أقوى الآراءء ولهذا عَدَلَ الإمامٌ البُخْارِيُ عن هذه الروايّة. وهذا مذهبٌ عبد 
الله بْنِ مَسْعُودٍء وإحدى الرواياتِ عن عائشة وعبدٍ اللَّهِ نن الرُبَيْرٍ وعطاءء وطاوس» 
والشافعيٰ» وأحمدّ في ظاهر مذهَبهء وان زم وأكثَرٍ أهلٍ الحديث . 

” أن التحريمٌ يَنْبْتُ بثلاثِ رَضْعَاتٍ فأكْثَرٌ: لأنّ النبى عي قال : «لآ تُحَرّمُ المصّةٌ ولا 
المصّنَانِ؛. وهذا صريحٌ في نمي التحريم بما دونَ الثلاث» بكرن الحرم لور فا 30 
عليهما. وإلئ هذا ذهّبَ أبو عُبَيْدِء وأبو ؟ ثور٬‏ وداودُ الظاهري» وابنُ المنذرء وروايةٌ عن 
أحمد . 

لَبَنُ المُرْضِعَة يُحَرُمُ مُطْلّقاً: التعْذِيةُ بلبن المُرْضِعَةٍ محرّمٌ. سواء أكانَ شُرْباً أو وَجُوراً" 
ار لای فا ان انش و رغ وَيَبْلُغُ قَدْرَ رَضْعَةِ؛ٍ لأنّهُ يَخْصُلُ به ما 
يحشل بالإوضاع عن إنيات الحم وإنشازٍ العظم» فَيْسَاوِيهِ في التحريم . 

اللَبَنُ المُخْتَلَطُ بِغَيْرِهِ: : إذا اختلّط لبنٌ المرأةٍ بطعام؛ أو شَرَابِء أو ذَوَاء 0 
غَيْرِ وتناوَلَهُ الرضِيعُ فإنْ كانَ الغالبٌ لَبَنُ المرأةٍ حرم ون لم يكُنْ غالباً فلا يَنْبُْتُ 
التّحْرِيمُ. وهذا مذهبُ الأحنافٍ. والمُرَّنِيُء وأبي نَوْرٍ. قال ابنُ القاسِم من ¿ المالِكيّة : اإذا 
استْهلِكَ اللَْنُ في ماء أو غيروء ثم سمي الطفْل لم تقغ به الحُرْمَة». وير الشافعيٌ» واب 
ا ن الماجشُونٍ مِن أصحاب مالكٍ: أله تَقَعُ به الحَرْمَةٌ بمنزلَة ما لو انفرد 
اللبّنُء أو كان مُخْتَلِطاً لم تذهب عَيْنْهُ. 


قال انق رُشْد: 

وسبّبُ اخْتِلافِهمْ: هل يبقئ لِلْبَن حكمٌ الحُرْمَةِ إذا اختلطٌ بغيرء أُمْ لا يبقئ به 
حَُكمُهًا؟. . كالحالٍ في النجاسّةٍ إذا خالَطَتْ الحلالَ الطاهر. والأضْلُ المعْتَبَدُ فى ذلك إطلاق 
أسم اللْبن عليه كالماءء هل يطهُرُ إذا خالطَهُ شيءٌ من الطاهر ” 


ر الوّجُور: أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . 
رس أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اللبن عليه آم لا؟! فإن كان يطلق اسم اللبن عليه محرماً وإلا 
فلا. 


6 5 المُحَوَمَاتُ مُوَيْداً 


صِفَةُ المُرْضِعَةٍ: والمرضِعَةُ التي يَثبْتُ لبها التحريمء هي كل امرأةٍ در اللبْنْ من تَذيَيْهاء 
سواءً أكانّت بالغة أمْ غير بالغة» وسواءً أكانث يائِسةٌ من المحيض أمْ غيرٌ يائسةء وسواءٌ أكأنّ لها 
زوج أمْ لم يكُنْء وسواءً أكانّث حاملاً أم غير حامل. 

سن الوضَاع: الرِضَاعٌ الحرم ناراج ما كانَ في اا حَرْلن وَهِيَ المد النِي ينها قائ 
َحَدَّدَها في فَْلهِ: 4 وللت عن اودش حو كيين لمن ود أن بع 
ساعن ١‏ ( ول الرَضِيعَ في هلو الهدة کون کنیا يَكفيه الل ويش ذلك لاء 
َيَصيرُ جزْءاً من المُرْضِعَة. فيَْتَرِكُ في الحُرْمَة مع أولادِمًا. روئ الدارقطنئ» وابْنُ عدي» عن 
ابن عباس رضي اله عنهما قال: دلا رَضاعَ إلأ في الحَوْلَيْن». وروي مرفوعاً إلى النبئ عكيله: 
«لآرَضَاعَ إلا ما نش" العَظْمَء وألبَتَ اللخمّ؛ رواهُ أبو داود. وإنّما يكونُ ذلك لمن هو في 
سِنْ الحولَيْنِء يَنْمُو بِاللَبَنِ عظمُُء ويَنبْتُ عليه لَحْمْهُ. وعن أمْ سَلَمَةَ رضي اللَهُ عنها قالث: قال 
رسول الله :ة: «لا بحرم من الرّضَاع إلا ما عق الأمْعَاء وكانَ قبل الفطام». رواه التّرْمِذِيُ 
وصحححَهُ . وقال ابن القَيّم : هذا حديسٌ مُنْقَطِعْ . ولو قُطِمْ الرضيمُ قبل الحولَيْن واستغنى بالغذاء 
عن اللْبّنِ. ثم أَرضَعَيْهُ امرأةٌ فإ ذلك الرّضاعَ تت به الحُرْمَةُ عند أبي حنيفةً والشافعي» لقو 
الرسول جت «إنمًا الرْضَاعةٌ من المَجَاعَةً). 

وقال مالك: ما كان من الرّضَاعَةٍ بَعْدَ الحولَيْن كاد قَليلُهُ وكَثِيرُهُ لا يُحَرْمُ شَيْئاً؛ إنْما هو 
ِمَئْرْلَةٍ الماء» وقال: إذا فا الم ل السواين: أو استمْئئ بالفِطام عن الرّضاعء فما 
ارصع بعد ذلك لم يكنْ للإرضاع حُرْمَة. 

رَضَاعٌ الكبِيرٍ: وعلى هذا فَرَضَاعٌ الكَبِيرٍ لا يحرم في رأي جماهير العلماء للأدلٍ 
المُتَقَدْمَةِ. وذهيّث طائِفة من السَلّفٍ والحَلّفٍ إلى أنْهُ بحرم ولو أله شَيْخْ كبر كما يُحَرْمُ 
رَضَاعٌ الصغير» وهو رأيٰ عَائِشَةَ رضي الله عنها. ويُرْرَى عن علي كرَمَ الله رجه وعروة بن 
الرْبَيْرِه وعطاء بْنِ أبي زاح وهو قول اللْيْثِ بْنِ سیو وابن کرم ١‏ واسستدلوا على ذلك بها 
رداة مالك عن ابنٍ شهاب أنه شيل عن رضاع الكبيرٍ فقال: أَخْبْرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَبَيْرٍ بِحَدِيثِ: 
«أَمْرَ رسول الله 4 سَهْلَةَ بت بلتَ سْهَيِلٍ برضاع سام فَفْعَلْتْء ٠‏ وكانّثْ تراه ابن لها". قال عُرْوَهُ: 


(') سورة البقرةء الآية: ۲۴۳. 
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(۳) فتق الأمعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره. 
(4) فصل: أي فطم. 


المْحرمَات اي ل 
بالك بالف ماه ام ارهق رشي اعيا قيمن كادف ليث ألا مدل غليها من 
الرجالٍ. فكائّث تأْمُرُ أحتّها أ م كوم وَبَنَاتٍ آجيها أن يُرْضْعْنَ من أحبّث حَيّث أن يدخل عليها من 
ارجات وروي مالك والح ان 812 دة مالا وهر مواد ليرا من الأنصارء 
كما بى النبيٰ عد زيداً. وكان مَنْ تَبَئّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس ابه وور من برای 
حم أَنْرَلَ اللَهُ عر وَجَل: ادعوم باهم هو أَفسَط عند 
في لذبن مولي 14" . 

فردوا إلى آبائهم . فَمَنْ لم يُعْلَمْ لهُ أبّء فمولئ وأ في الدين. فجاءث سَهْلَهُ فقالث: يا 
وسوله الل ئا نر سالا ودا پاي معي ومح أبي َة ويراني فصلا" . وقد أنزَلَ الله عر 
وجل فيهم ما قد عبمت. فقال رسول اللْمعيةٍ : الاقم عسل ركاه هة بمَنْرلة ولډه 
من الوْضَاعَةٍ. وعن زينبَ بنتٍ آم سَلْمَةَ رضي اللّهُ عنها قالث: قالث أمُ سلمةٌ لعائشة رضي الل 
عنها: (إنّهُ دحل عليكِ الغلامُ الأَيِقَمْ الذي ما أُحِبٌ أن يدخلّ علىٌ". فقالث عائشةٌ رضي الله 
عنها: أما لكِ في رسول الله اة أسوةٌ حَستَة؟ فقالّت: إن امرأةً أبي حُذَيْقَةَ قالت: يا رسول الله 
إل سالماً يدخل علي وهو رجُلٌ» وفي فس أبي حُذَيْمَةَ منه شيْء. 

فقال رسول اللِْيئةٍ : «أرضميه حتى يدخُلَ علَيكِ». والمُحْتارٌ من هذين القَوْلَيْنَ ما حمَمَهُ 
ابن القَيْم قال: إل حديتٌ سهلةٌ ليس بِمَنْسُوحَ ولا مخصّوص ولا عام وفي حن كل واحد» 
وإنّما هو رُخْصَةٌ للِحَاجَةء لِمَنْ لا يستغنى عن دخوله على المرأة» ويشُق احتجابُها عنه» كحالٍ 
سالم مع امرأة أبي حُدَيْقَة . فمل هذا الكبير إذا أرضَعَيْهُ للحاجة أَئْرَ رَضَاعَهُ وأمّا من عداهُ فلا 
يوئر إلا رَضَاعَ الصغير. ولا مسلك شيخ الإسلام ابي تي رسية اي عي والأحاديث 
الباقِيةُ للرْضاع في الكبيرٍ إما مطلقةٌ ف فتُمَيْدُ بحديث سَهْلَة؛ أو عامّةٌ في كل الأحوالٍ فتُخَصُصٌُ 
هذه الحالٍ من عمومهًا. ا ال لد 
العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبَيْنِء وقواعِدٌ الشرع تَشْهَدُ له. انتهئ 


الشهائة على الوّضاع: شهاظ العراة الوابطة تطبولة في العام إذا كانت مَرْضِيَّة ‏ لما 
روه عُقبَةٌ بن الحارت أنه ترو ج أمّ يَحْيَئ بنْتَ أبي إِهَابٍ فجاءث أمَهٌ سوداء فقالث: « 
أرق ما قال: فَذَّكَرْتُ ذلك للتبئطيقة. قال: قعَنَحَيْتُ فذكرْت ذلك له فقال: وكيفف 


gel‏ 0 2 ع قو 


لَه فإن لَمْ تعلمواً عآباء هم فإخرنڪہ 


(۱) تبنى: اتخذه ابناً له. 
(۲) سورة الأحزاب الآية: ه 
(۳) فضلاً: يعني مبتذلة في ثياب المهنة أو ثوب واحد. 


اقا ا 


رَعَمْتْ أنّها أرضَعْتُكُما؟ فنهاهُ عنها. احتجٌ بهذا الحديث: طاوس» والزهريٰ» وابْنُ أبي ذئب» 
والأورّاعىٌ» وروايةٌ عن أحمدٍء على أنَّ شهادةً المرأةٍ الواحدة مقبولةٌ في الرّضاع . 

وذَّمَبَ الجمهُورُ إلى أنَهُ لا يكفي في ذلك شهادةٌ المِرضِعَةٍ؛ لأنّها شهادةٌ على فعلٍ 
نَفْسِهًا. وقد أخرجٌ أبو عُبَيِدِ عن عمرّء والمغيرةً بن شْعْبَةَ وعليّ بن أبي طالب» وابن ن عباس 
ان اترا من الكقرقة بين الرؤجين بلك فقال عم رضي الله عله : رق ما إن جاك 
َء إلا فخل بين الرجل وامرآته إل أن ترما" . ولو فح لهذا الباث الم كشا امرآة أن مرق 
يْنَ زَوْجَيْنَ إلا فَعَلْتْ . ومذهبٌ الأحتاقب أن الشهادة على الرْضَاعٍ لا بذ فيها من شهادة رَجليْنِء 
أ رجل وامرائین» َل يقل فيها شَهادة النْسَاءِ وَحْدَهُن لِمَوْلٍ آل غنة خا ادوا 
یکن ين کم ون ل یک تمان تو اراتم مقن رة عن ا 
دى ال أ عمر رشي الله عق أي بامرأة شَهدَتْ على رجل وامرأته أنها أَرضَعَتْهُماء 
فقال: لاء حتى يَشْهَدَ رَجلاَنِ أو جل وامرآان. وعن الشافعيٌ رضي الله عنه : أنه يَقْيْتُ بهذا 
وبشهادةٍ أربّع من النْسَاء لأنّ كلّ امرَأنَيْنَ كرجل» رلا التساء يطغن على الوْضَاعٍ غالبا 
كالولادة. وعند مالك : بل فيه فيه شهادةٌ امرأتين بشرْطٍ فو قولِهمًا بذلك قَبْلَ الشهادة. 

قال ابْنُ رُشْدٍِ: وَحَمَلَ بعضَهُمْ حديتٌ عُهْبَةَ بْنِ الحارثٍ على الئَذْب جَمعاً بَيْئَهُ وبين 
الأصول» وهو أسْبَّهٌ وهي رواية عن مالك . 

أبوَة رذج المرضع للرّضِيع : إذا وشت ارا زا سال زوجها با ری وأخوهُ 
e e e E 0 e‏ ا ا أ رسول ال قال: 
رکا لق ای حو جل له اين اك شا جر اکر شلا أل انه 
أن يَتَرَوْجَ ے الجارية؟ قال : »ل ادا واحد. وهذا ا الأئمّة الأربعة» والأوزاعيّ» وَالتَوْرِيٌ . 

التسَامُلَ ذ في انر الام : ثي من الكاس قال في أمر الرضاع يمون الول عبن 
امرأق أو من عدة يَسْوّقٍ قرف عتاية بر آرلاد المرضعة واخ اك ولا آولاة ترجه - من 
غيرهًا ‏ وإخوتّه» ِيَعرِفُوا ما يترتبُ عليهم في ذلك من الأحكام» ر اکا وحقوقٍ هذه 
القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسَبِ . فكثيراً ما يتزوجُ ارجا أحْتَهُ: أو عمّتَهُء أو خالئَهُ 


(۱) يتنزها: يتورعا. (۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 


ا و ت م 
من الرَضَاعَةّء وهو لا يَذْري. والواجبُ الاحتياط في هذا الأمر» حتى لا يقعٌ الإنسانُ في 
المحظور . 


حِكُمَةُ التحريم : قال في تَفْسِيرٍ المنارٍ ''': إن الله تعالى جعلَ بين الناس ضُرُوباً من الصّلَةٍ 
يَتَرَاحَمُونَ بهاء ويتعاون على دقع المضارٌ وجَلْب المفاقع ؛ وأقوئى هذه الصلاتٍ صِلَهٌ القرابة 
وصلة الصِهْرٍ. ولكلّ واحدةٍ من هائَيْنِ الصِلَتَيْنِ دَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتة. فأمًا صِلَهٌ القرابة فأقواها ما 
کد بود الأول أو الرالتوع من العاطلتة وا فُمَّن اكْبَئَهَ السّرٌ في عطفٍ الأب على وَدْهٍ 
جد في نفب داعية رة دة إلى العناية بيه إلى أن يكون رجلا غل - فهو تل إلبه 
كنظره إلى بعض أعضائه» ويعتَمِدُ عليه في مُسْتَقْبَلٍ أيّامِه ويجدٌ في نه نفس الولدٍ شُعُوراً بأنٌ أياةُ 
كان قنش وجوف؛ ومَمد حياته وَقَوَاءَ م تَأَدِيبه وَعْنُوانَ شَرَفه. وبهذا ار يحترمٌ الابْنُ يه 
ولك الأشهة وة يعطِفٌ الأبُ على ابيِْهء ويساعدٌةٌ. هذا ما قاله الأستادٌ الإمامُ مُحَمدُ 
عبده . 

ولا يخفئ على إنسانٍ أن عاطفة الأمٌ الوالدية أقوئ من عاطفة الأب» ورحمتها أَشَدُ من 
رحمتِهء وحنائهًا أَرْسَحُ من حنانه؛ لأنّها أرق قلباًء وأَدَق شعوراً؛ وأنٌ الولد يَتَكَوُّ جنيناً من 
يها الذي عو قرام حيانها. ثم يكونُ طِفْلاً يتغذّئ من لَبَنِهَاء ٠‏ فيكونٌ له مع کل مَضّةٍ من نَذيهًا 
عاطفة حذيدة: يلها من قَلْبِهَا َالطِفْل لا يحبٌ أحداً في الدنيا قبل أمّهِ. ثم إِنهُ يحب أبام» 
ولكن دونَ حُبّْهِ لأمَهِ» وإن كان يحترمُة اشد مما يحترمّهًا. أفليسٌ من الجِنَايّةِ على الفِطرَةٍ أنْ 
يراجم هذا الحبُ العظيمٌ بين الوالدَيْنٍ والأولادٍ حب استمتاع الشَهُوة ‏ يجمه وده وهو 
خيرٌ ما في هذه الحياة؟. بلى: ولأَجْلٍ هذا كان تَحريمٌ نكاح الأمهاتٍ هو الأشَدٌ المقَدُمٌ في 
الآيةء ويليه تحريم البَنَاتِ . 


ولولا ما مهِدَ في الإنسانٍ من الجناية على الفِطرَةٍ والعَبّثِ بها والإفسادٍ فيهاء لكان لسليم 
الفِطْرَةٍ أن يتعبَبَ من تحريم الأمهاتٍ والبنات» لأ فِطْرَتَهُ تَشْعْرُ بأ النروعَ إلى ذلك من قُبيل 
المُسْتَجِيلآتِ. وأمّا الإِخوَةٌ والأَوَاتُ فالضّلَةُ بينهما تُشْبِهُ الصلة بين الوالدَيْنِ والأولادٍ من 
حَيْتُ إِنْهُمْ كأعضاء ء الجشم الواح فإِنٌ الأحَّ اکت أصل واحدٍ يَسَْوِيَانِ في النْسْبَةٍ إليه 
من غير تفاوْتٍ بينهما. ثم إِنْهُما يَنْشَآَنِ في ججر واحدٍء على طريقةٍ واحدة في الغالب» 
رعاو الأو وما لايق ليك أفويل في أسيجيا متها في الآخر» مقو عاطق الائ ن 


يس م f‏ 
رالأبرةٍ على عاطِفة انر . فلهذه الأسباب يکود أ ی اعييقا بالآخر اسن مساواة لا يُضاهِيه 


ا لآخْرَ. إذ لآ بوخد بين البشر هله أنرئ فيها هذا النوعٌ من المساواةٍ الكامِلّة؛ وَعَرَاطِفٍ 
الود وَالئْقَةِ المُتََاِلةِ . 


ويُخكئ أن امرأةٌ شفعَث عند الحَجاجٍ في زوجهًا وابنِهًا وأخِيهاء وكان يُرِيدُ كَتْلَهُمْ؛ 
فشفُعها في واحدٍ منهم» وأْمَرَهَا أن تختارٌ مَنْ يبقئ» فاختارّث أَحَامَاء فسألَهًا عن سَبّب ذلك 
فقَالَثْ: إن الأ لا عرض عنهُ؛ وقد مات الوالِدَانِء وأمًا الرَوْجٌ والولّدُ فِيْمْكِنُ الاعتِيّاض 
عنهُمًا بيْلِهمًا؛. فأَعْجَبَهُ هذا الجوابُ وعفا عن الثلاثة . وقال: «لو اختارتٍ الزوججةٌ غَيْرَ الأخ 
لما نقيت لها أحداً». وجملة القَوْلِ: أن صلةً الأحْوْةٍ صِلَةُ فِطَرِيّةٌ قويّةٌ وأنُ الإخوّةٌ وَالأحَوَاتِ 
لا يشتهي بعضّهُمْ النمَنّعَ ببعض» لأنّ عاطفة الأحْوَّةٍ تكونُ هي المُسَيْطِرَةُ على النّفْسِ بحيتُ لا 
يبق لِسِرَاهَا معها مرض ما من الفِطرَةٍ . َقَضَتْ جكمةٌ الشريعةٍ بتحريم نكاح الأْتِ حتى يكونّ 
لمعتلي الفِطْرَةٍ مِْقَذْ لاستبدالٍ داعية الشهوة بِعاطِفَةٍ الأحْرٌةٍ. وأا العَمّاتُ والخالاتُ فهنّ من 
يليك الاب والأمُ. وفي الحديثٍ: عَم الرّجُلٍ صنو بيه . أي هما كالصَّنُوانِ يخْرْجَانٍ من أصلٍ 
اللخلة. 


ولهذا المعنئ ‏ الذي كانث به صِلَةُ العُمُومَةٍ مِن صِلَة الأبوةِ وَصِلَةٍ الحّؤُولَةٍ من صِلَةٍ 
الأمومة - قالوا: إن تحريمٌ الجذَّاتٍ مُنْدَرِجٌ في تحريم الأمهاتٍ وداخل فیه؛ فكانّ من محاسن 
دين الفْطْرَةٍ الهُْحَافَظةٌ على عاطفَة صِلَة العمومة والحُؤُولَة والترا حم والتعاونٍ بهاء وأنْ لا تَنْزْوَ 
الشهوةٌ عليهاء وذلك بِنَحْرِيم نكاح العمّاتِ والخالات. وأمًا بناتُ الأخ وبناتٌ الأ فهما 
من الإنسانٍ بمنزلة بَنَاتِه» خَيت أن أا ا کی وَصاحَبٌ الفِطرَةٍ السليمة يجِدٌ لهما هذه 
العاطفة من نَفْسِدِء وكذا صاحِبُ الفِطْرَةٍ السَقَيمَةَء إلا أن عاطِفَة هذا تكونٌ كفطرته في سَقَمِهًا. 
َعَم إِنّْ عَطفَ الرجلٍ على بيه ته یکول أقوئ لكونْهًا بَضْعَةَ منه؛ نْمَثْ وترَغْرَعَتْ بِعِنَايْتَهِ ورِعَايَتِهِ . 
أله بيه وخی يكو أقوى من أنه ببناتهمًا لما َقدّم. رأف القرقٌ بين الحثات والغالات» 
وبين بناتٍ الإِخوَةٍ والأخوات» فهو أن الحبٌّ لهؤلاء حب عَطَفٍ وَحَنَانِء والحبٌ لأولئك حبٌ 
ريم واحترام. فهما ‏ من حَيْتٌ البّْدٍ عن مواقع الشهوة ‏ مَتَكافِئانٍ. وإنّما كُدْمَ في الثم 
الكريم ذِكْرُ العمّاتٍِ والخالاتٍ؛ لأنّ الإذلآة بهما من الآباء والأمهاتء فَُصِلَتْهُمَا أشرّفُ وأعلئ 
من صِلَةٍ الإخْرَةٍ والأحَوَاتِ. 


هذه أنواع القَرَابة القَرِيبةِ التي يَتَرَاحَمْ م الاس ويتعاطفونٌ ويتوادُون ويتعاونون بها ويما جعل 
اللّهُ لها في النفُوس من الحبٌ والحنانٍ والعَطفٍ والاحترام. قُحََرُمَ اللّهُ فيها النكاح لأجل أنْ 
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المُحَرّمَاتُ مُوَئدال 
نَتَوَجهَ عاطِفَةٌ الزوجيّة وَمَحَبّتْهَا ها إلى من ضَعْفَثْ الصّلَةٌ الطبيعِيّةٌ أو النسْبيّةُ بينهم» كالعُرَبَاء 
والأجانب» والطبقاتِ ال من سُلالة الأقارب» كأولادٍ الأعمام والعمَّاتِ والأخوالٍ 
والخالاتِ. وبذلك تعجدّدٌ بين البَشرٍ قرابةٌ الصّهْرِ التي تكونُ في المَودة والرَحمَة كَقَرَابة النْسَّب» 
ايع اوا السحيلا والرحمة برق اقاس قد جا الصرع ارا فى سما القرلية. کہ 
قال: إِنَّ هنالك حِكْمَةٌ جَسَرِيْةٌ حَيّوِيَةٌ عظيمةٌ جداً. وهي أن تَرَوَْ الأقارب بَعْضِهِمْ ببَعْض يكونٌ 
سَبَباً لضَعْفٍ النّسْل. فإذا نَسَلْسَلَتْ واستمرّث يتسلْسَلُ الصْعْفٌ والضُوّى فيه إلى أن يَنْقَطِعَ 
ولذلك سبيان: ۰ 


أحدهما: وهو الذي أشارَ إليه ألمُقَهاء ‏ أن قَوَءٌ الل تكونُ على فذر قُوَّةِ داعية اناسل 
في الزوجَيْنَ وهي الشَهْوة. وقد قالوا: إِلْها تكونُ ضعيفة بين الأقارب. وجعلوا ذلك عله 
لكراهية تزوج يتات العم وبنات العمّدَ إلى آجره. وسبّب دلاق أ هذه الشهوةً ة شعورٌ في 
الْفْس » يرْاحَمَهُ شمرز ا القرابة المضادٌ له فإمًا أن يزيل وإمًا أَنْ يُرَلْزِلهُ وَيُضعَفه. 
والسيت الئّاني يعرفه هُ الأطباءٌ» ونما نط للحا بمثال قربي ل معروفٍ عند الفلاحينّ . > وهو أن 
الأرض ى الي رر وزع توج واس من السبرب يا يَضمْفُ هذا الزرمٌ فيها مرة بعد أخرّى» 
إلى أنْ ينقطِعَ» قله الموادٍ التي هي وام او وَكَفر رَه الموادٍ الأخرئ التي لا يتغدى منهاء 
ومَُاَمَمهَا لغذائِه أن يحص له. ولو رُرِعَ ذلك الحَبٌ في أرض أخرى ورُرِعَ في هذه الأرض 
ود بل ثبت عند الرَرّاع أن اختلاف الصَّنْفٍ من النوع الواحدٍ 
فإذا زَرَعُوا جِنْطَة في أرض» وأخذوا بَذْرأً من عَلْتِهَا فزْرِعُوهُ في تلك الأرض يكونُ نموه 
يفا وُغَلَنُةٌ قليلة. وإذا أخذوا البَذْرَ من جنْطَةٍ خر وزرعوة في تلك الارض يكو ألْمئ 
وأزكئ. كذلك النْساء خدت كالأزض - برع فيه الرّلد. وطوائف الناس كأنواع البذار 
وأصنافه . فينبغي أن يَتَرَوْجّ أفرادٌ كل عَشِيرَةٍ من آخری ليكو الولد ويئجت. فن الولد يَرِثُ من 
ماج بوبه ومادَّة أجسادهماء ويرت من أخلاقِهِمًا وصفاتِهِمًا الرُوجِيّةِ ويْبَاينهُمًا في شيءِ من 
ذلك . فالتوارث والتباينُ سُنْنَانٍ من سُئَنِ الخليقة» ينبغي أن تَأحْدَ كل واحدةٍ منهما حظهًا لأجلٍ 
أن ترتقيّ السلائل البشرية ويتقاربُ الناس بعضُهُمْ من بَعْض» ويستمد بعضُهُمْ القَوَة والاستعداد 
من بعض؛ والعزوجُ من الأقربينَ يعاني ذلك کیک بما عدم كله آله عاذ اها وتنساء ماف 
للفطرَة» مُخل بالروابط الاجتماعيةء غانی لارتقاء البشر. وقد در «الغَرَالِيُ» في و الإخيّاء: أ 
الخصال التى تُطلَبُ مراعائهًا في المرأق آلإ تكوق من القراية القريبة. قال: فاد 2 


ضَاوِياً"'". وأورد في ذلك حديثاً لا يصح . 


ولَكنْ روى ابراهيمٌ الحربيٰ في غريب الحديث أن عُمَرَ قال لآل السائِبٍ: «اغْتَرِبُوا لا 
نَضْوَّرَاء أي ترّرْجُوا الغرائبٌ لثلاً تجيء أو لادُكُمْ نحافاً ضعافاً. وعلْلَ الغّرَالُ ذلك بقولِه: «إِنَّ 
الشهرة تنبعثٌ بقوةٍ الإحساس بالنظر أو اللْمْسِ وإِنّما يقوئ الإحساس بالأمر الغريب الجديدٍ. 
فأمًا المعهودُ الذي دام النظر إليه؛ وق ف الج عن تیا إدراكه والتَأثْرِ ب ولا متك بد 
الشهوةٌ». قال: وتعليلُ لا ينطب على كلّ صورَةء والعُمْدَةٌ ما قُلنا. 

حِكْمَةُ الُخرِيم بالرّضَاع : نا حِكْمَةُ التحريم بِالرْضَاعَةٍء فين رَحْمْتِِ تعالئ بنا أنْ وَسّعَ لنا 
داثرةً القَرابَة بإلحاقي الرضاع بها؛ وال بعض بَدَنِ الرضيع يَتَكَوْنُ من لبن المُرْضِع» را بذاك 
يرث منها كما يرث ولدّها الذي ولدَنْه"". 

كظة التسريم بالمشاكرة: وعتكمة تخريم المسزمات بالمصَائرَة أ يلت زؤب رأئها 
أؤلى بالعحريم: لأ زوجة الرجل شَقِيقَة رُوحِهء بل مُقَوّمَة مَهُ ماجييه الإنسانية ومُتَمْمَتُها. فينبغي أن 
تكونٌ مها بمنزلة أمّهِ في الاحترام . ويَفْيُحُ جداً أن تكون ضَبةٌ لها قان لَحْمَةٌ المصاهرة َة 

فإذا تزوجٌ الرجل من عَشِيرةٍ صارَ كأحدٍ أفرادِماء وتجِدَّدَتْ ب نفسه عاطفةٌ مَوَدّةِ جديدة 
لهم . فهل يجورٌ أن يكونَ سبباً للتغاير والضُرَارٍ ب بين الام وبنتها؟ . ن . إن ذلك يفي حكمة 
المُصَاهَرَةٍ والقرابة ويكونٌ سببّ فسادٍ العشيرة. فالموائِقُ للفِطْرَةٍء 2 تقوم به المَصْلّحَةُ. وهو 
أن تكون آم الزوجة كام الزوج» وها التي في حِجرِه كيه من صُلْيهِ. وكذلك ينبغي أن تكون 
زوجةٌ ابه بمنزلة ابه ويِوجُهُ إليها العاطِفَةُ التي يجدها لِبنْتِِ؛ كما يُنْزِلُ الابْنُ امرأةً أبيه منزلة 
مو رلا كان من رعسة الله وجك أن عر الشع بين الألشين وما في معقاهسا لعكوق 
المصاهرة لَحْمَةَ مودةٍ غَيِرَ مَشُوبَةٍ بسبب من أسباب الضَرَارٍ والفرَةٍء فكيف يُعْقَلُ أن ب ييخ لکا 
مَنْ هي أَثْرَبُ 0 الرّوْجَة مھا أ نيوا أ رَوْجَةٍ الوالدٍ للولد» وَرَوْجةٍ الولدٍ للوالٍ؟!. وذ بين نا 
أن كمه الاج هي شود فس كل مِنَ الرّوْجَينِ إلى الآخَرِ وَالمَودٌةُ والوّحْمَةُ بَيِتهمَا وَين مَنْ 
جم مهتا بلع الذسب قال فق مدي أن خخ تز بن نشیک اتبا اشک ا 
ا بتڪم ew‏ سهد إن فمَيَدلَ سكونٌ انس الخاص بالرّوْجِيَة و يُقَئِدَ 


)١(‏ ضاوياً: أي نحيفاً. 
(۲) يرث منها: أي من طباعها وأخلاقها. 
(۳) سورة الرومء الاية .5١‏ 


المُحَرّمَاتُ مُوَقَتاً 


الموَدةٌ والرّحْمَةء لأنها تكون بين الزوجَيْنِ ومن يَلْتَحِمْ معهما بِنّحْمَةٍ الُسَب» وتزداد تقو 
بالولد. انتهئ 
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المُحَرّمَاتٌ مُؤَّقتاً 
١‏ الجَمْعٌ بَيْنَ المَخرَمَين: يَحِرُمْ الجمْع بين الأحَئَئِن"' ' وبِينَ المرأةٍ و يا ويد 
المرأةٍ وخالتهَاء كما يحرم الجممٌ بين كل امرأتيْنٍ بينهما قراب لو كانث إحداهُما رجلا لم جز 
له التزوّحُ بالأخرئ. ودليلُ ذلك: 
يم د م 4 5 ر ميض © 
قول الله تعالى: «إوآن تَجمَعُوا ب الْأَحْكَيْنٍ إلا مَا كذ سَكَ 4" . 


" وما رواهُ الُخْارِيٰ ومُسْلِمْ عن أبي هريرة: أنَّ النبي لا نهئ أن يُجْمَمَ بين المرأةٍ 
وعمّتِهَاء وبين المرأةٍ وخالتها. 
۳ وما روا أحمدء وأيُو داو وابْنُ ماجَةء والتَّرْمِذِيُ» وَحَسَّئَهُ عن فَيْرُورَ ر العيلمن أنه 
أدركةُ الإسلامُ وتَحْيَهُ أَخْتَانِ فقال له رسول الله 2 : «طَلّْق أَبَنَهُمَا شِئْت» . 


4- عن ابن عَبّاسِ قال: نهئ رسول الله 5 أن يَتَرَوْجَ الرَجُلُ المرأة على العمّةٍ أو على 
الخالةٍ وقال: (ِإِنكُمْ إِذًا فَعَلنُمْ ذلك قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ». قال القُرْطْبِيُ : ذكرةُ أبو محمد الأَصِيلِيُ 
في فوائِدِهء وان عَبْدٍ البَرْء وغيرُهما. 

5 ومن مراسيلٍ أبي اود عن حُسَيْنِ بن طلْحةً قال: نهئ رسول الله أن فنك 
السرا على ارقا اة القطيمة. وفي حديث ابن عَبّاسِء وحُسَيْنٍ ن طَلْحَةٌ التنبيه على 
المعنئ الذي من أجله حرم هذا الزُواج» وهو الاخْتِرَازٌ عن قطع الرّجم بين الأقارب. فإِنّ 
الجنع ها يولك اللعاشة تيه إلى لف . لأنّ الضرّنَيْنِ قَلْمَا تكن عواصِفٌ الخَيرَة 
بيثههاً: . وهذا الجَمْعٌ بين المَحَارِمٍ كما هو ممنوعٌ في الزُواجٍ فهو ممنوعٌ في الِدةٍ. ٠‏ فقد أَجْمَعْ 
الغلماء ء على أن الرجلّ إذا طَلْقَ زْجمَهُ طلاقاًَجهِيًا فلا بجو له أن يعزو أختهاء أو أربعاً 
سواها حتى تنقضي عِدَتّهَاء لأنّ الزواج قَائِمٌ م وله حى الرّجْعَةِ في أي وَقْتِ. واخَلَمُوا فيما إذا 
اليا اجا يهنا لا برت مع وجفتها. فقال عَلِيء ٠‏ ورد بْنُ نَابتء ومُجَاهِدٌء وَالنّحْعِىُ؛ 
وسّفْيَانُ النوْريُء والأختافء وأَحْمَدٌ خمد ليس له أن يعرؤج ها ولا ازئقة حى لضن مِدْتهَاء 


. سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين‎ )١( 
سورة النساءء الآية : ۳« والمعنى: وحرم عليكم الجمع بين الأختين معأ و في التزوج وفي ملك اليمين»‎ CT 
إلأ ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه.‎ 
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المُحَرّمَاتُ مُوَقَْا 
لأنْ العقدّ أثناء العِدّةِ باق حكماً حتى تنقضيّ» بدليلٍ أن لها نفقة العدةٍ. قال ابْنُ المُنْذٍر: ولا 
ا قول مالك» وية تقر فاك أن يتزوْجٌ أكنيا أ أرينا ينها 


وقال سَعيدُ بْنُ المُسَيّبِء والحَسَنُء والشافعيٰ : لأنّْ عقدّ الرُواج قد انتهئ بِالبَيئُوة» فلم 
يُوجَدٍ الجَمْمُ المُحَرّمُ . ولو جمعَ رجل ب بين المحرّماتٍ فتزوّج الأختين مثلاً؛ فإمًا أن يَمَرَوْجَهُما 
بعقدٍ واحدٍ أو بعقَدَيْنٍ. فإنْ تَْوْجَهُمَا بعقدٍ واحدٍ وليسٌ بواحدةٍ منهما مانغ نُسَدَ عَفْدهْ عليهماء 
وجري على هذا العقدٍ أحكامٌ الزواج الفاسد. فيَجب الافتراق على المتَعاقِدَيْنِ؛ لا رق 
بينهما القضاء . وإذا حَصَلَ التفريق قبل الدخولٍ فلا مهرّ لواحدة منهماء ولا يترتبٌ على مجردٍ 
هذا العقدٍ أَئرُ . 


وإِنْ حَصَلَ بعد الدخولٍ فللمَدْحُولٍ بها مهرٌ المثل»؛ أو الأقلّ من مَهْرٍ المثل» والحسكوة: 
ويَتَرَنّبُ على الدخولٍ بها سائرٌُ الآثار التي َتَرَنْبُ على الدخولٍ بعد الزواج الفاسد. أمّا إذا كان 
بإحداهمًا مانم شرعِىٌ» بأنْ كانث زوجة غَيْرِ» أو مُعْتَدّتَهُ مثلآء والأخرى ليس بها مالع فإِنّ 
العقدّ بالنسبة للخالِيَة مِنَ الماع صحيحٌ»ء ء وبالققية لفون فاد تي عليه الحمكائة. وإن 
تَرَوْجَهُما بِعَقْدَيْنَ مُتَعَاقِبَيْنِ؛ واستوفئ كلُ واحدٍ من العَقْدَيْن أركانة وشروطة؛ وعُلمَ ا 
فهو الصحيحٌ»ء واللاجق فاسد. وإن استوفيل أحَدهُمًا فَقَط شروط صِحْتِهِ فهو الصحيحٌ سواءٌ كان 
السابق أو اللاجقّ. إن لم يُعْلَمْ أسبَمَهُماء أو عُلِمَ ونْسِيَ» کان يوكل رجلَيْن بتزويجه فيزوَجَانِهِ 

من اتتَنَيْن؛ ثم يتين أنهسا اخنان ولا يُعلَمُ أَسبَّنُ العقَدَيْنء أو عُلِمَ ونْسِيَء فالعَقدانٍ غير 
صحيحين لعدم المُرَجحء وتجري عليهما أحكامُ الزواج الفاسلا'© . 


۴ ۳ - زَوْجَةَ القير وَمُْمدَتُهُ: يحرم على المُشلم أن يروج رَوْجَهَ الغَيْرٍ أؤ مُعتَدْتَهُ رعَاية لِحَقٌّ 
لذرج: قول الله تعالى: لصتت ين الت إل ما ملكت سبكم 4" . 5 
حَرّمَت عليكم المُخْصَّئَاتٌ من النِّسَاءِ؛ أي المُتَرَوْجَاتُ مِنْهنٌ إلا المَُسْبِيِّات فان المَسْبِيةٌ حل 
لسابيها بعد الاسَتَيْرَاء» وإِنْ كانّث مُتَرَوّجَةَ. لما رواه مُسْلِمْ وَابْنُ د أب شیا عن أبى سعيدٍ رضىّ 
الله عو أ رمول اتلچ عق عنقا إلى امعان قله 1 فوا 
لله عنه أن رسول للبعيع بعث جيها إلى اواس فَلَْقِيَ عَدْرٌ فقاتلوهُمْ» فظهرو عليهم 
وأصابُوا سانا كان نام مِنْ أضححابٍ رسول الل تَحَرْجُوا من عِشْيَانِِنُ من أجل أزواجي 
المْشرٍ كين فائْرل الله عَرّ وَجَل في ذلِك: لے بے الت إلا ما ملگ 
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)0 أحكام الأحوال الشخصية الأستاذ عبد الوهاب خلاف. . . 
(۲) سورة النساءء الآية: 4 


المُخّمات مقا 
ننک آي فيق كم عو إذا اقث عد ته والااستبرا # يكون ية 


قَالَ ١‏ لحسَنٌ: كانَ أصحابُ رسول الله يَسْتَيِرِئُونَ المشبيّة بِحيضَةٍ. وأمًا المُعْتَدَةُ فم 
سيق الكلامٌ عليها في باب «الحطبَةً). 

4 - المُطَلْقَةُ ثانا المطَلّقَةٌ ثلا لا تل لرَْجِهَا الأول حتى تثح رَؤْجاً غَيِرهُ نكاحاً 
جا 7 

- عد المُخرم: بعر على ارم أن يَْقِدَ التكاح لِتَفْسِهِ أو ليره بولايق أو وکال 

يغ لمق باطلاء لا تعرتث عليه آثارةٌ السرعبةء لما روا مسل وعير عَنْ عُدْمَانٍ بن عَمَانِ أن 
رسول الله بيج قال: ر يكح المُخْرِمُ ولا بلكخ رلا يَخطبُ) روَاه الترمذيٰ ولیس فيه «ولا 
يَخْطبُ) . وَقَالَ: حدِيثٌ حَسَنٌ د صَحِيح. صجيخ. وَالعمل على هذا عند بعض أصحاب اسي ” خ وبه 
يقول ساني ور وإشحاقٌ» ولا يُرَوْنَ أن يتزوّجَ المُخرم وان تكح یکاح باطل» وها ورد 
من أن الي يج تررح مَِمُونَةٍ وهو مُحْرِمٌ) فهو معارض بما رَوَاهُ مُسْلِم من أنه تَرَوَجَهَا وَهَْ 
حلاَل. قال ار اختلُوا في ترويج الي يني مَيمُوتَة لأ تة تزۇجټا في طريق مكة. قال 
بعصّهمْ : تزوّجها وهو خلال وظهر ار ترؤجا وهو مُخْرمٌ. ثم بی بها وهو حلا , برف" في 
طريق افك الأحناف إلى ع لأ الإحرَام لا يمع صَلاحِيّة المرأة 
للعقدٍ عليهاء وإنما سا يدخ الجاع لا ت صحّبّة العقد. 
:2 ا الت على لا بغز ة: الََقَ العلماغ على أ يعر الس أن مر 
اا وعلى أنه جور لحرو أن 7 روج العبدّ إذا رَضَِتْ بدك هي وأو لياءُها. كما اموا على أنه لا 
يشر أن رۇج من ملكنة وأ إذا ملكت وها الفسح التكاخ. واختلموا في زواج الحو بالامّة 
رای السهرة أله لا بجر زواج الحرٌ الأَمةٍ إلا بشَوْطَينٌ : 


١‏ د عدم القذرة على ناح الخدة. 


۲ - حَوؤْف العَتّت. 
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واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: و لَمْ بلع یکم طول أن بع 
ابيا" التؤمكدي كين قا ع کے کے الي" اللؤيقي 37 إلى قزل 


(CY)‏ سور رة النساء» الآية: : (0) المحصنات: ئر العفائف. 
مضو ا ae E‏ : 
(۳) صرف: اسم لمكان. (۷) سورة النساءء الاية: ه 


(؛:) طولا: سعة وقدرة. 


المُحَوْمَاتُ مُوَقَتاً 


1٤ 


ا ذلك 52 فون د کی ا ینک وآ ا لب ٤‏ 15 
قال القُرْطبِئْ : لبر على از خير من تكاج 1 آله يفضي إلى إرقاق الولدٍ؛ 
والعّْضُ من النفس» والطكر على ر ا أن من ادال A‏ قال: اما 
سس رسول الله يقول: ار NN‏ روا 7 ا 
وفي إسنادهِ ضَعْفٌ. وذهبٌ أبو حنيقّة إلى أن لِلْحُرٌ أن يَتَرَرّجَ أمَهّ ولو مَعَ طَوْلٍ حُرْةَء إلا أن 
يکود تَحْتَهُ حُرَة. فإنْ كان في عِضْمَتِهِ رَوْجَةٌ حُرَة حَرُمْ عليه أن يَمَرَوْجَ عليها أَمَةَ مُحَافْظَةَ على 
كَرَامَةٍ الحرٌة. 
۷ رواج الوا : لا يحل للرّجُلٍ أنْ يتزوج براي ولا جل للمَرأة أن تَعرَوْج برَافِء إلا 
أن بحدت كل منهما ترب ودليل هذا: 
١‏ - أن الله ڪل العاف رما يجت و في کل من لۇ جين قبل لولج . قال تَعَالَ: 
5 17 لا د 42 مء 0 00 ا ل و 2 
ايوم أل کک أ تدك يملا مام اَن وتوأ الكتب حل لك َك جل َم وَالتصَكتُ من 


سے e‏ ورے 


8 المع : وا الک بن کی 1 اش لوزي کی کر کک 
ی َد دان . 

/ 1 اللّهَ كما أحلّ الطَيِيَاتَء وطعام الّذينَ ونوا الكتابَ من اليهودٍ والنصارى» أحلّ 

زواج العَفِيمَاتِ مِنَ المؤيئاتِ» والعفيفاتِ من أهل الكتاب» في حال كَرْنٍ الأزواج أَعِفَاءَ غَيْرَ 


حر تَرَوْجَ أَمَةَ فَقَدْ أرق نِضْفَهُ 


ماف ولا تتخري أخان. 
5 ور ذْلِكَ في الازاج ا الإمَاءَ عِنْدَ ا عَنْ طول الحدّةٍ قَال: راتكه بِإِذْنِ 


4 ا م ر وم 4ك 
هن ي ف عر مسحت 6 ولا كاك دان( ب 


hei‏ 1 «ألنٍ لا کح إلا اة أو مشر 


(1) العنث: الزتى.. 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠‏ 

(') أرق نصفه: يعني يصير ولده رقيقاً . 

)٤(‏ سورة المائدة» الآية : ه؛ وأخدان: «جمع خدن وخدين»: أصدقاء. 
() أجورهن: مهورهن. 

() مسافحات: زوان. 

(۷) سورة النساءء الآية: ه 


اا اا یی ی ےی ت ی ت 1 


1 


ی لا کا إلا ن أ رڈ وحم ديک عى التؤبيي» ٩‏ و ۹ می معن ينکځ: يقد ع 
ذَلِكَ؛ أي و حرم عل المؤمنين أنْ يرو جوا من هُوَ متّصِفٌ بالرّنى أو بالضّوكِء فإنَهُ لا يَفْعلُ ذلك إلا 


005 a TF ai 


4 ما رؤلة عرو ن يشعنيه عن أيده جن جاو أن مرد نن أي مرک لكوي كال مخيل 
الأعايل بعك - وكا بمكة ب بعك قال لَهَا: عتاق» وكانت صَدِيقَتَهُ. قال: فجِنْتٌ النبى يلل 
فقلت: یا رسول الله كخ ات؟ قال سكت ۶ عَّي. فترلّت: ل والراة لا يكحا إلا ران EF‏ 
مقرلت4. َدَعاني فَمَرَأَهَا عليَ وقال: «لآ تنكځها» رَواهُ أبو داو والترمذيّ والتّسَائَيُ 


8 - ون أبي هريرة قال: قال ل الله ع «الزّانِي البجارة لا ينكخ إلا مل رَوَاهُ 


قال الشَرْكانِيُ: هذا الوضفٌ حرج مرج العالب ب باعتبار مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الى . وفيهِ دليل على 
له لا جل لاوجل أن يتوج بن طَهَرَ منها ال لزنى. وكذلِكَ لا جل للمرأة أن روج بم ظهر من 
ای وتال على :ذلك ا المذكورةٌ في الكتّاب الكريم» لأ في آخرها: ل وحرم ذلك عل 
النزبنير 7" اله صريخ في التّخريم. 

الزّنَى والزَّوَاع9) 
نمه فرق بير بَينّ الرّواج» والعَمَلة التتاسُلية. فإنَّ الي رواج هو ا المُجتمع؛ > وأصل 

رديه وه االو الطبيعيّ الذي ر سير العالّم على نظام والشكَةٌ الكؤنيةُ يَهُ التي جل للحَياة قيمة 
وتفديرا. وأَنّهُ هْوَ الختا الحقيقئْ والحبٌ الصّحيح» وهو التعاونٌُ في الحياةٍ والاشْيَرَاكِ في 4 
الاشرّةٍ وعمار العالم. ش 

غَايَة الإشلام بين تخريم يكاح الزنى: والإشلام لم ثرذ للشسلم أن بلقّى بين نياب الرَّانِيَكَ 
الحا نه لرَانِيء وَتَحْتٌ تأثير زوجه الدَنيئَِ وأنْ تُضَارِكهُ يلك الهم : ى السَّقِيمَةٌ 


وان اشر ذ ذلك الجسم م الملؤث شت الجر جرائیم» المملوءَ بمُحْتَلْفٍ العلل والأفراض . والإسلام - 
في کل کاو اير وفي كل ؛ مُحرَمَاته تاي - لا یرید غَيْدَ إِسْعَادٍ لير وَالشْمُوٌ بالعالم إلى 
الششقورئ الأغلى الذي يُريدٌ الله أَنْ ا الجِنْسٌ البَسَرِيٌ. 


.* سورة النورء الآية:‎ )١( 
۴ سورة البو الآية:‎ )9[( 
. سورة النورء الآية:‎ )۳( 
من كتاب الإسلام والطب الحديث.‎ )٤( 


ات ج ا ا الزن وَالزُْوَاحٌ 


الرنَاة ينوع لاخر لأمْرَاض: وكيت E‏ انام في داخم وهُمْ ينوع لأَخطر الأمراض 
وأشدمًا فنكا بهم - وأكتر نعللا في جميع أعضَائِهع؟! ولعل الرهْرِيٰ والسَيلانَ من الأخياض 
التَتَاسْليَة التي تَجْعَلُ - وَحْدَهًا - ال اة سا مُشتطيراً يجبُ اقتلاعة من العام وَل يِن الأرض. 
وكيف تَسْعَدٌ إِنْسَائيْةٌ فيها مل هؤلاءٍ الرنَاةء ينُُْونَ أمرَاضَهُْ النَفْسِيّة إلى حو يفون مع هذه 
الأمراض النّفْسِيْةٍ أمْرَاضٌ الدُهْرِيّ الورائيئ؟. إلى ت ام ع بيذ انها ل فقوي الكل 
والْحُلُق يسبب الالتهاباتٍ التي تُصِيبُ الأغضَاء اتَتاسلِيْة والعل التي تَطراً عَلَيِهًا. 

وَجَْهُ الشّبَهِ بين الزُنَاة والمُشْرِكينَ 3 والفشلغ السات 5 اران الكري» المُتّع َة 
صل الحَلْق سيدا مُحَمْدٍ رسولٌ الله بيت لا يُمْكِنُ أن يعيش مَعَ ع وليه له کو یرف 
ولا يَسْتَطيعُ أن يعار امرأة لا تخت حياثة المسبَّقِيمَة ولا يَسْتَطيعٌ 1 تباط برَابطَة اراج مع 
اة لا غر شورف وهو يلم أَنَّ الله تَعالّى قال عن الرواج: يلق کر يِن اليه 
ازجا لِتَسَكُوا نها مل .بتڪم مده و . فان الموذة التي تخصل بين 
المُسْلِم والرًانية؟... وأِنَ تفس الرَانية مِنْ ِلك النَفْس التي تسكن إليها نَفْسٌ المُؤْمِن الصحيح 


الإيمان؟. 


ول المُسْلم الذي لا يستطيع نكا الرَانبة - كما يا ساد تَفْسِهَا وسّدُوذٍ عاطِفِهًا ‏ لا 
يُمْكنٌ كذْلِكَ أن يعيش مع مُشْرِكَةٍ لا تَْتَقد اعِتِقَادمُ ولا تُؤْمِنْ إِيمَان» ولا تَرَى في الحياةٍ ما يَرَاُ. 
لا فكهم ما كا عليد دة من القضى والفُشور. ولا اشرت بالجاوىء الإلضافة السايئة التي 
ينص عليها الإشلام. لها عَقِيدَبّهَا الضالّةُ واعتقادائهًا البَاطِلَةُ. لها التَفْكِيد اليد عن تَفْكيرِهِء وَالعَفْل 
الذي لا يَمْتٌ إلى عله بصِلّت وَلِذْلِكٌ قال الله تعالى: رل ك ارقو حل يقد وَكَأمَةٌ 
مُؤْسكَةٌ حبر ن مُشركة وو ا 1 و نی ا عل ا ولج اد اك قن 
مشرد ولو اشک وكيك يَدْعُونَ إل الَا اله يعوا إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ بِإِدْنْهء وسَيْنّ َايليوء 
لاي لمهم يتَدَوون74". 

التَوْبَةٌ تَجْتُ ما قبَهَا: فن تَابَ کل مِنْ الزّاني وَالزَانَة وي رعا ِالاسْتِعْمَارِ والندم 
والإقلاع عن الذّنْتِء باسكا كز لقعا ا ر بر الإذم ومُطَهرةٌ مِنَ الدّمّسِ» فن الله 
يقل تَوْبتَهُمَا وَيُدْحِلْهُمَا برځميه في عبادهِ الصالحينء ال الله تعالّى: ماين ا 3 َه 


و 


ف ر ب 7 مرم 01 
إِنَها ءاخر ولا يقتلن | لتقن الق حر 21 إل الح ول ایت ومن عل لف باق 


١ سورة الرو» الآية:‎ )١( 
.۲۲١ (؟) سورة البقرة» الاية:‎ 


252525252523 0 
e‏ ج ١‏ ع مت 2< 


قن .. يف 2 اا 4 لمو ولد له ا + إلا عن اب ودا ويل عا 
e‏ چ 7 2 ا ا 
حًا تأؤلهلك بل اله سبتاتهم حَسَنتٍ وان أله ًا . 


سأل رَجُلُ ابْنَ عَبّاسِ فقال: ني كنت أَلِمْ بامرأة؛ آني منها ما حرم الله علَي؛ + قوق الله 
غا وغل عن ذلك ار فارؤك أن الزقعيا اك ر عق ا لا يكح إلا زانية أو 
مُشركة». . فقال ابْنُ عَبّاس: «ليْس هذا في هذاء انكخهاء فاع فتلي . روا ابن 
E‏ وسْيْلَ ابْنْ عُْمَرَ رَجُل قَجَرَ بامرأةٍ. . . أيتزوّجهًا؟.. HEEE‏ 
وأَجَاتَ بل لهذا جَابر بْنُ عَبْدِ الله نات ع لت ا 
قَاحِشَةٌ فأمُرٌ الشْفرَة على أَرْدَاجِهَاء فأَدركث» فداوؤها حتى بَرَآث. لم إن ها التكل يأَغْله حتى 
قَدِمَ المديئة فَقَرَأْتَ القرآنَ وتسكثء حئی کانث من أَنْسكٍ باخ فَخْطبث إلى عمّهاء وکال 
یکره أن يُدَْسَهَاء یکره أن يش على أب آغیه. اتی عُمَرَ فد كر ذلك لهُ. فقّال عُمَو: لو أَقْسَيِتَ 
ليها لعَائُكَ إِذَا ااك رجل صالخ تَوْضَاةُ فروّججها إيّاه. . وفي روَاية أن مر قَال: تحبر يِشَأَنِهًا؟.. 
تَعْمِدُ إلى ما سره هم اللَهُ مَتْبدِيه وَاللَه تن أخبوتٌ بشَأبِهًا ادا من الاس لاجنف که لأمل 
لأصَارٍ بل ألكخها ييكاح العَفيقةٍ المعلمة. وَقَال عُمَد: لقد ممت لاع أحدا أصاب اجك 
في الإشلام أن روج مُخصّنة. 

فقال له أي ب شب ا مير الؤمين الوك غم ِن ذلك كك ينيل e‏ وت 
وزی أطتهد أن ثوية المرأة أقبف پان راود عَنْ لَفْسِهًا. . فان جاب وها غي صحِيحَةَ وإن 
امتَتَعثُ فتَوْبتُّهَا صَحِيِحَةٌ. وَقَدْ َابَعَ في ذلك ما روي عن اين عُمَرَ. ولكن أصحَابهُ قالو": لا 
ثبي لِمْسْلِمٍ أن يُذعُو امرأة إلى الى ويَطلبه مِنها. ل طلبة متها إنما کیا في اا ولا 
جل الحَلْوَهُ بأجتَبيّةء ولو كان في تَعْلِيمِهًا القَرْآنَ فكيف يَجل في مُرَارَدَبَهَا على الرْنَى؟ َم لا 
من إن أجابثة إلى ذلك أن تمو إلى المَمْصِيَة. ٠‏ فلا يَجل التّعَرْضُ لِمِثْلٍ هذا. لأنّ التّوْبَةَ من 
سَائِرِ الذّنُوبء وفي حى سائرٍ النّاسء وبالنسْبَةِ إلى سائِر الأخكامء على غَيْرِ هذا الوّحْه؛ 
فكذلك يکود هذا. وإلى هذا" ذَهَبَ الإمامُ أحمدء وَابْنُ حَزْمٍ ورجحَه ابْنُ تَبِمِيّةَ واب القَيْم . 
ألا أن الإمام أحمد ضَمْ إلى العو شرطاً آخْرَء وعى اثقضّاء العدج. في تَروجَهَا فل الترئة أو 
انقضاءِ عِدّتَهَا. كان الزواجٌ فاسداً ويُفُرّقُ بَيْنَهُما. وَهَلْ عِدَنُهَا نَلآثُ جِيَّض» أو حَيْضَة؟ روايتانٍ 


.۷١ _ ٦۸ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
المغني لابن قدامة.‎ )۲( 
أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة.‎ )۴( 


1۸ 


الزّنى والرُوَاحُ 


زفقت الك رالا اناك © يجوز للرّاني أَنْ يترَرّحٌ الرَانِيدَ والرَانِيَة يجوز لها 


أن روج از ن قاري لا يَمْتَعُ عِندَهُم صِكة العَقَدٍ. 


کے 


قال اخ فشن كفك اختلاهخ في مهوم وله على : وإوالراية مها لزن 
را حرم دل على المؤمِِينَ 4 قل شوج کن الثم أونخو ری هل لقا فر 
قَْلِِ تَعالّى : حرم دك عل مین 4 إلى الرُلَى أو الثكاح؟ وإِنّما صارٌ الجَمْهُورُ لَِمْلٍ | 
على الدع لا على الحريم لِمَا جَاءَ في الحديث: أن رجلا قال لبي م في رؤجيه: ايه 
يد لايس. فال له ال عليه الضَّلاةٌ والكلام: «طلْقهَاه فقال 4 ئي أَجبها. فقال له 
ايها . ل إن المجؤزيق اقرا في رَوَاجهَا في عِدَيَهَا. فمتعةُ «مالكُ) احتراماً اء لزج 
وا لاختلاط النقب جا ا بولك الرنَى . وَذَهْبَ أبو عتيفة) والشافعيٌ) إأعر ا ر العقد 
عَلَيِهَا مِنْ غير الْقِضَاءِ عِدَةِ. م إنّ الشافعئ يُجَورُ العَقَدَ عَلَهّا ون کات عايلاً لاله لا مَةَ لهذا 
الحَمْل. وقال أبو يُوسَفَء ورواية عَنْ أبي حبفة: لا جور ال عه عل تشع العدل ا 
يكون الرَّْ ج قَذْ سَقَى ماه 3 غير رَنهئ رسول الله كي : أن وطاً الحشيية الحايل عَنَّى 
تَضْعْ ع ال عب اا لَهُ. فالحامل ين الزّنَى ع لأ مه لني وإ لم تكن له حرم 
قَمَاءُ الرؤج و کیت سرع ۵ أذ بع يكو ا جريا وان ا 8 خم بلغي الذي 
يريد أن عا مه الحاملٌ من غير وكا شي مع انقطاع الو عن أيه وكزنه لوكا لَه 
وقال أبو حَبيفَةُ في الروَايَة الأخرى يَصِحٌ العَقدُ عليهاء ولكن لا رطا حك حي س , 

اخْتِلافُ حَالَة ة الائتدَاءٍ عَنْ حَالة البقاء: َم إن العلَمَاءِ قالوا: إل المرأةٌ المتَرُوجةً إذا رنت لا 
فيح التكاح وکذلك الرجل؛ لأنَّ حالةً الابتِدَاءِ قار حالة البَقَاءِ. ووي عَنْ الڪسن» وَجَابرٍ 
بن عبد اليّه: أن المرأةً الميرَوٌ جه إذا زَنَتْ برق بيتهما. راشقضكق احعة ارا وقال: لا أدئ أن 
غك يثل ێو فيلك ا ون غ أن تلد واه وتلق و ولد لبس بغ 


e 2 e 


.* سورة النوں الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: ۳. 

(۳) قال أحمد: هذا الحديث منكرء وذكره ابن الجوزي في المرضوعات. وأورة أبو غبيد علي هذا الحديث أنه 
خلاف الكتاب والسنة المشهورة» لأن الله إنما أذن في نكاح المحصنات خحاصة» ثم أنزل في القاذف آية 
اللعان» وسنّ رسول الله التفريق بينهما فلا يجتمعان أبداً. فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن 
أ رادهاء والحديث مرسلء وقال ابن القيّم: عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في 
المنع من تزوج البغايا. 

(4) (4) تهذيب الشْئّة: جزء ". 


ا ہے ی ی ت 


اڄ المُلاعتة: لا جل لاو جل أن روج 00 التي لاعَتهاء فإنَّهَا مُحومً علي ا 
دَائُمَةٌ بَعْدَ اللْعَانِ يقول اللّهُ تعالي: واي رمو أزواجهم ص پک e‏ إل شش فشهلد 
أَحَرِهرٌ يع بدت يله إن لمن ايو . ی ل لحنت ار كن إن 36 ون گی 


ويروا عنها الْعدَاب أن تشهد أَيم شم و لبم لمن الكدبيت . وللتيسة أن عَصَبَ أله عل إن 
١‏ 
كن ين ألصَنيقِنَ 14" , 


4- رواج المُشْرِكَةٍ: أَنْمَقَ العُلَمَاءُ على أله لا جل للمُسْلِم أن يَتَرَرْجَ الوْنْبِيَفَ ولا 
الرَندِيقَةء ولا المربَدّةَ عن الإسلام» ولا عَابدَةً لبر ولا المُعْتَقَدَةَ لِمَذْهَب الإبَاحَة كالوْجوديّ 
ونَحْوهَا من مذاوب الملاجدة ب وڌلیل ذلك قولٍ الله تعالى: ولا كحو ا حى 
افد ا لا ده شر و وو بتك و أذ تكيش الشركة عى تنوكا رلم 


6 ص‎ E 


مُؤْمِنُ حبر صن مشر ولو أَعْجَبَكّ أوْلَيِكَ يَدْعُونَ إلى ألَارٍ وله يدعو ل ا 
م 
اد 4 


١‏ قال مُقَاتَل: نزلٺ هذه الآية في بي مزئڍ المَْرِيٌ» وقيل في مِرْنَدِ ب بن أبى زت 
واسمه كاز بْنُّ حَصِينٍ اغوي . بک رسول ل ل إلى مَكْة سرا حرج رجلا من أصحابد: 
وكائث لَهُ بِمَكَةَ امرأهٌ يُحبّهَا في الجاهِليّة: يقال لها «عَناقٌ» فجاءثهُ فقال لها الس عاد 
كان في الجاهليةء قالت: فترو جي قال: حمّى أسْئَأَوْنٌ رسولٌ اللكيلة افق سوال آل 
NN sy ê BAC ra‏ 
فِاسْتَأذْنهُ ؛ هاه عن التّزوج بها لأنّه مُسْلِمْ وهي مشركة . وروى السّدَي عن ابن عَبْاسِ 
رضي اللَهُ عنهما أن هذه الآيةَ نزلث في عبد الله ن رَوَاحَة؛ وكالث له اة سوداة: وأَنّهُ عضب 
عليها فَلَطْمَهًا. ثم إِنّْهُ فرع فأتئ النبئ اة ابره حَبْرَهَا. 


فقال له انب ككل : «ما جي يا عبد الل؟». قال : : هي يا رسول الله صو ونْصَلْي وخسن 
الوْضوءَء وتَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وا بوسواك الان فقال: : «يا عبد الله هي مُؤْمِئةً؛. قال عبد 
الله : قوالذي تنك بالكق لأطيفتها ولألزوجتها تتعل. فطق عليه ناسل من الشللمينء كقالوا: 
تح أمَة؛ وكانوا يُريدون أن بنكخوا إلى المُشركِينَ ويلكوم رة في ألسابهم فانرل الله 
جلا تدكثرا التشركت ی بی الآ 


8 سرن النونب آل كو نا A‏ ۹ )۳( الجامع لأحكام القرآن ج ‏ ص 1۷. 
0 سورة القرةء الآيةة 81 8 صورة القرةء الأية: ۴۴١‏ 


۷٠‏ روَا نِسَاءٍ أَهْلٍ الكتاب 
قال في المُغْني: وَسائِرٌ الكفارٍ غَيِرُ أَهْلٍ الكتّاب ‏ كمَنْ عَبَدَ مَا اسكَحْسَنَ من الأضكام 
والأخجَار وَالشَّجَرِ وَالحَيِّوَانٍ فل خلافٌ بين ن أَهْلٍ الهلم في تَحْرِيم نسَائهم وَدْبَائحَهِمْ . قال : 
وألكرندة يحرم م يِكَاحُهًا على أي دِينٍ کات . 
زَوَاجُ يْسَاءٍ أَهْلٍ الكِتّاب 
جل ا أَنْ روج الخرّة 7 شاع هل الكتاب لِقَوْلٍ الله تعالی: : الوم ايل ل 
ْ لطبت طم لزي أوقا اکب عل 21 رامک جل ل وحصت ب الكت 0 


وري i‏ ر 


لذن و الْكتبَ من د ره جورهن حصنن عر مجان ولا د 


چە ف 


اخدان ي . 

قال ا العتور: ولا يَصِحُ عن أحدٍ من الأوائل أَنّهُ حَرّمَ ذلك. 

وعن ان عْمَرَ أنه كان إذا سيل عن زواج الرجلٍ النٌضْرانِية أو الِيَهُودِية . دع قال وخَرَمٌ 
اللّهُ المُمْركَاتِ على المؤْمِنِينَ» ولا أعرفٌ شَيئاً من الإشْرَاكٍ أَْظَمَْ من أنْ تقول المَرْأه: ربُها 
عيتيرء أو غد عن عاد لله 

قال الفوْطبيٌ: قال التَحَاس: وَهذا ول حارج عَنْ قَوْلٍ الجَمَاعَة ا رم بهم الحم 
سي .1 نِسَاءِ ء أَهْلٍ الكتاب من الصَّحَابَةَ والتابعِينٌ جْمَاعَةٌ؛ منهم عُنْمَانُ وله 

بن عبّاس» وَجَابِق وحديفة. ومن التَابعِينَ ا ی ن المُْسَيّب» وسعید ي جبیر» والكسن؛ 
e‏ وَطاوسٌ» وكرم والشَّعْبِيُ) اشا راء الأمصَار. ولا تعاض بن الاي إن 
ظَاهِرِ الشرئيو لا اول أل الكتاب لِقَْلٍ اللو تعالى: لد یي لن كَمروا ِن اَهَل آلب 
اي ماک ی اد 3 ی ا فَمَعَقُ م ا اللفْظ. رَظاجِز العَطفٍ يفضي 
۰ زت نماد رَضِي الله عَنْهُ نَائلَهَ بنْتِ لي ة الكل 0 2 ارسي يه 


بهن زع القئح مع سغد ين أبي وَناصٍ. 
كرام الزُوَاجِ مِنْهنٌ: والزوا بهن - ون کان جَائراً - لا ا مكروةء EE‏ رك 


2 
اگ ١‏ کر ف LR‏ 


ن يِمِيلَ إليها ينه عن الدين» أؤ يول أَهْلّ دِينِهًا. فان كانت حَربية کرجا أ نه 
بکد سراد أَمْلٍ الحوب. وَيَرى بعض العلماءِ حُوْمَة الزواج مِنَ الزية. َقَدْ سيل ابن عباس 


)١(‏ سورة المائدة الآية: ه. 
(5) صورة البينق» الآية* ١١‏ 
(۳) الحربية: المقيمة في غير ديار الإسلام. 


واج نشاء أقل الكثاب ا 


عن ذلك فقال لا جل وتلا قل الله عَرَّ وجل: قينا الت لا زوت باه وكا لور 
الآ وَل رمو ما کم آله ورسولٰم ولا يبو وين احق من الذي اوتوأ أ pal‏ و 
يُعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم سلوو 4(. قال الفُرطبئ: وَسَمح ذلك إإراهِيم ا فأغجبه 
كمه إِبَاحَةٍ التروّج مِنْهِنٌ: وإِنّمَا أباخ اوش الزواج منهرً متهن يزيل الحواجرٌ بن أَهْلٍ الكتاب 

وبين ن الإسلام. إن في اا المُعَاسرَة والمُالطة قارب لأر بَعْضِهًا بِبَعْض» فاح 2 
لدِرَاسَة الإسلام» ومَعرِفةٍ حقائقه ومبادئه ومُثُله. فهو سارك من أساليب اروپ 0 
المسلمين وغيرِهم من أهل الكتاب» ودِعَاية للهُدَى وَدِينٍ ع الحقٌ. فعَلى من يه تي الزواج منهُنٌ 
يَجْعَل ذلك غَايَةٌ من غایاته» وَهَدَفاً من أَهُدَافه. 

1 الفزق بين المُشْركة والكتايية1"): والمشْركة ليس لها دين يحرم م الخيالة» ويُوجبُ عليها 
الأماةه وها حشر وَيَنَْاهَا عن الشئ فهي مَؤْكولة إلى طبيعتها وما : تربّثُ عليه في عَشِيرَتِهاء 
وهو خُرَاقَاتُ وني وأؤهَامُها وأمانئ الشياطين وأحلامهاء تخود وها ,فيد عقيدة وليقا. ان 
شل الرجل على لكيه بلا كان طلا وا ا على افر لي 5یا ریا وان نبا 
طرف عن * شن الصورَة» وَعْلَتَ على قله اسْتقتاح تلك السريرق» فَقَد ُفْصَ عليه انمع بالجمال 
على ما هو علي هن شر الال وأمًا لكايه فليس بينها وبين المُؤْمِن كبيد مبايئة. 


َد 


3 


فها ين بالل رتلف ولؤيق بالأثبيلية وباكياة الأغيي وا ییا عن الا ر 
3 0 لخبي تم a‏ لر لعي a‏ هدر الإيمان 3 مُحَمَّدِ 
و 7 بيذرما ا 2 وزيادة اا ا لمان في زب كيل ٠‏ واشيغتاده تر 
هو فيه أو المُعَائَدَةِ وَالمُجَاحَدَةَ ٠‏ في الظاهن مع الاعتِقَادٍ في الباطن - وها لیل - والكثيد هر 
الأَوّلُ. عاك ب ملي ا اعد BS‏ 
من جاءَ بهاء وما يده اللّهُ تعال به من الآياتِ البيّناتِ - أيمانهًا ويَصِحٌ إشلائهاء و 
أرما مرتين إن کانٹ م المُحستات ف الحالين... ١‏ 


رواخ الصَّابَِةٍ 
الصَّابُِونَ هم قوم بين المَجُوس» واليهودء والتّصَارى» وليس لهم دِينٌ. قال مُجَاهِدٌ: 


.59 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.٣٣۹۷ المنار: 3 ص 5ه‎ (۲) 


سل ك[با مجل7ب ا ا للح واج بناءِ أل الاب 
وقيل هم فِزقة من أَهْلٍ الكتّاب يقرؤونٌ الزْبُور. وعن الحَسَنِ أنّْهُمْ قرم يَعْبْدونَ الملايكة . 


وقال عَبْدْ الرّخمن بْنُ رَنِدِ : هم أهل دين من الأذيان؛ كانوا بِجَزِيرةٍ المَوْصِلٍ يُقولون: لا 
إل إلا الله زلیس ی غقل: جلا جاب E‏ نبي ؛ إلا قَرْلُ لا إل إلا الله ا ولم يُؤْمِنُوا 
برسول. فمنْ اجن ذلك كان التشرقوق تقونرة لأصحاب النبيٰ كيا «هؤلاء الصابئُونَ. 
مولي بون ئي زل لا إلة 91 الل . قال الطب : والذي خضل من مدغيهم قا دارا 
بَعْض العلماء نهم مُوَحَدونَ. ويَعِتَقَدُونَ يق النْجُوم وأنّها فَاعِلَةُ. واختارٌَ الرَّازِيٌ : أنْهم قَرْمْ 
يعبدُونَ الكواكِبٌ ؛ بِمُعْئَ أنّ الله جَعْلْهًا قِبْلَهَ للمِبّادةٍ والذُعَاءِء أو بِمَعْئَئ أن الله فَوْضٍ تُدبير أمْر 
هذا العالم إليها . وبناة على هذا اخْتَلَمَتْ أنظارٌ الفقهاء ء في حكم التزوّج منهم. یلیم من زاق 
ارات يا يكلة ارك رزيل سو بينهم وبين اليهودٍ والنُصارئء وأَنَهُمْ 
بمُقَتضَىْ هذا يِصِحٌ | راجح منهع اقول الله عر وجل م اليم أجل لک ليت ومام دين 
ونوا الكتب جل لک لامك جل َم لصنت من اولصت من ادن أونوأ 
اکب ين میک (') لاية. وَهذا مَذهَبُ أبي حَنيقَة رصاحت وَمِنهُم مَنْ ترد لعدّم 
مغرئة حَقيقة رهم فقالوا: إن وَاقْقُوا اليهود والنْصَارَى في أصول الدين فوخ ضورق الرسل 
والإيمان بالكثب - كانوا منهم . 


وإ خَالفُوهُمْ 5 أضولٍ الذين 1 يكوثوا منهم ۰ وكان > حكمهم جک عاد الأزئان. وهذا 
هو المَرْويٌ عن الشافعيّة والحتايلة, 


زواج المجوسيّة «'؟ قال ابْنْ المُنْذٍر: ليْسَ تَحريمٌ نكاحٌ المَجُوس وأكل ذبائحهمْ مَنَمْمَا 
عليه. وَلكِنْ أكثَرَ أهل العم عليه؛ لاله لس لهم كناب ولا يُؤْمِنُونَ بنُبُوة» ويَعبدُونَ النّار. 
وروی الشافع أن عُْمْرْ ذكرّ المَجُوس فقال: ما أذري كيف أَضَْنْمْ في أمْرهمْ؟. . . فقال له عبد 
الرّخْسْن إن غؤف: سبحت وسول الله #6فعرل: سلوا بهم سذ أغل الجناب» "لهذا ذليل 
على أنْهُمْ لِنِسُوا مِنْ أهْل الكتاب. وسأل الإمامٌ أحمَدُ: أيَصح على أن للمجوس كتَابا؟ . 
فقال: هذا بَاطلُء وَاستَعْظمَهُ جدًا. وذهبَ أبو ثور إلى حل التزوّج بِالمَجُوسِية؛ لأنَهُمْ يُقَرُونَ 
على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: 5. 


(۲( المجرس هم عمدة النار 
(م) أي حن دمانهم وإقرارهم على الجزية. 


رواج ناء أفل الكتاب م 


الرواج مِمّنْ لَهُمْ كتابٌ غَيرَ اليهُودِ وَالنَضَارَى: ذَهَبَتْ العاف إلى 3 كل فق م ينقد ديا 
سماوياًء و كتابٌ مُتَرّل كصُحُفٍ إنراهيم وشيب ربوز داؤذ» عليهم الشلام» بصخ الروَاجُ 
منهم وأکل ڈتائجهم ما لم يُشرِكوا. و وَبهُ في ذب الحتايلة. لال م تمشکوا بكتاب ن كنب 
الله فَأَسْبَهُوا اليَهُودَ أو التّصَارَى. وَمَذْهَبٌٍ الشَّافِعِيَة ووج عند الحتابلة: ا لا یل تاكحثهم و 
ۇل باضه م قول اليه تَعالَل: ون a‏ ق الب طَأيِفَينِ من بَا 4" .. 
الآية. ولان تَلْكَ الكت مَوَاعظٌ وأمثالاً لا أحكام فيهاء فلم ا بشنت لها حم الب المِشْعملةِ على 
الأخشكام. 


رواج المُسلمة بير المشلم: أجمع ع الغلماء على أله لا جل للفشلمة أن رؤج غير 
المُسْلِمء سواءٌ أكانَ مش رکا أو فن أهل الاب ردليل ذلك اَن الله على َالَ: اما لبن 
ا إ ١‏ ج ڪم القت وتارشن اة اغ يتور إن لمتموهن مۇيتت فلا يوه 
1 تر کے ی 4 کک من يِل 1 كا وسا ايلك أن اور حك اقرا علي ري 
وأنَّ عليها طَاعَتُهُ فيما يمرا به من مغرو وفي هذا معنول الولاية والشْلْطانٍ عليها. وما كان 
لِكَافٍِ أن كود له سلْطَانٌ على مسيم أو مُسلِمةٍ. يقول الله تعالى: ون جم أله نه لِلْكفْرِتَ عل 


0 


اومن سبيلا 14" . م إِنَّ الرّوْجٍ الكافِرَ لآ يَتَرفُ بدينٍ المُسْلِمَةِء بل يُكَذّبُ بكتابهاء ويد 
ِسَالَةَ نيا ولا يُمْكِنٌ لبَيتِ أن يَسْتَقِمَ ولا لِحَيَاةٍ أن تمو مع هذا الخلآفٍ الواسع والبَؤنِ 
الشاسع. وعلى الك من ذلك المُسْلِمُ إذا تررح بكِتابيَة» فإنهُ يعرف بدينهاء ويَجعل الإيمانَ 
بكتابهًا وبا 3 لا يم إيمائة إل به. 


٠‏ - الزَادةُ على الأزتع: يحرم على الرجل أن يَجْمَعَ في يايد اک من اریم جات 
في ET.‏ في الأزتع الكفَايَة وفي الريَادَةِ عليها تَمْوِيتٌ الإخْسَانٍ الذي شَرَعَهُ الله 
لصّلاح الحياة الرّجِبْت والدَلِيلُ على ذلك قول الله تعالئ: وين ف آل 


1 سور الأنعام» الأية: 5ه١.‏ 

(۲) سورة الممتحنة, الآية: 2٠١‏ وفي هذه الآية أمر ألله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الکقان لا عن سل لهم ولا هم يحلوة اهن ومعنى الامتحان أن 
يسألوهن عن سبب ما جاء بهنء هل خرجن حباً في الله ورسوله وحرصاً على الإسلام؟.. . فإن كان ذلك 
كذلك فل ذلك منهن. 

(1]1 سورة السا الات 81 1 

(٤)‏ خفتم: أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها عنها إلى غيرهاء وليس لهذا القيد مفهوم؛ 
فقد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة؛ اثنين أو ثلاثاً 
أو أريعاً كمع عياف 


V4 


1 و ژر‎ NE 


2 00 في اللي فأنكحرا ا طاب لم ِن الاي 8 مدو وثلنك وربلع إن خف ألا لا تعد 502 أو 
e f if a Î E‏ 69 

سَبَبُ نزول هذه الآية: زی البْخَارِيٌ» 5 داد والٽسائيٰ» َالتَومِذِيٌ عَنْ عُْوَةَ : بن يئر 
أنه سال عَائْسَةَ رَوْجَ ال بي عَنْ قَوْلٍ اله تَعَالى: ون حِفتمْ آ۹ غا ف آل اني 
م ا لک 0 السو ... فَقَالَت: يا ابن أختي : هي اليتيمةٌ تون في ججر 
وليّها فتُشارِكُهُ في مالهء فَيُعْجِبُهُ مالّهًا وجمالهَاء فيريدٌ وليّها أن يتزوّجَهًا بغير أن يُفْسِطْ في 
صَدَاتَهَاء فيُْطِيها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ فَتْهُوا أن يَنْكْحُوهُنْ إلا أن يُقْسِطَوا له ويَبْلُعُوا بهن 
عا ا سواه ا 


عدويو اه ا« 2 ع اوه 0 م 
ور ف السا قل اله ی يهن وبا نت عة ف الكتب فى كي لس 
بر " 


الى لا دوهن مَا كنب لَهنّ وَرعَبُونَ أن تتكحوهُنً 4 ... قالت: والذي ذكر الله أنه يُتلى 
وا ی 91007 اَل تفظو في ابی انا 


فلك عاي و لَه عر وجل في الآية الأخرى: ورون أن 
څ4. هي ر أحڍگم عن يمبعته التي تكوثُ في جره حي کون فيلا الما 
والجمال. فهوا أن يكوا من رَعُْوا في ماله رَجَمَالِهَا من يتامئ النّساءِ؛ إلا بالقشط من أجل 
رغه إن كن قليلاتِ المالٍ والجمالٍ. 1 
تخت الاي ويكون فن الأب على هذا أن الله سحالة وسال لاطت أؤلناه اليعامية 
فيقول: إذا كانْتٍ اليتيمةٌ في ججر أَحَدِكُمْ وتحتٌ ولايْتهه وخاف ألا يُعْطِيّها مَهْرَ مها فَلْيَعْدِلُ 
عنها إلى غيرهًا منّ النّساءء فإنْمُنُ كثيراتٌ» ولم يُضَيّقٍ الله عليه فاحل له من واحدةٍ إلى أرْبَع . 
فإِنْ خاف أن يَجُورَ إذا تزرّجَ أكثّرٌَ من واحدةء فواجبٌ عليه أن يَمَْصِرَ على واحدةء أو ما 
ملكث يميُهُ من الإماء . 


) تقسطوا: تعدلوا. من «أقسط؛ إذا عدل و«قسط؛» إذا ظلم. 
فك ما: د بمعنو من: أي من طاب. 
1") أدنى ألا تعولوا: أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. 


0 سمورة السات الا ۳ (69) سورة النساءء الآية: ۳. 
0 سورة النساءء الآية: .۱١۷‏ (۷) سورة النساءء الآية: ۳. 


0 سورة التساف الآية+ .١١۷‏ 


رواج 'نِسَاءِ هل الكتا ب ب ابي 1 
إفادةٌ الاقِصَارٍ على الأَْع : قال الشافعئ : وقد دلْثْ سنه رسول الله ِي المُبَيْئَةٍ عن الله 
أله اا لاخو ف يسول الله أن يَجْمَعْ ب عو اقفر من رم يج . وهذا الذي قالَّهُ 
الشافعي مجْمَعْ عليه بِينَ العلماءء إلأ ما كي عن طَاقةٍ من الشْيعَةٍ آله يجوز الجَمْعٌ بين أكثر 
من ربع نِسْوَةٍ وقال بعضَهُمْ بلا خضر. وقد يتمسكُ بعضُهُمْ بفغْل رسولٍ الله 4ة في جنه 
بين أكئّرٌ من ربع إلى يسع كما ثبت في الصحيح . وقد رَد الإمامٌ المُرْطِيُ على هؤلاء فقال: 
اعلم آل هذا المنة تتككىر) رفوت ردزناة لا يذل على إباحة جع كما خلا من بعد اة 
للكتاب والسُّئْةَ وأعرّضٌ عمًا كان عليه سَلَفُ هذه الأمّةِ» وزعَمَ أن الوا جامِعَة. وعُضْدَ ذلك 
بأد النبئ ين كح شا وم نهن في عِصْميده والذي صارَ إلى هذه الجهالة» وقال هذه 
المَقَالََّ الرافِضَةٌ وبعض أهل الظاهِرٍء فوا منت مكل انين انين . وكذْلك ثُلاتُ» ورُباع . 


الا ل سو بس د اكوا م 
انين ٠‏ وكللك ثلاث منت رفذ كهجول بالشان راشتةء راق لجاع الأ اذل 
رطا والنسائئ؛ ب ٠‏ في تيهنا أن النبئ ية قال لخبلا بن أ لفن وقد أا 
واتتحثة عشر سوه 1 اخ مدهق أزتساء وفَارِقٌ سَائْرَهْنٌ». . وفي كتاب أبي دود عنِ الحارث بن 
قيس قال: أسلمتٌ وعندي ثمانٍ نِسْوَةٍه فذكرثٌ ذلك للنبي بلا فقال: «الخكة ملهن أرما 
وقال مُقَاتِلُ: إِنَّ فَيْس بْنَ الحارث كانَ عنده ثماني نِسْوَةٍ حرائرء لما رلك الاي اة رسوك 
الله َة أن يطلق أزبعاًء وَيمْسِكُ أَرْبَعاً كذا قال قَيْسُ بن الحَارِثِ. والصّوابُ أن ذلك كان 
حَارِتٌ بْنّ قيس الأَسَدِيَ كما ذكر أبو داوة. وكذا رزوی محمد : بن الحَسَنْ» في كتاب «السَيّرٍ 
لور كلت اق نيم e‏ ا 
ای خافن المت ا اللّغاتِ . 


والعرّبتث لا تدع أن الول ت وأنْ تقول انْنَيْنِ و واربعة, وكلتك ا 
قول أغظط فلاناً ويف ستة) الخال ولا قول : أثهانية شر , وإلها الواؤ في هذا ا 


دلب آي انکځوا د بدلا من متت وزوباعا بدلا من لاك ولذلك عَطَفَ بالواو ولم يَعْطِف 


)١(‏ اللسان: اللغة. 


ص لبح زواج ِسَاءِ أل الكقَاب 
ب "أو ولو جاء ب "أو لجارٌ ألا يكونٌ لصاحب المَكُنَى ثُلاتٌ» ولا لصاحب الثُلاثِ ريام . 
ع A‏ 5 ت 5000-6 Aa 5 0 95-26 8 “٤ e‏ .5 
اللْسَان عليه ؛ وجَهَالَة منهم. وكذلك جَهِلَهُ الآحَرُونَ لأن مل نق ات التق ولاف ؛ 
ئلاثاً ثلآثا. ورباع: أرْبَعاً أَزبّعاً. ولم يعلّمُوا أن انين اتن وئلاثاً تلآثاء وأربَعاً أرْبَعاً. حَضرٌ 
للعذو» ومن وثلاك قبع غلا الى اعدو الح ارا ا تی ليست في 
الأصْل ؛ وذلك أنّها إذا قالث: جاءث الخَبِلُ مَنَْىء نما تَعْنِي بذلك انَْيْن النْتيْنَه أي جَاءَتْ 
مُرْدَوجَةٌ . قال الجَوْهَرِي : ولك مَقدول القدد. وقال غَيْرُهُ فإذا قُلَتّ: جاءني قوم 0# مقت أو 
لات ۳ لعاف أو اا فاا كريد أَنْهُمْ عحاوٌ ولك وإاحداً واخدان أ و انين الْتيْن » أو لاه 
اا أو عة رة : وین هذا المغئئ فى الأضل لاك إذا قُلْتَ : جاءنى قوم ثلاث لائ 
أو قوم عْشُْرَةٌ عَشُْرةٌ » ققد خضرت دة المَؤْم بقولِك نَلانَة وَعَشَرَة. فإذا قُلْتَ جاؤوني اء 
وزباع» فلم تخصز عِدَنَهُمْ وإنّما نُرِيدُ نهم جاؤوك انْنَيْنِ الْنَيْنِء أو أربعة أربعة. سواء كَثْرَ 
aR‏ ع E‏ بن 2 1 و 2 le‏ ای 58 م 
عددهم أو قل في هذا الباب. فقَصرْهمْ كل صيعة على أقل ما تقنّضيه بِرَعْمِهِمْ تحكمٌ. انتهى . 

وجوبُ العَذلٍ بِينَ الرَّوْجَاتِ: باح الله تعد الزْرْجَاتٍ وقْصَرَهُ على أربَع ؛ وات القذل 
بيهن في الطعام والسكن والكسُْوَةٍ والمَبيتِ.(١»‏ وسائر ما هو ماذيّ من غير تَفرقَةٍ بين َنب 
وفقيرة» وعظيمة وحقيرة. فان خاف الرّْجُلُ الجَوْرَ وَعَدَمّ الوفاء بحمُوقِهنٌ جميعاً حَرمَ عليه 
الجَمْمٌ بِينهُنَ؛ فإِنْ تَدَرَ على الوَفَاءِ بحىّ ثلاث منهرً دوق الرائعةٍ حرم عليه الد عليها . فإن 
O AT‏ وكذلك Eg‏ 
الغا | | و 4 اا e‏ وات a‏ 2 
اغات حَومث عليه قول الله تعالی: «( ان ما مَا طابَ کم د ِن اليس من وللت نَع إن حم أل 
م تو ع2 رص 5 
فا کا آڑ ع بتكن ا کے یھ أ 4 

أي أقْرَبُ ألا تَجُورُوا. . وعن أبي هريرةً أن النّبيّ عتتقال: «مَنْ كائث لَهُ امرَأَنَان فَمَالَ إلى 
إخداهُما جاءَ يَوْم م القَيَامَة وشفَهٌ هُ مَائِلُ' رواة أبو داودَ» والتٌرمذی»› والئسائي فان ” اجة: ولا 
لقاش بدن دا أربي الك من الع في مه الآ وبين ا ناء الله في الآ الا رئ من سودة 
e :‏ ےه 3 ورين مومع 
و 000 E‏ إن ا الطارت هو 0 الظاهد المدوة : عليه وليس هو اذل 
فى العوكة والمحلق أن ذلك لا يسحطيفة أحده يل العذلل العطع عر العذل فى المح والموكة 


)01( أي يبيت عند الواحدة مقدار مايبيت عند (؟) سورة التساءه الآيةة ۳ 


الأخرئ: وم سزرة الاد الآيةة 353 


VY 


رواج نِسَاءٍ أل الكتاب 


والجماع. قال مُحكدٌ بن سيرين: سالب عبيدة عن هذه الآية ب و ل ا 
و کر بق الغريع: وَصَدَق» إن ذلك لا میک أذ إذ قله ر ئ ات ن من أصابع الر 

اض کیت يغاب ركذل الجاع شد بنط تلوادت ما لا قط للأحرث ا 
ذلك بِقَصْدٍ منه فلا حرج عليه فيه فإنّهُ ممًا لا يَستَطِيعْهُ فلا يتعلّقُ به تكليفٌ. وقالت عاِسَةُ 
كاك رسول الو قق یم غو وقول: الم هذَا قشمي فيما أَمْلِكُ, فلا لمي فِيمَا 
تَمْلك ولا أفلك» قال أبو داود: يعني القَلْبَ. روه أبو داؤد والترمذي» والنسائئ, واب ماج 
رقا الحَطَابِي : في هدا لاه على تَؤكيدٍ وجوب القشم بين الصرائر الحرائر؛ 57 ا 

في المَيل؛ هو ميل العشرة الذى يكو سه تكش ١‏ لحقٌ» دون ميل الوب فإنَ القلوت لا 


ملك فكانٌ عون الله ية يسوي في القشم بين سان ول اللَّهُمَ هذا قشمې...» 


رميس ارس سد 


الحديث. وفي هدا برل قول تعالّى: وز ا ل يلوا بن E‏ ولو حرصم قلا 
8 ياوا كر أ مَل دروا معام 7 وإذا سار الزوخ : كله ان طب فق اه 
منهنّ وإ افرع بينهنٌ کان حسنا. 


و الس ق في القِشم أن تَنِْل عن حَفَهَا: إذ إنَّ ذلك حالص حَفَهَاء فلها أَنْ تهب 
لغيرهًا. و فعَنْ عائِشة رضي الله عنها قالتُ: كان رسول الله يو إذا اراد قرا أفْرَعٌ بَينّ نسائه» 
یھن حرج سهههًا خرج بها مع وكان يَفْسِمْ لکل امرأة منهنٌ تؤقهاء عير أ سرد نك رَنعَة 
وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِضَةَ 3" 


حقّ المرأةٍ في ام خراط غلم ا لها كنا أن الإسلام قيّد التعدّد بِالقّدْرَةٍ على العدل؛ 
وقَصَرَهُ على أربع» فقد جعل من حقٌ ل المرأة أو وليِها أن يشرط ألا جرع الرجل عايهاف فاو 
شرطٹ الروجة في عفد الزواج على زوجها أا ترو عليها صحٌ الط ور وكان لها حقٌ فسخ 
الزواج إذا لم يَف لها بالشَّوظِ ولا يَسْقْطُ حَمَهَّا في الفسخ إلا إذا أسَطَئُ وَرَضيث 


.١؟9 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) قال الخطابي: فيه إثبات الفرعة» وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل. وفيه أن الهبة قد 
تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال» واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة 
التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقي» ولا يقاس بما فاتهنّ من أيام الغيبة إذا 
كان خروجها بقرعة. 
وزعم بعض بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي» ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ. والقول 
الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم, عليه ولأنها إنما أرفقنك بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر 
تعب المسيرة والقراعك جات من للق فلو سوّى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف. 


پا مدان ب 


بمُحَالفَيهِ. وإلى هذا ذَهَبَ الإمام أحمَدٌء ورجحَهُ ابن ييي وان المَيُم. إذ الشروط في الزواج 
ليد خطراً يي ا وَالإِجَارَة ونحوهمًا. فلهدًا يكن ١‏ لوقام بما الترّمَ منها أُوْجَبَ واک 


واستدلوا لعدفية هذا بجا يأتى: 


١‏ - يما روا البِخَارِيُء وشسلع... أن رسول الله يَتِقَالَ: «إنَّ أحقٌ الشُرُوطٍ أن وفوا ما 
اسْتَخْلَلتُمْ به الفروج». 


١‏ - ورتا عن عبد الله ين أبي مليكة أن المشور بن مَخْرمَة حدَله أله مع رسول الله ا 
على اليثبر يقول: «إِنّ بي هِشَام بِنِ المغيرة اسْتأذُوني أنْ بُنکځوا اتهم مِن عَلِيّ ِن أبي طالب قلا 
ان هب م ل ن تم لا اَن إلا أن بريد ابن أبي طالب أن يُطلقَ التعي تكح انهم فاا انتتي 
بَضْعَةٌ مئي» ريني ما أرابهاء ويُؤذِينِي ما آذَاهَا». . وفي رواية: «إنَّ فاطْمَة متي وأا أن حَوْتَ أن تف في 
دیا ثم ذكر صِهْراً لهُ من بني عَبِدٍ سمس فأثنئ عليه في مصَاهَرَتهِ ايا فأَحسَنَ؛ قال: احَدلنَي 
فصي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي لست أَعرْمْ خلال ولا أجل حَرَاماً ولَكن واللَهِ لا تتَمعُ بنتُ رسول الله 
وبنت عدو الله في مَكان وَاجِدِ أبّدا». 


َال ان القَيم: فتضَّمَّنَ هذا الحكم أموراً: أنَّ الرجلّ إذا اشترطٌ لزوجَيِه أنْ لآ يروج عليها 
َِمَهُ الوفاء بالشَّوْطِ ومتی ترج عليها فلها القسح. وَوَجْهُ تصن الحديث لذلك أله ية أخهر 
أن ذلك يؤذِي فاطمة رضِي اللَهُ عنهاء ويُريئهاء وأنّهُ يؤذيه مَل وثريئة. ومعلومٌ قطعاً 1 ي 
ا زوج هُ فاطِمَةَ رضي الله عنها على ألا يُؤذِيهاء ولا بُريبهاء ولا يُؤْذِي أَبَاهَا َة ولا يرين 
وان لم يكن هذا مشروطاً في صُلْبٍ العقّدء فإنَّهُ من المعلوم بالضرورة أنَّهُ إِنّما دحل عليه. وفي 
ذكره 4 صِفْرَهُ الآحَرَ وثنائه عليه باه حدَّنَهُ قَصَدَقَهُ ووعَدَهُ فَوَفَى له؛ تَعرِيضٌ بعلي رضي الله 
عا وني لل لهُ على الاقتداءٍ به» وهذا يُشْعِر بأنّهُ قد جَرَى منة وغد له باه لا يُرِيِهَا ولا يُؤْذِيهَاء 
نهَيِجَهُ على الوفاءِ ل كما وف له هره الآخو. فخا من هذا أن لووط قرفا كالمشروط 
لفظاء وأنَّ عَدَمَهُ يلك الح بتر فلو قُرَضَ من عادةٍ قوم انهم لا يُخرِججونَ نِسَاءَهُمْ من 
ديارج ولا بعكرة الزوج من ذلك البة. وَاسْتَمَءتُ علاتهٍُْ بذلك؛ کان کالمَشروط لظا 
وهو مطردٌ على قواعِدٍ أهلٍ المدينة. وقواعد خمد رة الله أن الشرط الغزفي كاللفظيٌ سوا 
ولهذا أوجهوا الجر على من دَفَمَ ثوبَهُ إلى غسّالٍ أو قَضَّار أو عجيتة إلى حَجَازِ أو طعامة إلى 
باج يعساوت بالا یټ أو دخل وصين وَاسْتَحْدَمَ م ا ممن عادثة أَنْ 00 بالأخرة 
وتحو ذلك وَلَمْ يشْترطَ لهم أَجرةٌ أنه يلرم أخرة الل وعلى هذا فلو رض أن المرأة من يِب 
لا يرف الوقن على تشائِهيغ شيم ولا يِمَكبوثة ن لا 


O 07/700000 


وعادَتهُمْ مُسشتَوِرة ذلك کان کالمشروط لفظاً. وعلى هذا فده نِسَاءٍ العالَّمِينَ وا سيد ولد 


آدمّ أجمعين أحَق النْسَاءٍ بهذاء فلو شَرَطْهُ علي في صلب العَقّدٍ كان تأكيداً لا ایسا وفي مَنْعْ 
علي من المع ين فاطمةً رضي الله عنها وين بنْتِ أبي جهلٍ جكم بديعة» وهي أن المرأة مع 
وجا تی دسق ع آل كللك ني فقييها ذالك درج ماله وزوخها كذللز» كاذك في | 
عاليةٍ بنفسِهًا وبزوججهّاء وهذا شأن فاطمة وعليّ رضي اللَهُ عنهُما. ولم یکن الله َر وجل ليجعلٌ 
ابن بي هل مع فَاطِمَة رضي اله عنها في درجة واحدّةء لا يها ولا تبجعأ وبينهُما من الفرق ما 
اء فلم يكن ع نكاححهًا على سيدةٍ نساء العالين ممشتخسناء لا شزعاً ولا فدرأ وقد أشار ية إلى 
هذا بقوله: «والله لآ جت بِنتُ نت رَسُولِ الله وينت عَدُوْ اللّهِ في مَكَانٍ واج أبَدأ». فهذا إما أن 
يتناوّل درجة الآحَر بلفظه أو إشارته... انتهى. وقد تقدّمَ رأيُ الفقهاء فى اشْتِرَاطٍ مثل هذا الشرط 
رخو ما فيه للج فيج إليد ٠‏ 1 
كيه اعد 


١‏ - من رَحْمَةٍ اللَهِ بالإنسانٍ وفَصْلهِ عليه أَنْ أباح له تعَدّدَ الزوجاتء وقَصَرَهُ على أربع. 
فلو جل أن يجمَعَ في عِصْمَتِهِ في وقتٍ واحدٍ أكثّرَ من واحدة» بشرط أن يكون قادراً على العَدْلٍ 
يهن في التَمَقَ والمبيتِ كما تقدّم. فإذا حَافَ ال جور وعدم الوفاءٍ بما عليه من تَبِعَاتِ حَدِمَ عليه 
ُن يتزوج باكر من واحدق. بل إذا حاف الجَؤر بعَجْزهِ عن القيام بحقٌ المرأة الواحدةٍ حرم عليه أن 
يتروج حتى تتحقَّقَ له القدْرَهُ هُ على الزواج/" . وها اعدد ليس واجباً ولا مندُوباء راما هو اشر أباحة 
اوو ان میت ور رواد ی لانمل + بمشترع إِعْفَانُهَاه ولا ينبغي لَه 


۲ _ ذلك أن للإسلام رسالة إنساةٌ علا كُلْفَ المسلمودً أن يَنْمَضُوا بهاء وشوموا جا 
لكام » وهم لا يستطيعوت النهو ضف بهذه الْدِسَالةِ إل إذا كانت لهم دول قوب قد لور لها جمي 
مقوّمَاتِ الدولة: م ا واللې وا والر رْرَاعَةَ) وَالنْجَارَةِ وغير ذلك من العناصر التي 
يتوق عليها و جود الدولة ks‏ مَوْهوبَة ة الجانب افد الک قويّة ت السَلْطَانِ. ولا يم ذلك إل 
بَكثْرةٍ الأفرادِء بحيب يُوجَدُ في كل مجالٍ من مجالاتٍ النشاط الإنسانيٌ دد ڏ وفيك من العاملينَ. 
ولهذًا قيل: (إنَّما الع َه للكائر). وض ده الكثرة ةنما هو الزواج المُبْكر من جهة والتعدّدُ من 
جهة أخرئ. ولقد اور گت الول الحدِيئَةٌ قِيمَة الكثْرَةٍ العَدَدِيَة وَاثَارَمَا في 


)١(‏ يُراجع حكم الزواج من هذا الكتاب. 


سسسب وؤَوَاجُ نِسَاءٍ أل الکاب 


الإنتاج. وفي الحروب» وفي سَعَةٍ التُقُوِ فعيلّث على زيادةٍ عد السكانٍ بِتَشْجِيع الزواج ومكافأة 
من كر نَسْلهُ من رَعَايَاهَا لِتَضْمَنْ القُوةَ والمئعة. ولقد قطن الوَحالة اال ابول يدا إلى 
السو في ل لدی المسلمين» واعتبرَ ذلك عضرا من عناصر بهم فقالٌ أي كتاب 
«الإسلام 30 الغدِ» الذي هر سن 88 1: إن مُقَوَمَاتِ القَوّئ في الشرْقٍ الإسلامي» صر 5 
عوامل تَلانَة: 

ا - في فر قَوَّةِ الإشلام کډین» وفي الاعتقاد به وفي ملف وفي تآخيه بين مُحْتَلِفي الجئس» 
وَاللَّْنِ وَالتَّقَافَةِ. 

92 وفي وَفْرَةٍ مصادر العّووَة الطبيعيّة في ز “فة قَعَةَ الشرق الوسلاميٰ الذي يمد من المحيط 
اليم على دده راکش خب إلى المحيط الهادي» على حدود أندوئيسيا رقا وتیل ده 
المصادر العديدة لِوحْدَةٍ اقتصاديّة سَليمة قوية ولا كتفاء ذاتك» لا يدع المسلمينّ فى حاجة طلقا 
إلى أُورُوبا أو عَيرًا إذا ما تقاربوا وتعاوّنوا. 

ج - وأخيراً أشارٌ إلى العامل الثالِ وهو: شش الأعل البشرئٌ لدف التسلمية» غا جل 
رتهم العَدَدِيّةَ قَُة مُتَرَايدَة؛ ثم قال: «فإذا اجِتَمَعَتُ هذه القَوَىُ الثلاثٌ فتآخى المسلمونَ على 
وححدةٍ العَقَِيدَة) e‏ الله 5 رتهم الطبيعيَةٌ جالحة 7 تَرَايْدِ نويع كان الخطر الإسلامئٌ 
ا درا َِنَاءٍ اورُوباء وبسِيادة عالَمِيّةٍ في مِنْطَفَةٍ هي مَوْكرُ العالم گل ريق ورل أشميد) 
ذا ے بعد أن فصل هذه العوامل الغلاتَةَ عن طريق الإخْصَاءَاتٍ 57 وعمًا يعرف عن جوهَر 
العقيدةٍ الإسلايية» كما تورث في تاريخ المسلمين» وتاريخ تَرَابْطهِمْ وزم لوذ اعدا عابيم: 
«أن يتان ارب المسيحيٌ - یا وک مات عدوا الحَدبت الصِلِيبيَة في صورة أو 
مُلاَبِمَة للعضر ر» ولکڻ في أسلوب ناف حاسم'©0 

وك الد صَاحِبَةٌ الإِسَالَةَ كثيراً ما تتعرض لأخطار الجهاوء قد عددا كبيرا من 
الأفراد» ولا بد من رعَايَة رامل هولاء الذيق استشهدذواء ولا سبيل إل حځشن رعايتِهنٌ 8 
بتَرُوِيجِهنٌ. كما 2 لا مَنْدُوحَةَ عن تعويض من فُقِدُوا؛ وإِنَّمَا كر لف بالإكثارٍ منّ النسل» 
والتعددٍ من أسباب الكثرة. 


۽ - قد يكونُ عددُ الإناثٍ في غب من الوب أَكُثرَ من عدد الد كور كما يحدْتُ عاد 
في اقاب الخؤوب» بل تَكَادُ گر ال لزيادةُ في عددٍ الإناث مُطَرِدَةٌ فى أكثر الأب حت فى 


)1 ترجمة الأمعاة الد رر محمد المي 


رواج ْسَاءِ أَهْلٍ الكتاب ۸۱ 


أحوالٍ السُلْمء نَظراً لما يُعَانِيهِ الرجال ايا من الاضطلاع «الأعمال العا التي هبط بِمُسْتَوَى 
الل عد الرجال ار من ا وهذه الزيادةٌ تُوجِبُ التَعَدْد؛ وتفرض الاد به لكفالة العدذد 
الزائ وإخصّانه وإلاً اضطرزن إلى الانْجِرَافٍ واقتراف الرَذِيلَةء فُيَفْسْدُ المُجْنْمَعْ وَنَنْحَل 
الاق أو إلى أن يقضِينَ حيائَهْنٌ في أَلّم الجرْمَانٍ وشقاء العُرُوبَق فيفْقِدنَ أعصابَهُيْ؛ م 
ارو ا كان نكن ' أن تكونَ قوةً للأمةء وَنَررَةَ نُضَافُ إلى مجموع نَرْواتِها . ولقد اضطرّث 

بعضٌ الدُرَلٍ التي زاد فيها عددُ النساءِ على الرجالٍ إلى إباحةٍ التعدو؛ لأنّها لم تر حلا أمثل منه 
د محا ل ومُنَافَاتِهِ لما أَلفَنْهُ ودَرَجَتْ عليه . 


فال الدكغرة تعمد يرشك ترشن: أَذْكُدٌ أي وتفش إحواني المصريين ذُعِيدا غام 
4ه ونحنٌ في «باريس» لحضور مُؤْثَمَرٍ الشباب العالميّ بمدينة «ميونخ» بألمانيا. وكان 
من لسببى أب شرفت آنا وزميل لي من المضريين في الحلقة التي كائ تبْحث مشكلة 
زيادة عدد النّساءِ بألمانيا أضعافاً مضاعَفَةَ عن عددٍ الرجالٍ بعدّ الخزب» وتَسْتَعْرض ما يمكنٌ 
أنْ یکونٌ خلاً طيْباً لها . وبعد استعراض سائر الحُلُولٍ التي يَعْرِفُونَهَا هناك وَرَفْضِها جميعاً 
دمت وزهيلي بالل الطبيعيٌ الوصيد4 وهر إياجة دو الدوجات. فقريل هذا الرأيُ أولاً 

شرع من الدققة والاشيغرازة ولكثه يدك بشن تنا فدلا عستا راع المؤكيروة أله ل" حل 
ا وكانتٍ النتيجةٌ اعتبارَهُ تَوْصِيَةَ مِنَ النَّوْصِيَاتِ التي أقرّها المُؤْثَمَرُ. وكان مما سَرّنِي 
كيرا عد عرةتي إلى الوطن عام ١944‏ ما عَرَفْتُهُ من أن بعض الصّحُْفٍ المِطربَةٍ شرت أن 
أهاليَ مدينة «بون؛ عاصمة المانيا الغربية» طلبوا أن يُنَضّ في الدستورٍ على إباحة تعددٍ 
الزوجات . 1 


هثم إن استعداة الرجل للتناسل آكثر من استعداد المرأق» فهو مها عملي الجنيية مُلذ 
الو إلى سِنْ متَأخْرَةٍ بينما المرآة لا نعي لذلك مده الحييض - وهو دورةٌ شهْرِيّةٌ قد نَصِلَ إلى 
شا ة يام ء ولا شا كذنك مُذّةَ الْماس والولآةةٍ ‏ وقد تَصِلُ هذه المُدّةُ إلى أَزْبَعِينَ يوما - 
يُضَافٌ إلى ذلك ظروفٌ الحَمْلٍ والرْضاع . واستعدادُ المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة 
والأربعيخ والكمسيق : بيتما سعطيعٌ الرجل الإحصات إلى ما بعد الستينٌ» ولا بد من رعَاية 
يل هذه الحالاتِ ووضع الحلول السَلِيمَة لها. . فإذا كانّث الزوجَةٌ في هذه الحالة عاجزةً عن 
أداء الوَظَيمَةَ الرّوْجِيَّة فماذا يَضْنَعُ الرجل أثناء هذه المثْرَة؟ وهل الأفضل له أن يَضْمْ إليه حَلِيل 
يف نَفْسه وتخصِنْ فَرْججه آم ينجل حلي لا تبط بها رَابطة إل الرابظة التى ترط الحيوانات 
بَعضّها ببغض؟!.. مع مُلاحظة أنَّ الإسلام يُحَوُمُ الرّنَا أَسَّدَّ تَخريم» قال اللَّهُ تعَالى: :8 


اسه سس سسبسبسبب زواج نِسَاءٍ اهل الکتاب 


(۱) 


قروا الزن إن م كن قش 2 سياد . ويقرر مرف عُقَويَةٌ راوع ال الله تَعالى : 


لالز ولزن مدا کل وبر نبا يانه جلدق ولا تاذ يما رف في دبن اله إن كم نوؤشو ياي 
ولور لآخْر ولشبيد. اا ا په س زي .. 


ماكر لزرية ايك زان ال سيط e‏ جد يون 
ذلك راغِبةٌ في استمرارٍ الحياة الزوجيّةء والزوج راغب في إنجاب الأولادٍء وفي الرّوْجَةِ التي 
َدَبّرُ شؤونٌ بَئتِهِ. فهل من الخَيْرٍ للزوج أن يَرْضَئ بهذا الواقع الأليم» فيضطجب هذه القيم 
فون أل يولك ل وهذه المريضة دون أن يون لهُ من يُدَبْرُ أمرَ مُتْزْله ٠‏ فِيَحْتَمِلُ هذا العُرْمَ كله 
وَحْدَهُ؟!. . . أم الخَيْرُ في أن يُمَارِقَهَا وهي راغبةٌ في المُعَاشَرَةِ فيُؤْذِيَهَا بالفراق؟!. . أم يُوَمْنُ 
بين تھا وتطبيه» ترچ بأخرئ رقن علليها قتلنقيا مش رمسلا مما؟!. اعد ان 
الحلّ الأخيرَ هو أهدى الحلولٍ وأحقُهًا بالقَبُولِ ولا يْسَمْ صاجب ضَمِيرٍ حي وعَاطِفَةٍ نَبِيلهِ إلا 
أن يتَقبَلَهُ ويَْضئ به . 


00 جد سد يقي اا 2 e‏ النَفْسِيّةَ والبَدَنيّة - رغبة جِنْسِيّةٌ جَامِحَةٌ 
E‏ نج عة امرأة واحدةٌ ولا سما في بعض المناطق الحارة. فبدلاً من أن جذ خليلةً 
ني عه عه ا 2 فين غريزتة عق طريق ادل کرم 


۸ هذه بَعْض الأسْبَابٍ الخْاصّةٍ والعَامّة التي لاخظها الإسْلامٌ. وهو يسرع لا لجيلٍ 
خاصٌ من الناس» ولا لزمّن معيّن مَحْدُودٍء وإنّما يسرع للناس جميعاً إلى أن يرث الله الأرض 
يقن غلبياء» ا الرعان رالمكان ليا اعفبازقاء ود رف الأقراد لا يد وا شف 
ke‏ و م - بتَكثِير سوادِهَا ليكوئوا عُدّتَهَا في الحرب والسَلْم - 


4 ولقد کان مج م ار ااا شل ا في باه لقنا بعيدا 
تقرف يها نقد لوط فى اجات الى ا 4 م التعدة : 
أ شْيُوعٌ الفِسْقِءِ وانتشارٌ الفجورء حتى زا عددٌ البَعَايَا عن عدد المُتَرَوْجَاتِ في بعض 
الجهاتٍ . 
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5 - وَتَبِعَ ذلك كَفْرَةُ المواليدٍ مِنَ السمّاح . . إذ بَلَعْتْ يَسْبَنُهَا في بعض الجهاتٍ /5٠‏ من 
مجموع المواليدٍ هناك .. وفي الولاياتِ المتحدةٍ يلد في كل عام أكْئَرُ من مائتَيْ ألفٍ ولادَةٍ غَيْرِ 
ري کرٹ جريدة التب نی شهز أغسطس 4 1488 ما يني : الوم م المُذْمِلُ للأطفَالٍ 

غير الشراعمين الْذِينَ وُلِدوا في الولاياتِ المتحدة» أثارَ من جديد الخدل خوك انحطاط مستوق 
الأحلاق في أثريكا؛ والحذل الذي يقعٌ على عايق قاع الشرائب الأمريكي ‏ تج تش 
نَمَْقَاتِ هذا الجيش من ع الأطفال ‏ ولا غَرْوَ فَقَدْ تَعَدَىْ عددٌُ هؤلاءٍ المواليدٍ ال «مائتَيْ ألف» 
سوا : ولمراجهة هذه المُشْكلَة ذس الجهاث الرْسْمِيةُ في بعض المُجحمَعاتٍ إمكَاية قم 
المْسَاءٍ اللاي يَحْدْنَ عن التعاليم الديضة: ویت رکز لخجذل في أماكن أخرى» حول المُقْتَرَحَاتِ التي 
تُطَالِبُ بتَخْفِيض الإعاناتٍ للامُهاتِ اللآتي به بقن كو من مرلرة واحق ر شزعي. .وقول 
وزَارَاتُ الصحةء والتعليم؛ والشؤونٍ الاجتماعية؛ في الولاياتِ المتحدة: إل ذَافِعي الصرَاِب 
في أمريكًا سَرْفَ يتحمُلُونَ لهذا العام مَبْلَعَ ۲٠٠‏ مليون درلاراً لتَعْطِيَةٍ نَقْمَاتِ الأطفالٍ غَيْرٍ 
الشر فة وذلك بواقع ۲۷ دولاراً و۲۹ سنتا شهريا لكل طفل . 

ومول الإخصاءَاث الوَسْمِيّةُ إِنّ عَدَدَ هؤلاءٍ الأطفَالٍ ازْتَفَعَ من (۸۷ ألفاً و٠٠٠)‏ عام 
۸ إلى ٠١١(‏ ألف و١٠7)‏ عام 67 كما تُقَدْرُ وزارةٌ الشؤونٍ الاجتماعية عَدَّدَ هؤلاء 
الأطفاله تی عام هنا ي 16 آلف ا . ولكنٌّ الخبراء يعتقدونَ أنَ الرَفُمَ الصحيحٌ يتعدّئ 
هذا بكثير ۽ ودل الإحصا ءات الأخيرةٌ أن معدل هذه الولادات غير الشُرْعِيّة في كل ألْفٍ» قد 
زا ثلاثة أضْعَافٍ ‏ خلال الجيليْر ن الأجِيرَيْنٍ - مع زيادة تُنْذِرُ بالخطر بين الفتياتٍ المُرَاهِفَاتِ . 
ويُعْلِنُ علماءُ عِلْم الاجتماع حقيقة أُخْرَئ ؛ ؛ وهي أن العائلاتٍ المُقْتَدِرَ ة تُخْفِي عادة أن إخدى 
اها حَمَلْتْ بطريقة غير شرعيّة؛ ويل الطثل بيعو إلى اة أخْوَئ تتبئاةُ. . ٠‏ اتتهئ . 

ج ‏ وَأئمَرَتُْ هذه الاتصالاتٌ الخبيئةٌ الأمراض البدنيّة والعْقّدَ النفسيِّةَ والاضطراباتٍ 

د وتَّسََيَثْ عواملٌ الضُعْفٍ والانحلالٍ إلى النفوس 

ه وانحلّث عُرَئ ل الصّلاتِ الوثيقة بين الزوج رؤرجة. وافطرتت الحياة الؤرسية 
واف روايظ الأدرة ی لم ققد شا ذا يي 

و وضاع النسبُ الصحيحٌ؛ حتى أن الزوج لا يَستطِيمٌ الجََرْمَ بأنّ الأطفال الذين يقُومُ 
على تَرْبَِتهِمْ هم من صُلْبِهِ. فهذه المفاسِدُ وغيرُهًَا كانت النتيجةٌ الطبيعية لِمُخْالَمَة الفطرَةٍ 
والانجرّافٍ عن تعاليم الله وهي أقوّئ دليل وأبلَغُ حُسَةٍ على أنَّ وِجَهَةَ الإسلام هي أَسْلْمٌ 


4 
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عض لاه 


وُجْْهَةَ وآن تَشْرِيعَهُ هو أَنْسَبُ تَشْرِيع لإنسانٍ يعيش على الأرض» وليس لِمَلائكةٍ يَعِيِشُونَ في 
السماء. ولختم هِذِهٍ لک بالسقال اراب الاي ين أوردهُمَا الفوتس اتيين دينيه حَيِكٌ كآل: 
هَل في زوالٍ تعددٍ الزوجات فائدةٌ أخلاقية؟... ثم أجات: ن هذا امه فك مشكوك فيه؛ e‏ 
التي لبي در في أكثر الأقطار الإسلاميّة وت تقفش فيهاء وسر آثاذها الخابة. راك هن 

بهد 5 لاد الإسلام دام لم تعره فن بل »> هو 1 0 التي ع تنتشِد بآثارمًا العْفسدة فى 
البلا المَقْصُورٍ فيها الرَّوَاحُ على وَاحِدَةٍه وقد ظهرَ ذلك فيها بِنِسْبَةٍ مُفْزِعَةٍ. وشاطة عَقِبَ فَرَاتِ 
الخؤوب 2١7‏ 


؛ 


تقْييدُ التَّعَددِ: وَلْقَدْ كان سوءُ التَّطبِي ي» وَعَدَمٍ رعَائةِ تعاليم الإسلام جك ا ا 
وة أن ك سدة اجات وأا يتاع ح لار جل أن روج بشو إلا بَعْدَ دِرَاسَةٍ القَاضِي أو 
عبر - من الجهاتٍ التي اط بها لهذا الأمهد ‏ حالتهُ وَمَعْرفَة ُدرَتِه المَالِئَهَ الذي ل بالزواج. 
تللق أن السا للل ماف نَقَقَاتِ باهظةء فإذا كر أفراد الأُسْرَةٍ بتعددٍ ارجات 0 حمل 
ليجل وضَعْف عن القيام بالنَفقَةَ عليهم» وعَجَرَ عن تتم ليه التي قعل منهم أفراداً 
صَالِجِينَ» يستطيعون التُهُوضَ بتكاليفي الحياةٍ زتتعايقاء يذلاك ب فشو الجهل؛ ويكثر اعرد 
وَيَتشَدَدُ عَدَدٌ كبِيرٌ من أفراد المت فيشيُونَ وهم يَحَمِلُونَ جراثيم الفَسَادٍ التي تَنْحْرْ في عظايها. 
ثم إن ا لرجل لا يتزوجج في هذه الأيّام كت من واحدة إلا لقَضَاءٍِ الا لشهرة أو الطّمّع في المال؛ 
فلا تخو اليكمة من التو ولا ينغي وَج المصلَحَةٍ فيه وكثيراً ما يَغتدي على حَقٌ الزوجة 
التي َرَوّحَ عَليهاء وَيُضَادُ أولادَهُ منهاء وَيَحْرِمُهُمْ من الميراث؛ فتشتعل يران العداوة ن الإخوة 
والأكوات من الضَّرَائُنِ ثم تنتَشِد هذه العداوة إلى الأ فیشتدٌ الخصَامٌ وتسعى 0 زوجة 
e‏ من الأشوق» رکو هذه الصغائك حتئ تَصِلَ إلى حَدٌ القَثْلِ في بعض الأحايين. هذه 
بعض آثار التَعَدّدِ والتي انُخِذَّ منها دليل التَمْيِيدٍ. وباد فشول: إن العلاج لذ يكن ب ما 
أَبَاحَهُ الله وإنّما یکو ذلك بالتّعليم , والَرَبية وتفقيه الاس في أحكام الذين. ألا تَرَىئ إِنْ أبيخ 
للإنسانٍ أنْ يأكلَ رشت درد أن هجاوز الخد فا أشيفت في الطعام والشراب فأصابثةُ 
الأمراض وائْتَابئهُ به العِلَلُ؛ - فی ذلك راسا إلى الطعام والشراب ل ما هو راجمٌ اله 
والإشرَاف. وَعِلاج مِثْلٍ هذه الحالة لا يکود بمَنعه من الكل والشوب؟ وإنّما يکود بتَعلِيمِهِ 
الأدَبَ الذي يَنْبغي مُرَاعَاتِهِ اتقَاءِ لِمَا يَحَْدتُ مِنْ ضرر. 


)١(‏ (0) من كتاب محمد رسول الله: ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود. 


Ao 


رواج ناء أل الكنا 


ثم إل الذين ذهبُوا إلى حَظر التعددٍ إلا بإذْنِ من القاضي مستدلْينَ بالواقع مِنْ أحوال الذين 
تزوّجوا بأكثَرَ من واجِدَةٍ؛ جهِلُوا أو تَجَامَلُوا المفاسدّ التي نَّنْجُمُ من الخَطْرِء فإِنّ الضررَ 
الحاصِلَ من إِبَاحَةٍ التعددٍ أَحَفْ من ضَرَّرٍ حَظْرِوء والواجبٌُ أن يمى أشدهما بإباحةٍ أحْفّْهِمًا ‏ 
نَبَعَا لقاعدةٍ ارتكاب أخفْ الضرزون- ر الأمر للقاضي مما لا يمكن ضَبْطَهُ؛ فليسث هناك 
مَقَاِيسُ صحيحةٌ يُمْكِنْ أن يَعْرِفَ بها ظُرُوفَ الناس وأحوالِهم؛ وقد يكونُ ضَرْهُ أقربُ من نَفْعِه. 
ولقذ كان المسلمونَ ‏ من العَهْدٍ الأول إلى يَوْمِنَا هذا يتزوجونّ بأكّْرَ من واجِدَةء ولم يَبْلْغْنَا أن 
أحداً حاولَ حَظْرَ التعددٍء أو تَفْييدِهِ على الخو المُقْتَرَح فَلْيَسَعْنَا مَا رَسِعَهُمْه وما ينبغي لنا أن 
نُضَيْقَ رحمة الله الواسعةً؛ وننتقصٌ من التشريع الذي جمم من المزايا والفضائلٍ ما شَّهِدَ به 
الأعداء؛ فضلاً عن الأصدقاء. ْ 1 


تاريخ تَعَدّدِ الزْوْجَاتِ: الحَقِيقَةُ أن هذا النْظَامَ كان سائداً قبل ظهورٍ الإسلام في شعوب 
كثيرة منها: «العبريُون؟ و«العَرّبَ؛ في الجاهلية؛ وشعوبُ «الصفقَالِبَة»: أو «السَّلافِيُونَة. وهي 
التي ينتمي إليها مُعْظُمْ أهل البلادٍ التي نُسَمْيها الآنَّ: «رُوسياء وليتوانياء وليثونياء واستونياء 
زارا شق ربلرقاكياء ويوغوسلافيا». وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التي 
ينتمي إليها معظمٌ أهل البلادٍ التي نُسَمْيها الآنَّ: «ألمانياء والنمساء وسويسراء وبلجيكاء 
وهولنداء والدانمارك؛ والسويد» والنرويج» وانجلترا». فليس بصجيح إذن ما يدَعُونَهُ مِنْ أن 
الإسلامَ هو الذي قد أتئ بهذا النْظَام. والحقيقةٌ كذلك أن نظام تعدّدٍ الزوجاتٍ لا يزالٌ إلى 
الوفْتِ الحاضر منتشراً في عِدَّةٍ شعوب لا نَُدِينُ بالإسلام كإفريقياء والهندء والصينء واليابان. 


افليس يصضسيح إذنا ما يؤعمولة سن أن ا النظام قرز على الأقم المي تجن 
بالإسلام. . . والحَقِيقَةٌ كذلك أله لا علاقة للدين المسيحي في أَضْلِهِ بتحريم التعدد. وذلك أله 
لم ثرة في الإنجيل لعل صريح يدل على لهذا الشحربي. وإذا كان السارقرة الأرُلوق إلى 
المسيحيَّةٍ من أل أوروبا قد سَارُوا على نِظَام وحْدَةٍ الزوجَةٍ فما ذاكَ إل لأنّ معظعَ الأمم 
الأورُوبِيَةِ الوثنية التي انتشرّثُ فيها المسيحيةٌ في وَل الأمر - وهي شعوبٌ اليونانٍ» والرومان ‏ 
كانث تَقَالِيدُهَا نُحَرْمُ تعد الزوجات المَعْقُودٍ عليهن» وقد سار أهلّهًا ‏ بعد اعتِنَاقَهُمْ المسيحيةً ‏ 
على ما وَجَدُوا عليه آَباءَهُمْ من قَبْلُ. إِذَنْ فلم يكن نِظَامُ وحْدَةٍ الزوجة لديهم نظاماً طارئاً جاء به 
الدين الجديدٍ الذي دخلوا فيه» وإِنّما كانَ نظاماً قَدِيماً جَرَى عليه العَمْلُ في ونيهم الأولى» 


)١(‏ من كتاب حقوق النساء في الإسلام: للاستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي. 


سے 


الولاية َل اراج 
وكل ما هنالك أنَّ النْظُمَ الكَتَسِيةَ المُسْتَخدَئّةَ بعدَ ذلك قد استقرّث على تَخريم تُعددٍ الزوجاتٍ 
واعتبرثٍ هذا النُخْريم من تعاليم الدينِ» على الرغم مِنْ أن أسْمَارَ الإنجيل لنسها الم برذ فيا فيها 
شَيْءٌ ةيدل على هذا النُخْريم . والغعيقة كذلكء أن نظام تعَدّدٍ الرْوْجَاتِ لم يَبْدُ في صُورَةٍ 
واضحة إل في الشعوب المُتَقَدْمَةِ في الحضارة» على جين يي 
الشعوب البدائِيّة المُتَأَخْرَةٍ كما قَرَرَ ذلك علماء الاجِتِمَاع ومُؤَرْحُو الحَضَاراتِ» وعلى رأ 
(وسترمارك؛ وهوبهوس» وهيلير» وجنربرج). ١‏ 

فقد لوجظ أن نِظَامَ وِحْدَةٍ الزوجَة كانَ النظامٌ السائِدُ في أكثر الشعوب تَأَخراً وَبَدائِيةَ 
وهي الشعوث الي تيش على الصَّيْدِء أو جَمْع الئّمارٍ التي تَجُودُ بها الطبِيعةٌ عَفْواً» وفي 
الشعوب التي تَمْرَخْرّحُ تَرَخْرّْحاً كبيراً عن بِدَائيتِهَاه وهي الشعوبٌ الحَدِيئةُ العَهْدٍ بالزراعة. على 
حين أنَّ نظام تعد الزُوجاتٍ لم يِذ في صورةٍ واضحة إلا في الشعوب التي قَطْعَتْ مرحلةً كبيرة 
في الحضارَة» وهي الشعوبٌ التي تجاوَرّث مرحلة الصَّيْدٍ البَدَائْيُ إلى مرحلة اسْتِئْنَاسِ الأنعام 
وتَرْبِيتِهَا ورَغيها وَاستِعْلالِهَاء والشعوبٌ التي تجاوَرّث جَمْعَ الْمَارٍ والزراعة البِدَائِيّة إلى ريسا 
الزّراعة . ويرئ كيد من غلماء الاجتماع ومُؤَرْخِي العضارات أن نظام تعدد ارر چاج تبيخ 
َطاقُهُ خَيْماًء ويَكْثْرُ عَدَدُ الشعوب الْآجذّةٍ به كلما تَقَدْمَتْ المدنيْهُ وَانْسَعْ نطاق ال 
فلس بصحيح إِذَنْ ما يزعمُونةُ من أن نظام تعدد الزوجاتٍ مُرْتْبِطْ بتَأَحْرٍ الحضارّة» بل كس 
ذلك ثَمَاماً هو المْنْفْقْ مع الواقع. هذا هو الوَضْمٌ الصَجيح لنظام التعددٍ من النَاحيةٍ التاريخية 
رھدا عو موقف المسيحية منه» ولحقه عى الابقا فما تعلق يقد انتشاروء وارتباطه بتقدم 
الحضارة» ولم لك لِتَدْبِيرٍ هذا النظام» وإتما ذكرناه لِمْجَرّدٍ وضع م الأمورٍ في نِصَابهًا ولبيانٍ ما 
تنطوي عليه حَمْلَةُ الفَرَنْجَةِ من تَرْيِيفٍ اللحَقِيقةٍ والتّاريخ . 


الولايّة عَلَئ الرَوَاج 

فقن الولأية؛ الولاية حى شَرعئء ينعد بشلقضًاه الأمر على الْكَبْر جرا غثة. . .. وهي 
ولاية عائّةٌ: وولايّةٌ خاصّة. . . والولاية الخَاصّةٌ ولاية على الئفسء وولاية على المال. 
والولاية على النَّنْس هي المقصودةٌ هناء أي ولاية على النّمْسٍ في الزواج . 

شروط الوَلِيٌ : ويُشْتَرَطَ في الوَّلِىّ: الحْرِيّةُ؛ والعقَلُ» والبلوعغء سواءً كان المُوّلَئ عليه 
يس :1 . فلا ولايةَ لعَبْدِء ولا مَجْنُونْءٍ ولا صَبِيّء لأنّهُ لا ولاية لواحدٍ من 

لاء على نفسه. فا لد ا تكون له ولاية على غيره. وراد على هذه 5 رابع » وهو 
ار إذا کان الول عله اا قَإِنّهُ لا يجوز أنْ لكون لير المسلم ولاية على المُسْلِم 


الولاية عَلَى الزْوَاجٍ 1[ 1 اه 


مول الله - تال -: طون حمل اله كفت عل الوم سباي . 

عَدَمُ اشِْرَاطٍ العَدَالّة: وَلآَ تُسْتَرَطُ العَدَالَةٌ في الول إِذ الفِسْنٌ لأ يست َه ليج ! إل 58 
حرج به الفشق إلى حَدّ لهك د الول في ڍو الال لا يري على ما حت يَدِو يلب حقّه 
في الولاية. 

اغْتِجَارٌ ولآية المَرأةٍ عَلَى نَفْسِهَا في الزّوَاج: ذهب كثيرٌ من العْلَمَاءٍ إلى 90 الأ ل روج 


ج 


َفْسِهًا وَلاَ غَيرَهَاء وى أنَّ الزواج ع لا يَنْعَقَدُ عبَارَتهَاء إِذْ إن الو لاي ي قوط في صكة العف وان العاقد 
هُوَ الوَ... واحتجوا لِهذا. 
- قول الله - مال ل وأنكخرأ الدب يسك وَالصَلِحِينَ مِنْ ا رن 

١‏ - وقول - شبخاتة -: طإوَلا ا الو عق جد أ وَج الاخيجاج 
بالا يتين: أنَّ الله - تال ات بالنكاح الوْجَال َم تخاب به الساء: آله كال لا شرا 
بها الأو ولِيَاءً راتک لمش ر کين. 

٣‏ - وَعَن أبي مرس أن وشول ا - ية - قَال: دلا نكاع إلا برَلِيَ). رَوَاة أَحْمَد خمد وأو داو 
والترمذيٰ» وابْنُ حِبَانِء والحاكم وصَححَاةُ. والنّفْي في الحديث يجه يجه إن الصَّحَةٍ الي هي أرب 
المَجارين إل الذاتء فيكونُ الرواځ بر ولي باطلاء كما سياتي في حدِيث عَائِشَةٌ ‏ رَضِي اللَهُعَلهًا. 

؛ - وَرَوَى البِخَارِيٌ عَن الحَسَن قَال: 1 فلا وهن a‏ قال ل: «حدّثبي مَغقّل ن 
يسار انها رلت فيه. قال : وروت احا ون وجل دلا ر کے هذه جاه ب 
مَل لهُ: رَوَجْمُكُء ومَهَشْقْكَ وأَكْرَمئكٌ فطاشتهء م جفت تَحطلها!! لا والله لآ تو و إلبها اا 
00 سياه 0 اس به كانت المرأة یل أن توج إل فَأنْرَلُ الله هذه ا الآية: ;0 
4" نلك الآنّ اقل ا شرل اللِّ. قَالَ: فرَوَجْمُهَا إياه». 

قال الحافظ في الققح: فين ری ١‏ محججج هذا السّبَبُ المذ كور في نزول هل 
المذ كورقء وَهِيَ أضرَح وَلِيلٍ عَلَى اغتبارِ الولئ؛ ولا لا كان لفطل فت e‏ 
روج نَفْسَهَا لم تختخ 2 تخ إلى أيه ومن کان اموه إَِيدِ لا يقَالُ إن غَيرَهُ مع منهُ. 


5 


1 


.١4١ سورة النساى الأية:‎ )١( 
سورة الور الآية: ؟5.‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .۲۲١‏ 
(6) سورة البقرة الايد م 
(ه5) سورة البقرة» الأية: ؟3135. 


۸۸ الولايَةٌ عَلَى الاج 
٥‏ وعن عائشة أن رسول الله َة _ قال : يما امْرَأةِ تكحث بعَير إِذْنٍ وَلِيَهَا فَبِكَاحَهَا 
بال فَنِكَاحُهَا بَاطل. فَنِكَاحُهَا بَاطِلء فن حل بها فَلَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلٌ مِنْ فزجهاء فَإِنٍ 
اق فَِالسُلْطَانٍ وَلِئْ مَنْ لا وَلِىَ لَهْ؛. رواه أحمد وأبو دَاوُد؛ وابْنُ ماج والتَرْمِذِيُ. 
وقال: حدیف سن قال القُرْطْبِيُ : وهذا الحديتُ صَحيحٌ. ولا اعتبارٌ بقولٍ ابْنُ عُليّةَ عن ان 
جرج أنه قال: سات عنة الزُهْرِي» فلم يَعْرفْة» ولم يَقْلْ هذا أحَدٌ عن ابن جُرَج غَيْرُ ان 
و وقد رواهٌ جماعةً عن الزُعْرِيٌ ولم يذَكُرُوا ذلك. . ولو تبت لهذا عن الهريٰ لم يكن 
e‏ لأنْهُ قد نَمَلَّهُ عنهُ بُقَاتِ: منهم سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَئْء وهو ثِقَةَ إمامٌء وجغفر بْنُ 
رَبِيعَة ٠ه‏ فلو ية الزغرئ لغ بضر ذلك لان الان لا يحضم مغ ابن آم قال الحاكمُ : 
ركد طشك انل دس 71 واج النبى اة : عائشة» وأمُ سَلَْمَةَ وزَّئِئَبَ... ثم سَرَدَ تمامْ 
لاي حديئاً . وقال ابن المُنْذٍر: لَه لا يُغْرَفُ عن أحدٍ من أصحابه جلاف ذلك . 


5 قالوا: ولان الزواج لا قاد ا والمرأةٌ كثيراً ما تَخْضَعْ لِحُكم العاطِفَة فلا 

تَحْسِنٌ الاختيار» فیا سول هذه المقاصد؛ فمُنِعَّت من مُبَاشَرَةِ العقدٍ وجُعل إلى وَليْهَاء 
لقصل على مقاصد الزواج على الوجْهٍ الأكمَلٍ ء قال الترمائ: والعمل على حديثف البئ 5ة 
في هذا لباب «لا نكا إلا بوي عند أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ: 1 
وكلى بن أبى طالِب؛ وقد الله بْنُ عَبّاسِء وأنؤ هُرَّيْرْةء وَابِنٌ عْمَرَء واين مُسعود» وعائشّة 
ومِمْنْ ذهب إلى هذا من فقهاء التابعينَ: سَّعِيدُ بْنُّ المُسَيْبٍ وَالحَسَنُ البَصْرِيٌ» وشْرَيْحٌ» 
وإبْرًا هي م النْحْعِىُ ؛ وعْمَر بْنُ عبدٍ العَزِيزء وغيرُهُم. . وبهذا يقول سْفْيَانُ الّوْرِيُ » e‏ 
رغد اللو ين المتاركه : وَالشَافِعِىُ؛ وان شِبْرِمَة وألحمد» وإشخاق» وان حزم وَابِنُ ۾ أبي 


ليلق والطَبريٌ » واو تر 


وقال الطبَرِي: في .حديث شفضة سين تايف وقد عليها غم النكاتم + ولم ذه 
هي إنطال قول مَنْ قال: إِنَّ مَنْ قال: إِنَّ للمرأة البالِعَةِ المالكة لِنَفْسِهًا نَرْوِيِجٍ نَفْسِهًا وعقْدَ 
النكاح دونَ وَلِيّهَاء ولو كان ذلك لها لم يكن يسول اللْمطَئ لِيَدَعَ خطبَّةَ حَفْصَةً لِنَفْسِهًا؛ إذا 
كائث أَزلّئ بنفسهًا من أبيهًا وحَطبَهَا إلى من لا يَمْلِكُ أمرَمَا ولا العقدّ عليها . ويرى أبو حَنِيمَةٌ 
وأو رسف أن المرأة العاقِلَةَ البالغة لها الحقٌ في مُبَاشَرَةِ العقدٍ لنفسِهًا. بكراً كانت أو شا . 
وَيُسْبَحَبُ لها أن َكل عمد زَواجِهًا لِوَليْهَا عزنا لها عل اکال إذا هي تولك الط يتشظر من 


0 أي امتنعوا عن التزويج . 


7 06 م 
الرجالٍ الأجانب عنها. وليسٌ لوليّهًا العاصب “حو ا ماديا إلا إذا لوك لنشها 
وليّها العاصب - فالمَرُوِيُ عن ابي کیا ابي توشك» وان ب في المع عتم بع 
زواجها؛ 3 ليس كل ولخ بين م المُرَافْعَةَ ولا كل قاض يَعْدِلُء ْنَا عد صِحْحةٍ الزواج سَدَا 
لباب الخصومَة . وقي رواية أن ثلوليٌ شق الاعتراى يان يطلب من الحا التفريقه؛ الما لمر 
لصي سيا 7 


وإنْ كان الزوجٌ كُفْوَاً؛ وكان ق اله انل من مهي اليكل فإِنْ قبل الرُوحُ رم م العقدُ؛ وإن 
رف ؤي الأ لداعي اة وة الم يكن الها ولخ عاست. باق كاتف ل ولخ لها أضلث 
أو لَهَا وَلِيّ غَيْرُ عَاصِبٍء فلا حَقْ لأحدٍ في الاعتراض على عَقْدِمَاء سواء زوجت نَفْسَهًا من 
كُفْءٍ أو غير كُفْءٍء بمهر المكل» أو أقَلّء لان الأمد فى هذه الحالة يرجم إليها وخدّمًا؛ وأنّها 
تَصَرْهْتْ في خالص حَفقَّهَاء وليسّ لها وَل يَنَالهُ العارٌ لزواجهًا من غير كُفْءٍِء ومهرٌ مِثْلِهًا قد 
شقط جازيها عله . واسعال جه الاب بساني ش 


- 


E 4‏ ِو 22 >* : 
١‏ - قول الله تعالٔی: إن طلقھا كلا تل لم ين بَندُ سی تنح ربا ع ٠١‏ 
١‏ - وقول شبحالة: ولا علقم الس قلف جهن ل شوش أن يكح 
2 جهن د ؛ ففي هائَينٌ اين اماد الرواج ! لى السرا والأضل في الإسناد اَن يكونٌ ا الفاعلِ 
ا حقيقئٌ .. 


٣‏ ئم نه تَسْعَقِل بعقدٍ البيع وغيره من العقودٍ فُمِنْ حفّهًا أن تَسْتَقِلَ بعقدٍ زّواجهًا؛ إذ لا 
فزق بينَ عقدٍ وعقدٍ. . . وعقد الزواج وإث كان لأْلِياِهَا حق فيه فهو لَمْ يمه إذ عبر في حالة 
ما إذا أسافت القصَيافٌ : وتَؤْوْجِك من غير کو 3 إن سرع تُشَؤؤهًا يلخن غازة أزلياءها. 
قالوا: وأَحَادِيتُ اشتراط الولاية في الزواج تُحْمَلُ على ناقصة الأهليّة: كأن تفرذ صضيرة» أو 
E EE‏ وتخصيصٌ العام» وقَضْرْهُ على بعض أفرادهٍ بالقياس جائرٌ عند كثير من أهل 
الأصولٍ. 1 1 1 1 


وجوبُ اسْتِفْذَانٍ المَرْأةٍ قَبْلَ الرُوَاج: ومَهْمًا يكَنْ من جلاف في ولاية المرأة فإنَّهُ يجب 


 :ةيآلا العاصب: الوارث. (۳) سورة البقرة»‎ )١( 
RAR زفق سورة البقرة» الآية:‎ 


حيبي وُه تل اواج 
على الوليّ أنْ يبدأ بأخذٍ رأي المرأة» ويغرق رضاها قَبْلَ العقدٍء إذ إِنْ الزواج مُعاشَرَةٌ دائِمَة 
ور قائِمَةٌ بين الرجل والمرأة. . . ولا يدوم الوثامُ ويبقّئ الوذ والانْسِجَامُ ما لم يُعْلَمْ رِضَامًَا؛ 
ومِن تم نَع الشّرْعُ إكراه المرأةٍ بكراً كانث أو ثيْبا - على الزواج» وإجبارِهًا على مَنْ لا رَعْبَةَ لها 
فيه» وغل العقدٍ عليها قَبْلَ اسيغذًانها عَْرُ صجيح» وليلا حن الا بالفسخ إبطالاً لتصرفات 
الوَلِيٌ المُسْتَبِدٌ إذا عَقَدَ علَيْهًا: 


١‏ فَعَنْ ابن عباس أن رسول الله ية قال: «الكْيِبُ أَحَقُ ينها" ين وَلِيِهَا والبكرٌ 
ادن في نَفْسِهَا وَٳذنها صمانها». رو الجاع إل البُحَارِيّ . وفى رواية لأحمدء ومُسْلِمٍ» 
وأبي داو وَالنْسَائِيٌ «والبكرٌ يَسْتَأْمرْهَا أَبُوهَا . أي يطلب انرا قبل العقدٍ عل . 


1 وعن أبن هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه ‏ أن رسيول الله ية قال : KEST‏ الأب" حى 
تُسْتَامَرَ ولا البكرُ حَتّى تُْتَأَذّنَه. قالوا: يا رسول الله: كَيِفَ إِذْنُها. . .؟ قال: «أنْ تَسْكُتٌ». 


٣‏ وعن خنساءَ بِنْتٍ خِدَام : «أنَْ أباها زوّجَهًا وهي نَيْبّء فَأَنَتْ رسول الله ككل كَرَدَ 
زكاخها» . أَحَرَّجَهُ الجماعة ا 

4- وعن ابن عَبّاس: «أنّ جارِيّةٌ بكرأ نت رسول ا2 نتقوت 23 0 أثلقا وا : 
وهي كَارِهَةٌ» فَخْيرَها النبي! : واه اأحمد وأبو داود» وائن ٠‏ ماجة» والدارقطنِي . 

ه وعن عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: دجاءث فتاءٌ إلى رسول الله َكيةٍ فقالث: إِنَّ أبي 
َوّجَنِي ابْنَ أخيه ليرفعَ بي حَسِيسَتَهُ . قال: فجعلَ الأمرّ إليها؛ فقالّت : قد أَجَرْتُ ما صَئَعَ أبي» 
ولكن أزذث أذ أغْل الثناء أن كيل إلى الآياء من الأمر| شن .روا اين عائجة . ورجالة رجال 
الصجيح . 

زَوَاجُ الصّغِيرَة: هذا بالنسبة للبالغةء أمّا الصغيرةٌ» فإِنّهُ يجورُ للأب تَزويجها دون إِذْنْها؛ 
إذ لا رأيّ لها. . والأبُ والجد يَرْعَيَانٍ حقّها ويّحَافِطَانِ عليها... وقد زوّجٌ أبو بكر - رضي 
اللّهُ عنه ‏ انتَتَهُ عَائْسَةَ 8 اتون من وسول الأو چو رفي سک دوق ها !3 لم ق شي 
سن يُعْتَبَردْ فيها إِذْنْهَا . وليسّ لها الخيَّارُ إذا بلعْثٌ . واستَحَبٌ الشافعيةٌ ألا يرْوْجَهَا الأب حتى بلع 


)١(‏ أي أنها أحنٌ بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها لا نها أحىُ بنفسها في أن تعقد على نفسها 
دون وليها. 

(0) أي أن سكوتها إذن. 

() الأيم مَنْ لا زوج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه. من نطق أو غيره. 


۹۱ 


الولاية عَلَى الرُوَاجٍ 
وَيَسْتَأِْنَهَا لثلاً يُوقِعَها في أَسْرٍ الزواج وهي كارِمَةٌ. وذهبٌ الجمهورٌ إلى آنه لا يجوز لغيرٍ 
الاب وألا من الأولياء أن يُرَوْجّ الصغيرةء فإِنْ زَوْجَهًا لم يَصِحٌْ. وقال أبو حنيمّة َالأَوْرَاعِيُ 
راغا يق ان يجوز لجميع الأولياء ويصح SS‏ لا 
رُوِيٌ أ النبي َة زوج تنام بِنْتَ حَهْرَةَ ‏ وهي صغيرةً ‏ وجعل لها الخِيّارَ إذا بلعث . 

زَوْجَهَا ابي ب فيه منها منها. وولابته عليهاء ولم يزوْجْهًا بِصِفْتِهِ نبيً» إذ لو زوّجَهًا بصمَته 5 
لم يك 0 می الخیاڙ إذا بلقّثء لقول الله تعالى: وا کان مون كلا مُؤْمِئةٍ إا سى لَه 
ورسوله: اس ا مم الجيرة ين مره . 

5 المذهبٌ 7 به من الصحابة عُمَرُ وعَلِء وعبد الله بْنُ مَسْعُودِء وان عُمَرَء وأبو 
هريره رضي الله عنم الجمعية. 

وِلآبَةُ الأَجْبَار : تَنْبْتُ ولايةٌ الإخبارٍ على الشخص الفاقدٍ الأَمْلِيّة مِثْلُ المجنونِ» والصبي 
غير المّمَكْره كما تفيتٌ هذه الولاية غلى الشقصن الفا الأهلِيّةِ مِْلْ الصَّبِيّ والمعبُوهٍ 
الان ومان نُبُوتِ ولاية الإجبارٍ ‏ أن نراق سل عقدٍ الزواج لِمَنْ له الولأيّةٌ عليه من 
مزلا درة الزن الب لعل زأريق» ويكرة غلدة عقا على الشولن عليه مون دراي على 
رضًاه. وقد جعلَ الشارعٌ هذه الولاية إجباريّةَ للئظر في مصالح المُوَلّى عليه؛ إذ إِنَّ فاقِدَ 
الأهلية» أو ناقِضَهًا عاجزٌ عن النظر في مصالح نفسِهء ولس له من القَدْرَةٍ العقليّة ما يستطيعٌ بها 
أن يُذرك مصلحَتَهُ في العقودٍ التي يَعْقِدُهاء والتصرّفَاتٍ التي تَضْدُرٌ عنه بسبب الصّعْر أو الجُنُونِ 
أو العْنْهء ومن نَم فإنَ تصرفاتٍ فاقدٍ الأهليّة أو ناقِصِهًا تَرْجِمْ إلى وليّه. إلا أن فاق الأهليّة إذا 
عَقَدَ الزواج فإنّ عقَدَهُ يقعْ باطلاء إذ لا تُعْتَبَرُ عِبَارَائُهُ في إنشاء العقودٍ والتصرفاتٍ لِعَدّم التمييز 
الذي هو أصلُ الأهليّة. 

م ناقص الأهائة إذا قد عفد الزواج فان عد يقغ صَحِيحاًء متى توفت الشروط اللازم 
إل آنه يتوق على إجازة الولئ» فَإِنْ سَاءَ أجارَّةُ» وإِنْ شاءً رَدَهُ. وقال الأحناف: إِنَّ ولايَةَ الإخبار 
هذه َنْب للعَصّبَاتِ عة على الشتاءء الجا الروت آنا غي الأأسناقل» قد ففرا بين 
الصّعَارٍ وبين المجانينٌ والمَعَاتِهَة فانمَقُوا على أن الولاية على المجانينء والمَعَاتِهَةِ تيت للأب» 
والجَدٌء والوصئ؛ 0 واختلفوا فين ننجت له هذه الولايةٌ على الصغيرة بال فقال 
الإمام مالك وأحمدٌ: تتت للأب» ووصيّه فقط ولا تتبث لعَيرهما. وذَّهَبَ الشافعئ إلى أَنّها تيت 
للأب والجد. 


(۱) سورة الأعراب» الآية: Rak‏ 
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الولاية على الرَراج 


مَنْ هُمْ الأَوْلِيَاءُ؟ ذهب جمهورٌُ العلماءء منهم مالك وَالنوْرِيٌ وَاللَئِثٌ وَالشَافِعِيُ إلى أنْ 
الأولِيَاء في الزواج هُمْ العَصَبَةُ. . . وليسٌ لِلْحَالٍ ولا للإِخْرّة؛ ولا لولد الأمْ؛ ولا لأيْ من 
ذوي الأرحام ولاية . قال الشافعي: لا ينعقدُ نكا امرأة إلا بعبارة الوليٌ القريب؛ فإِنْ لم يكنْ 
١‏ 5 , 177 ا ل ae ra J E‏ د ge‏ 5 0 
فبعبارَةٍ الولي البعيدٍء فإن لم يكن فبعبارة السَلْطَانٍ . فإنْ زَرّجَتْ نَْمْسَهَا بإذنٍ الولي» أو بغير 
إِذْنِهِ بطل الزواخ. ولم يتَوّقف . وعندٌ أبي حنيفةً أن لغير العَصَبَةِ من الأكارس د ولاية ق 
ولصاحب الرَّرْضَةٍ النَدِيّةِ تحقيقٌ في هذا الموضوع قال: الذي يبي التّعويل عليه عِنْدي هو أنْ 
يُقَال: إن الأولياة هم قرابة المرأة: الأدنى فالأدنى الّذِينَ تَلْحَفْهُمُ العْصَاضَهٌ إذا تَرْرّجَتُ بغير 
بء وكان المزوح لها غَيْرَهُمْ'. 


وهذا المعنئ لا يخنَّصٌ بالعَصَبَاتِء بل قد يُوجَدُ في ذوي السهام» كالأخ لأمْء وذوي 
الأرحام كان البنت. ورّيّما كانث الكَضَاضَةٌ مهما شد منها مع بتي الأعمام وتُخرهم» قلا 
ي افخصيص ولاية الاج بالمضياجه كما © لا الايا جن برف ومَنْ زعم ذلك 
نعليه الال ار الله أن معنئ الوليّ في النكاح شَرْعاً أو لَعَةَ هو هذا. قال ولا زیت أن 

عق ا ازل هن بعش ء وهذه الأَوْلَوِيّةُ ليست باعتبارٍ استحقاقٍ نَصِيبٍ من المالء 
راستحقاق التصرّْفٍ فيه حت يكونّ كالميراث؛ أو كولاية الصغيرء بل باعتبار أمر آخْرَ؛ٍ وهو ما 
يجِدَهُ القريبُ من الغضاضة التي هي العارٌ اللاصِقٌ به؛ قدا لا کف ابات بل ُوجد 
في خیرم :: ولا فلك أل بعش ا أَدْخَلٌُ في هذا لامر مين ب . . فالآباءُ والأبْنَاءً 
أؤْلئ من غيرِهِم. ثم الإخوة لأبوينق. 4 و لأبء أو لآم 4 م أولادٌ البنين» وأولاذ 
البنات» ثُمْ أولادُ الإِخْوَقٍ وأولادُ الأخواتِ ثُمْ EE‏ والأخوال» ثم هكذا مَنْ بعد هؤلاء. 


وَمَنْ زا اماش بالبعض درق العضن اه کک ون لوی یبا تجا 
ارال 33 ا وا ينين رل على ذلك 


جُوارٌ تزويج الرجُل نَفْسَهُ من مُوَلِيَته: يجوز للرجل أن يزوج نفِسَهُ من المرأة التي يلي 
مرها دونَ الاحتياج إلى ولي آخْرَء إذا رَضِيْتْ به زَوْجاً لها. فعنْ سعيدٍ نن خَالدٍ عن أمْ خكيم 


(۱) أي أن الترتيب عقدة: يجب أن يكون هكذا: الأب ثم الجدّ أبو الأب ثم الأخ للأب والأ» ثم الأخ للأب» 
ثم ابن الأخ للأب والأم» ثم ابن ا غ قم اا كم او على هذا الترتيب» ثم الحاكم. أي أنه لا يزوج أحد 
وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصب» ؛ تطبه الآرث» فلو زوج أجد متهم على خلاف هذا 
الترتيب المذكور لم يصح الزواج. 
(۲( ص ١54‏ الروضة ج؟. 


ا ا ا ی نے 


فت قَارظِ قالتٌ لعَجدِ الوحمن بن غافي: إن حَطبني غير واحډ» فزوجني أيهم زاگ قال 
تَجْعَلنَ ذَلِكَ إلئ؟. قالث: ر قال: قد تَرَجَجْمُكِ... وقال مالك: لو قالث الب لوليها: 
زۇ جني إمَنْ رأَيتٌ» وچا من َء أو مِمّنٍْ اختارٌ لها لَرِمَهَا ذلك» ولو لم تَعْلّمْ عي الزوج. 
وهذا ذه الأحبافٍ» وَاللَّيِثْ وَالنّوْرِيُ والأؤراعِيٌ. وقال الشَّافِعِي) وَدَاودٌ: يُرَوّججَهَا السلطاث» 
أو ولك آخَرَ مل أو أَبْعَدُ من لأنَّ الرلايَةَ شرط في العقد فلا يكونُ الناكخ مكحا كما لا بيع 


و لَفْسِهِ. 


وقش ابن حرم رأيّ الشافعيّ» وداوء فقال: وأمًا قولهُم: له لا يجوث اَن يخود چ عبن 
المنكح» ففي هذا ارَعْتَاهُمْ بل جائ أن يكونَ الناكخ هو امكح فدَغوّىئ كدَغْوَى. وأا قولَهُمْ: 
كما ل .يجوز آنا بيغ من ایی ذه اا لا تی كما کون ہل ار لكل ينع کی أ 
را للقيو ا لي غاا ھی فم ساك الوا على سكل ها رفظ وق ۵ ار روى من 
أنس: أن رسول لله َة أغتى صَفِيْة وَتَرَرّحَهَا وجعلّ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاء وأَؤلّم عليها بخيس''"). 
قال: فهذا با الله ية : زوج ولاه من نفسِهِ وهو الحجة على مَنْ سواه؛ ثم قال: J‏ الله 
تعالئ : وتک الأبنى منک وَلمَيلِحِينَ ِن ادف كم إن کرو مره ينهم آله ين شيو 
لَه وع حلي 14" : فمن أَنْكح أيّمة ة من نفس برضّاهًا فقذ قعل ما أمر ره الله َعالّى بِ. ولم يمع 
الله - عر وجل - من أن يكو المُذكځ لأيّمَةٍ هو الناك لهاء فصمٌ أَنَّهُ الواجبُ. 


ية الوَلِيّ: إذا كان الول الأقربُ المُشتؤفي ززط الولاية موكودا فلا ولاية للتعيد 
مع فإذا كان الأب ۔ مثلاً ‏ حاضراً لا یون للأخ ولاب لترويج؛ ولا لمم ولا لغيرهما... 
فان بِاسَّر راعذ منهما زواج الصغْيرَة ومَنْ في وكيا بغير إِذْنِ الأب روک كان فشوككا 
وعَمَدهُ موقت على إجارَة مَنْ لَك ارلا وشو الأب نّا إذا غاب الأَقْربُ بحيثٌ لا ينتظه 
الخاطِث الكفْء استطلاع رأيفه کک ۵ تسفل إلى عق يليب کر لا کرت السا و 
لقانب يعد عزكيه أن يعترضٌ على ما بِاشَرَهُ من يليه؛ لأ لَه اعثير كالمعدُوم؛ وصارث حقّ 
فرق فليه,,. ودا مدعت الألساقيد. وقال الشافعي: إذا زوّجَهَا يخ أرلياتها الأبعد ‏ والأقدث 
حاضِرٌ ‏ فالنكاح باطل: وإذا غات أقربُ أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها؛ ويزوّجهًا 
القاضي. وال في «بداية المُجْتَهد»: اتل في ذلك قول مالك: فمرة قالَ: إن زوج 
3 العم عر التسر السشارط بس 
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64 الولاية الزوَاجٍ 


اللبسة نع سصوي الأثري لالنقاع تسو . . ومرةٌ قال: النكاخ جائرٌ . ومرةً قال: للأقرب أنْ 

يُجِيِرٌ أو يَفْسَمَ. قال: ولمذا الخلاف كله قيما عذا الأب في انهه البكر» والوضِي قى 
مَحجُورت. 

إنّهُ لا يختلفُ قولْهُ: «أنّ النكاخ في هذبن مَفْسوخ». . . أعني تزويج خَيْرٍ الأب البنْتَ 
البكرَ مع حُضٌُورٍ الأب؛ أو غيرٍ الوصِيٌ المحجورة مع حضور الرصِيّ . ويوافِنٌ الإمامّ مالك أبا 
حنيفة في انتقالٍ الولاية إلى الول البعيدٍ في حالة ما إذا غاب الولي القريبٌ. 

الولئ القَرِيبُ المَحْبُوسُ مل البَعِيدِ : وفي المُْني: وإذا كان قريب محبوساً أو اسیا في 
مسافة كريبة لا نکن مرا جك فهو #البعيد؟ نك لك ل 23 ی بل ار و الول اك 
التّرويج بنَظره. . . وهذا موجوةٌ لها هناء ولذلك إن كان لا يُعْلَمْ أقريبٌ أم بَعِيدٌ. . . أو يُعْلَمُ أنه 
قُرِيبٌ لم يُعْلّمْ مكانّهُ فهو كالبعيدٍ. 

عَقْدُ الولئِينِ: إذا عَقَدَ الرليّانِ لامرأق» نإمًا أن يكرت اللنتدانٍ في وشت .واي أو يكوث 
أحدهُمًا نويا واک كارا فإن كان العَمْدانِ في وقتٍ واحد بطلا . وإث كانا رين كانث 
المرأةٌ للأرّلٍ منهماء سواءً دخلَ بها الثاني أم لا. فان دخلّ بها مع عِلْمِهِ بأنْهَا معقودٌ لها على 
غيره قَبْلَ عه هو؛ كان زانِياً مستحمًا للحدٌ. وإنْ كان جاهلاً رُدْثْ إلى الأوَّلٍِء ولا يقامُ عليه 
الح لِجَهْله . عن سَمُرَةٌ أن الب قال: «أَيْما مَأ روْجَهَا وَلِِانِ فهِيٍ لِلأوْلٍ مِنهْمَاء. رواء 
أحمدٌ وأصحابٌ إلسّن» وصحٌحَه الدُرْمَذِىُ. فعمومٌ هذا الحديث يقتضي أنها للأوّلِ»ء دخلّ بها 
الثاني؛ آم لم يَدَخل . 

المرأةٌ التي لا ولي لهاء ولا تستطيغ أن تَصِلَ إلى القاضي : قال القُرْطْبىْ: وإذا كائث 
المرأة وضع لا سُلْطانَ فيه؛ ولا ولي لها فإنها تُضَيْرُ أَمْرَهَا إلى من ونی به من جيرايها؛ 
فيُرْوجُْهَاء ويكونُ هو وليّها في هذه الحال؛ لأنَّ الناس لا بد لهم من التزويج وإنّما يَعْمَلُونَ فيه 
بأحسن ن ما بنك . وعلى هذا قال مالك في المرأةٍ الضّعِينَة الحال: إِنَّهُ يُرَوْجُهَا مَن سيد 
آنا اليف لأنها ممن تَضْعْفُ عن السلطانء فأشبَهاث مَنْ لا سُلْطانَ بِحَضْرَتِهَاء رجفت ني 
الجملة إلى أن المسلمينَ أولياؤُهًا. وقال الشافعئ: إذا كان في الرّفْمَةٍ امرأة لا ول لها قَوَلْتْ 
اغا رجلا سس وچا جاو لان هذا من فيل النُخكيم والمُحَكُمْ قوم مَقَامَ الحاكم . 


عَضْلُ اللي : انمق العلماء على أنه ليس للوليّ أن يَعْضِلَ مُوَلْيَنَهُ ويَظْلِمَهًا بمنيهًا مِنَ 


الولاية على الواج هه 


الزواجء إذا أرادّ أن يتزوّجَهًا كف بمهر مِْلِهَا.. . فإذا متَعَهًا فى هه الخال کان من مها أن 
وفع أُمْرَهًا إلى القاضي ليزوّجَهًا... ولا تعقلٍ الولاية في مي البحالة إلى ولي خر يلي هذا 
الوليّ الظَالِم» بل تقل إلى القاضى مُبَاشَرَة أن العَضْلَ ظَلْم وولا رفع الظلم , إلى القاضي. 
فأمًا إذا كان الامتناع بسب عُذْرِ مَعَبُولٍ. كأَنْ يکونَ الزوج غير کي الي أل 5 

مهر اليل أو لوجودٍ حاطب آعر عقا ينه - فإ لولاية في هذه الحا لا تقل عب نه لا 
عد عاضلا. عن کیل إن يهار قال: كانث لي أختٌ تُخْطبُ إلى فأتاني ب أب ع لي 
تَأَنْكَسْمُهَا إياه م طَلَقَهَا طلاقاً له رجعة مم تركهًا حتى انقضَّتُ عِدَّنْهَاه فلمًا خُطِبَتْ إلى 
أتاني يخطبهًاء فقلت: لا. والله لا أنكخهًا أبداً قال: فی رلت هذه الآيةٌ: ودا طلقم 
اماه من بل كل شى أن يكس زً4( الآية. قال: «كَفْرتُ عن بيني 
نكما إِيَّاهُ). 

زَوَاجُّ البَتِيمَةِ : يجوز #وميخ اليا أجل اون ٠‏ شرع الأولياة المقة علا ولياا اس 
جا RTL‏ 5 رضي الله عقها وأحمد وأبى حنيقة قال الله عمال : 
َيَسْتَفُْوَكَ فى السا هل آنه يُفْتِيحكُم فيه وما بٿ يڪم في الكتب فى يس السا 
اتی ل ا کی ل و 5 Et‏ هن4 قالتٌ عائشةٌ رضي اللَهُ عنها: ( 
الما تكون في جر ولثقاء قات فى لكاسها رلا ہگ لھا سگ شتا ا 
نكاجهنٌ إلا أنْ يُشيطوا لهِنْ سئْةَ صَدَاقِهِنٌ؛. وفي السَُنٍ الأربعة عنهُ بي: «اليتيمةٌ تُسْتَأمَرُ في 
نَفْسِهَاء فإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنّهَا وإن أَبَثْ فلآ جَوَارَ عَلَنِهَاه . وقال الشافعيُ: لا يصح تزويجٌ اليتيمة 
إلا بعد البلوغ» لقولٍ الرسولٍ عليه الصلاة والسلامٌ «التِيمَةُ تُسْتَأمرُ؛ ولا اينما إلا بعد البلوغ. 
إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة. 


انعقًادُ الزواج بعاقدٍ واحدٍ: إذا كان للشخص الواحدٍ ولايةٌ على الزوج والشروحة جوز له 
أنْ يَلِيَ العَقَدَ فللكد أن يروج ابن ابنه الصغير من بنْتِ ابنِه الصَّغْيرَةَ» وكما إذا كان وكيلا. 
ولايَةٌ السَلْطان (القاضي): تنتقلٌ الولايةٌ إلى السلطانٍ فى حالتين : 


١‏ إذا تَشَاجَرَ الأولياء. 


3 


A‏ إذا لم ي يكن الوليُ موجوداً. ری ذلك یه فاا أو تة .. فإذا حضرَ 
الف وتفيت المرأءٌ البالغةٌ به» ولم يكن أحدٌّ من الأولِيَاءِ حاضراًء بأنْ كان غائياً ولو فى 
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الوَكَالَة في الرُوَاجِ 
محل قريب. إذا كانَ خارجاً عن بلد المرأقف ومن يُريدا زواجَهَاء ٠‏ فإ للقاضي في هذه الحالة 

عق الد إلا أن ضيه ل المرأة ومْنْ يريد التزوجٌ بها انتظاز قدوم الغائب؛ قَذْلِكٌ عق لها وان 
طالث الجدة: . . أما مع عدم الرْضا فلا وجه لإيجاب الانتظار. ففي الحديثٍ: ثلا لا 
يُؤْخرْنَ. وَهُنّ: الصّلاهُ إِذَا أتثء والجَنَارَةٌ إذَا خضَرّف والأيِمْ إذا وَجَدَثْ كُفْوأً» رواهُ البيهقئٌ 
رشعو غلك رسا ضييكٌ وقد ورڈ فى الباب أحاديك كلها راس أقلها هذا. 


الوَكَانَةُ في الرّوَاجٍ 

الوَكَالَهُ: من العقودٍ الجائزة في الجمْلَّةِ. لحاجة الئاس إليها في كثير مِنْ مُعَامَلاتَهِمْ. وقد 
افق الفقهاء على أن كَل عمد جاز أن يَعْقَدَهُ الإنسلك يوه جاؤ آنا يكل بو بره كالب 
والشَرَاءِ؛ والإجارة واقتضاء الحقوق» والخصومة في المطالبة بهاء والتزويج» والطلاق؛ وغير 
ذلك من العقرد الفى فكل الجا وقد كاف النبي: صلواث الله وسلامةُ عليه يموم زر 
الؤكيل في عقدٍ الز واج بالنسبة لبَْض أصحابه. . روى أبو دَاوُدَه عن عُقْبَةَ ن عَامرء رضي الله 
عنه» أن النبيّ قال لرجل : : وأترضّى أن أََوْجَكَ| ثُلائة؟: ۾ قال EE‏ . وقال للمرأة: 
«أََرْضَيْنَ أن بعك قلانا؟؛ . قالتُ: لَعم. فررج أحدَّمُمًا صاحبةُ فدخل بهاء ولم يفرض لها 
هناها ا کا م فاق و في ا + .رفاك تن شود السدربية لمم 22 
5-7 فلمًا حَضَّرَيْهُ الوفاةُ. قال: إن رسول الله زجني قُلانة» ولم أَفْرض لها صَداقاً ولم 
أغطها شيناء وإني أَشْهدْكٌم أني أَعْطَيْهَا مِنْ صَدَاقها سَهْمِي بِحَبيرَ فأخذث سَهْمَهُ فباعَعْهُ بمالة 
الف 

وفي هذا الحديث دليلُ على أنه يَصح أن يكون الوكيل وكيلاً عن الطَرَفْيْنِ . زعن اء 
حبيبّة : «أنّها كانت فِيمَنْ هاجَرَ إلى أزض الحبشةء فَرَوَّجَها الجا وصول الله يڙو هي عنده' 
روا أبد ارف .ركان الذى فقون المع عرو ئ أن اشرق وكيلا عن رسوال الله كق كله 
بالك وأما النّجَاشِىُ ' فهو الذي گان غد أقطرن لها السية فأسندٌ التّرويجَ إلية :+ 

من يَصِحٌ تُؤكيلة وَمَنْ لا يِصِحُ: : تيح العوكيل من الرجلٍ اليعاقل اليالغ السب ٠‏ لأنّهُ كامل 
الأهلّة ٠”‏ وكلٌ مَنْ كاد كاملّ الأهليّة؛ فإنّهُ يَمْلِكُ تزويج نفسه بنفسه. د وقل كن کا كذنك 
فإنهُ يَصِح أن يُوَكُلَ عنه غيرَهُ. ما إذا كان الشخصٌُ فاد الأهليّة؛ أو ناقضهاء فإنهُ ليس له الح 
في توكيل غيره؛ كالمجنونٍ» والصبيٌ. والعبدء والمَعْتُوهِ؛ فإنّهُ ليس لواح منهُمُ الاسْتقلآل في 


)١(‏ لا بد من اعتبار هذه الشروط في التوكيل. وقالت الأحناف: يصح توكيل الصبي المميّز والعبد. 


۹۷ 


الوَكَالَةُ في الرَوَاج : 
تزويج نَفْسِهِ بنَفْسِهِ. وقد اختلفٌ الفقهاءً في صِحْة توكيل المرأةٍ البَاِعَةَء العاقلة في تزويج 
قروا شج أجلاتي في اعا اردان انا .. فقال أبو حتيفة: يْصِحْ منها التوكيل كما 
يصح من الرجلٍ؛ إذ حَشها أن 5د تُنْشِىءً العَفْدَ. . . وما دام ذلك حمًا مِنْ حقوقهَاء فَمِنْ حَمَّهَا أنْ 
تُوَكلَ عنها مَنْ يقومٌ بإنشائه . أمّا جمهورٌ العلماءٍ انهم قالوا: إن لِوَليّهَا الحنّ في أن يَعْمَدَ عليها 
مِنْ غير توكيل منها له. .. ون كان لا بُدّ من اعتبارٍ رِضَاهًا كما تقدّمّ. وقَرّقٌ بعض علماء 
الشافعية بين الأب والجدّء تبن یرتا می ااذ ... فقالوا: إِنّهُ لا حاجةً إلى توكيل الأب 
والجد. . . أمًا غرُهُمَا فلا بد من التوكيل منها له ۰ 


التؤكيل المُطْلَقُ والمُقَيِدُ : والتوكيل يجورٌ مُطَلّقاً ومُمَيّداً: فَالمُطْلَنْ: أن يُوَكُلَ شخص آخرَ 
في تَرْرِيجِهِ دونَ أن يُقَيّدَهُ يامرأةٍ م مُعَيْنَةٍ أو بمهرء أو بمقدارٍ مُعيّنِ من المهر . وا ان كله 
في التزويج » ويقيّدهُ پارا ار 5 ِقَدَرٍ مَُيّن من المَهْرِ. وحم 
التوكيل المُطْلَقِء > أن الوكيلٌ لا يتقيّدُ بأيّ قيدِ عنَّدَ أبي حنيفة . د فلو ويج الوكيل شر پارا 
مَعِيَةٍ أو غير كُفْءٍِء أو بمهر زائدٍ عن مَهْرٍ المغل جار ذلك" وكانّ العقدُ صَحيحاً نافِذاً؛ لأنَّ 
لك مُفْتَضئ الإطلاق . رفاك أنو توف 0 لا بد أن يتقيّدَ بالسَّلامَة والكفاءَةٍ ومهر 
المثل. . . ويتجاورٌ عن الزيادة اليسيرة التي يتابن الناس فيها عادةً. وَحُجّمّهُمَا: إن الذي يوكَل 
غ إنّما يوَكُلُهُ ليكونَ عَوْناً لهُ على اختيار الأضلّح بِالِسْبَةِ إليه. . . ورك التَقَيْدِ لا يَقْمَضِي أنْ 
يَأَتِيَ له باي امرأقء لأنَّ المفهوم أن يخْتَارَ لَهُ امرأةً مُمَائِلَةَ بمهر مُمَائِْلء ولا بد مِنْ مُلاحَظَةِ هذا 
المفهوم واعتبارهء لأنّ المعروف عُرْفاً كالمَشْرُوطٍ شَرْطاً. 


وهذا هو الرأيٌ الذي لا ينبغي التعويلٌ إل عليه . وحُكُمْ التوكيل المقيّدٍ: أنه لا تجوز فيه 
المُخَالَمَةُ إل إذا كانتٍ المخالفةٌ إلى ما هو أَحْسَنُ. . . بِأنْ تكونّ الرّوْجَةُ التي اختارَهَا الوكيل 
أجْمَلَ وأفضَل من الزوجة التي عيّتَهًا لهُء أو يکود المَهْرُ أقلّ م مِنَ المَهْرٍ الذي عيِّتَهُ. فإذا كانّتِ 
المُحَالَمَةُ إلى غير ذلك» كان العا مسعيسا غير الاقم على ار ل . فان شاء أجارَهُء وإ 
شاءَ ردّهُ. وقالَتِ الأحنافٌ: إن المرأةً إذا كائّث هي الموَكَلَةُ فإمًا أنْ تُوَكُلَهُ بِمُعَيْنِء أو بِعْيْرٍ 
مُعَيْنِ . . فان كان الأول فلا يمد العقدُ عليها إلا إذا وافقّهًا في كل ما أمَرَنه به سرك اق هبه 
جهة الزواج أو المَهْر. 


وإِنْ كان الثاني وهو ما إذا أَمَرَنْهُ بتَرْوِيجِهَاء بغير مُعَيّن كما إذا قالث له: وكيك فى أَنْ 


(۱) ویستشنی من هذا ما فيه تهمة» كأن يزوجه ابنته» أو رأة خت ولايته» فإنه لا ينفذ إلا برضا الموكل. 


ا اا E‏ 


زوجي رجلا فزوجها من نفسوء أو لأييه» أو لابيه ‏ لايَرَم العقدء لَهْمَة. .. فإ حصل ذلك توق 
فاد العقد على أجاردهًا . فان زوَّجَهَا بغر مَنْ ذُكر: أي باجتييٰ. فن کان الزوج كفا وار مر ال 
رم اک ولیس لها ولا ِلها رَده. وان كاد الزوج كفو والمهر أقل من مهر المثلٍ وکال الب فاحشاً 
ب قال ف العقك: بل يكونٌ موقوفاً على إِجارتهَا وإجارَة وليهاء لأنّ كلا منهما له حقٌ في ذلك. وإن 
كان الزوج عير كف وقع العقدُ فابيداً. سوا كان امَو أقل من مقر امثل؛ أو مُسَاوِياً له أو اکن 
ولا تلعقة الإجازف لأن الإجارة لا تلكق الفاية وإلما الخ الرّوَاجٍ الموقوف. 
الوكيل في الزواج سَفيو ومعير:7؟ تخكلث الوكالة في الزواج عن الركالة في العقود 
الأخرئ... فال وكيل في الرواع ما هو إلا سفيدٌ ومعبدٌ لا عير فلا ترج م إليه حقوق العقدء فلا 
يُطَالِبُ بِالمَهْر0") ولا يإدحال الزوجة في طاعَة رَوْجِهًا إذا كان وكيل الروجةء ولا يَفْبَضُ المَهْرَ 
عن الزوجة إذا كان وليل مدا إلا إذا ونت لَه فيكونٌ إِذْنهَا تؤكيلاً له بالمَوض... وهو غیڙ توكيل 
الزواج الذي ينتهي بمُجَرَدِ إتمام العقدٍ. ٠ ٠‏ 


الكَفَاءَةُ في الرَّوَاجٍ 
تعريفهًا: الكمًا 3 لكمَاءَةٌ: هي المساواة والممائلة. والكفْء والكقًاء الكش 4 المَثيلٌ والتّظيد. 
راا بها في باب الزواج أن يکود الوح مُا لزوجيه. أي مُسَارياً لها في المثراي ونظيرا لها 
في المركز الاجتماعي» والمُسْتَوَى الحلقِي والماليٌ. وما من شلك في أنه 5 كانت مَل 


رجي نصاريا لمنزلةِ المرأة؛ كان ذُلِكَ أذعئ لنجاح الحياة الرّوْجيةَ وأحفّظَ لها من الفَضَلٍ 


كمها: ولكن ما حکم هذه الكقافة4.,.. وما دی اعبارما؟. ئا اب حزم هَذَهَتَ ا 
ص اعتيار هذه الكفاءة. و ي عم ما م يكن زايا - العم في أن شرع ا 


005 كع ل لاب اللي A‏ 5 والفاسقٌ المللم الذي بلع i‏ من الفِشتٍ - ما لم 
يكن رايا - کل لعي نين متك زانية. قال: e‏ إِنَمَا 
لومون إِحَوَهُ4 249 وقوله - عر وجل - مخاطباً جميع المسلمين... ...انك ما 


ا أي تير عن تكله وسر عن اراد 

)۲( م إذا ضمن المهر عن الزوج» فإنه يطالب به كضامن م لا كوكيل. 
(۳) لغية: غير معروفة النسب. 

.٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )٤( 


الكمَاءَةٌ في الزوَاج سس هه 
اب لکم ين المسآه74". 

د - عر وجل - ماڪ عم 4لا بن اقغاي ا م قال سُبحائةُ: وَل کم ا 
م4 ٩‏ وقد أنكع رسول الله كَل رتب أ ا قدا رلا .. وألكع المِقَّدَادُ ضِبَاعَة 
بنت الرُبَيِرِ بن عَبْدِ المُطلِبٍ. قال: وأمًا قولتا في الفَاسِقٍ والفاسِقة فَيَلرَمُ مَنْ خَالقّئا ألا يُجيرَ 
رم يد وان لا بجي للقاسيقة أن بتكا إلا قاسق. . . بوذا للا يقولة 
. وقد قال تعاى: ظ إِنَمَا موود لخو( 5 وال سْبِحَائه: ل وَالْمؤُْونَ اميىت بم 
ا عي (4) 

اعْتِبَارُ الكَفَاءَةٍ بالاسْتِقَامَةٍ والخُلّقَ: وذهبَ جماعة إلى أن الكفاءة مُعْتَبرَةّ ولكن اغْتِبَارُهَا 
بالاسيقاةة والخلق خاشاء» هل اعجار لكشب ولا إسكاعقء .ولا لجع » ولا زيم ألغر... 
فيجورٌ للرجل الصالح الذي لا نَسَبَ له أن 2 المرأةً النْسِيبَةه ولصاحب الحرّقة الدَّنِيئَة أنْ 
يتزوجَ المرأةٌ الرفيعة القَدْرٍ وَلِمَنْ لا جَاةَ له أن يتزوج صاحبة الجاءِ والشُهْرَةِ؛ وللفقير أن يتزوّجَ 
المُْرِيَةَ الغنية ‏ ما دامَ مُسْلِماً عفيفاً ‏ وأنّهُ ليس لأحدٍ من الأولياء الاعتراض» ولا طَلَبُ التفريقٍ. 
وإن كان غَيْرَ مُسْتَوِ في الدرجة مع الوليٌ الذي تول العَقْدَ ما دام الزواجُ كان عن رضى منهاء 
فإذا لم يتوَْر شَرْطْ الاستقامَةٍ عند الرجل فلا يكن كُمُواً للمرأةٍ الصالِحَةٍ. . . ولها الحَنُ في طلب 
شخ العقدٍ إذا كانت بكرا وأجبَرَمَا أبُوها على الزواج من القاستي . وفي بداية المُجْتْهِدٍ: ولم 
يختلفٍ المذْهَبُ ‏ المالكية - أن البكرٌ إذا رَوَّجَهَا الأبُ من شارب اس وَبِالجَمْلَةٍ من فاستي» 
أذ لها أ تمتَعَ نَفْسَهَا من التكاج» و الحاكمٌ في ذلك . تق مديماء زكذلكف إذا وچا 
يكن عا حرام أر يكن عر ية الكيلف بالطلان: 


واستَدَلٌ أصحابُ هذا المذهب بمَا يأتي : 


اا کی ۾ اا ن عاو 
٠‏ - أ الله تع قال: یتام الاس ا حلفت ين دکر وان و ES‏ 
ا اتدل چ سه الي نيا" الي 2 تفريز 0 انان ارون في الان 


8 سور السا وه ۳ 9 سورة الوبق الآيق* ١‏ 
0 سيورة الام اة 09 سورة الحجرات» الآيةا: :١۴‏ 


1 سووة الحجراف» ا 


١٠‏ د ب ا ا ا في الرْوَاجِ 


۲ وروی التَّرْمِذِيُ اسان شن عن بي حاتم المزني سوال الأول قال: «إذا م 
عن كرشّوة وة وة كالعخرف 1 ذ في الأزض وَفَسَاد كبيرٌ . .» قالوا: يا 
رسو الله وإنّ كان فيه! قال: فإذا جاخ من قروق دِيئَهُ وحُلَْقَهُ اتکی لاف 5 
ففي هذا الحديث توجيهُ الخِطاب إلى الأولياء أن يُرَرْجُوا مُوَياتِهِمْ مَنْ يَخْطِبْهُنّ مِنْ دوي الدين 
والإاماثة والخُلْقِ. . . وإنْ لم يفعلوا ذلك بِعَدَم تزريج صاحب الخُلُقِ الحَسَنء ورَغِبُوا في 
الحَسَبٍء والب والبجاوء والمَالٍ كانت اة والمَسَادُ الذي لا آجِرَ له 

۳- وروی أبو داو عن أبي هريرةً أن رسول الله علا قال: «يا بَنِي بَيَاضَةٌ انوا أَبَا 
مده والكهوا ِلَْها'' . . . وكانَ حَجُاماً. . . قال في مَعَالِم السّئَن: في هذا الحديثِ حُجْةٌ 
لِمَالِكِ وَمَنْ ذهبّ مذهبّهُ في الكفاءة بالدّينِ وحدَهُ دون غَيْرِِ. .. وأبو مِنْدٍ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةٌ 
ليس مِنْ أيهم . 

رظب رسول الل علق زَيْنَبَ بنْتَ خش لِرَيْدٍ بن حارئةء فَامْتَتَعَتَ وَامْتَنَعَ قم اوها 
عَبْدُ الله لِنَسَبهَا في قُرَيْشء OTE e‏ 
ا رل قول اله - عر وج جل: وا کان لموم و مز و إا قَضى أللّهُ a‏ 

أن یکن لحم ال من أمرهم ومن بعص الله ورسولم فَقَدَ صَنَّ ضلا سّ4“ فقال أخومًا 
بن عي : مني يما شِفْتٌ. فُرَرّجَهًا مِنْ زَيْدِ. 

٥‏ وروج أَبُو حُدَيمَةَ سالماً مِنْ مِنْدٍ بِنْتِ الوَلِيدٍ بْنِ عُمْبَة ِن رَِيعَةَ ‏ وهو مَوْلَ لامرأةٍ من 
الأنصار. 

. وتزویج يلال بن تياح بأختٍ عَبْدِ الرّحْمن بن عَوْفٍ‎ ١ 

۷ وسيل الإمامُ علي - كرّمٌ الله وجهّهُ - عن حم زواج الأكمَاء فقال: الئاس بعضُهُمْ 
أكْمَاءٌ لبعض» > عَرَبِيُهُمْ وعَجَمِيّهُمْ) رشبم وعَاشِهِيهَةٍ إذا أسلموا وآنثوا. وهذا مذهبٌ 
المالكيّة . . . قال الشوكانيُ» ونُْقِلَ عن عُْمَرَه وابن مَسْعُودٍء وعن مُحَمْدٍ بن سِيرِينَ ٠‏ وعَمَرَ بْنِ 
عَبْدٍ العَزيز. EEL‏ : فَالَّذِي يقتضيه حكمهُ ج اة اعتبار الكفاءةٍ في الدّينِ أصلاً 
وكمالاً. . . فلا تُرَرّج مُسْلِمَةٌ بكافر ولا عفيفةٌ بفاجر. . . ولم يَعْتَبِرَ القرآنُ والسئّهُ في الكفاءةٍ 
أمراً وراء ذلك فإنّهُ حرّمَ على المسلِمَةٍ بِكَاحَ الرَائِي الخبيثِ ولم يعتبز نَسَبأّ ولا صناعة» ولا 
غنى» ولا حِرْفَةَ. . . فيجورُ للعبدٍ القِنْ نكاحٌُ المرأهٌ النسِيبَةٍ العَبِيَّة إذا كان عفيفاً مُسْلِماً. 


١ أي زوجوه وتزوجوا منه. 49 ا صورة الأحذاب» الات‎ )1١( 


الكفاءة في الزؤاج ب ب 8 وآ 


وججْوّرَ لغير القُرَسْتِينَ نكاح القرشيّاتِء ولغيرٍ الهاسِْمِينَ نكاځ الهاشميّاتء وللمُقَراءٍ نكا 
القو متاك" 

مذهبُ جمهور الام وإذا ک6 المالكية وغیر هر من العلماء الذي سيقت الإشارة إليهم» 
نرؤد ا الكفاءةً مُعْيَبَرَةٌ بالاستقامَة والصلاح لا ع - فإ 0 من الفقهَاء يدون أن الكقاءة 
معتبرة بالاستقامة ؟ والصلاح ان اقاب لين كا للسقيقة إل لا يَمَصُرون الكفاءة على 
لللده تل ا أذ كن أعورا أعرئ لا بد من ار ونحنٌ تُشِيدُ إلى هذه الأمور فيما يأتي: 

را ا العرَبُ بصع أكمَء لبعض» ورش بَعْضْهُع اء لبعض» > فالأغجمئ لا 
یون كُمُاً للعربية» والعربی لا یکول 6 الولف وطيل ر ذلك: 


يل إقيل kl‏ عه 0 إل حائكاً أو ع 


د اروئ البَرّارُ عَنْ مُعَاذْ بن جبَلٍ أ النبيّ ل قال : «العَرَبٌ بَعْصْهُم لبغض عقا 
والمَوَالِي بَعصّهُمْ أَكَفاء بَغض). 


۳ - وعن عُمَرَ قال: لمعن روج ذْوَاتِ الأخساب إلا م بن الشاب رواة الدّارقطنئ . 
وَحَدِيثٌ ابن عُمَرَ سأل عنه ابْنُ أ بي حَاتِم ابا هُ فقال: هذا كذِتث ت لا أَصْلَ ا لَهُ. وقال الدار قطني في 
العلل: ل يَصِځ؛ قال ابْنُ م يلي البه: هذا ملكو مضو وما حديثٌ مُعَاذِ ففيه عبد الوَحْلنٍ 
سيان ن أبي الجَؤْنٍ. قال ان القَطَانِ: لا رف .. ٿم ُو من رواية خاد بن مدان عن مُعَاذِ 
" يَسْمَعْ قث ... والصّحيحٌ أذ لم يت في اعتبار الكفاءة والتسب من حديث. ولم يختلف 

لشافعيّةٌ ولا ا 4 في اعتبارٍ الكفاءة بالنّسَبٍ على هذا الحو المذكور. .. ولكتهُمٍ اختلموا في 
لحل بن کار . فالأحنافٌ يَرَوْنَ أن القرشي كفْءٌ للهاشمية!"2. اما الشافعيةٌ فان الصحيح 
من ا أن القرشي لصن كما للهاشميّة 4ة والمطليئة. اوسا لذْلِكَ بمَا رَوَاهُ وَائْلهَ بْنُ 
الأشقّع أ رسال الله عد ي قال: إن الله اضطفیٰ کتانَة من بني إِسْمَاعِيل واضطفئ؛ ٠‏ مِنْ 0 
ريشا واصْطْفَئ من فرش بَنِي هاش واضطقانهي مِن بني هَاشِم.. فاا خياڙ مِنْ خِيَار مِنْ خيار» 


زز شك 


)۱( زاد المعاد جزء ٤‏ ص ۲۲. 
لدي القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة» والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف» والعرب من 


وو El‏ في الاج 


قال الحافظ في القئح: اع تقديم بي هاش والمُطَلِبٍ على عَيرهم.. . وَمَنْ عَذَا هؤلاء 
كفا لتغض. والحق حلاف ذلك. فَإِنَّ التي كل روج ابْنَتَيْه مان پى عفان وزدَّجٌ 5 القاص 
ن الربيعٍ يليم وها من غيل حفس ف ٠‏ وَرَوّحٌ علي عمر ابتك أ کو وِعْمَرُ عَدَوِيّ. على 

ا شرف العلم دونه کل نسب» و8 شرفب... فالعالم اة لاي امرأة. مهما 
كان تسا ون للم يق له شت سورت القول ارد ا «النَّاسُ مَعَادِنء كَمَعَادِنِ 
الع الهش جارف بي اداع جوازت في التق اتور وقول اللو - تعالی - 
56 بن آله الت ءامنا 0 ذا اليك ميك ٩‏ ب وجل: 1 هَل 
َستى رين بنكو وين لا يمن . هذا بالّشبة للعرب, وأما غيرهُ من الأعاجم فَقِيلَ: 
لآ كِمَاءً ينهم بالنّسب... وروي عن الشافعيع وأكثر أصحابه أنَّ الكفَاءَة مُعتيرةٌ 
في اسايق فا يوم وما مان الوب را يُعَيُرُونَ إذا تَرَوّجَتْ واحدةٌ منهم زوجاً دونها 
ما ا 

انبا الشؤقة : اله لبس يعني للق ولا الق نرا ل الأضلٍ» ولا من مس 
الوق أحد باق كقوا لمق لم بها رق : ولا أحدا من آبائهاء لأنَّ الحرَةً يَلِحَفُهًا العارٌ بكونِهًا 
تحت عبد أو فس عن سیق عن گان في ابا مرق ! 

الثاً ‏ الإشلام : أي التكافؤ في إسلام الأصولٍ . وهو مُعْتَبَرَ في غير العرب. . كا الريك 
فلا يُعْتَبَرْ فيهم» لأنّهُم اكتَمُوًا بالتقَاخر بأَنْسَابِهِمْ» ولا يتفْاخَرُونَ بإسلام أصولِهمْ. وأمّا غيرٌ 
العرب من الموالي والأعاجم» فيتفاخَرُونَ بإسلام الأصولٍ. . . وعلى هذا إذا كانت المرأة 
مُسْلِمَةَ لها أب وأجدادٌ مسلمونَ؛ فإنّه لا يكافِئُهًا المسلمٌ الذي ليس لهُ في الإسلام أب ولا 
جد . . ومَنْ لها أب واحدّ في الإسلام يُكاقِنًُا مَنْ لهُ أبٌ واحدٌّ فيه. . . ومَنْ له أب وجدٌ في 
الإسلام فهو كُْفُءٌ لِمَنْ لها أب وأجداةٌ؛ لأنّ تعريف المرء يَتِمُ بأبيه وجدّوء فلا يُْتَمَت إلى ما 
زا 

ورأيُ أبي يوسْف أن من له أب واحدٌ في الإسلام كفء لِمَنْ لها آباءُء لأنَّ التعريف عندهُ 
يكونُ كاملا بذكر الأب» أمّا أبو حَنِيمَة ومُحَمْدٌ فلا يكونُ التعريف عندهما كاملا إلا بالأب 


, 


رابعاً - الحِرّقَةٌ : إذا كات المرأةٌ عن س کار جا فر فلا يكونُ صاحبٌ الحرفة 


07 سورزة المجاذلةء الآية: 11. (5) أسورة الزمرء الآية: 8. 


۳ 


الكَفَاءَةُ في الرْوَاج. 
الدنيئة كُفُؤاً لهاء وإذا تقارَتِ الجرّفٌ فلا اعِتِبَارَ للتّمَاوَتِ فيها. والمُعْتَبرُ في شَرَفٍ الحرّفٍ 
ودَنَافَيَهَا اعرف . . - ققد تگرة جرف ما شريفة في مَكَاقٍ ماء أو رمان ماء بَيْتَمَا هي دة قي 
مكانٍ ماء أو زمانٍ ما. وقد استدلٌ القائلونَ بِاعتِبَارٍ الكفاءةٍ بِالحِرْقَةٍ بالحديثٍ المتقدّم «العَرَبُ 
بَعْضُهُمْ أَكْمَاء لِبَغض. . . إلى: حَائِكاً أو حَبجاماً». وقد قيلّ لأحْمَدَ بْنِ حَدْبَلِ ‏ رحمَةُ الله -؛ 
وكيفٌ تأخذٌ به وأنت تُضَعُفُهُ. قال: العَمَلُ على هذا. قال في المُغْنِي: يعني أنه ورد مُوَافِقاً 
لأهل العُرْفٍ . ولا أصحات الصتايع الجليلة والجزت الشريقة يعتبروة تزويج اويم لضحاب 
الصتائع الدنيئة ‏ كالحائك› والدْبّاغ» والكئّاس» والزّيَالٍ - نقصاً يَلْحَقّهُمْ . . . وقد جَرَى عرف 
الئاس بالتعييرٍ بذلك» فأشَبَة النَفْصٌ في السب . . . وهذا مذهبٌ الشافعيّةء رمعلل أشن 
يوشف ب الخلفة. وروايةٌ عن أحمدٌ وأبي حَِيمَة. ورواية عن أبي يوسّف أنّها لا ت غت إلا أن 

خامساً ‏ المّالُّ: وللشّافعيّة اختلافٌ في اعتباره. . . فمنهُمْ مَنْ قال باعتباروء فالفقيرُ عند 
هؤلاءِ ليس بِكُفْءٍء للمُوسِرَةٍ لِمَا روى سَمُرَة أن رسول اللي قال: «الحَسَبٌ المَالء والكَرَمُ 
النَقْوَى». قالوا: ولأنّ نَفْقَةَ الفقير دود نمق المُوسر. . . ومنهم مَنْ قال: لا يُعْتَبَرُ؛ لأنَّ الال 
َا ورائحٌ ؛ ولأنّهُ لا يَْتَخْرُ به دوو المُرُوءَاتِ» وأنشدوا قول الشاعر : 
عَنِيئَا' رَمَاناً بِالتَصَعْلُكِ والفَمْرٍ ولا فك بعاكيومنا 
قَمَا زَادَنَا بَعْياً على ذي قَرَابَةٍ فقا زلا أزون بأعشابقا الققه 

وعندٌ الأحنافٍ اعتبارٌ المال. . . والمعتَبَدُ فيه أن يكونٌ مالكاً المَهْرَ وَالنْقَقَة حى إن مَنْ 
لم يَمْلِكْهُماء أو لا يَمْلِكُ أحدَمُما لا يكونٌ كُمُواً. .. والمُرَادُ بِالمَهْرِ قَدْرُ ما تعارفوا تَعجِيلّهُ 
لأنَّ ما وراءهُ مؤجَلٌ عُرْفاً. وعن أبي يوسُف أُنّهُ اعمَبرَ القُدْرَةَ على النَمَقَةِ دونَ المهرء لأنّهُ تجري 
المُسَامَلَةُ فيه ويّعَدُ المرء قادراً عليه بِيّسَارٍ أبيه. واعتبارٌ المالٍ في الكفاءةٍ اا عن ی 
لأنّ على المُوسِرَةٍ ضَرّراً في إعسارٍ رؤجهاء لإخلالِه بِنقَقَتِهَا ومُؤْنَةِ أولادِمَاء ولأ الاس 
يَعْتَررُونَ المَفْرَ تفصاًء ويتفاضلونَ فيه كتفاضّلِهمْ في السب وأبْلَمَ . 

سادساً ‏ السَّلامَةُ مِنَ العُيُوبٍ: وقد اعتَبّرَ أصحابُ الشافعيّ ‏ وفيما ذكرَّهُ ابْنُ نَضر عَنْ 
مالك السلاعة عن العيوب من شروط العفاة. . . فمن بو َيب ميك للفسخ لين ثرا 


)١(‏ غنينا زماناً: أي أقمناء والتصعلك: الفقرء والصعلوك: الفقير» وعروة الصعاليك: رجل عربي كان يجمع 
الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم 


و ي ا 


للسليمة منهُ» فإِنْ لم يكن مُنْبتاً للفسخ عندة وكان مَُفْراً كالعَمَئء والقّطعء وتَشْوِيهِ الخِلْقَة. 
فوجهانٍ: واختيارٌ الزُويَانِنَ أن صاحيّةُ ليس بِكُفْءٍ . ولم يَعْعَِرْهَا الأحنافٌ ولا الحتابلةُ. وفي 
المُعْنِى : وأمًا السَّلمَةُ مِنَ العْيُوب فليسٌ من شروط الكفاءة» فإنّهُ لا جلاف في أئه لا يَبْطْل 
النكاح بعدمه» ولكنّهًا تبت الجيّارُ للمرأةٍ دونَ الأولياءء لأ ضرَرَه مُخْتَصٌ بهاء ولوَّليّهًا مَنْعْها 
من نکاح المَجذوم» والأبْرص والمجنونٍ. 

فِيمَنْ تُعْتَبَرُ؟ : والكَمَاءَةٌ في الزواج مُعْتَبَرَةَ في الزوج دون الزوجة. أي أن الرجلّ هو الذي 
قاط فيه أن يكرد كوا للمرأة رشافلا لهاء ولا بش أن تكوة المرآة عقوا لبر" 

ودَليلُ ذلك : 

أولاً: أن النبئ ية قال: «مَنْ كائث عِنْنَهُ جَاريَةء فَمَلْمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَاء وأَحْسَن 
إِلَبِقَاء ثُمْ أعْتَقَها وَتَرَرْجَهَا ‏ فَلَهُ أجْرَانِ». رواه البّخَارِي ومُسْلِمْ . 

ثانياً: أن النبي ية لا مُكَافِىءَ لهُ في مَنْزِلَتِهِ وقد تزوّجَ من أخْيَاءِ العَرّبء وتزوّج من صَفِية 
بت حيىَ ۰ وكانث نهو 5ة وشل سلمت: 

ثالثاً: أن الزوجة الرفيعة المنزلةء هى التى تُعيّرٌ هى وأولياؤهًا عادةٌ» إذا تزوجَث من غير 
الكْفُءٍِ . أمّا الزوجٌ الشَرِيفُ فلا يعيّرُ إذا كانّث زوجَيُهُ حَسِيسَةٌ ودوته مَنِْلةَ . 


الكَمَاءَةٌ حَقّ للمرأةٍ والأولياءِ: يرئ جمهورٌ الفقهاء أنَّ الكفاءةً حقٌّ للمرأةٍ والأولياءء فلا 
يجورُ للوليٌ أن يزوج المرأة من غَيْرٍ كُفْءٍ إلا برِضَاهَا ورِضًا سائر الأولياء”". لأنّ تزويجَهًا 
ِغَيْرٍ الكفْءٍ فيه إلحاقٌ عار بِهِمْء فلم يَجُرْ من غير رضاهم جميعاً. . . فإذا رَضِيَثْء ورَضِيَ 
أُولياؤُهَا جار تزويجهًا لأنَّ المَنْمَ لحقَّهِمْء فإذا رَضُوا زال المَنْعْ . وقال الشافعيّةُ : هي لِمَنْ له 
الولآيةٌ في المالٍ. وقال أحمدُ ‏ في رواية: هي حقٌّ لجميع الأولياء: قَرِيبِهِمْ وَبَعِيدِهِمْ.. . فمن 
لم يَرْض منهم قَلَهُ المّسْحُ. وفي رواية عن أحمدّ: أنّها حق اللوء فلو رَضِيَ الأولياء والزوجةٌ 


)١(‏ يرى الأحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين: 
١‏ فيما إذا وكل الرجل عنه مَنْ يزوجه امرأة غير معينة» فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن 
يزوجه ممن تكافئه . كما تقدم في الوكالة. 
۲ وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة 
التزويج أن تكون الزوجة كفؤاً له احتياطاً لمصلحته . 

(۲) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل : إن الزواج باطل» وقيل: إنه 
صحيح» ويثبت فيه الخيار. هذا عند الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية. 


الفشير قاتشي کی اا کچ ا اا جو | تب 18 | 
بِإِسْفَاطٍ الكفاءة لا يصح رِضَاهُمْء ولكنّ هذه الروايةً مبنيّةٌ على أن الكَمَاءة في الدّينِ لا غَيْرُ 
كما جاءَ في إخدى الرواياتٍ عنه. 

وَفْتُ اعْتِبَارِهَا: وإِنّما يُعْتَبَرْ وجودٌ الكفاءَة عند إنشاء العَقْدِء فإذا نَخَلْفَ وصفٌ من 
أرعياقةا مد العقل فزن ذلك ال سن ولا يغيّرُ م مِنَّ الوّاقِع شيئاء ولا يؤثْرُ في عمَدٍ الزواج» لأ 
شبروط ال عسي يه قن قال الزوج سالحت عمزفة شر أو كان قادراً 
على الإنفاق» أو كان صالِحاً... ثم تت الظروف» فاقترث يؤل ذنيكة» أو عا عن 
الإثفاتي أو سق عن أمر رنه بعد الزواجء فإِنَّ العقَدَ باق على ما هو عليه. . . قن الدعة قلت 
والإنسانَ لا يدوم على حال واحدة... وعلى المرأةٍ أن تَقْبَلَ الواقِعَ » وتَصْبرَ وتَنْقَيَ ' فان ذلك 
من عَم الأموو , 

الخقوق الرَُوْجِيْةُ 

إذا وق العقدُ صَحِيحاً نافذاً تَرَتْبَثْ عليه آنَارُهُ ووجَبَتْ بمقتضاهٌ الحقوق 
الزوجيّةُ . . وهذه الحقوقٌ ثلاثةٌ أقسام: 

1-عنها حقرق واجبةٌ للروجة على زؤجها. 

اومتها حقوق وا للرّوْج على زوجَته . 

٣‏ ومنها حقوقٌ مُشْتَرِكَة بِينهُمَا. وقيامٌ كل من الوجَيْنٍ بواجبوء والاضطَلاعٌ بمسؤولياتِه 
هو الذي رفز أسباب الاطهان والهدرء التفْسيٌء وبذّلك كيم السعادة الووجية . وقيها بلي 
تَفْصِيلُ وبيانٌ بعض هذه الحقوقٍ. 

الحُقوق المُسْتَرَكَةُ بَيْنْ الرَّوْجَئْنِ 

والحقوق المُشْتَرَكَةُ بِينَ الزوجَيْنِ هي : 

أجل البشخ الْوْجيْةِ واستمتاع كل من الرُوْجَيْنٍ بالآحَرٍ. رهلا الجل فرك ديقلا 
يل لوج مِنْ رَوْجَتِهِ ما يَجل لها مِنْهُ. .. وهذا الاستمتاعٌ حقٌ للزوجين» ولا مخ ا 
بمشارَكَتِهِمًا معا لأنّهُ لا يمكنٌ أنْ يَنقَرِدَ به أحدهُما. 

١‏ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةٍ: أي أنَّ الزوجةً تَحْرُمُ على آباء الرَّوْحء وأجداديء وأبنائه» وفروع 
أبنائه وبنات كما يَْرُمْ هو على أُمْهَاتهَاء وبناتهاء وفروع أبنائهًا وبناتها. ۰ 

كبوث النُوارْثِ بينهما بمجرد إثمام العَقْدِء فإذا مات أَحَدُهُمًا بعد إتمام العقدٍ وره 
الآخْرُ ولو لم ب يي انول 


8 - یوت تسب الول من الرّوْجِ صَاحِب الفِرّاش. 
- المْعَاسْرَةٌ بالمغؤوفٍ: فيجبُ على كل من || ا ن يُعَاشِرُ الآحَرَ بالمعروفٍ حتى 
بشما الوم وإظلهعا الشلام... قال الله تالن: ل انترشن لمترُوين. .20 
الحُقُوقٌ الوَاحِبَةُ للرَّوْحَةٍ على رَوْحِهًا 
الحقوق الواجبةٌ للزوجة على زَوْجِهًا منها: 
-١‏ حقوق ماليةٌ: وهي المهرٌء واللَمَقَةُ. 
۲ وحقوق غيرٌ مالية: مِثْلُ العَذْلٍ بر بين الزوجات إذا كان الزوج مُتَرَوَّجا بأكثّرَ من واحدة» 
ومثل عدم اقرا بالروعة , ونذكرٌ تفصيلَ ذلك فيما يلي : 


المَهْنُ 
مِنْ حُسْن رِعَايَةِ الإسلام للمرأةٍ واحترامهٍ لاء أن أعظَامًا حمّها في التَّملّكِ إذْ كائث في 
الجاهارة سبضوءة الل قا الج حنّى إن وليْهًا كان يتصرف في خالِص مالِهاء لاع 
لها فرصة الكَْلْكِ» ولا يُمَكْنْهَا مِنّ الَصَوْفٍ. فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإضرً؛ وفَرض 
لها المَهْرَء وجَعَلَهُ حًا على الرّجُلٍ لها وليس لأبيهاء ولا لأقرب الناس إليها أن بأخْدٌ شيئاً منها 


إلا في حال الوصا والاختيار قال الله تعالى: واوا اليا صَد كين 1 فإن طِبْنَ لک عَن ا 


نه شتا فكو هتا ما . أي: وآئوا النّسَاءَ مُهُوِرَهْنٌ عَطَاءٌ مفروضاً لا يقابلةُ عِرَضُ. فإنْ 
أَغطَين شيعاً من اھر هنما الاق ی کی( کو ولا خا ر ر ل ما کا نيد 
ولا إن معه. 


5 2 05 2 2 5 ر هك © 7 5 لھ عر ا 
فإذا اغطت الرّوْجَه شيئا من مَالِهَا حياءً» او خؤفاء او خديعة فلا يَجل اخذةُ. قال تعالول: 
رن روه اش دان ت ڪات روچ وَدَاتَنَشُمْ دهن نظا نا ا ينا 
ا رر عع 2 ا 2e‏ ورم جح 
اتاخ نه جهتنا انما ميت ما اده و ادوم 81 د أفْضئ ڪڪ ل عض وار 
بن : ًا E‏ وهذا 1 لمهئ المفروض للمرأةء كما أَنَّهُ يُحَمَقُ هذا المعنى» فهو 
4 بطب نَفْسَ المأ ويُدضيها بِقَوَامَةٍ الرجل عليها. قال الى : أَليْجَالُ e‏ گل لكا يما 
کک ۲ اله بعص عل بض وَيما نموا ِن مولو مع ما يُضَافٌ إلى ذلك من توثيق 
اللات وإيجادٍ أسباب الكرة والقخهة. 
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المَهْدُ 


قَدْرُ المَهر: لم ل الشَّرِيعةٌ حا لقي ولا لكثرتِهء إِذْ الاس يَحْتَلِفُونَ في الجْنَى 
والمَمّرِ ويتفاوتونٌ ف el‏ والصيق؛ ولكلّ جهة عاداتهًا وتقاليدُهاء َر کت التََحَديدَ ليغطي 


كل واحد عَلَى قَدْرِ طاقاته» وحَسَب حالته وعادات عَشيرَتِه ؛ 7 النصوصٍ جاقت شه إلى 
أنَّ المَهْرَ لا بُ قرط فيه إلا أن يكو شيئا له قيمة؛ بطع النظر عن اق والكفرة. چا ا 
کرد غا می جیه ار قرعا مِنْ تَر أو ليا لكتَاب اليد .وما كائة ذلك إقا ادي 


عله المتعاقدانٍ. 


: فعنْ عَامر بْن رَبِيعَةَ أنَّ امرأةً من بني فِزَارَةَ تَرَوّجَتْ على تَعْلَيْنَه فقال رسول اللوييخ‎ ١ 
«أَرَضْ ضيَتِ عن تفساك ومَالِكِ بتغلين؟. فقالث: نَعْمْ فَأجارَهُ». رواهُ أحمدء وابِنُ مِاجَةء‎ 


والترهعلى ٠:‏ وصححة . 


١‏ وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن النبي كل يَيْدَِهٍ جاءَنّهُ امرأةٌ فقالت : يا رسول الله ني وهَبْتُ نفسي 
لك فقامَّت قياماً طويلاء فقام رجلٌ» فقال: يا رسو الله روْجْنِيهًا إن لم يكن لك بها حاجةٌ 
فقال رسول اللا : «وَهَل عندَك مِن شَيْءٍ تُصدِقُهَا إئاه؟». فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء 
فقال النبي ية : «إن أعطيْتَهَا إزارّك جلشت لا إزارَ لك فالتَمس شيئاً»» فقال: ما أجِدُ شيئاً 
فقال: «الَتَمن ولو كخائماً م سادا فالشمسٌ فلم جد شيداء فقال له النبي مي : «مّل مَعَكُ 
مِنَ القُرْآنِ شَيْء؟» قال: نَعَمْء سُورةٌ كذاء وسورةٌ كذا؛ لسورة يسمّيهاء فقال النبي يي : «قد 
َوّجْمُكُما بما معكٌ من القرآن». رواة البخاريٰ ومُسْلِمُ . وقد جاءَ في بعض الرواياتِ الصحيحة : 
«عَلْمْهَا مِنَ الفُرآن» . وفي رواية أبي غريرة! أيه در ذلك بعري آية 1 

* وعَنْ أنس: أن أبا طَلْحَةَ حَطَبَ أ سُلَيْمء فقالث: «واللَهِ مَا ملك يُرَدُ. . . ولك 
افر وأا مُسْلِمَُ ولا جل لي أن أَتَرَوْجَكَء إن سيم ذلك مَهرِيء ولا نانك غَيرَه. 
فَكَانَ ذْلِكَ مَهْرّهَاك. فَدَلْتْ هذه الأحاديثُ على جوازٍ جعل المهر شيئاً قليلاً. وعلى جواز جعلٍ 
المَتْفَعَةِ مَهْراً. وإ تَعَلّمَ القرآنِ من المنفعة. وقد قدَّرَ الأحنافٌ أقلّ المهر بعشر ذَرَاهِمَ» كما 
قَدَرَهٌ المالكيةٌ بثلاثة. . . وخا القدير لا شتو إلى ليل يول حليد» ولا حجْة يُعْتَدُ بها. قال 
الحافظ : وقد وردّث أحاديثُ في أقل الصّداقٍ لا بذ حون ع يور - تعليقا على 
ما تقدُمَ من الأحاديثِ : «وهذا هو الذي اتَارَنهُ أ سيم من انتفاها بإسلام أ بى طَلْحَة وبَذْلٍ 
نفْسِهًا لهُ إن أشلع. + وهذا حت إلبها من المال الذي يذل الزوجٌ» فإنَّ الشداق شرع في 
الأصلٍ حقًا للمرأة تَنتَفِعُ تَنْتَفْعُ بو» فإذا رَضِيَتْ بالعلم والدّينِ» وإسلام الزوج. وقِرَاءَيِهِ القرآنَ ‏ كان 
هذا من أفضلٍ ا وميا واولفا . . فما خلا العَقْدُ عن مهرء وأينَ الحُكمٌ بتقدير 


۸ الي يي م ا 


المَهْرٍ بثلاثة دَرَاهِمَء أو عَشَرَةٍ من النْصء والقياس إلى الحُكم بصحة كَرْنٍ المهر ما ذكرْنًا نصاً 
وِيًا سأأ.. . وليس لهذا مُسقوياً بين هذه المرأة وبِينَ الموهوبة التي رَعَيّت ها للنبئ وهي 
خالصةٌ لهُ من دونٍ المؤمنينَ؛ فإِن تلك وهبّث نفسّها هبه مُجَرّدَةَ من ولي وصَدَاقٍ. بخلافٍ ما 
نحن فيه فإِنَّهُ نِكاحٌ بوليٌ وصَداقٍء وإِنْ كان غير مالي. . . فن المرأة جعلتهُ عِرَضاً عن المالٍ؛ 
لما يرج إلا عن مفعة, ولم َهْبْ نفسَهًا للزواج هبه مُجَردَة؛ كهِبَةِ شِيْءٍ من مالِها بخلافٍ 
الموهوبة التي حص اللّهُ بها رسولة ك 


هذا مُقْتَضَئ هذه الأحاديثِ. . . وقد خالفٌ في بعضِه مَنْ قال: لا يكونُ الصّداقُ إلا 
مالأ ولا يکود ماقم أَخْرَ ولا عِلْمُهُ ولا تَعْلِيِمُهُ صَدَاقاً كقولٍ أبي حنيفةًء وأحمدّ ‏ رحمهما 
الله - في رواية عنه. ومّنْ قال: لا يكو أقلّ من ثلاثة دَرَاهِمَ كمالك رحمه الله وعشرةٍ 
دراهِمَ كأبي حنيفة - رحمة اللهُ. وفيه أقوال أخرئ شاه لا دلي عليها من كتاب ولا سء ولا 
إجماع . ولا قياس» ولا قولٍ صاحب. ومن ادْعَى في هذه الأحاديثٍ التي ذكرناهاء اختصاصّها 
بالنبي 5 َي وأنّهَا منسوخةٌ» أو أن عمل أهل المدينةٍ على خلافها فدعوى لا يَقُومُ َلْهَا دليلٌ. . 
والأصل يردا . . وقد زوج سَيدُ أهل المدينة من التابعين ‏ سعيد بن المُسَيْب ‏ ابه على 
باج رلم بتر عليه اسذم بل غد خلك من مات را ا وقد روج عبد الرْحمْنٍ بْنُ عَوْفٍ 
على صَدَاقِ خمسة دراهم وأقرَهٌ النبيٰ بيولا سبيل إلى إثباتِ المقادير إلا من جهة صاحب 
الشرع . أمّا مِنْ حَيْتُ الكَثرَةٍ ‏ فَإنهُ لا خد لأكثر المهر. . فِعنْ عَمَرَ - رضي الله عنه : أنه نه وهو 
على المِنْبّر او ا في الضداق على أرجيمالة وز | ر قاقر ارا من رتا 
فقالت: أا سمغت الله 1 وتي إِحْدَسْهَنَ ناد . فقال: الهم فو كل الاس 
افق مِنْ عُمَرَ ٿم رَجَمَّه فَركِبَ المِنبَرَ فقال: ي كُنْتُ فذ َهَينْكُمْ أَنْ نَزِيرُوا في صَدُقاتِهنُ 
على أزبَعمائة دِرْهَم» فمّن شاء أن يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبٌ". رواهُ سعيدٌ بْنُ مَنْصُورِء وأيو يَعْلَى 


وعن عَبْدٍ الل بْنِ م مُضْعَبٍ أنّ عُمَرَ قال: الا تَرِيدُوا في مُهُورِ النْسَاءِ على أَربَعِينَ أُوقيّة مِنْ 
کد کو ازا ج ا ی کی کان قَقَالَتِ امرأةٌ: «مَا داك لَك . قال: وَلِم؟». 
فقالت: لان الله تَعَالى رل وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهَنَ نار فقال عُمَدْ: امرأةٌ أُصابَتٌ)» وجل 


ع 


أخطاً. 


11 سورة الاي الآيةة 8 (۳) طورة النساء» الآية: 7. 


الهو ۹ 


راه المُغَالَةٍ في المُهُورٍ: وَعَهْمَا يَكَنْ مِنْ سَيءِ ِن ن الإشلامَ يخر 7 إباحةٍ رص 
اراج لاک عَدَدِ د کن مِنَ اللٍجَالٍ رالاعا وتي کل بالحلالٍ الطيّب.. . ولا م ذلك 
إا إا کات سیا مدل وطريعَتُهُ مِيشّرَةٌ. بِحَيِتٌ يدر عليه الفُقَرَاءُ الذينَ 7 ذل 
المالٍ الكثير» ولا سِيّمَا له الأكتر فَكِرَهَ 0 التغالي ف و ول دآ لليد اا 
كان قليلآً كان الزواج عاد کا ون وله لر ين ُن الكرأق. اخ - رضي اله لها - 
ُد الي كِب قَال: «إِنَّ أغم التكاح برک سره مُؤْنَة). وَقَالَ: «يْمْنْ الاق عة مرف ويسر 
نكاجهاء وحشن لَه وَسُمُها عَلاءُ مهرما وعُسْرٌ نكاجهاء وَسُوءُ حُلقهَا ځلقها». وكثيرٌ من الاس 
جهل هْذِهٍ التَعاليم» > وحاة عَنهاء وَتَعَلَّنَ بعاداتٍ الجاهليّة مِنّ التقالي في المُهُورء ورَفْض 
التزويج إل إذا دَق الزوج قذرأ كبيرا من المالٍ يُرَهِقةء ويْضَايمَهُء أ المَرأةَ سِلْعَةٌ يُسَاومْ 
عليهاء وَيَتّجِرُ بهًا. وقد أذ ذلك إلى كَثْرَةٍ الشّكرّىء وعائئ الئاس من أَزْمَة الزواج التي 
رث بالرجالٍ والنساءِ على السُواءِء وَج عنها كثيرٌ من الشُرُورٍ والمَقَابِدِء وكَسْدَتْ سوق 
الزواج» وأصبّحَ الحلالٌ أَضعْبّ مَتَالاً من الحرام . 


ا 


َمْجِيلُ المَهر وتَأْجِيلَهُ : يجوز تعجيلُ المهر ونَأجِيلة» أو تَمْجِيلُ البَعْضٍ وتأجيلٌ البَمْضٍ 
الآ عقت حاداب الل ررقم ٠‏ کے جل چن + لا روق اق عباس : 
أن النبئ م مَنَعَ عَلِيًا أن يَدْخْلَ بِفَاطِمَةَ حَنّى يُعْطِيهًا شيئاً. فقال : ما عندي شيء. فقال: «فأين 
دِرْعْكَ الحُطَمِيَةُ؟؛. فأعطاهً إيَاها. رواءٌ أبو داد والنسائي» والحاكمٌ وصحُحَةُ. وروی أبو 
داودَ» وابْنُ ماجَةَ عن عائشة قالت: مربي رسول الله أن أجل امرأة على رَوْجِها قبل أن 
بها شیا فهذًا الحديث يدل على آنه يجورٌ دخو المرأة قَبْلَ أن يُقَدمُ لها شيئاً من المهر. 
يحية نن عبض ي ل قال ا عر 
ار کی ا ار مضع دز د لك سما يا بد المسالسرة لاع أن يلل 
على ريج . . وعليها أن شل ها إليب ولا تمع عليه ولو لع يُفيلها ما اقرط تجا 
لَهَا من المهر ‏ وان كان يُحَْكمٌ لها به. 


قَالَ ان حرم «وَمَنْ َرَج فَسَمّى صَدَاقا 0 لھ E‏ | له الدځول بها اٹ أ 
كرِهَت... ويُفُضَئ لها بما سى لَهَا اعت آم غرة ‏ وَل 3 ذلك الد ل 
يُمْنَعٌ مِنْ م ج 

بهَاء لكنٌ يُقَضَئ َهُ عاجلاً بالدحُولٍ ويُقُضَئ لَهَا عليه حشب ما يُوجَدُ عِنْدَهُ مِنَ الصَّدَاقٍ. قن 


2 


كان ل سم لَهَا شيعا فضي عليه بمهر مثلها؛ إلا أن تَرَاضَيَا بأل أؤ أكثر). قال أب ية 


ااا ا ی ی ی 


"إن لهُ أن يَدْخَلَ بها أَحَبّتْ أَمْ كَرِهَتْء إِنْ كان مَهْرُهَا مُوَجلاً لأئها هي التي رَضِيَٺ بالتأجيل 
وهذا لا يُسْقِط حَقَّهُ. . . وإنْ کان مُعَجّلاً كله أو بَعْضَهُ لم يَجرْ له أن يدكل بها حتى بوتي إلبها 
ما اشْمرْط لها جيل ولها أن تمع نَفْسَهَا منة حتى يُوَْيهَا ما انّفقوا على تَْجِيلِه؛ . قال انك 
المَُذِرٍ: 'أَجْمَعَ كل من تُحْفَظُ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تَمتَنِعَ من دخولٍ الزوج عليها 
حص باجا تفا وقد نافش ساح التغلن ذا الاق: فقال: الا جلاف بين اح هيع 
المسلمينَ في أنه من حين يَعْقِدُ عليها الرَوْج فإنُها زوجةٌ لهُ. . . فهو حلال لهاء وهي حلال 
ل ٠.‏ فمن تتنها عنة حتى بها الاق آو غرف ققد حال يه وبين امرآته بلا نص من الله 
تعالئ ولا بن رسُوله. لكل الح ما قُلْنَا: الأ يْمِئعَ حَمهُ منها ولا تُمْنَعَ هي حَقّها من صَداقِهَا 
لكنْ له الدخول عليها ‏ أحبّتْ أم كَرِهَتْ ‏ ويُؤْحَذُ مما يُوجَدُ له صَدَاقهاء أَحَبٌء أم كَرِه. وَصَحّ 
عن النبي ية نَصْرِيبُ قول القائل : «أغطٍ كل ذِي حَنْ حَمَّهُه . 

نتن يبب انیز انان كله بحث الور الس كله فى إحدئ الحالائك الأئنة: 

أ ت [ذا خضل الول الحقيقي لقول الله تَعالق: ون أَرَدتُمُ سبال دوچ مكارت 
ردچ اتر دهن اعلارا فلا ادوا ينه قا سيا أتأحدوتم مك وَإِنْمًا ينا ؟! و 
06 3 نف سڪ إل بَعْضٍ وَأحَدْرَت نكم د شقا متَفًَا عَلیضًا؟! 4 . 

ا ناف آل کن قل السرا رهن ا عليه. 

د ويرك أبو ختيفة: آنه إذا اختلئ بها خُلْرَةٌ سلحيحة استخفث الصداق المُسَمين. 
وذلك بأنْ ينفرد الرّوْجانٍ في مكان يَأْمَنَانِ فيه اطلاعَ أَحَدٍ عليهما. ولم يكن بأحدٍ منهما مانمٌ 
E EO EN‏ 
مرض أحديهمًا عرض لا يستطيع معهُ الدخول الحقيقئ» أو مانْعٌ طبيعيٌ بأنْ يكونَ معهما نَالِتُ 
وال أبو حنيفة بما رواهُ أبو عُبَيْدَةَ عن رَائِدَةٌ بن ا بى أوْفَّىء قال: «قَضَئن الخلفاءٌ 50 
اة آله ا املق الباته بارغ الت تقد رجت شاف . وروی وَكِيع عَنْ نَافِ بْنِ 
جُبَيْرٍ قال: «كانَ أصحابُ رسول اللَهِ < يقولون: إذا أْحَئ السْغْرَ» وأغلقٌ الباتَء فقد وجَبَ 
الصداق». ولأنٌ السام المُسْتَحِقَّ جد من جهيِها ف و 

وخالفٌ في ذلك الشافعيٌ؛ ومالك وهاوة ققائرا؛ ألا تسققة المهه كله إلا ا ولا 
يجب بالكلوة الصحيحة إلا لضف المهر > لقرل اللا تال ٠‏ 7 ا يد قل أن 
39 سورة التسافب الأيق ١١‏ ١ل‏ 


(؟) إلا أن مالکاً قال: إذا بنى عليه! وقالت هذه الحظوة ‏ فإن المهر يستقر: وإن لم يطأ؟ وحده ابن قاسم من 
أشاعة , 


اليه 


مسون ود رش ين َة صف ما وَضْمْ74". أي أن ! 
يجبُ إذا وَقَعَ الطلاق قبل المَسِيسِ الذي هو الدخول الحقيقئ... وفي حالةٍ الكَلْوَة لم يَمَع 
یس لذ يجت الهو كله قال شْرَيْحٌ: ولم أشمع الله ذَكرَ في كتايه باباء ولا ثرا إذا زعم أنه 
لم يَعَسَهَا لها ضف الصدَاتي. وروئ سعيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ اٿن عباس أَنّهُ كان يقول في رجلٍ 
دخلّث علي امرأثة م طلْقَهَاء وم عي «عَلَيِهِ نِشِْفٌ الصَّدَاقِ). وروی عبد الوَرَّاقِ عَنهُ 
قَالٌ: ولا محف السّداقٌ افيا + حت يُجَامِعَهًا). 
جوب المَهْرٍ المسمّى بالدُخولٍ في الزواج الفاسد: إذا عَقَدَ الر جل على المرأق ودل 
TT‏ وَجَبَ المهز المُسكّى كله لما و أبو داوٌدٌ: أن 
3 كته | ترۇج امرأة بكرا في كشرهًا فدحَلٌ علیهاء فإذا هي خبلئ فذكر ذلك للئِيٌ يد 
08 5 الصَّدَاقٌ بمَا اسْتَخلَلتَ مِنْ فَرْجهَاء. وَقَمَقَ بَتِتَهُمَا. ففى هذا الحديث وُجوبٌ المهر 
المسمّى في الذكاح الفاسد. كما اله تضق فسا النكاح وبُطلاكة إذا ترَوَّجَهًا فَوَجَدا خبلى من 
الزن 
الزّوَاحُ بغي ذِكر المَهر: الزواج بغيرٍ ذِكرٍ المهرء ويُسَمّئ: زواج التَفْوِيضِء يځ في قول 
عائة أل اللي » لقولٍ الله تعالى: «إلا جنا ح یکر إن طلقم َه ما ل كر أ َو تَفْرضُوأ لَهِنَّ 
َة 4 '). ومعنئ الايَة: نه لا إِنْم على مَنْ طلْقَ رَجمَهُ قبل المسيس» وبل أن برض لها مفراً. 
ا له يكين إلا بعد الزواج. فإذا ترج بغيرٍ كر المهرء وَأ شْتَرَطَ أن لا مهر عليه فقيل: 3 
الزواج غير صحيح. .. وإلى هذا ذَمِتِ المالِكيةٌ وائْنُ حزم. قال: وأا لو اشترط فيه أن لا صَدَاقَ - 
فهو مَفْسُوحٌ - لقولٍ رسولٍ الله ا كل شَْطٍ ليس في كتاب الل - َر وجل 0 
اوااا کرک ایس ای كتانب اد 6 - فهو باطل» بل في كتاب الل فل وكل 1 
ال الله تعالى: اا الاه صَدُقَِنَ غ4" . 


إذَنْ هو باطل» فالنكاځ المذكورٌ لم تنعقذ صك إلا عل تضجيح ما لا بص فهر 
نكاخ لا صِحَّة لهُ. وذَّمَبَتِ الأحنافٌ إلى القولٍ بالجواز؛ إذ المَهْدْ ليس ركنا ولا شَّوطاً في عَقْدٍ 
الرّواح. 
5 


ُجُوبُ مَهْرٍ اليل بالدُحُولٍ أو بالمَؤتٍ قَبِلُ: وإذّا دحل بها الزوج أو ماك قبل الدخولٍ 


.۲۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
5 سورة اليقرة الاي‎ 9 
5 سورة النساءع» الآية:‎ (Fj 


ال ا ا 


بها في هذه الحالٍ فللزُوجَةٍ مَهْرُ المثل والميراتُ» لِمَا رواه أبو داو عن عبدِ الله بْن مَسْعُودٍ أنه 
قال في مِثْلٍ هذه المسألة: «أَقُولُ فيها برأيي ان كان رايا ی الل وان كان خطاً قيلي 
أرئ لها صَدَاقَ !مرأةٍ من نِسَائِهًا: لا وَس" ولا شطط وعليها العِدّة. ولها الميراتُ فقامَ 
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ فقال: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فيها بقضاء رسولٍ اله َي في برْوَعَ بنْتِ واشت . وإلئ هذا 


ذُهَبَ أبو حنيفةً ٠‏ وَالحمد» وداوؤد» وأصح قول الشافعي . 


ههر الجثل : مهرٌ المثل هو المهز الذي تشقيقةالمرآأةء مكل تقر من يمائلها وفك العقدٍ 
في السِنْء والجبال: الال والعقل» والدّينء والبَكَارَةٍء اة راناي وكل ما يختلفُ 
أجلي الشداق. كوجوو الولد أو عدم وجريو» ]3 إن عة المر للمراة خلت عادة بحلاف 
هذه الصفاتٍ. والمُعْتَبَرُ في المُمَائَلَةِ مِنْ جهة عَصَبْتِهَا كأحْتِهًا وعمّتِهًا وبناتِ أعمابهًا. وقال 
عد سر ف اقا م القشيات وغيرِهِمْ بِنْ دوي أَرْحَابِهًا. وإذا لم تُوجَدٍ امرأةٌ من 
أقربائها مِنْ جهة الأب منْصِفَةٌ بأوصافٍ الزوجة التي تريدٌ تَْدِيرَ مَهْرٍ المثلٍ لهاء كان المُعْتَبَرُ مَهْرَ 
امرأة ايا "©" آنا ابيا 


روَاحُ الصغيرة ِكَل مِن مَهِرٍ المفل : ذهب الشافعيٌ» وداودء وان حَزْم» وَالصَّاحِبَانٍ من 
الأحنافٍ» إلى ا لا يجوز للاب أن يروج اب الضغيرة بأقلّ مِنْ مَهْر مِتْلهاء ولا يلرم حُكمْ 
أبيها في ذلك» تَبْلُعُ إلى مهر مِنْلِهًا ولا بُذّء إِذْ إِنَّ المهرّ حق لهاء ولا حَُكُمَ لأبيها في مالِهًا. 
وقال أبو حنيمَةُ: إذا زوج الأبُ ابتَهُ الصغيرة» ونَقّص مِنْ مَهْرِهَاء جار ذلك عليهاء ولا يجوز 
ذلك لَيْرٍ الأب والجَدٌ. 

تشطيز الغهر: يجب على الروج نِضْفٌ المهر إذا طلّقَ زوجْتهُ قبل الدّحُولٍ بهاء وكان قد 
رض لها قَدْرُ الصّداقِء لقوله تعالّى: فون طلقتموهنَ من قبل أن تسوه وقد رضم هن 


د ذا و ل 1 تش" و يدو الف کیو عد“ الیکا وام شنا 


أب تفرك" ولا کنا التتضل ينك إن لله يما نلو مي 1 
وجُوبُ المُْعَةٍ: إذا طلّقَ الرجُل زوجَتَةُ قَبْلَ الدخول» ولم يَفْرِضُ لها صَداقاً وَجَبَ عليه 
المُنْعَهُ تعويضاً لها عا فَانَهَا. وهذا نوعٌ مِنَ النُسْرِيح الجميل» والتسريح بإحسانٍء قال الله 


)١(‏ لا وّكس: لا نقص عن مهر نسائهاء ولا شَطط : ولا زيادة. 
( يعفوث: أى النساء المكلفات: 

(۳) بيده عقدة النكاح: هو الزوج وقيل: هو الولي. 

.۲۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


O PPP 


ى: وناك . توي أو رح إإخسٍ). وقد أجمع العلماء على أنَّ التي لم 

ضُ لها ولم يَدْحُلُ بها - لا شيء غير المعة. والمبْعَةٌ تختلف باختلاف لَووَةٍ الو جل 
فلع اا معن قال الله تَعالى: إلا جاح یکر إن کت ل جا اك 1 
ترشا هن رة وَميعوهنَ عل الوسع!'" فدرم وَعَلَ امقر فدرم متا انعر( 
ع عل الین . 


سْقُوطً المَهْر: ويَسْقْطُ المهرٌ كله عن الزوج» فلا يجبُ عليه شَيْء للزوجة في كل قُرَْةٍ 
كانث قَبْل الدُّخُولٍ من وِبَل المرأةء كَأَنٍ اث عَنِ الإسلام . أو فَسَحَتِ العَقْدَ لإِعْسَارِوه أو 
عَبْبهه أو نَسَحََهُ هُوَ بسَبٍَ عَْبهَا أو بسبب حيار البلُوغ د ولا یجب لھا خا لأثها اباق 
العِرّضٌ قبل تسليمهء » فسقّط البَدَلُ كلَّهُ كالباة لع لف المبيخ قبل نليه مه. وَيَْمَّط المهدُ كذلك 
إذا رة فل الدخول بها أو وشي لم فإنَّهُ في هذه الحال يسمّط ML Ê‏ لهُ. وهو حى 
کال لها 
الزيادة على الصَّدَاقٍ بَعْدَ العَقْدِ: قال أبو حَنِيقَةٌ: إِنَّ الزيادة على الصّداقٍ بعد العَقدٍ ثابتة 
إن دَخَلَ بالزوجةء أو مات عنها. . . فأمًا إن طلقها قبل الدّخولٍ فإنّها لا تَمْيْتُ وكان لها نِضْفٌ 
المُسَمّى فَقَطْ 9'؟ وقال مالك : الزيادةٌ ثابتة إن دخلَ بهاء فإنْ طَلْقَهًا قبل الدُحُولٍ فلها يِضْمُهَا مع 
نِضْفٌ المُسَمَّئ. وإِنْ مات قبل الدحُولٍ وقبلَ القَبْضٍِ بَطْلَتْء وكان لها المُسَمّى بِالعَقْدِ. وقال 
الشافعي: هي هِبَةٌ مُسْتَأئْفَة. إن قَبَضْهَا جازّث» وإنْ لم يَفْيِضْهًَا بَطَلَتْ. وقال أحمدٌ: حُكْمُهًا 
حُكمُْ الأضل 
مَهْرُْ اسر ومَهْرُ العَلانِيَة : إذا أنَمَنَ العاقدانٍ في السرٌ على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثرٌ 
منه ثُمّ اختلفا إلى القَضَاءِ م يحكمْ القاضي؟ قال أبو يوسف: يحكمُ بما أنَمََا عليه سِرَّاء لاله 
يُمَغْلُ الإرادة الححقيقيةَ وهو مَقْصِدٌ العاقدين. وقيل: يكم بمَهْرٍ العلانيّة ؛ ة؛ لاه هو المذكورُ في 
العقدِء وما كان سِرًا فَعِلْمُهُ إلى اللهء والحُكمُ يَتْبَعُ الظاهر . وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومُحَمَّدِء 


8 حورة النقرةه الآ 0 

۲( الموسع : ذو السعة وهي البسطة والغنى. 

() قدره: طاقته. 

(:) المقتر: الفقير قليل المال. 

وهم متاعا بالمعروفك: المعروف ما يتعارف عليه الناس بيتهم . 
(+) سورة البقرة الاية: 775 

(۷) هذا ما جرى عليه العمل . 


ا ایت لیوا 


وظاهِرٌ 7 أحمد في رِوَاية الأرّم وقول الشَّعْبِيَ وان أبي ليلى» وأبي عُبيڊ. 
قَنِضُ المَهر: إذا کانتِ الزوجةٌ صغيرة فللأب قَعِضُ صَدَاقَهَا؛ لاله يلي مَالْهَاء فكانّ لَهُ 

تمن مبيها. ون َم يکن لها أب ولا جڏ رقا مان بض تایا وريغة ني شاكع 
الحشبيّة E ak‏ ا داف التِّب الكبيرة» فلا يَقْبضُهُ 
إل إِذْنِهَا ذا كات تشيدة) كنا اله لمَْصرفة في مالها. ولات إذا بض المهر بحصرَتهاء اعتبر 
ذلك إجازة منها بالقَبض إذا سكبّث» وت 0 ر لأ إِذْنَهَا في فض صَدَاقِهًا کن مَبيعها. 
دفي البكر البالغة العاقلة: 8 الأب لا يفيص صَدَاتَهَا إلا دنا إذا كان رشي دةٌ()» کلیس وقيل 
له قَنِضْهُ بغر إذنهاء لائ العادةٌ ولا تخشبه هُ الصَّغيرة. 


الجهار 


الجهّارٌ هو الات الذي تُعِدّهُ الزوجةٌ هي وأهلْهًا ليكونَ معها في البيتء إذا دحل بها 
الزوج. .. وقد جرف الفوفه على أن رم الروجة وأهلْهاء ياعدادٍ الجهاز وتأيتٌ الببتِ.. 
أسلوبٌ من أساليب إدخالٍ السرور على الزوجةٍ بمناسبة زَفَافِهًا. وَقَدْ روئ التَّسَائِي عَنْ علي رضي 
الله عله قَالَّ: «جَهّرَ رسول الله ية فَاطِمَةٌ في می" قر وَوسَادةٍ حَشُوُهًا إِذْخَر). ولهذا 
مُجَوَدُ عرف جرئ غاي الكاش, وأا الممنؤول عن إعدادٍ ليت إغداداً سَرعيَاء وتجهيز كل ما 
ُحْمَاحُ له من الأَنَاثْء والفّوْشِء والْأَدَوَاتِ فهو اروخ والزوجة لا سال عَنْ شيءٍ من ذلك مهما 
كان مَهْرْهَاء حتى ولو كانت زيادةُ المهرٍ من أجل الأنَّاثْء لأنَّ المهر إِنّما تَسْتَحِقَهُ الزوجةٌ في 
مقاب الاستمتاع ھا لآ عق ا ا الجهاز لبت الزوجيّة قالمية س حالش لهاك أب 
لأبيهاء ولا لزوجهاء ولا لأحدٍ حنٌّ فيه... وقد رأئ المالكيّة أنّ المهر لَئِسَ حقاً خالصاً للزوجة) 
لهذا ا جوز لها أن ثيل م على قيا ول شي مه ا علا وك كال الشختاجة E‏ 
منه» ولتم بالشىءٍ القليل بالمعروقي» وان تَقْضِىَ منهُ الدَيْنَ القليل كالدينار إذا كان المهر 
كثيراً. ا ٠‏ 

واا ليس لها شيءٌ من ذلك 0 53 عَلَيِهَا أن تَتَجَهّرَ لزوجهًا بالسعرونيم أي بما 
جرث به العادة في جهاز مها ليله بما فيص مِنَ المهر قَبْلَ الدخولٍ إِنْ كان حالاً أو بما 
تَقْيِصُهُ منه إِنْ كان موبلا وَل الأجل قبل الدخول بها فان تخر ًض سَيءِ من المهر حتّى 


كعم 


)١(‏ سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة. 
الوسائد... 


الق 1_2 << ن ی 


َحَلَ وها بهاء لم يكن عليها ان تهر بشيءٍ ځا فِْصّه ِن بعد إل إذا كان ذلك مشر فوظأ و 
جر به القوف. وَقَدُ اشتَوحى وَاضِعُو مشروع لون الأحوالي الشخصية مدهت الإمّام مالِكِ في 
هذه النَاحِيَةِ فَقَدْ جاءَ في المادَّةٍ رقم منه: راد الزوجة تَلَرمُ بتجهيز نَفْسِهَا با يَتَنَاسَبُ وَمَا 
تفل ين عار قبل الأعول» ها لم قق علي غير لت ذا لم جل خية بن الي 5ل نرم 
بالجهان إلا بمقتسّئ الاتفاق أو الغوفب ب . والجهازً ّا رنه الرويجةٌ الها أو اشْتراهُ لها 
وها فهو ملك خالِصٌ لهاك ولآ حقٌّ اروج ولا لَثرِهِ فيه ولها أنْ تُمَكَنَ زوجها وضْيوقة ِن 
د اس يي اس نا ل رون وَقَالُ 
مَالِكُ: جور للزرج أن يَنْتَفِعَ بجهاز زوجته الانتفاع الذي جَرَىُ به الغدف. 


2 1 


المقصودٌ بِالتَمْقَةِ هنا: تَوفِيرٌ مَا تختاج إليه الزوجة مِنْ طعام» وَمَشکن» وَحِدْمَةَ وَدَواءٍ وإ 
كانت عَنِيهُ. وهي واجبة بالكتاب» والشتَة والإجماع. ئا وجوبها بالكتاب: 


١‏ - قل الله تعالى: خوعل الؤلود لم ينين سو العو لا كلف كنس إلا 
وا . والمراد بالمولودِ لَهُ: الأبُ. والوَرْف في هذا الحكم: العام الكافي. والكشوة: 
الْاسُ. والقتغروف: سخ د وَمِنْ غير تَفْرِيط وَلَا إفراط. 


۲ - وقول سبڪائه: كوه بن حت سكت ين وجي ولا نصَارُوهُنَ لصيفو هن وإن 
کن اوت حمل فقوا عَلَينَ حى يصَعْنَ له E‏ 
د زر 1 


- وقول تعاّى : لفق ذو سَعوٍ ين سَعَيوٌ وسن ر عله ررم لفق يمآ ان أله لا 
2 اه تتا إل ما اتا 04). وأا وُجويُهَا بالشئة: 


: فَمَدروى ممشلع أن و شول الله ية قال في حِجةٍ الوداع: واوا الله في النسَاءء 
م عاق تُمُومُنَ بكلمةٍ الله انتخا جهن يكل له ولك عليه ألا طفن فُرْسَكُمْ أحداً 
تَكرَهُوتَُ إن فََلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْباً غير برح وَلَهُنّ عَليكُمْ ررْفهُن ورهن بالمَغروف». 


؟ - وروی البْحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائْضَةَ رضى الله عَنْهَا: أنَّ هنداً بئت غه قَالَتْ: ا 


) ص ١١4‏ أحكام الأحوآل الشخصية» الد كتور يرسف موسى, 
؟) سورة البقرة» الاية: .۲۳٣۳‏ 

) سورة الطلاق» الآية: 5. 

) سورة الطلاق» الآية: ۷. 


15 النفقة 


سرك الف إن آيا ستيان وجل 3 شَجِيمٌ: ولیس يُنْطيلي لبي إلا ما أحذث هله - وهو لا 
يعلم ‏ قال: «عُدِي تا يفيك وَوَلَدكِ بِالمَغرُوفٍ». 

لوعن غار اللشيرئ . رهبي الله ف - قال قلت يا وسول الله ما حى وة أخينا 
عَلَيْه؟. . . قال: ١تُطَعِمُهَا‏ إا طعِمْت وتَكْسُوها إِذَا اكُتَسَيِتَء ولا صرب الوَجةء ولا تُقَبْحْ ولا 
تَهْجُر إلا في البّيت». وأا الإجماعٌ: فقد قال ان قُدَامَةَ: أتَمَقَ أهل العلم على وجوب نَمَقَاتٍ 
الزوجاتٍ على أزواجهنٌ إذا كانوا بَالِعينَ » إل النّاشِرٌ منهن 5 ذكره ان المنذر وغيرة . : قال وفيه 
ضَرْتٌ من الْعبْرَةَ وهو أنَّ المرأةً مَحْبُوسَةٌ على الزوج يَمْنَعْهَا منْ الصف والاكسّاب» فلا بُ 
من أن يُنْفْقَ عليها. 

سَبَبُ وجُوب النّفْقَة: وإِنَّما أَؤْجَبَ الشارعٌ النَفَقَةَ على الزوج لزوجَتِه. لأنَّ الزوجة 
بمقتضئ عقد الزواج الصحيح تُضبخ مَقَصُورةَ على زَوْجِهَاء ومَحْبُوسة لحقّة؟ لاستدامة 
الأولادء وغليه نظير ذلك أذ يقوم بكقَانيهًا والإنفاق عليهاء ما دامت الروجيةٌ بينهما قَائِمَةٌ؛ ولم 
د لقره زميق يكل بي اكه عملاً بالأصل العام : كل من اخْتْبِسٌ لِحَق عيْرِهِ وَمتْفَعَتِه 
فَنَممَنُهُ على مَنْ اختبس لجل 

شُروطٌ اشيخقاق التَققَ: ويُشْمَرَطٌ لاسْيَحْمَاق اة الشروط الآتيٌ: 

١‏ أَنْ يكونٌ عَقَدُ الزواج صحيحا 

ك 

ان E‏ ا 

قإذا لم يَتَوَقُو شرط من هذه الشروطه فَإِنَّ النفقةٌ لا تجث. ذلك أنَّ الَف إذا لم يكن 

Ek 4 1‏ لتو 5 ق ره م ا 5 
مسيم بل كال فيد ل حب على اروج العقازة - 58 مأ للفساد. وكذْلِك إذا لم تسل 

و 
نَفْسَهَا إلى زَوْجِهَاء أو لم تُمَكئهُ مِنَ الاشيمتاع بهاء أو امَنَعَْ مِنَ الانتِقَالِ إلى الجهة التى 


)١(‏ إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفر أو لا تأمن على نفسها أو مالها. 


د و ا ت ی 11۷ 


يريدُهَاء ففي هذه الحالاتٍ لا تجبٌ النفقةٌ حَيْتُ لم يَتَحَمّقٍ الاخْتِبَاسٌ الذي هو سببُها؛ كما لا 
بحب تثبل ال إذا لخ البالغ من تاي العبيي» ال 0 لان 
النبيّ َرَو عَائِضَةَ رضي الله عنها ودحَلّتْ عليه بَعْدَ سَتََيْنِ ولم يُنْفِقٌ عليها إلا مِنْ جين 
دخلّث عليه ولم يعرم تفَْنَهَا لما مضئ. وإذا أسلْمَتٍ المرأهٌ تَفْسَهَا إلى الزوج» وهي صغيرةٌ 
لياق ا فحة اقام والس من ملب العا أن 0 لا جور لأنهُ لم يُوجَدْ 
النّمْكِينُ التام من الاستمتاع . فلا تستحقٌ العِوّضٌ من النفقَة . قالوا: وإن كائّث كبيرةً والزوجُ 
صَغيرٌ فالصَُحيځ أنّها تَجبُ؛ٍ لأنَّ التّمْكِينَ وُجدَ من جِهِتِهَاء وإِنّما تَعَذرَ الاستِيفَاُ من جِهّتِه 
فوجَبّتِ النفقةٌ كما لو سُلْمَتْ إلى الزوج» وهو كبيرٌ فَهَرَبَ مِنْهَا. 


وَالمُفْتَى به عِنْدَ الآخنافٍ: أن الزوجٌ إذا استبقى الصغيرة في بيه وأسْكتّها للاستئناس 
بها؛ وجِبَث لها النّقَقَهُ لرضاه هو بهذا الاحتباس الئاقص؛ وإن لم يُمْسِكَهًا فِي بَيْتِهِ فلا نفقة 
لها . وإذا سَلْمَت الروجة نَفْسَها وهي مَرِيضَةٌ مُرضاً يَمْنَعْها من مباشْرَةٍ الزوج لها وَجَبَتْ لها 
النمَقَهُ. ولّيس من حُسْن المعاشرة الزوجية. ولا مِنَ المعروفٍ الذي أمرّ اللّهُ به أ يكونّ 
الترضق وا تا وجب لها من اة وشل المريضة الؤثقاة © والقديؤة ل واللنعييةٌ يقنب 
يَمْنَعُ من مُبَاشَرَةٍ الزوج لها. وكذلك إذا كَانَ الزوجُ عِنيناًء أو مجْبُوباً” 8 اوخشيكء أدتييها 
مَرَضاً يَمْنَعُهُ من مبّاشرةٍ الساءء أو حبس في دَيْن أو جَرِيمَةٍ أزتَكبهاء لأنّهِ وُجِدَ التّمكينُ من 
الاستمتاع من جهّتِهاء وما تَعَذَّرَ فهو من جهتهء وهو سببٌ لا تُنْسَبُ فيه إلى ريط وإنّما هو 
الذي فَوْتَ حقّه على نفسه. ولا تجبٌ التَفَقةُ إذا انتقلث الزوجةٌ من مَنْزْلٍ الزوجية إلى مَنزلِ آخْرَ 
بكر إذن لر یر ود تزع أو سافزث يقثر إثنق أو اعونت رال بر نق غزة 
سَافْرتُ بِإذْنِهِء أو أخْرَمَتْ بِإِذْنِهِه أو خَرَّجَ مَعها لم تَسْمطٍ النَمَقَهُه لأنّها لم تخر عن طَاعَتهِ 
وقتشعه. . وكذلك لآ تَجبٌ لها التقَقَُ إذا عة من الدخولٍ عَليها في بَبْتِهَا المقيم مَعَها فيه» ولم 
كن طَلَبَثْ منه الالْتقَالَ إلى غَيْرِ امع . إن كانث طَلَبَتْ منه الانتقالَ فأبئ» فمئَعْيْهُ من 
الدخولء فلا تَسْقْطُ الََمَه. وكذلك لا تجبٌ اللَمَقَهُ إذا حُبِسَتِ الزوجةٌ في جريمة» أو في دَيْنَء 
أو كان حَنسهًا ظلماً؛ إلا إذا كان هو الذي حَبَسَها فِي دَيْنِ له عَلَيْهَاء ر الى لے د 


)١(‏ هذا مذهب أبي يوسف» أما مذهب أبي حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأنَّ احتباسها كعدمه 
حيث لا يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة . 

() الرتقاء: التى سد فرجها. 

© السحيفة- الوزيلة. 

(؛) المجبوب: المقطوع الذكر. 


ا التَفْقَدُ 


ا رخال تھا ون ُوجها ا e‏ ين 2 
نَفْسَها بَصَوْمِ “م تطعا أو باعیگاف ا 


ففي كل هذه الصُورةٍ لا تَسْتَحِقٌ الرَوْجَةُ افم نه فقت سق الروج في E‏ 
عر وجو شزعي. فلو كان َفْوِشْها حقّه لوچو شَرْعِيّ لم سقط التق كما إذا حَرَث ين طاعي؛ 
لأنَّ المسكن غير شَرْعِيَ أو لأنَّ الزوج َير أمين على تفيهاء أو مَالِها. 
المرأة سيم ذُونَ روجها: وإذا کان الرَّوجَانِ كافِرَئن» وأشلفت الرأة بغ الدخول ولم يُشلم 
لوج - لم تسقط التّفقة؛ ل تَعَذَّرَ الاشيمتاع بها من جهتِهِ وهو قَادرٌ على إزالته أن بقل فلم 
تشقط نفقتهاء کلسم إذا غاب .عن زوجَته. 


ازْتَدَادُ الزّزْجَ لا يَمْنَمْ م التَفْقَةَ: وإذا اند الزوځ بعد الدخولٍ لم شط نفقتها؛ لأ ف 
لوطع + بستب ن ج وهو .قاوز را 0 7 00 قلاف ما إذا وتَدت الروجة 

مَذْهَتُ 00 سَبب اسْتَحْقَاقٍ التَمقَة: مه رأي آَحَوُ في سيب و جوب افق 
وهو الروجية لفشها. فحيث لدت الووسعية وَجَبَتَ التّففّةٌ: ونوا على مذهبهم هذا وُجُوبت 
الَّمْقَةَ الصغيرة: والتاشّو دون النظر إل الشروط التي قال بها يرهم من الفقهاء. قال ان َر حَرّم: 
«وَيْنْفِقُ الرجل على امرأيه من حين يَعْقِدُ نكاحها. دعا إلى البناي أم لم يدع وَل انها / 
امهب ناشزأ كانث أو عير ناشزء عَنيْةٌ كانت أو فقيرة. ذاتٌ أب كان أو يبهد يكرا كاك 
أو ثَيِباً. حرَةَ كائث أو أُمَةَ على قَدْرِ حاله. قال: وقال أبو سُلَيِمَانُ وأضحابه» وسُفْيَانُ 
التُوْريٌ: لَه وَاجبَةُ للصغير من حين العقْدٍ عليها... رأفئ الحكم بن متة - في امرأة 
خرجث من بيت رَوْجِهَا غَاضِبَةٌ ‏ هل لها َمَفة؟... قال: نعم قَال: ولا يُحْمَظ ملع التاشز من 
اة عن أحد من السحابة: إتمأ هو شية روي عن النّحْعِيَ والشَّعِيَء وحكادِ بن أي 
سُلَيِمَادَه والحسن, والرهريّ... وما تَعلّم لهم جد إلا أَنْهُم قالوا: التََقَه يازاءٍ الجماع. فإذا 
مَنَعَتِ الجمّاع مُنِعَتٍ التَقَمَةَ انتهى بِتصدُفٍ قليل. 

تَقْدِيرْ اللَقَقَةِ وأسَاسِهِ: إذا كانتٍ الزوجةٌ مُقِيمَةٌ مَعَ زوجهاء وكانَ هو قائماً باللَمَمَةِ عَلَيِيَا 
ومتوليا إِخْضَارٌ ما فيه كفايثها. من طعا وكشوة» وغيرهما - فلس للزوجَة أن تَطلْتَ فَوض 


)3( المحلى ج 


اة ۱۱۹ 


نفقة؛ حيث إن الزوجٌ قائمٌ بالواجب عليه. فإذا كان الروجٌ بخيلاً لا يقو بِكِمَايّة زوجتهء أو أنه 
تَرَكَها بلا تَمَقَّمّه عير حقٌ - فلها أن تَطْلْتَ كُرْض نفقةٍ لها من الطعام» والكسوةء والمَسْكن. . 
وللقاضِي أن يَفْضِيَ لّها بالنّفقة» ويُلزِمَ لها متى ثبتَ لديه صححةٌ دَغواها. us.‏ لها الس ]3 
اغا مد كالما بها بالجسروف" وإنْ لم يَعْلَمِ الزوج؛ إذ أنّهِ مَتَمّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ وهي 
کا له وا کتیآ اا سقه ربيو می در عليه. وأضْلُ ذلك ما رواه أحمدء 
وَالبُخَارِيٌ ومُسْلِمٌء وأبو دَاود والئسائيٰ» عن عائشّة ‏ رضي الله عنها. أن جنداً قالث: يا 
رسول الله إِنَّ أبا سُفْيَانَ رَجِلَّ شَحِيحٌ» ولَيْس يَعْطِينِي ما يكفيني ووّلدي» إلا ما أخذْتُ منهء 
000 فقال: ١خُذِي‏ ما يَكْفِيِكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ؛. وفي الحديث دلالة على أنَّ التفقةً 

ر بِكِفَايَةٍ المرأة مَعْ قد بالمعروف» أ المتعارِفٌ بِينَ كل جهة باعتبارٍ ما هو الغالبُ 
غل اعنيك ولق تلف اوي الأزيكق اة ولا خو والأشخَاص. وقد اا 
ضاحت الكوْضّة التّدية: أن الكِمَايَةٌ بالْسبَة للطعام نَعُمْ جميع ما تحتاج إليه الزوجَةٌ فیدخلٌ فيه 
الفَاكهَةٌ؛ وما هو مُعْتَادٌ من التوسّعةٍ في الأغيّادِء وسَائِر الأشَيَاء ال لتي قد صَارَتْ بِالاسْتمْرارٍ عليها 
مألوكةٌ: بحيث خضل اضر بمفارَفتهاء ار القضجر؛ أو i‏ بقال: ويدخلٌ فيه الأدوية 
ونحؤهاء وإليه يشير قوله تعالى: بوعل الود لَه رة ركنن و4 7". فاد هذا نص في 
كل نوع من أنواع التَمَفَاتِ: أن الواجبَ على E‏ لنَمَقَهُ ررق مَن عليه إِنْقَاقُه. 


بالق وشعل عا نتكرية. .+ قو کک راي تفن الفتهاء في عدم ووب نْمَن الأدوية 
وَأَجْرَةٍ الطبيب» ا ال سقط ونو كبا لا يجب على النتكاسر ج اقا ح ما انهدَمٌ من 
الذار. ززع دخرل اليا في ا5ء وات وابت فقال: وقال في الغَيْثْ: OME‏ 
لِحِفْظٍ الرُوح فأشبه النَمَقَةَ. قال: وهو الحق انحور تحت سوم ترا 186 «ما يَكَفِيك»» 
وتخت قوله تعَالی: CER:‏ “© فن الصّيغَةَ الأول عا مه باغتبار لَفْظٍ «مَا» وَالثَّانيةَ عَاعَةٌ؛ لأنّها 
مدر ماف وهي من صِيَعْ العموم.. واختِصَاصٌةُ يتعض المستحقين لا يَمْتَعُ من 
الإلْحَاقٍ. قال: وبمجموع ما ذكرناء يقَورُ لك أن الواجبَ على مَنْ عَلَيِه الثققةُ لِمَنْ له الُفقةٌء 
هو ها کسه بالمخر وف وليس المرادُ تَفُويض أمرٍ ذلك إلى مَنْ له التَقَقَه وا يَأَحَذُ ذلك بِتَفْسِهِ 
حَبَّى يَرْدْ ما أورَدَهُ السائلٌ مِنْ حَشْيَةِ السَرْفِ في بعض الأخوال» بل المرادٌ تَسْلِيمُ ما يَكْفِي على 
وجه لا سَرَفَ فيه» بَعْدَ تبيينٍ مِقُدَارٍ ما يكفي بِإِحْبَارٍ المُخْبرِينَ . أو تجريب المُجِربِينَ. وهو 


() إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الأخذ. (۳) سورة البقرةء الآية: ۲۳۳. 
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000 ا ا‎ 1١ 


معنى قوله َي «بالمَعْرُوفٍ» أي: لا بعَيْرٍ المعروفٍ وهو السّرَفٌ والَقْتِيرُ. نعم إذا كان الرجل 
لا يُسَلْعْ ما يَجبُ عليه من الَفقة جاز لنا الإذْنُ لمن له الفقةٌ بأن يَأَحْدَّ ما يَكْفِيهء إذا كان من 
أهل الرُشْدِ لا ذا كانه من آهل السَّرَفِء والنَّبْذِيره فإِنَّه لا يجوز تَمْكيئَه مِنْ مَالٍ مَنْ عَليه 
القتمَدٌه لأنّ الله تَعَالی بقل وولا ونوا المهآه اموک . 

ثم قال : as‏ ا 
- أنْ نَجْعَلَ الأخذدّ إلى ولي مَنْ لا رُشْدَ له أو إلى رجل عذّلٍء انتهئ. وَمِمًا يجبُ لها عليه من 
القت ما اع إليه مين النطط والَصَايُونٍ والذفن وسائر ما لقف به .رفانت الشافمية: نا 
الطيبُ فإنْ كاد يُرادُ لِقَطع السُهُوكَة2" _لَزِمَهُ لأنهِ يُرَادُ للئُنظِيفٍِء وإن كان يْرَادُ للتَلَذَذِ 
والاسْتمتّاع» لم يَلْرَمْهُ لأنّه حى له فلا يُجْيَرُ عليه. 

رَأَيُ الأختافٍ في تير الَف : زأى الأخاف: أنَّ النّمَقَةَ غَيْرُْ مَقدَّرةٍ بالشزع» وأنّه يجتُ 
على الزوج لزوجته قذرٌ ما يَكْفِيها من الطعام» وَالإدَام واللْخم والحْضَرِء والفَاكهّةَء والرَبْتِء 
والسهن .+ : وتان ما لا د عفد اللسياة ت المع اء زان ذلك تخعلق باخعلاق 
الأمكئق E‏ والألخوال» :+ كسا يحت عليه فوا شنا ورشعك. وزرا نشدي ب 
الزوجة علئ زوجهًا بِحَسَبٍ حال الزُوجء يُشراً وعُشْراً مهما تكن حَالةُ الزوجة؛ لِقُولٍ الله 


عع و 


تال : لفق ذو سعق. اق ةة مت زه زر عه رركم افق ا ا ا ى ا 
Eee e‏ د 1 عر 04 . وقول شتكالة: «إأمكنوضشَ من حت سَكَثْر 
ن وج74 . 

مَذْعَبُ الشافعية في تَقْدِير الَف : والشافعية لم يَْرُكُوا تَقدِيرَ النَقَقةِ إلى ما فيه الكِمَايَةٌء بل 
قالوا : إنما هي مَُذْرَةُ بالشّرع» وان نموا مع الأختاف في أغتبارِ حال الأوج يُشراً وعُشراً . وأن 
عل الزوج الموسِرٍ وهو الذي يَقْدِرُ على النّفقةٍ بماله وَكَسْبِه - في كل يوم مُدَّيْنِ. . 1 وأنْ على 
المُغْسِر الذي لا يَقَدِرُ على التّفقَةٍ بمالٍ ولا كسب نذا في كل يوم. . ؛ٍ رأف عل المعريط هذا 
ونناه وَاسْتَدّلوا لاھ هذا بقول الله تَعالى: لفق ذل سم ين سعيوء ومَن ر عله ررم 
تليق ينا اة ك4 . قالوا: فَمََفَ بَيِنّ المُوسِرٍ والمُغيرء وأؤبحت على كل واحدٍ 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ©6. (؟) الوائحة الكريهة. 
(۳) قدر: ضيق. (4) سورة الطلاق» الآبة: ۷. 


(60) سورة الطلاق الآية: 1. والمعنى حسب قدرتكم وحالتكم. 
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افق ۲۱ 


منهما على قَذْرٍ حَالِهِء ولم بين المقدار فوجبٌ تقديرُهُ بِالاجْتِهَادِء وأشبَة مَا تْقَاسُ عليه انمه 
الطَعَامُ في الكفَّارَة لأنّه لاخ يبك بالشرع لد ال أكثَرُ ما يجبُ في الكمّارة للمشكين 
مُذّانٍ في فِذْيَةِ الأذئ. وأقلُ ما يجبُ مد وهو في كمَّارةٍ الجمّاع في رمضان» فإِنْ كان متوسّطاً 
لَرْمَهُ مد ونصفٌ؛ لآل لا يمك إلحاثه بالموسِرء وهو دونه ولا بِالمُعْسِر وهو فَوقَهُ؛ فُجَعِل 
عليه مه وفطت : قالوا: ولو قُنَحَ بَابَ الكِمَايَة 1 لسغ دن غير ر رع التنارُعُء لا إلى غاية . 
فَتَعْيِينُ ذلك التَّقْدِيدْ اللائِىُ بالمَعروفٍ. وهذا جلاف ما لا بد منه في الطعام من الإدام واللّحْمء 
والفاكهة. وقالوا: يجب لها الكَسْوَةٌ ةمع مُراعاةٍ حَالٍ الزوج من اليَسَارٍ والإِعْسَارِء فلزوجة 
الموسِرٍ من الكِسْوَّةٍء ما يُلْبَسُ عادةً في البلدٍ من رفيع الثياب. ولامرأةٍ المعسر الغْلِيظٌ من 
القّطنء والكنَّان» ونخوهما. ولامرأة المتّوسّطٍ ما بينهما. ويجبُ لها مسكنٌ على قَذْرِ يَسَارِوء 
وإِعْسَارِةٍء وتوسطو» مع بايث ِي المَسْكنٍ تأثيثاً يتناسبٌ مع حاليّوء وقالوا : إذا كان الزوجُ مُغْسراً 
يُنْفْقُ عليها أدنئ ما يُكفيها من الطعام؛ والإدام» بالمعروفٍ. ومن الكسْوَة أذنئ ما يُكفيها من 
الصَّيْفيّةِ والشْتَويِْ. وإن كان مُتَوسَطاً يُنْفِقُ عليها أوسَعْ من ذلك بالمعروفٍ ومن الكِسْرَةٍ أرق من 
ذلك كله بالسعريرف. وإثما انس الشف ران بالمعروق؟ لأنّ دَفْعَ الصُرّرِ عن الزوجَةٍ 
واجبٌء وذلِك بإيجاب الوَّسَطٍ من الكتَايِّ وهو تَفْسيِرُ المعروفٍ. 

العمل في المَحَاكم الآنّ: وما ذهب إليه الشافعيّة وبعضٌ الأختافِ من رعَاية حال الرّوج 
المَالِيِّ حينَ فَرْضٍ النّفقة» هو ما جر به العمل الآنَ في المخاكمء تَطْبيقاً للمّادّة ٠١‏ من 
القانون رقم ۲٣‏ لِسَّنَةٍ ٠۹۲۹‏ . ونضّها: َقْدِيرُ نفقة الزوجَةٍ على زوجهًا بحسب حال الزوج يرا 
وعُشرأ» مهما كاذك اله الرُوّْضْة . وهذا عر العذل» > لأنهُ يق مَعَ الآيتين المُتَقَدْمَتَين. 


تَفْدِيرُ التفقة عَيْناً أو نَقْداً: تم أن يكوة غا قرف يق ةة من الحْبْزء والإدام 
والكشرة. ا نتن ای الا کر لتنا تكذا إنشثري يد ها تناج ی . ويّصِحٌ أنْ 
تُفْرَض النّفقةُ سَنَويّة» أو شهريّة. أو أسبوعيّة؛ أو يَومِيْة عسي عا عر تدوز رع د بالل 
يري عليه العمل الآ في السماكرء هو فَرْضٌ بَدَلِ طعَام الزوجَةٍ شَهْرِياء ودل كَسْوَيَهًا عن 
سِنَّةِ شهُورٍ. بِاعْتِبَارٍ إنها تحتاح في السنة إلى كسْوة للضي وأشريل لاجم . وبعض المٌّضَاةَ 
َفْرِضٌ مَبْلَغاً شَهْريًا للنَمَقَةِ بأنْرَاعِها الثلاثة بدونِ تفصيل» > مُرَاعياً أن يكونَ فيما يَفْرِضُهُ لها كِمَايَة 
لطعامهاء وكسوتهاء وسْكتَاهَاء حب حَالة الزوج عُشْراً ويُشراً. 

َعَيْرٌ الأسْعَار أو تََيْرْ حَالٍ الرُوج المَالية : : إذا تغيرتٍ الأَسْعَارٌ عن وَقْتِ الفُرْض» أو أتَغيرت 
حالةٌ الزوج المّاليّة فإمًا أن يكونَ هذا التَّيّر في الأسعار إلى زيادةء أو إلى نقصء» أو یکو تعر 
حالة الزوج المَاليِّ إلى ما هو أَحْسَنٌْ أو آسْوَأ - ولا بذ من رغاية كل حال من .هذه السالات. 


\Y۲ 

فإن تَمَيْرتِ الأَسْعَارُ عن وقت الفَّرْض إلى زيادةٍ» كان للزوجة أن تُطَالِبَ بزيادة نمََبَهًا. 

وإنْ تَميرَثْ إلى نَقْص كان للزوج أن يَطْلْبَ تَحْفِيضٌ الفقة . 

وإن تَحْسّنَتْ حَالَةُ الرْوْجٍ المَالبهُ عمًا كان عليه حِينَ تَفْريرٍ التفقةّ. كان للزوجة أن تَطْلْبَ 
زيادةً نمَقّتها . 

وإن تَمَيْرَتْ حَالةٌ الزوج المَاليّةِ إلى أسوأ. كان للزوج الحقٌ في طلب تُخفِيض التفقة. 

الخَطَأُ في تَقدِبر الَف : إذا ظَهَرَ بَعدَ تَقْدِيرٍ الثفقة أن التّقديرَ كان حَطَأ لا يَكْفِي الزوجة 
حَسَبَ حَالةٍ الزوج» من العْسْرٍ أو اليْسْرٍ كان من حقٌ الزوجَة المطالبَةُ بإعَادَةٍ النظر في التَقْدِير 
وعلئ القاضي أن مدر الها تنأ يكفيها لطعامها» وكسوتّهاء e‏ 

إن الق ينايز ڈیا صحيحا لي ؤله الزن : : كُلْنَا: إن نفقة الزوجَةٍ واجبةٌ على زَوْجِهَاء 

مت توفت الشروط التي نمدم راء .. ومَتَ وجبت ث التفقةُ على الزوج لروجته» لوجود 
سَبَيهاء وتور شُرُوطِهًا. . . م أمْتَتَعَ عن أدائها نَصِيرُ دَيْناً في ذَمْتِه . سانا في هذا شأنُ الديونٍ 
الشايقة التى لا لط إلا بالأداء أو الاثرابه وإلى هذا فخت الشافئة: وجري غلية العمل مل 
صدور قانونٍ رقم 550 لِسَنَةِ ۱۹۲۰.. . فقد جاء فيه : 

مَادَةُ - :-١‏ تُعْتَبَرُ نفقَةُ الزوجة التي سَلْمَتْ نَفْسَها لزوجهًا ولو حُكماء دَيْناً في ذِمْتِهِه من 
وقت أمتناع الروج عن الإا قم زخريده بلا توقف عل قضاء قاض ١‏ أو تراض بينهماء ٠‏ ولا 
تفط فيليا إلا لاء أو الإبراء. 

ماده . ++ المْطَلْفَةٌ الى تشتحق الثقعة » ف ها يناه كماجاة فى الاق السابقق. 
من تاريخ الطلاق. وقد جاء مع هذا القانونٍ تَعْلِيمَاتٌ من الجهّة التي صَدَرَ عنها“ و 

١‏ إن نفقة الزوجةء أو المطُلّْقة لا يُشْتَرَطُ لاعتبارها ديناً في ذمّةٍ الزوج ‏ القضاءء أو 

013 كين الكفقة من الديرة الشحيحة» وهي الغ لا سقط إلا بالآداء أو الأبراع. 
ويترتب على هذين الحُكمَيْنِ : 

١‏ أن للزوجةء أو المُطَلَّقَةِ أن تَطْلْبَ لها الحكم بِالتَفّقَةِ على زوجهاء عن مده سابقةٍ 
على التَّرائُع؛ ولو كائّث أكثرَ من شَهْرء إذا أَدّعَثْ أن زوجَها تَرَكها من غَيْرٍ نفقة» معّ وجوب 


. وزارة العدل. وكانت تسمى وزارة الحقانية‎ )١( 


الئفَقَةُ يفن 


الإنفاقي عليها في هذه المُدَوَ طالث؛ أم قَصُرَتْ. ومتى أَنْيِتَ ذلك بطريتق من طرق الإثباتِ» 
ولو كانث شهادةٌ الاستكشافٍ المَنصوص عليها في المادَةِ 114 من اللائحة حم لها بما 

6 أن دَيْنَ التفقة لا يَسْقْطُ ِمَوتِ أحدٍ الزْوْجَيْنَء ولا بالطَّلاقٍ .ولو خلا فل اة فاا 
الح فيما تجَمُدَ لها من الفقة» حال قيام الزوجية؛ ما لم يكن عوضاً لها عن الطلاتي» أو للح . 

۳ أن التُشُورٌ الطارىء لا يُسْقِط متَجِمدَ التفقة» وإِنّما يمع النُشُورَّ مُطْلّقاً من وُجوبها ما 
دمت الزوجّةًء أو المعتّدةٌ نَاضِرْاً. 

يعد دود لهذا تانر آ1 بستني الوويجابع» في تراد المطالبة بالتفقة» حتى يتجمُمَ 
منها مبلمّ باهظء ثم يُطَالِبْنَ الزوجٌ بالمتجمّدٍ كله مما يُرْهِقُ الزوج وينقل كَاهِلّه. ريي دار 
هذا الأمر بما يَرْقُمُ الصّرَّر عن الأزواج. . . وجاءً في الفقرةٍ ١‏ من المادة 44 من القانونٍ رقم 
8 لسئةٍ ۱۹۳١‏ بلائحة ترتيب ا «لا تُسْمَعْ دَعوى التّفقةٍ من مُدَةٍ 
ماضية› لأكرٌ من ثلاثِ سنينَ ميلاديةٍ نَهَايَنها اریخ رَفع الدعرى» . وجاء في المذكرة 
الإيضاحية لهذا القانون» بِشَأنِ هذه ا ما نصه: «أنّا الئَفقَةٌ عن المدَّةٍ المَاضية فقد رُئِيّ 
أخذاً بقاعدة تخصيص القضاء ‏ ألا ب ُسْمَعُ الدّعوى بها لأكثرٌ من ثلاثِ سنواتٍ ميلاديّة نِهَايَنُها 
نَارِيحُ قَِدٍ الذّعوئ. ولمًا كانَ في إطلاتٍ إجازة المُطَالَبَةِ بالثفقة المتجمّدَةٍ عن مدَّةٍ سَابِقَةٍ على 
رَمُع الدّعوئ ‏ أحتمَالٌ المُطَالَبَةِ بنفقة سنينَ عديدةٍ تُرْهِنُ الشخصٌ المُلْرّمَ بهاء رئي من العَدْلٍ 
فع صاجب الحقّ في التفقة إلى المطالبة بهاء أولاً. فاولاہ بحيث لا اع أف من تلات 
سَئَوَاتِء وجل لِك عن طريقٍ عتع م الدّعوئ. وليس في ذلك لص ضَرّرٌ على صاحب 
الحقٌ في التّفقةٍ» إذ يُمْكِنهُ المطالبّة بهاء قَبْلَ مضي ثلاث سنواتِ ” و ل الل فا 
بهذا ار إلى ورم 

الإبراء مِن دين النَمَقَةِ وَالمُقَاصّةٌ به : وإِذّا كَانَبِ النَمَقَةُ التي تَسْتَحقّها الزوجةٌ على زوجها 
ل لاني کی الدج التي انتح نيه ين انها مر سے شرم ب مغو 
رت من هذا التي كله أو تعفد و ا مقا يكرة ليا من التْمّقةٍ في المُسْتَمْبَلٍ لا يَصِحْ 
أنه ينيك دنا يقد والإبراء لا يكوُ إلا مِنْ يِن ابت فِغْلاً. ل N‏ 


)١(‏ ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة» ولا دليل يمكن الاستناد إليه 
من جهة أخرى على أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة» وقد ترهق الأزواج» ولهذا جاء في مشروع قانون 
الأحوال الشخصية المادة رقم ۸١‏ من أنه لا تسمع دعوى النففة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على 
الدعوى. 


۲€\ يمي ل ا 


شَهْرٍ وَاحَدٍ مُسْتَقبِل ؛ أو عن سَئَةٍ واحدة ‏ إن كَانَتِ التّفقةٌ فُرِضَتُْ مُشَاهَرَة أو مُضَابَهَةَء وإذا 
كانت التّفْقَةٌ معتبرةً دَيْئاً صحيحاًء لا يَسْقُطْ إلا بالأذَاءِ أو الإبراء» وكان للزوج دَيْنّ في ذِمُتِهاء 
وَطْلِبَ أحدمُما مُقَا َه الدَيئَيْنٍ أجيبَ إلى طَلَبِهِ لاستواء الدَيْئَيْنِ في القوةٍ . وللحنابلة رأيّ في 
المُقَاصّةٍ. . . فهم يَمُرقونَ بين أن تكو المرأةُ موسِرَةًء أو مُعْسِرَة. . . فإن كانث موسِرة: فلهُ 
ألا کیت عليها ا كا هاا لأ مَنْ عليه حقٌ فله أن يَقْضِيّهِ مِنْ أي أمواله شاءء وهذا 
من مالِه. وإن كانت مُعسرَةٌ لم يكن له ذلك لأنّ قضاء الدَيْنِ إِنْما يجبُ في الفاضل من قُوتِهء 
ودَيْنُ رَؤْجها الذي هو عليها لا يفضل عنها؛ ولأنَّ الله تعالى أمرَ بإنظارٍ المُغسر. فقال: «إإن 
قم ثور لور يني | 014 بحت سا بسا عَلَيها. 

يل مو نا ففق ا مکل وي ا ن تتو ككف أو 
سََة مَعَلا نم طْرَاً في أَنْنَاءِ المدّةِ ما يجعلّها لا تستحق تحقٌ النفْقَةً ؛ بان مات أحدٌ الزوجَيْنٍ أ و شرت 
الزوجةٌ - فللزوج أن يسرد نفقةَ ما بق من المدّة» التي لا تستحق نفقةٌ عنها؛ لأنها أحَدَّنه جزاء 
أَخْتِبَاسِهًا لحن الزوج» ومتئ فَاتَ الاحْتِباسٌ بالموتٍ أو النُشوزِء فعليها أن َرُدْ النمّقةَ التي 
عُجْلّث لها بِالنُسبَةٍ للمدَةٍ الباقية. وإلئ هذا ذهب الإمام الشَّافِعيُ ومُحمَدُ بن الحَسَن”" . 

َفَقَةُ المُعْمَدُةِ: وللمُعْتَدّةٍ الرْجْعِيّةَ والمُعْمَدّة الحامل التفقةُ؛ لقولٍ الله سُبْحَانَهُ - في 

لإويات: «إأنكنوشنَ بن عبت کشر بن ويک ولقوله في الحوايل: هون کن أت نل 
انفقو لين حى يَصَعْنَ 2 هن وهذه الاي دل على وجوب ال قَةٍ للحاملٍ مساك تاك 
في عدَّةٍ الطلاقي الوجعِئ» أو البائن» أو كانث عِدَّنُها عد وقَاةٍ. أَمّا البائنة مَإنَ الفقهاءً أَخْتَلَهُوا فى 
وجوب التَّمَمَةِ لهاء إذ لم تكن حايلاً على ثلاثةٍ أقوال: 


5 ل لها الف را فعا ليان وهو قرول مالك والشافعي» وأشَدَلوا بقولٍ الله تعالئ: 
#أتْكوهنَ من حَبْتُ سَكثر من ویک . 


n 3‏ و 5 ل 2 ور 9 7 ا 
۲ - أن لها الثفقة والشکتی»› وهو قول عَمَرَ بن الخطاب» وَعَمَر بن عبد العزيز والثؤري» 
رور 


والأختافٍ» واشتدلوا على قولهم هذا بعموم قولِهِ تعالئ: أكون ين حَيْتُ 


۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج ا يترد شك ميا يعمل من التفعة 4 لأنها راق كافت جراد 
احتباس ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها. 

(۳) سورة الطلاق» الاية: 1. 

.5 سورة الطلاق» الآية:‎ )٤( 

(6) سورة الطلاقء الآية: 5. 


الحُقوقٌ غَيْرُ المَاديَة 6 
سَكْشْر يْن ويم 2004. فهو نَصٌّ في وجوب الشكتى» وحيثما وجبتٍ الشكتئ شَرعاً وجبتٍ 
التّفقةٌ تابعَة ووب الإشكانِ في الوَجْعِيةَ وفي الححامل» وفي نفس الزوجَةٍء وقد أنْكرَ عُْمَرُ 
وَعَائِسَهُ رضي الله عنهما ‏ على فَاظِمَة بتِ فَيْس الحديتّ الذي أوردَثْهُ؛ وقال عُمَر: لا ترك 
كِتَابٌ الل" . وسئة نَبِيّناء لقولٍ امرأةء لا ذري لَعْلّْها حَفِظَتْ» آم یك : وحن بلع كالم 
ذلك قالتٌّ: (بَيْنِي وییتکم کاب اللّه). قال اللَهُ تَعاَى: عوشي ا ا َة اا 


عبر e‏ وق بون E‏ لهك و 
الله رڪم لا رحو من يوه ولا رخن إلا أ يأبو شیک ر وناك ی لله 


ومن ا ا 3 شرن مل ف ید جد اننا 
فأي أمر يَحَدُتُ بعد الثلاث! : 


عق أله لا E‏ لما ولا کی وهر كول أشمة» رفاو وآبي كؤر» وإشخاق: رخچی 
عن علي وار بن عَبَّاسِ ) وجابر» والحَسَن» وعَطاءء والسَّعْبِيٌ؛ واد ن أبى لی وَالأوْراعن» 
وَالإمَامِيّة E:‏ منلاوواء تقار ومُسْلِمْء عن قَاطِمَةٌ ئت كيس قالث ! «طلَمَنِي زَوْجِي 
ثلاث على عَهْدٍ رَسُولٍ اللي فلم يَجْعَلْ لي نفقةٌ ولا شكئئ» د وني عفن ارو جه أن زسول 
الله َة قال: (إِنّما السكنى وَالنَمَقَةٌ لِمَنْ لِرَوجِهَا عَلَيِهَا الرّجْعَةُ؛. وروئ أَحْمَّدُ: وَمُسْلِمٌء وأبو 
اود والنْسَائِىُ : أنه قال لها رسول الله ية : «لآ تَفَقَةَ لَك ؛ إلا أن تكوني حَامِلَةَ». 

نفقةٌ رُوْجَةٍ الغَائب : جاء في القانونٍ رقم 15 لسنة ١97١‏ مادة 5: «إذا كان الزوجُ غائباً 
َيْبَةَ فَريبَةَ فان كان له مال ظَاهِرٌ نُفُذَ الحُكُمْ عليه بالفقة في مَالِهِه وإن لم يكن له مال ظَاهِرٌ 
و 1 5-6 ا کد ا چ 1 5 1 1 5 
اعذر إليه القاضي بالطرّقٍ المعروفة وَصْرَّبَ له أجلاء فإن لم يُرْسل ما تَنْفِقُ فيه زونه على 
نفْسِها. طَلْقَ عليه القاضي بعد مُضِيّ الأجَل. فإن كان بَعِيدَ المَبْبَةِ لا يهل الوصولٌ إليه» إذا 
كان مجهول المَحَلُء أو كان مفقوداًء ونَبَتَ أنه لا مَالَ له تُنْفِقُ منه الزوجَةٌ» طَلّق عَلَيْهِ القاضى . 

تَقَدَمَ أن مِنْ حقوقٍ الزوجّة على زؤجها منها ما هو مَادِىّ: وهو المَهْرُ والتّفقهُء ومنها ما 
هو غيرُ مَادِقٌ وهو ما نذكره فيما يلي : 

حن مُعَاشْرَتها : 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: 1 . 


(۲) يريد قوله تعالى: أْنَكومُنَ من حف سگ ين وي . 
() سورة الطلاق: الآية: ١‏ . 


۱۲۹ الحُقوقُ غَيِرُ المَادبْة 


١‏ اول ما يجبُ على الزوج لزوجته إكرامُهاء وحُسْن مُعَاشْرَتَهاء ومعامَلتِها بالمعروفٍ. 

رتقديم ما يُْكنُ تقد تقديقه إلبياء هما وولف ها قضلا عن تحثل ما تشر عنها آو الْصَّيْر عليه.. 
يقولُ الله شبحانة: # وعاشروشن بالْمَعروف فَإِن رهتموهن فعس أن تکرھوا سیا وَيْمَلَ اله فيه : 

عبرا كَنْرا4 !”1 ومن مظاهر اكتَمَالٍ الخلي ونمو الإِيمَانٍ أن يكون المرغ رفيقاً رقيقاً مع 
مله وقول الرسول ‏ حَلتاك اللو وسلاقة عليه : اتل المُؤْمنِي | إيماتاً أَحْسَئْهُمْ خلقاً. 
وخِبَارَكُمْ خيارُكم لنِسَاتِهم؛؛ وإكرامُ م المرأة ليل الشخْصيَةٍ ة المتكاملّة» وإهائَبُها علامةٌ على 
الخسة واللّؤم؛ يقول الرسول2888 انا ارقن ُن إلا كَرِيم؛ وَما أهَائهْنْ |! إلا يم ومن إكرّامها 
اسف متها تاها وقد كان الرسول ية يتَلَطفٌ مع عَائْضَةَ - رضي الله عنها e‏ 
شوك ١سابَقي‏ رسول الله و بُ قلا حَمَلْتُ الحم" سَابقئه ته فَسَبَقَيِي» فقال : «هذه بلك 
السَّبْقَةه. رواه أحمدء و2 داود. وروي أَحْمَدُ وأصحات السئن؛ أنه َة قال : کل شَيْءٍ يَلْهُو 
به ابْنُ ادم» هو بَاطِلُ إلا َلاناً: رَمْيِهُ عن قَوْسِهء وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَُ وَمُلاعَبَيُُ أَهلَهُ فَإنْهُنَ مِنَ 
الحَقّ؛. ومن إكرامها أنْ يَرْفَعَها إلى مُنْتواهء وأنْ يتجَنّبَ أذاهاء حتئ ولو بالكلمة النَّابيّةِ. فعن 

مُعَاوِيَة بن حَيْدَة رضي اللّهُ عنه قال : كلش يا ورك اله عا حى وة اعدا عليه قال «أن 
تُطعِمّها إذا طَعِمْتَء وَنَكْسُوَها إذا أَكُتَسَيِتَ ولا صرب الوَجْةء ولا تُقَبْخْء ولا تَهْجُر إلا في 
البَِيتِه. والمرأهٌ لا يُتَضَرّرُ فيها الكمال» وعلئ الإنسانٍ أن يتقبّلها على ما هي عليه ٠‏ ول 
الرسول عله «أَسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْراً؛ إن المَرْأة خُلِقَتْ مِنْ ضِلع اعوج وَإنَّ أعوَجَ مَا في 
الضَلْمَ غلا فَإنْ ذََبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ون ترَكْتّه لَمْ يَرْلْ أَعْوَجَ ؟. روا البُخْاري ومسل 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن في لُق المرأةٍ عوجاً طبيعياًء وأنَّ محاولة إصلاجه غَيْرُ مُمْكِنَة 

وأئه كالضْلْع المُعْوَجٌ المُتََرْسِ الذي لا يَقْبَل اموم . ومع ذلك قلا بد من شاا علي ما 
هي عليه» ومعاملتها كأخسّن ما تكونُ المعاملةُ؛ وذلك لا يمنعُ من تأديبها وإرشادها إلى 
الصواب إذا أَعوجَتْ في أي أمر من الأمور. وقد يُعْضي الرجل عن مَزَايا الزوجَةٍ ومَضَائِلِهاء 
ويتجسَّدُ في نَظَرِهٍ بَعْض ما يَكرَّهُ من حِصَالِهَاء فينصّحٌ الإِسْلامُ بوجوب الموازَنَةِ بين حَسَنَاتِهًا 
وسَيكَاتِهاء وأنّه إذا رأئ منها ما يَكْرَهُ - فإنّه يَرَىْ منها مَا يُحِبُّ. يقول الوُسُولَ بك «لا يرك" 
مُؤْمِنَ مُؤْمِئَة إن كر مِنْها خُلّقاً رَضِيَ مِنْهَا حُلقاً آخَرَ». 


۲ صِيائَتُهَا: ويجبٌ على الزوج أن يَصُونَ زوجتّه: ويحفظها من كل ما يَش شَرَفَهاء 


4 سووة القاء» الآيقة 13 ۰ (۳) لا يفرك: لا يبغض . 
)8 أي افع حسمها. 


ار ا ا ص a‏ 


وَيَئْلِمُ عوْضَّهَاء ويَمْتَهِنُ كرامتهاء ويُعَوْضٌ سُمْعَتَهَا لمقالة السوي وهذا من الغَيِرَةٍ التي يُحِبْها اللَهُ. 
روى البِحَارِيٌ عن أبي هُرَئْرةَ اد رسول الله َك َال «نَّ الله يغار وَإنَّ المُؤْمِنَ يغَانُ وَغَيرةُ الله 
أن بي العبد ما حرم عَليهه. ورُوِي عن ابن مَسْعُودٍ أنه - صلوات الله وسَلامةُ علي - قَالَ: دما أَحَدٌ 
غير من الل ومن غَيْرَِهِ حرم م المَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنها وَمَا َطَنَ؛ وَمَا أَحَدٌ أَحَبٌ ليه ي المذخ من الله 
رَمنْ أجل ذلك أثتى عَلَى في وَمَا عد ارك ليه الغذر منَ اللو + من أجل ذُلِكَ اسل مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَه. وَرُوِيَ أيضاً أنَّ سَعْدَ بن عُبَادَةَ قًال: لؤ رَأَيتُ رجلا مع امرأتي لَضَرَبئهُ بالسَهِفٍ غَيْرٍ 
مُضفح. فَقَالَ الرشول: دأََعجبِونَ من عَيرة سَعدء لتا غير ينه وَاللَُ عير ئي وين أجل غَيرَةٍ الله 
حرم الفواجش ما طهر مِنها وما بَطَنَه. وَعَنْ اين حمر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا: َة لا يَدْحُلُونَ 
الجَنه: الاق لِوَالِدَي والدَيُوتُ ورجَلّة الصاء»» رَوَاةُ النّسَائيُ والترارء والحاكم وثَالَ: صحيخ 
الإشتاد. وَعَنْ عكار بن يار أَنَّ رَسُولَ الله يو قال لَه لا يَدْخُلُنَ الجَنّةَ أبداً: الدَيُوتُ 
والوَجَلَةَ مى النّسَاى وقديق انار قالوا يا رشول الله: ام مُدْمِنُ الحَمر مَمَدْ عَرِفْنَاةُ. فما 
ارك قال» «الّذي ل الي من دَخَلَ عَلَئ أهله» فلتا: ّما الوَجَلة من الصاء؟ كَالَ: «الّتي 
ُسَبَهُ بالرّجَالٍ). َوَاهُ الطَمرَانيُ . قال المُنْذِرِيٌ: وراه ل فيه مجروع» وَكما يجب عليل الوبجل 
ُن ار عل زوجټه» اله يُطَلَثْ يِل أن کیل في هذه الغَيِرَق فلا الع في إِسَاءَةٍ الظنٌّ بهاء ولا 
شرف في فصي كلّ حَرَكَاتها وَسَكتاتِهَاء ولا حصي جييځ غبريقار فِإِنَّ ذْلِكَ يُفْسِدُ العَلاكَة 
اروج ويَفْطعٌ ما مر الله به أن يُوصَل, تقول الرشول كلك فیا يرويه بو دار السَائيُ؛ iy‏ 
حِبَانٍ عَنْ جار بْنِ عَثْمَرَةَ: «إنَّ ه ِنَ اليرة ما يجه اله وَمِْهَا ما يِه الله رمن الخيلاءِ ما يجي 
الله وَمِنْهَا ما يَُغِضّهُ اللّهُ: فَأَما ليره الي عدا الله فالعَيرة ذ في الرَية؛ والغيرة التي بعصا الله 
فَالغَيرَة في غير ری .. . وَالاخْييالُ الَّذِي بُح الله اختيال الرّجُلٍ بِنَفْسِهِ عند لقتال وَعِنْدَ 
الصَّدَْمَة. .. رالاختيال الذي يَغِضّهُ الله نالفي الباطل». ٠‏ وال قلغ کرم الله وَجْهَهُ: ل کر 
لمر عَلَئ أَمْلِكَ» رام بالشوءِ من 


يان الرْجلٍ زوق قال اټ حَرْم: وَفِْض عَلَىئ اليكل أن يُحامِع انرأ الي هي رؤج 
وأذنی ذُلِكَ ب رة في کل طهر إِنْ در على ذُلِك. را کاو خا لے کالب إوعاك الك 
قول الله عر وَجُلّ: لدا عه اوش ين حت مرکم .رذعب جمهوز 


)١(‏ الريية: الشكُ والظيٌ» وإنّمَا كان ذلك بغيضاً لأنِ من سوء الظن وإنَّ بعض الظن إثم. 
(؟) سورة البقرة» الاية: ۲۲۲. 


۲۸ 


الحُقُوق عير المَادِية 


الغلماءِ إلى مَا ذَّمَبَ لي ا حزم من الؤ جوب على على الرجل ذا َم يكن له عُذْرٌ. وَقّال الشَّافِعِي: لآ 
يجب علي لائ حنٌ له قلا َب عليه كُسائِرٍ الحفُوقٍ. وص أَحْمَدُ عَلَى أنه مُقَدرْ بأزبعة أشْهُر 


لان اله قَدرهُ في حقٌ المُولي هه المدّ فكذْلِكَ في حى غَيْرِه. وذ حار تن اوا إن م تكن 
له غذڙ مانغ مِنَ الرجوع, عمد نج إن E a‏ وَشخِلَ: کم 3 يفيت الال ع 


زوجته؟... قَال: عة أَُْرِ بكب إلَيهه فإذ ن أت أن يرع قَوَقَ ٠. EI‏ وجا ما زؤاة 


بو حَمْص پإشتادِهِ عَنْ رَيْدٍ بن أُسْلَمَ قَالَ: ينما عْمَدُ ب بق الطاب عشوي الهيينة؛ فمو بارا في 


بها وَهِيَ تقول 

تطاول هذا اليل واف جايب: وَطَالٌ على أَنْ لآاخييل الأآمفة 
وَاللَه لؤلا حَشْهَةٌ الله وَحَْذَهُ مرك من هدا السَرِيرٍ ججَوَانِفِهُ 
CIEE ETE ES‏ زاش تغبي أن شرا شراكية 


قحال عنها من فقيل له: هذه فلا روجا عاب في سيل الب أرسَلَ ليها تكو مَعَدُ 
رسك إن یف 4 2 م دحل على حَفْصَةَ فَقَالَ: يا بنيهُ... كم ضير المرأةٌ عَلَى 
رَوْجِهًا؟... قَالت: شخان اللّه. نلك مسأل لي م ى هذًا؟... قَقَالَ: لولاً الي أَرِيدٌ التَظرَ 
للمُسلمين ما سأُك. قا له دعا آلو .. سمه اهر وت للاي في مفازييع ب فر 
يَسِيرُونَ هر شون أربعة أشهر ويَسيرُونَ راجعِين شهراً. وَقَالُ لعرَالِيُ مِنَ الشَّافعِية: : فلتخي أن 
بها في کل أرتع َيَالٍ م فهو أَعْدَل؛ لان عَدَد د النْسَاءِ اعت فجاز التأخيد إلى هذا الحد.. 
ی ا تین ا امین و ا 
قبت المُطَالبَةٌ با لوطي فذلك لعشر ر المُطالبَة والوَفَاءٍ بها 


Jor 


وَعِئْدَ مُحَكُدِ بن مغن العَمَرِي قال: ّت ائرأةٌ إلى مر بن الطاب - رضي الله عَنْهُ - 
قَقَالَثُ: يا أمير المُؤْمنين: ِل زوجي يصومٌ اهار ويَقُومْ الل وأنا أكرة أن أشكوة وَهْرَ تغمل 
بطَاعَةٍ الله . 2 مال لَهَا: نِم ارفج رَوْجْكِء فَجَعَلَتْ كر هذا القَوْل ويكرّرٌ عَلَيِهَا 
الجؤات... له قت الأصذط: يا آم الفؤيين هذه المَرأةٌ تشْكو زوجَهًا 71 مُبَاعَدَتِهِ َِّاهَا 
او قل شیر كما قَهِمْتَ كلمهًا فافض ينهُمَا. قال كغبٌ: علي پڙؤجټا اني پء فَقَالَ 

إن اقداقك لحذه تشْكُوك. قَالَ: أفي طعام» أؤ شَّراب؟.. . قَالَ: لاء فَقَالَتِ الموأةٌ: 


يَاأَيِهَا القَاضِي الحكيم رده اله يلي عن فِرَاشِي مَسْجِدَهُ 


)١(‏ أقفله: أرجعه. 


الحقوقُ غَيْرُ المَادبّة ۱۲۹ 

زَعُدَهُ في مَضَجَعمِي تَعْبْدَه فافض القّضَاء كَعْبُْء ولا تُرْدُْدُةُ 

تة ا 2 ب للشث في أثر اناا اجك 
فقال رَوجها: 

زي في الكشاء رقي الخجل ألى آنا الأقشهي قا تل 

في سُورَةٍ النْحْلٍ وَفِي السَبْع الطوّل تفي قاب اللو تیت جال 


فقال كَعْبٌ: 

4 ليه غلبف خثا با رل بها في ايع لخ غقل 
تَأَغطِها داك وَدَعْ عَنْكَ العلل 
ثم قال: إن اللّهَ عَزْ وَجَلْ قد أَخَلْ لَك ِن النْسَاءِ منتى ولات ورُبَاعٌ» لَك ثلاثةُ أيام 
ولباليهينٌ تخد قيهن رَبك ققال عمر: رالو ها أدري معن أن أتزيك أقجث؟ أين تيك 
أئرشتاء أن ين خكببك بَيكهنا؟. . . أذعن قد زلف قضاء البْضرة. وقد ثبت في السُئَةِ أن 
جِمَاعَ الرّجُلٍ َوْجَمَهُ مِنَ الصدَقَاتٍ التي يُثِيبُ اللهُ عليها. رو مُسْلِمْ أن رسو الوك قال: 
«.. .وَلَكَ في جمّاع رَوْجَتِكَ أَجْرُ». قَالُوا يَا رسول اللّهِ: أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهًا 
أَجْر؟ . . . قالَ: «أرَأَِتُمْ َو وَضْعَهَا في حَرَام أَكَانَ عَلَيهِ فيها وَرْرٌ؟ . . . فَكَذْلِكَ إذا وَضْمَهَا في 
خلال كان لَهُ أَجْرٌ. ويُسْتَحَبُ المُدَاعَبَةُ وَالمُلاَعَبَهُ والمُلاَطَفَةُ والتَقْبِيلُ والالْتِظَارُ حَنّى 
تَقْضِيَ المرأةٌ حَاجَنَهًا. ررئ أبو يَعْلَّى عَنْ أئس نن مَالِكِ: : أن الرسول ييا قال : «إذا جَامَعَ 
اعدم أفلة يدها ف شن حاجن قي أن هي حاجت فلا بشجلها حل تفي 

حَاجَمَهَا. . ٠.‏ وقذ تَقدمَ : دهلاً بكرا ثلأعِبْهَا وَتُلاَعِبِكَ؛. 
اتر عند الجمّاع : أمر الإسلامٌ بسر العَوْرَةٍ في كل حال إلا إذا اقتضئ الأمز كَشْفَهًا 


فَعَنْ بَهْزِِبْنِ حَكيم عن أبيه عن جَدهِ قال: قلت يَا بي اللّه. . د ناكا كا لآ ينها ا 
تَذْر؟ . . + قال: «اشفظ عَوْرَتَكَ إلا بن رُوْجَيِكَ أو نا تلكث بغت . قُلتُّ: يا رسول الله إذا 


كان الم ضهن في تخض؟. . . قال: إن اسْتَطَعْتَ ألا يَرَاهَا أَحَد قلا يَرَاهَاه. قال : قُلْتٌ: إذا 
كان أحدنا غاا . . قال + «غاللة أحن أن يُسْتَحْيَا من الئّاس». رَوَاهُ النُرمذي وقَالَ: حَديثٌ 
خسن وفي الحديت جرا كش الغؤرة عند الجماع» ولكن مع ذلك لا ينيفشي أن بشجرة 
الرَّوْجَانِ تَجَوُداً كاملا . لقن ا إن نه الشاي قال رسول 8 : «إذا تى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ 
فُلْيَسْبَبنْ ولا يَتَجَرّدا تَجَرْدَ المَيِرَئْنَ؟' EET‏ وعن ان عُْمَرَ أن النبي َكل قال: 


9 العيرين: الحمارين. 


و الحقوق غير المَادِيََّ 


يكم والَعَري؛ فَإنَّ مَعَكم مَنْ لا ُفارفكي إلا عند القَائْطِ وَجين يُقْضِي الَجُلْ إلى أَهْلهء فاشتخيوهُم 
رأکرمُوهُي. رَوَاهُ الترمذيٌ وَكَالَ: حدِيثٌ غريبٌ. وَقَالَتْ عَائَِْةُ: «لَمْ يَرَ رَشول الله ييو مي وَلَمْ 
أ مِنْه). 
النَّسْمِيَةٌ عند الجماع: س ؛ أَنْ يشي الإِنْسَانُ وَيَستعيدٌ عِنْدَ الجماع. رَوَى البحَارِيٌ 
ومسل وَغَيرْهُمَا عن ابن عباس ن وقول الله ا قَال: الو أن أَحَدَكُمْ إ إذا أن أَهْلَهُ قَال: ؛ شم 
.. الهم جنا الشََيِطَانَ وَجَنْب الشَّيْطَانَ م رَرَقتنَا. إن قُدْرَ بَبنَهُمَا في ذلك ولد َنْ يَصُّدُ ذلك 
9 الصَّيِطَانٌ أبدأ. 


خُرْمَةُ لمكم با يجري بين الروْجَين اء المُبَاشَرَة: ذ كد الجماع» والئَحدّتُ به مالف 
لوةه ومن الغو الذي لآ فَائْدَةَ فيه ولا حاجَة إل وَيَنْبضي للإنْسَانٍ أن يره عَنْهُ ما ل يكن 
متاك ما يستذعي التكلّم به. کی ایی اع ِن حشن إِسْلام الرءٍ ركه ما لا يَغيِ». وَقَدْ 
م الله المْعْرضِيَ عن اللو فَقَالَ: رين هُمْ عن الغو ر '©. قَإذا اشتذعى الأئد 
المحدرة به وَدَعَتِ الاج َه قلا بأي» وَقَدِ اذّعَتَ امرَأة أن زوجها عاج ء عَنْ انها مال يا 
0 اللّه: ني لأَنْفْصَهًا فض الأدم». ذا تَوَسَّهَ شع الزوج َو الزوجةٌ في كر تقاصيل ماش وشي 

نري يتما بن ول أذ نغل» كان ذلك مكزما. عن أبي سعيدٍ رضي الله 2142 انين كيه 
قال: «إنَّ د شر الاس عند الله مَل يَوْمَ القِيَامَةِ: الوَجُلُ فضي الي المَرأق وَتُقْضِي ! إل ڈ م شر 
سِرَهَا). رَوَاهُ أَحْمدُ. 


عن أب هُرَْرَةَ - رَضِي الله عَنهُ - اَن وَسُولَ الله تا صلی لکا صلم أف عله , بو جهو 
قَقَال: ِمَجَالِسَكُمْ؛ هَل بنكم الرَجُلُ ! إذا أن أَهْلَهُ أَغْلَقَ َابَهُ واخ غرف تم يَحْرْج فيحذتٍ یول 
فَعَلْثُ الي کذا وَفْعَلْتَ بأهلي گذا؟!. فَسَكيُواء فيل على النّسَاءٍء فَقَالَ: «هل لگ شن 
تُحَدّتُ؟). . ّث فاق كعاب عَلَى إخدئ بيه وَتَطَاوَلَتُ لِيَرَاهَا الرشول ييه وَليسْمَعْ كلامهاء 
فَقَالَتْ: أَيْ وَاللِ. إِنّهُمْ يَتحَدَنُونَ وَإِنَهْنَّ لَتحَدَّنْنَ. فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما مَل من قعل ذلِكَ؟... أن 
قل من قعل ذلك مل شَيِطَانٍ وَعَيطَاِ لقي أَحَدُهُمَا صاجبة بالشكة فَقَضَىئ حَاجَتَهُ منها 8 
يَنْظوُونَ ِلَنهه. رَوَاهُ أحمَد رابو داوؤة. 

إِنِانُ الرَجْلٍ في عير | لحَأتَئ: : نيان ١‏ نان المرأٍ في برها فر مئه الفطرة يابا الع وَيُحَرمُةُ 
الضَّوْح. ال الله تعالى: اؤ رٹ لک وا أ غ04 . الخدت 


() سورة المؤمتون» الآية: . 
() سورة البقرة» الآيةة ۴۳ : 


e اال‎ 


مَوْضع العَرْس والرّرْع» وَهُو هُنَا تخل الوَلدِ؛ إِذْ هُوَ المزروع. َال مر يليان الحَرْث أمر بِالإثيَانٍ 
القَوج اک قل عله 


إِنَمَا الأزحاء اة لقا غات فَعَلَينَا الرَّرْعٌ فقا بقل اللو الثبرات 


و تح 8 ر د 10 نه 5 
وهدًا قول الله اوک بن حت امرگ ا74 . وكتؤله: ان ون04 أي 
كيف شِتْتُمْ. وَسَببُ نزول هذه الآية ما رَوَاهُ البِخَاريٌ وَمُسْلِمٌ. 


1 
أن الهو كانث علي عَهْدٍ ر شول الله يا زعم أن الول إا تی امرألة ين ُثرها في للها 
جاءٌ لولك وَل وكا الأنْضًاه ر يتعُونَ اليهود في هذا َأثْرَلَ الله - عَرّ وَجَل -: ۋۇم ا 
ل و 532 اَن وغ . .أي ا حَرَجٌ في ِنْيَانِ النْسَاءِ بك كيفيّة» ما دام ذلك 1 
الفرجء وما م تقصدونٌ الحوت. وَقَدْ جَاءَتٍ الأحاديك صَرِيحة في النفِي عَنْ إِنيَانٍ المَهأةٍ 
برها رَوَى ES‏ والتر ترمذيٌ) وابِنُ مَاجه. د ابي ياو قال: رل انوا الَاء في أَعجَازِنٌ». او 
قَالَ: «في أَْبَارِي». وَروائة نَقَات. وروي عَمْرُو بْنُ سُعَيِبٍ عَن أبيه عَنْ جد ُد الي لا قال في 
0 .. «هي الوب الصُغْرى. E‏ الشتن عَنْ أ أبي هُرَيْرَة 
شول الله اة قَالَ: «مَلْعُونٌ من أتى افرأة في ذبرها». قال ابن تَيمِيةً: وَمتَى وَطِتَهَا في ادي 
e E‏ أرق هما كما برق ي الفاجر ومن لجز بد 
العزل وَتَخديد السلا کے ا الإشلامَ يُرَغْبُ في كثرة الَسلٍ إِذْ أن ذلك مَظهَڙ مِنْ 
مَظاهر القَرَة وَالمبْعةٍ بالنسقة للأمم والشعُوب. اونما العزَةُ للكاثر»: عل ذلك من اشاب 
مَشَرُوعِية ةِ الرواج» قال رشول الله اة : «ترَوجوا الوَلُودَ الوَدُودَ ولي مكار بكم الأمم زم القَيَامَة». 
ا 3 الإشلام مع ذَلِكَ لآ يَمْتَعُ : فى الظدوفٍ الخاصة مِنْ تَحديدٍ انسل بِانْحَاذِ دواءِ يَمْنَعْ مِنّ 
العا يي وسيلة أخر بن وَسَائي الي بيخ ساقي E‏ الرجل ميلا" 


وا ادا أو كات الرجل فقيراً. يي يفل له الحالات يماع تحديد الس كل إل تقض 
العُلّماءٍ رَأىْ أنَّ التحديد في هَذِهٍ الحالآتِ لا يكونُ مُباحاً فقّط؛ بل يكوثُ 


لحي" 


[ 0 رة اشر اا ١‏ 

)1 سورة البقرة» الآيةة ۲۴۳ 

)1 سورة اللقرة الاي 4م 

)٤(‏ العزل: هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج منعاً للحمل. 
(5) المعيل: كثير العيال. 


م 5م113 1 1 غَيِرُ المَادبْة 


8 إليه . وأَلْحَقَ الإمَام العَرَالِيُ بهذه الحالاتٍ حالةً ما إذا خانَتِ المرأةٌ على جَمَالِهَا فمن 
وجَيْن في هذه الحالة أن يمئَعًا الل . بل ذهب كثيرٌ وای اط إلى لای ناء 
ا 

-١‏ روئ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قال: كنا نَعْزِلُ على عَهْدٍ رسول الله م والقرآنٌ 
ر 

۲ وروی مُسْلِمْ عنه قال : كنا نُغزل على عَهْدٍ رسول الله بَا لع ذلك رسول الله ها 
فلم يهنا . . وقال الشافعيُ رَجِمَهُ الله ل قزري عن انو من أمساب ال لف اهم وکر 
في فلك ولع ززوا بو با وقال الْبَيِهْقَىُ : وقد رَوَيْنَا الرّخْصَةَ فيه عن سَعْدٍ بن أبي رَقاصء 
وبي أيُوبَ الأنصاريٰء ورَيْدِ بن نابت وابن عباس » وغيرهِمُ. وهو مذهبٌُ مَالِكِ وَالشَافِعِيٌ 
رفد تلق ختز وُعلِخ رهس الله عدهمًا على ها لا كرف قزوردة حفى كك عليها القادات 
السَبْمُ . فروئ القَاضِي أَبُو يَعْلَى وغيرُه بإسْنَادِهٍ عن عُبيدِ بْنِ رُفَاعَةَ عن أبيه قال: جَلّسَ إلى عُمَرَ 
علي والرُبَيِرُ وسَعْدٌ رضي الله عنَهُمْ في نَفْر من أصحاب رسول الله ية وتذَاكَرُوا العَزْلَ. 
فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إِنْهُمْ 57 أنها المووودةٌ الصّعْرَى . فقال عَلِيْ رضي الله 
عنة : لا تكونُ مَوُوودَةً حتى ثَمُرْ عليها الئّاراتُ السبْعُ.؛ حتى تكونَ من سُلالَةِ مِنْ طين» ثُمْ 
نقرة لكل 8 جكرة غا کے نقرة قشف د عون کا 4 کر لكماه کے ر 
خَلْقاً آخَر. فقال عمرُ رضي اللَّهُ عنهُ: صَدَفْتَ أَطَالَ الل بَقَاءَكٌ . 

ويرك أهلٌ الظاهر أن متم الحملٍ حرام» و ا روث جُذَامَ بْتُ وَهُب: : أن أناساً 
سألوا رسول الله لاعن العَدْلِ؟ فقال: «ذُلِكَ هُوَ الوَأدُ الحَفْيْ؛ . وأجاب الإمامٌ رال عَنْ هذا 
فقال : رَد في الصحيح. أخبارٌ صحيحة في الإباحة» وقوله: له الوَأدُ الحُفِي» كقوله : «الشرك 
الخَفِيْ' وذلك يُوجِبُ كراهِيَيهِ كَرَامَةَ لا تَخريماً. والمقطلرة بالكراعة خوت الأرلي» ها ال: 
1 للقاعدٍ في المسجدٍ أن يَفْعْدَ فَارِغاً لا يشتغلٌ بذكر أو صلاقء وبعض الأكمة كالأحتافٍ 
يَرَوْنَّ أَنْ يُبَاحَ العَْلُ إذا أَِنّتِ الزوجةٌ» ويكْرَهُ من غير اها 

حُكمْ إِسْقَاطٍ الحَمْل : بعد اسْتِقْرَارٍ ر النْطفَةٍ في الرّجم لا جل إسقاط الجَنِينٍ بَعْدَ مُضِيّ ماه 
وَعِشْرِينَ يَؤْماًء فإنّهُ حينئذٍ يكونُ اعتداء على نفس يَسْتَرْجِبُ العقوبة في الدنيا N‏ أي 


09 عن عبد الله قال: حدثني رسول الله ج ةوهو الصادق الصدوق: إن أَحَدكُمْ يُجْمَعْ خَلَفُهُ في بَطْنِ أنه 
أََْعِينَ يَوْماً فة ء ثُمْ يَكونَ عَلّقة مثل ذلك نَم يون مضغة مل ذلك ثم نفخ فِيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد». 


FF الإیلاءُ‎ 


إسقاط الجنين» أو إفسادٌ اللْقَاح قَبْلَ مُضِيٌ هذه المُدَةَء فإنْهُ بباح إذا وُجِدَ ما يستدعي ذلك» فإِنْ 
لم ين ئة سب حفيقئ فال يخ . قال ا فال لمر لإسقاط التُّطْفَةَ 
حَْمَهُ حَوّمَ هذا بالأؤلئ . ويَّلْحَقُ بهذا تعاطي المرأةٍ ما : قط الح من أصلهة انتهن 

ويرئ الإمامٌ العَزالِيُ : أن الإجهاض جنايةٌ على موجودٍ حاصل» قال: ولها مراتبُء أن تَمَمَ 
النْطفَهُ في الرّجم وتَحْتَلِط بماء المرأة» وتستعدً لقَبِولٍ الحياة» وإفسادُ ذلك جِنَاية» فإنُ صَارَتْ 
ضغ ر عاد الجنَايَةٌ أفحش وإِنْ تُفِخَ فيه الروح واستوت الجْلْقَةٌ ازدادث الجناية تُمَاحْشَاً . 


الإيلاء() 


تَعْرِيقُهُ: الإيلاء في اللَعَةِ: الامْتِئاعٌ باليَمِينٍ: وفي الشّرْع: الامْتِنَاعُ باليمين مِنْ وَطْءٍ 
الزوجة. ويستوي في ذلك اليمينٌ بالل أو بالصّوْمٍ أو اااي أو احج > أو الطلآق. وقد 
كانَ الرجل في الجاهليَةٍ يشلك الا يقت انراق ا والسَئَتَيْنِء والأكْثّرَ من ذلك بقصدٍ 
الإِضْرَارٍ بهاء فت رها معلقة ؛ لا هي زوجةً» ولا هي مُطَلْقَة. فآراة الله سما أن يَضْعَّ حَدًا 
لهذا العمل الضَّارِء فََقْتَهُ ِمُدَةِ أربعة أشهرء يتروّئ فيها الرجلٌ» يريخ إلى شد 0 
اوی اجرقاء بان غت في البميق: ولاش زوجتة. وكَفْرَ عن يمين ينه 
. ولا طلقَ. قال لين ولون من سايم تربص“ أربعة أَشْهَرٍ إن فاو“ فن اله عَمُودٌ 

ع ٠‏ وَإِنْ عرمواً ألطَلقَ ق له سيم عَليم )”0 . 


مده الإيلاء :“ تمق الفقهاء على أنّ مَنْ حَلَفَ آلا يَمَسنٌ زوجتَهُ أكثرَ من أربعة أشهُر كان 
موليا: احتَلقُوا فيم حَلَفَ الأ يَمَسْهَا أربعة أشهر : فقال أبو حنيفةٌ وأصحاية: يقبت لهُ حك 
الإيلاء. وذهَبَ الجمهورٌ ومنهُمُ الأثِمَةُ الثلائة: إلى أنه لا يقبت لهُ حكمٌ الإيلاءِ؛ أن اللّهَ جعلّ 
له مده أربعةٍ أشْهُرِء وبعد انقِضَابِهًا: ما الفَيُْ وإمًا الطَلآق. 
حكم الإيلاء: ّا حلّفَ ألا يَقْتَ زوجت فن مَسَهَا في الأربعةٍ أشهرٍ | نتهيا الي يلا وَزِميْهُ 
كفارةٌ اليمين. وإذا مضت المُدَّةُ وَلَمْ يُحَامِعْهَا تر جمهور الما أن للروجة ة أن تُطَالَُِ: :4 
بالوطو وما بالطلاق. فان انتئع عنهما فير مَالِكٌ أن للحاكم أن بعل علي فعا للصّر غ 


)١(‏ آلى يُولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول. 0 قدا المدة مق رقت البحين: 
(۲) التربص: الانتظار. 

0 فاءوا: رجعوا. 

(6) سورة البقرق آلآية: ۲۲۹ - ۲۲۷. 


ا ا 0 
الزوجة. ويرى أحمدٌ والسْافِعِي وأهلُ الظَّاهِرٍ أن القاضيّ لا يُظَلْنُ وإنْمَا يُضَيِّنُ على الرَؤج 
ويَحْبِسُهُ حنّى يُطَلْقَهَا بنفسِهِ. وأمًا الأحنافٌ فَيَرُوْنَ أنه إذا مَضَتٍ المُدَّهٌ ولم يجامِعْهًا فإنّهًا نَطْلْق 
طَلْقَةَ بائنة بمجردٍ مُضِيٌ المُدَّةِ. ولا يكونُ للزوج حى المراجعة لاله أساء في استعمالٍ حقٍَ 
بامتناعه عن الوَطءِ بغيرٍ عُذْرِ؛ تفرك عق زوجع وراز رذللك ظالما نها ویریٰ الإمامٌ مالك أن 
الزوج يَلْدَمُهُ حكمٌُ الإيلاء إذا قصد الإضرارٌ بتركٍ الوطء وإ لم يحلِف على ذلك لوقوع الضررٍ 
في هذه انحالٍ كما هو واقِعٌ في حالةٍ اليمين. 

الطلاق الي بِقَع بالإيلاء : والطلاق الذي يقمٌ بالإيلاءِ طلاق بَائْن» لأنّهُ لو كان رَجْعِيًا 
لأمكنَ للزوج أن يُجْبِرَهَا على الرّجْعَةٍ لأنّهَا حى له وبذلك لا تتحمّقُ مصلحة الزوجةء ولا 
نول جنها شرل رقا ملقب ابی حيفة. وذهبّ مَالِكُ والشَّافِعِيُ وسَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِ وأبو 
بكر بن عَبْدِ الرّخمن ¿ إلى أنه طلاق رجهي ؛ لأئهُ لم يَهُمْ دليل على أنَّهُ بائنّ» e EN‏ 
يدول بها من غير عرض ولا استيفاء عَوْدٍ . 

عَفْدُ الرّوْجَةٍ المُولّى مِنهًا: ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الزوجة المُولّى منها تَعْمَدُ كسائر 
المطلّقَاتِ لأنها مطلْقَةٌ وقال جَابرُ بْنُ رَيْدٍ: لا تَلْرَمُّهَا عِدَةٌ إذا كانّث قد حاضّث في مُدَةٍ الأبَعة 
أشهّر ثلاث حِيّض. قال ابْنُ رُشْدِ: وقال بِقَوْلِهِ طائفة» وهو مَرْوِيُ عن ابن عَبّاس» وحسِيُهُ : أنَّ 
اعد نما وك ِبَرَاءَةٍ الرّحِم؛ وهذه قد حَصَلَتْ لها البَرَاَةُ. 0 

ق الرّوْجٍ عَلَى رَوْجِتِهِ 

مر حَقٌ الزوج على زوجَتِهِ أن تطيعَهُ في غَيْرٍ مَعْصِيةٍء وأنْ تَحْفْظَهُ في نفسِها ومالهء وأن 
تحت 5خ ارا أن سر تضيق ت الرجل كلا كشك في چیو ولا دو فى صورة 
يَكْرْهُهًا. . . وهذا من أَعظم الحقوق. روئ الحاكمُ عن عَائِشَةَ قالث: «سألْتٌُ رسول الله كل 
أي الئاس أَعْظَمْ حمًا على المرأة؟ . ٠‏ أقال: زوجهاءاء.. قالث: : فأيُ الاس أعظمْ حمًا على 
الرجل؟. . . قال: أمه» . وزد رسوقٌ الله 88 هنا الس قيقر اتن آرت أخذا أن شد 
لأحد. لأر انرا أن نَسْجدَ لِرَرْجِهَاء من عِظم حَمَّهِ عَلَيِهَاه - واه أعو داد والشریزی, 
وائ مَاجَة وائ حمانَ. 2 وصَفَ الله سبحا الروجات الصالحات ققال: سحت يت 
حَفِظَتٌ يِنَب بسا حفط اّ4 . والقائئا هُنّ الطائعات. والحافظاك للعيب: 0 
اللأبي يَحْمَطنَ َة أزواجهين: فلا يَخْنّهُ فى نَفْس أو مال. وهذا ادقن ما فة عليه ا 
ونه ي الحياةٌ الزوجيةء و وقد جاء في الحديك أن وسول الله ياو قال : «حَمِيِرُ النّسَاءِ 


610 سبورة التساءة الآية: ٤‏ 


١ هم‎ 


حَقُ الرّْج عَلَى رَوْجَته 
مَنْ إِذَا نَظْرْتَ إليها سرك راذا ا أَطَاعكَ, وَإِذَا غبت عَنْهَا حَفِظَئكَ في َفسِهًا وَمَالِك). 
وَمُحَافَظة الزوجة عَلَّى لهذا الحُلْقٍ يعمد جهاداً في سَبِيلٍ اللِّ. رَوَى ابن عباس - رضي اللهُ عَنْهُمَا: 
أن إمورة جاو إلى لبي , ع َقَالْتُ: ار شول الله أنا وافدَةٌ النّسَاءِ اب هذا الجهَادٌ تبه الله 
على الرّجَالِء فان يُصِييُوا جروا وان يلوا غار ياء عد رَبّهمْ يُإرَقُونَ. . وحن مَعْشَّرَ النّسَاءٍ نموم 
عليهم؛ ؛ ا ا من ن ذلِك؟.. . قال الرشول عليه الد 0 يي قل ليت من التشاء أن 
طاعَة الزّزْج وَاعْتِرَافاً بِحَقَهِ تفيل ذلك. رَقلیل نگ مَنْ ل 


وَمِنْ عِظم هذًا الحَقُ ن 4ة الإسلام طاعَةً الزوج ِإقَامَةٍ الفرائؤض الدينية وَطَاعَةَ الله فَعَنْ 
عَبِدٍ التخدن بن عَوْفِء أنَّ رَسُولَ الله َة قَال: «إذا 59 المرأة حَمْسَهَاء وَصَامَتْ شَهْرَهَا 
وَحَفِظْتٌ لَرْجَهَا وَأَطَاعَتُ ر رَوْجَهَا قيل لَه اذخلي الجَنَّةَ من َي أَبَْابٍ الجَنَّة سِئت). روه هد 
والطبراني. وَعَنْ ام سَلَمَةَ - رَضِيَ الله عَنْهًَا ‏ قَالَتْ: قال رشول الله يل : ريما امرَأَةٍ اث 
رجه علا رَاضٍ؛ دَخَلَتِ الجَنَة). أ ما بذجل الأ الَا عِضْيَانُهًا لِرَوْجهَاء وَكفْرائهَا انه 
إليهاء ف فَنْ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنهُهَا - أن دشول الله قال* طلغت في الثار قدا أختر ألا 
لاء يَكفْْنَ العشِيرَ؛ َو أَحْسَئْتَ إلى إِخْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثم رَآثْ منك شَيْئَاً َالَتُ: ما رَأَيْثُ منك خَيْراً 
51 رَوَاهُ البِخَارِيٌ. 


وعن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الَو قال: إا دَعَا الرَجُلُ امْرَأَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أن 
تَجِيءًَ» فَبَاتَ عَضْبَانَ لَعَنَنْهَا المَلابَكَةُ حَتّى تُضْبِحَ1. رَوَاهُ أحمدٌ والبُْخَارِيُ ومُسْلِمٌ. وحَقٌ 
الطاعة هذا قد بالمسروفي: فإ لا طاغة ِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة الخاِي فاو اعا بمعصية 
وَجََبَ عليها أنْ تُخَالِمَهُ. ومِنْ طَاعَتِهًا لزوجهًا ألا صو افل إلا بِإِذنيء وألا نَحْجٌ تطعا إلا 
ذه وآ تَخرْجَ من بَيَْهِ إل دنھ روق آبر ذاو الطَيّالِسِيُ عن د الوقن ر ال ستول 
الله عل قال: «حق الؤّْج عَلَى رَوْجَيهِ ألا مته تَفْسَهاء > وَلَوْ كَانَ على ظهر قب" ' وَأَنْ لآنَصُوم 
يَوْمَاً وَاحداً إلا يدنه إلا ريصق ِن فَعَلّث امَف وَل يقب مها وألا ُي من بَنتها شين 
إلا أنه فإنْ فَمَلَتْ كان لَهُ الجر وَعَلَيِهَا الوزْرٌ. ' ٠.‏ وألا تحرج من بيه إل ِإذنهِ. قَإِنْ فَمَلْثْ 
لَعَنَهَا الله وَمَلابَكة العَضْبٍ حى تَنُوبَ أو تزجع وَإِنْ كان ظَالِماً؛. 


ارين رمنه خخ الزوج على زوجت الول E‏ 0 


© اتب ووحل ميغير يوضع على ظهر الجمل. 


۹ق الج على زُوْجَتهِ 
الداع يقولء بَعْدَ أن حَمِدَ الله وأثنئ عليه وذكر وَرَعَظ . ثُمْ قال: «آلاء وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ 
خير فإِنمَا هنْ عَوَان“ عِنْدَكُمْ َس فَمْلكُونَ شين کا كين ايك ]3119 باي تابد ي 
ا وَآَْرِيُومْن ضزباً غير مرح فإن غت فلا تَبهُوا عَلَبنَ 

. .ألا إن ¿ لَكُمْ عَلَئ سانكم حَقاء وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيكُمْ حَاء فَحَفْكُمْ عَلَيِهِنْ ألا وطن 
له ee‏ . .آلا وَحَفْهُنْ عَلَكُمْ أن تُحْسُِوا إِلَبهِنْ 
في كِسْوَتِهِنَ وَطْعَامِهنٌ». رواهُ ابْنُ ماجَةً وَالتَرْمِذِيُ. وقال: حديثٌ حَسَنٌ صجيحٌ . 


حدم المرأةٍ رَوْجَهَا: : ساس العلاقة بين ين الزوج وزوجَتِهِ هي المساواة بين الر جل والمر ة فى 
الحقوق را واچتات. وأضل ذلك قول الله تعالى: اب مل الى عن عى باشو 
ين رة فالآب تغطي المرأة من الحقوق عل ما للرجل عليهاء فكلا 
طِوليّت المرآة بشيء طرلب الرجل سثله. ليت اا N‏ 
وتنظيم الحياة با - هو أساس فِطَرِيٌ وطبيعيٌ. . . فالر جل أقدَرُ على العمل والكذح 
والكشب خارجَ المترل» والمرأةٌ أقدَرُ على تدبير المنزلٍ» وتربية الأولادء وتيسير أسباب الراحة 
اة والطتاتيقة المغوليق تيقلت الرجل ماهر متاس لك ولف المرأة ما هو عد 
طبِيعَتهاء وبهذا ينتظمٌ البيتُ من ناحية الداخل والخارج دونَ أن يَجِدَ أي واحدٍ من الزوجَيْن 
سَيَباً من أسباب انقسام البيتٍ على نفسه . وقد حَكُم رسول الله بن علي ْنِ أبي طالب 
رضي اللَّهُ عنهُ وكرم الله وجه وبَيْنَ رَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها. . . فجعلَ على فاطِمَة حِذْمَة 
البيتِ» وجعلّ على علي العَمَلَ والكسْبّ. 


روی البْخَارِيُ ومُسْلِمَ أن فاطِمَة رضي اللّهُ عنها تت النبيّ كِدِتَشْكو إليه ما تَلْمَى في 
يديا مين الاحى وقشألة جاو تفال آلا اکتا عقن ا خو شیر لقنا با شاا إِذَا 
اذك مَضَاجِعَكُمًا فَسَبّحَا الله لاثاً وئلائِينَء وََحْمَدَا قلاثاً وَنَلائِينَء وَكَبّرا أَرْبَعاً وثَلائِينَء فَهُوَ 
حير لَكُمَا ِن ځادم» ». وعن أسماء بنْتِ أبي بَكْر رضي اللَّهُ عنها أنه قالث: «كُنْتُ أحدُمٌ الرُبيْرَ 
ا الت كلو وكا لذ فر كق أشرشة وفعت ان له وأقومُ علية» وكاثت تغلفة: 
وتسقي الماء» وَتخررٌ الدَلْوَ وتَعْجِنٌ وتنقُل الئَوَیّ على رأسِهًا من أرض له على لن رسخ 
قتي نين الکن سايقيذ با على المرأة آذ تفوع بج ها كما ائ على الرجل أن قوم 
بالإنمّاقِ عليها. وقد سكت السَّيِّدَةُ فاطمةٌ رضي الله عنها ما كانث تَلْقَاهُ من حِدْمَةِ فلم يَقُلُ 


.۲۲۸ عوان: بفتح العين وتخفيف الواو: أي أسيرات (۲) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


حَقُ الرْوْج عَلّى رَُوْجَتهِ ۳۷ 
الرسولٌ تيو لعلي : يار ميمه وكذلك لما رأئ دة أسماة لؤوجها ل 
يقل لا حَدمة عليهاء بل أله على استخدابها. . وأفَرٌ سائر أصحابه على خدمة أزواجِهِن؛ مع 
E AS NS‏ ر لا رَيْبَ فيه» ولا يَصِحّ التفريق بين 
شريقة ركو ارهن وهي فزق قرت تسا العالي كالك ق ورجهاء رجات 
الرسول اة تشكو إليه الحِدْمَةَء فلم بُشكها"؟. 


قال يعي علا الال ۹ إن على الزوية حدما قشكدقاء فاد كانت شريقة القغل 
لِيَسَارٍ 5 و فعليها التدبيرٌُ للمَئْزِلِ وأمرُ الخاد وإِنْ كانت متوسطة الحال فعليها أنْ 
تفرش الفِرَاشٌ ونحو ذلك. وإ اتف درد ذلك فعلبيا أن نهم البيت وتَطبْخ وتَغْسِل» ٠‏ وان 
كانت من نساءٍ الكزد والدَيلّم والججلٍ كُلْقَث ما كمه نساؤهم وذْلِكَ أن الله تَعَالّى قَالَ: وطن 
ل ِى عَلِيِنَ امون . وقد جرئ غوف المسلمين في بلدانِهم في قديم الأثر وحديثه 
ہما ذكرنا. إلا أنَّ أز راج المي #8 راضحاب انر يتَكَلْفُونٌ الطحِينٌ احير والطبيخ وفوش 
الفرَاشٍ وتقريبٌ الطعام وأشبّاه ذلك» ولا نعلمٌ امرأةٌ امتَنعَثْ عن ذلك» ولا يَسُوعٌ لها ا 
بل الوا يضربرد اتش إذا قُصَرْنُ في ذلك وباخدذوتهن بالخذمة. .. فلولا أنْها مُسْتَحَقَةٌ 
د و او الو الي و 
وجوب حِدْمَةٍ المرأةٍ لزوجهاء وقالوا: إن عَقْدَ الزواج إنّما اقتضئ الاستمتاعَ لا الاستخدامً وبَذْل 
المتاقع . . . والأحاديث المذكورة تذل على التطوع ومكارم الأخلاق. 


تَجَاوْرُ الصَّدْقٍ بَئِنَ الرْوْجَيْنِ: المُحَافَظَةُ على الانسجام في البيتِ» وتقوية روابط الأسرةٍ 
غايةٌ من الغاياتِ التي يُسْتَبَاحُ من أجل الحصول عليها تجاورٌ الصَّدْقٍ. روي أن ابن أبي عُذْرَةٌ 
الدَؤَلِيَ يا ا دز - رضي اللَهُ عنهُ كان يَخْلَمُ السَاء اللائِي يَتَرَوْج بهن فطارث له في 
السام من الك ادرت بون قلما عَلِمَ بذلك أحَذّ بِيَدٍ عَبْدِ اللّهِ : ن الأزقم حن أنئ به إلى 
منزلهء ثم قال لامرأته: أنشدكٍ ال غل كي قالث؛ لا تتشذني بالله. قال: فإني 
اده قالث: نَعْمْ. . فقال لابن الم أسمَع؟ نُمْ اطلَمَّا حتّى يا عُمَرَ رضي الله عن 
فقال: إنَكُمْ لَُحَدَئُونَ أي أَظْلِمُ اة وأخلفوق. فاشأل ان الأزقمء فسأله فأحبرَهُء فأرسلٌ 
إلى امرأة ابن أبي عُذْرَةَ فجاءث هي وعَمْتْهَاء فقال: أنتٍ التي تُحَدَّئِينَ لزوجك أك تُبِعْضِيئهُ؟. 


(۱) يشكها: أي لم يسمع شكايتها. (۳) سورة البقرة الآية: ۲۲۸. 
(۲) من تفسير القرطبي . () أسألك. 


؛ U‏ الاج E E‏ 
۷۸ ي ا اززج على ززځتټه 


قلف إلى أزل عن اټ راح مر الله تعالى» له ناشّدَني حرجت أذ أكزث. 
اذب يا أمير المؤميين؟ َالَ: َعم فاكذبي» إن كانت داكي لآ جب أَعَدََا فلآ تخد 
بدك ال الل يورت اللاي إن علئ الب ب وَلكنّ الاس يَتَعَاسَدُونَ بالإشلام وقد 
رَوَى البْحَارِيٌ وَمُسْلِمْ عَنْ ام لوم آي الله عَنْها. نها سَمِعَتُ رَسُولٌ الله بر : لیس 
الكَذَّابُ الَّذِي يضح بن الاس فينمي خير أو يَقُوِلُ خَيرأ. قَالَتْ: وَلَمْ أشمغهُ رخص في شيءِ 
با رل الاس إلا في ثلاث يغبي الحرب والإضلاح بن الَاس» وَحَديتٌ الوَجُْلٍ امرأتهُء والْمَرأةٍ 
روجا ا بیت صريځ في إِبَاحَةٍ بعض الكذِب للمَضلحة. 


إِمْسَاكُ الرَوْجَة بِمَنْزِلٍ مِنْ حَق اروج أل تبك زیا يِمنزلٍ الرَوجِيَة» ويَمْتَعَهَا 
عن الُتووج بن ا بِإذْنِهِ وَيُشْتَرَط في المشكن أن يکود لابقا بهاء وَمُحمّقا لاشتقرار المعيشَةٍ 
رجي وَهذَا المسكن ؛ 2 ا ا ا 
يق ايداع اله موقي الزوجيّة المقصٌودة مِنَ الزواج - فإنّهُ لآ يلرّمهًا القراذ فيه؛ لأنَّ المشكن غي 
سرعِيٰ. ٠‏ ل ذلك ما إذا کان بالمشكن آخرونَ ب و مِنَ المُعَاسَرَةٍ الزوجيّة 
أو اق پک بذللك حي أو ت#خطين من ی للك لو كان المسكق غالا ن المراقن 
الضَّرُوريَةِ أو كان بحالٍ تَسْتَوْحِسٌ منها الزوجَة» أو كان الجيرانٌ جيرانَ سُوءٍ. 

الانتقَالُ بالرٌوجَةِ: من حى الرّوْج أن تقل بِرَوْجتِهِ حيثُ َسَاءُ لِقَولِ الله تَعاّى: الل أسَكوهنَ 
ق کے کی کم ویک و ازو لنصَيْفوأ تي" وَالنَهِيُ عن المَضارَةٍ يمَتضي ألا 
يكونّ القَصْدٌ مِنَ الانتمّالٍ بِالرّوْجَةٍ المُضَارَة بهاء بل يَجِبُ أن يكونَ المَصْدُ هُرَ المُعَايَمَ وَمَا 
يَقْصَدُ بالزواج» فإن كان يَقُصِدُ المُضارة والتضييق عَليها في طلبه تَقْلَهَا كأ تَهَبَهُ يه ا ت 
الْمَهْرٍ أو ARN aE‏ يكين متنا 006 - قَلَهَا الحقٌ فى 
الاميتاع. وللقاضي أن يَخكم لَهَا عدم اشتجابتِهًا لَهُ. وَقَيْدَ الفُمَهَاءُ اسْتِعْمَالٌ لهذا الح أيضاً 1 
يكونٌ في الانْيِقَالٍ با حَوفٌ الضّرَرِ عََِهَا. كَأنْ يکود الطريق غَبِرَ آمن» أو يس عَليهَا هة 
شديدة لا تمل في العادق أو ساف فِيهِ من عدر. فإذا حافت الروة شيا من ذلك ها أن 
تمتنع س السََّرِ وَكَدُ حا في إحدى ال ات القضائية ما يلي : «وَلِمَا كاك مضلحة 


)١(‏ وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو لم يأذن لهاء لأن 
ذلك من صلة الرحم الواجبة ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها 
لان ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب. 

(۲) سورة الطلاق» الاية: .٦‏ 


4 0 ا - 
ولي ا ش20 ۹ . 


الرّوْجَينِ مِن التَُلَ وَعَدِيهَا لا تتحدُّ وَل تصْبَطُ أَطلَقُوهَا مِنْ غَيرٍ بيانٍ وَجههًا اعمادا على فِطبَةٍ 
القَاضِي وَعَدَالَيهِ وجكميه. د يع يق أك کا نکی في عطس راع را 
كفي إتَحقيتٍ المصلَحَةٍ في الإجبار عَلَى الفاة. بل لآ بد ِن مُراعَاةٍ أخوال أخخرئ تَوْجعُ إلى الرّوج 
رای الرّوْجةٍ. وَإِلَىئ البلدانٍ المنقولٍ منها والمتتقل إلَِهَا. كأن يكون الباعتُ على الانتفَالٍ ملح 
عند بھاء ا يعدن الحصول عَلَيِهًا بدونٍ الاغتراب وكأنْ يكون الروجٌ قادرا على تَمَقَاتِ 
ارتحالها كأمتالهاء وني ده فل بعلب على الط أله َو اجر فيه مثلا ريخ ا تغل لمعه وَمَقَة 
عياله» أؤ صِتاعة فنية تَقُومُ بمَعَاشه وَمَعَاشِهِمْ. 


وَكَأَنْ يكونَ الطريق بين البلَدينٍ مأموناً على التفس والععؤض وَالمالٍ. وَكأنْ تكونٌ الزوجحة 
بِحَيْتُ تَفْرَى عَلَى مَسَمَّةٍ السفرٍ من بلدا إلى المكانِ الذي بريد لها إلبه. أن لاً يكن امحل 
الذي نقلّهًا إِلَيهِ بطبيعته مَنبعاً للحمياتِ» والأؤتق وَالأمراض. وَكأنْ لآ ية الاسولات ين 
البلَدَيْن ف فى الجرارة والإرودة مثلاً جا لآ مله الأمْرجَةٌ والطباعح. وکات تكرة کراس الزوجَةٍ في 
موضع نايا محفوظة ككراقيها في محلا الأصلي. وكأنْ لا يلحقّهًا بسبب الانتقالٍ ضر ماديٰ 
أو أذبي. .. إلى كثير مِن الاعتباراتِ التي يجب ملاحَظبهًا في مثلٍ هذه رر وتَخْتَلِتَ 
باختلاافٍ الأشخَاص والمواطن ولا تخفئ عن القاضي الفطن» . وها مِنْ حير ما قال تَفُصيلاً في 
هذا ا موضوع. 
راط دم روج الرْوْجَةٍ من ڌارها: من َرَرَجَ امراف رط لها أل يُخْرِجَهَا من دارا أؤ 
يحرج بها إلى بَلَدٍ غير بَلَدِهَا فَعلَيهِ الوا بها الشَّوْطِء لقَوْلٍ الرسولٍ 4 : إن عق الشَرُوطٍ أن 
وو په ما اسْتَحْلَكُمْ په الفَرُوج». رَوَاهُ البْحَارِيٌء وَمُسْلِمْء وَغَيْرَهُمَا عَنْ عُمَْةَ بن عَامِرٍ. 9 
526 امد وإسححاق بن رَاهُوَيْهى والأؤْرَاعِيّ. وذَّهَبَ غيه 0 من المُمَهاءٍ إلى أنه لا ا 
الوفاء بهذا الشرط. وله َلْهَا عن دَارِها. ولوا في الحَدِيث: إِنَّ الشرط الواجت الوفاءِ به هُوَ ما 
کا ا کی کو ا کے وقد 
تَقَدَّمَ ب لججرءٍ السادس اشرو في الرَوّاج» واختلاف العُلَماءِ مُفَصَّلاً. 
مَنْعُ الرَوْجة مِنَ العَمَل: فرق العلمَاء يل عَمَل الرّوْجَةٍ ِي بودي إلى قيس سل ار أو 
صَرَرِهِ» أو خر وچا سن توب ونين العمل لذي لأ ضَّرْرَ فيه - فمنعوا الأول وأجازوا الثاني . ال 
ا ل عابدين: من فتهاء الأحناف: «والّذي ينغي تَخريره أن یکو مَنْعَهًا ِن كل عَمَلٍ ؛ يودي إلى 
تنقيص حفّهه أو صَرَرِوِ أو | لی خروجهًا من بد بيته. أمًا العمل الذي لا ضرَرَ فيه قلا وجة لِمَنْعِهَا مه 
وکذلِك لیس ر َه مها مِنَ الحُروج إذًا كانّث تخترف عَمَلاً هُوَ مِنْ فروض الكِمَايةِ الخاصّةٍ َة بِالمَرأَةٍ 
مثل عَمَل القَابلَة. 


™ سق الج شل زوجت 

ځروج المَرْأٍ بطل اليم : ا ا N‏ 
الزوج أن يُعلْمَهَا ياه إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يَفْعَلَ وجب عليها أن تخرّجَ حيتُ 
العلماءُ ومجالس العلم؛ لتَتَعلّمَ أحكامً دينِهًا ولو مِنْ غَيْرِ إذنِه. .. أمّا إذا كانت الزوجةٌ عالمة 
يما فر الله عليها من أحكامء أو كان الزوج مُتَْفَهاً في دينٍ الله وقام بتعليمهَاء > فلا حى لها 
في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه . 

تأديبٌ الرَّرَْةٍ عِنة النُشُوز: قال اللَهُ تَعالّى: رای حاون شورهرک فَوِظُوشرى داهج ررش 
ف التصتيع اشر ين لنت تك بعتن حبيلآً4". شو الروجة: 
هو عِضْيَانُ الزوج وعدم طاعتِهِ أو امتناعُهًا عن فِرَاشِهِء أو خروجُهَا من بِيتهِ بغير إِذْنِهِ. وعِظَتُهَا 
تذكيرُهَا باللّهِ وتخويفها بهِ» وتنبيهها للواجب عليها من الطَاعَةٍ وما لزوجهًا عليها من حى 
ولَفْتِ نظرمًا إلى ما يَلْحَقّهَا من الإثم بِالمُخَالْمَةٍ والعِضْيَانِء وما يفوت من حقوقِهًا من النفقةء 
والكسْوَةٍ. وَالهَجِرُ في المضجّع : : في الفِرّاش . رانا الجر كي الكلام قلا يجوذ أكئَّرُ من 
ثلانّةِ آيام» لما روا أبو هريرة أنَّ النبي بإ قال: «لاً جل لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلانة 
یام ولا لزت ازوج لأول ُسُوزِمَا... والاَيةٌ فيها إضمارٌ وتقديڙ. أي: وال ناون ورش 
شري 04" . إن نَشَرْنَ (فَاهجدوهَنّ في الضاجع»» فإن ارون «فَاضْرِبُوهُنٌّ)... أي إذا لم 
ا بالوغظ والهجر فلهُ ضَرْبُها... يقول الرسول يَنينو: من لكُمْ عَلينَ ألا يُولفن ركم أعداً 
تكرَهُونَه... فَإنْ فَعَنَ فَاضْرِبُوهُنٌ صَرْباً غير مُبرّح» أي عَيرَ شديدٍ. 

وعليه أن يَجْتَيِبَ الوَجْهَء والمواضِعٌ المُحَوْفَةَ لان المقصود التأديبٌ. لا الإلآث. روئ 
أبو داد عن كيم بن مُعَارية القَُيْرِيّ عَنْ أبيه قال : قل يا وسر اللو ها حى زوجة أحدنًا 
عليه؟ قال: «أنْ تْطْهِمهَا إا طَعِمَثْء وَتَكْسُوها إذَا اكُتَسَيِتَء ولا تَضْرِبِ الوجة ولا تَبْخْ. وَلآ 
تَهْجْر إلا في البَيتِ». 


بْنْ المَرْأَةِ لِرَوْجِهَا: مِنَ المُسْتَحْسَنٍ أن تَتَرَيْنَ المرأةٌ لزوجهًا بالكخْل والخِضَابء 
ر ونحو ذلك من أنواع الزينة . روئ أحمد عن كَرِيمةً بِنْتِ هَمَام: «قالث لعائشة رضي 


اللّهُ عنها: ما تقولِينَ ‏ أمٌ المؤْمِنِينَ ‏ في الجئاء؟ فقالث: كاد حَبِيبي يلل يُعْجِبهُ لَوْنْهُ يَكْرَهُ 
ريځ وليس يَحْرُمُ عليِكُنْ بين حيضّتَيْنء أو عِنْدَ كل حَيْضَةٍ. 


)١(‏ العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله فُرض العلم به 
9 سورة التساءء الآآيةة 4 5 سورة الماع الآية: © 


مَعْناهُ: التَبَوْجُ نكف إظهار ما يجب إِحْفَاُهُ. وأَضْلْهُ الخروجُ من البُزج» وهو القَضْرُ َم 
اسْتُعْمِل في خروج المرأة من الحشْمَّةَ وإظهار مَمَاتنها وإبراز محاسنها. 

ارج في القَرآنٍ : وقد ورد التبرّج في المرآنٍ في مَوْضِعَيْن: 

الموضعٌ الأوّلَ: في سورة النُورٍ. جاءً في قول الله سبحاته: «إوالمَوْعِدٌ من ليسا لت لا 
A, FET‏ ِ ع ع 4 1-1 2 م 2ع + 
جوب يكحا فلت مھ جاح أن بصعت پاب عر سرحت اد وان سند 
ب e,‏ رارة) 
: لشنيخ عليه الي ررق الأحزاب» في قوله س جالة: 

0 © e a ا ا‎ 

«إولا تج تب الْجَنهِييَةٍ الأوك 4 . 

منافائهُ للدين والمدية: إل اهم ما يتميّرُ به الإنسان عَن الحيران ألكاذ الملابس وأدواتِ 
الرينة. ي ية ھل الله تَعَالى: وى ءام ق hee‏ اع يورك 30 وَردِمًا ولباش اوی ذلك 
كي دلت 00 أت لَه سم درون 4( 5 والمَلابسٌ وال ل هما هران 
من مظاهر المَدَنِيّة والحضارة» والتجرد غنهما إِنّما هو رده إلى الحيوانية » وعَوٌدْةٌ إلى الحياة 
البُدائية . والحياةٌ؛ وهي تَسِيرُ سَيْرَهَا الطبيعيّ؛ لا يمكنٌ أنْ ترجغ إلى الوراء إلا إذا حدئّث لها 
تكن ذل ارفا ر ارقا واا درط الق اس أن حع ما اهاه 
ورقيّها الإنسانيّ. 

وإذا كان أَنَحَادُ الملابس لازماً من لوازم الإنسانٍ الرّاقيء فإنّهُ بالنسبة للمرأة ألرّمْ لأنَّهُ 
هو الحفاظ الذي يَحْفْظ عليها ديئهًا وَشَرَفْهَا وكرامَتَهَا وعَفَافَهَا وحياءهًا. وهذه الصفاتٌُ ألْضىٌ 
بالمرأة» وأؤْلَئ بها مِنَ الرجل» ومن ثم كانت الحِشْمَةٌ أولى بها وأحىٌ. إن أعرٌ ما تملكة 
المرأةٌ؛ الشرفٌء والحياءء والعَفَافُء والمحافظةٌ على هذه الفضائل محافظة على | اتسنانية المراة 
في أسمئ صُوَرِهَاء ولي من صالح المرأة ولا من صالح المجتمع أن تتخلئ المرآ ن الصيانة 
والاخَيّشام و متها وان الغريزة الجنسيّةٌ هي أعنفث آل رائز وأكدمنا على الإطلاق والتبذل 
مُثِيرٌ لهذه الغريزة ومُطْلِقٌ لها يبن عقالِها. ووضع الحدود والقيود والسدود أمامهًا مِمّا يُحْمف من 
جا وقطفی ٤‏ س دوا ls‏ دنا جيرا بالأيسيان ۋر أمته» ab:‏ أجل هل] 2 عنِي الإسلام 


9 سورة القوو» الاب ا . (۳) سورة الأحزاب» الآية: ۳ 
۳) سورة الأعراف» الآية: 3 


بب- E‏ 
عناية شا بمَلايس | 0 اول القرآنٌ لای ا لاء مفْضلة e‏ على غير عادة ة القرآن 


في تناولٍ المسائل الجزئية بالنفصيلٍ فهر يقول: وا الى فل اوک وباك وسا 
A‏ دار عن من کی ذلك دَق 5 يعرف فن فلا ودن 4( 2 


وتؤسية الطاب إلى ياء ان ب ريات ونساءٍ المؤمدين دلي على أن جميع النسَاءٍ 
مُطَالِيَاتٌ بتَنْفِيذٍ هذا الأمر دون اسنا رادل وثقة عا بلقت عق اون وَلْوْ كات في طَهَارَة 
بات النَبيّ عليه Ny EN‏ وطهارة سات ولي القَدَآنُ هذا الام عِتاية بالِعَهَ ويفصّل ذلك 
تفصياا فين ما جل كشْفُةُ وَمَا يجبُ سره فيقُولُ: وول نمؤت ِنّتِ يَتَْضْنَ من برهن 
رظن مهن قلا يت رِينتهُنَ إلا ELE‏ ا ê Fk ER‏ $ 
یت رَه إل لوه 4 . الخ الآية. حن ولو كانت الرأة عجوزاً لا رة لَهَا ولا رَغْبة 
فِيهًا. يَقُولُ الله تَعَاَى: ولقود مِنَّ ينص الى لا بی یکا فت هر جاح أن 


ا 3 ور ا و e‏ انين et‏ )+( 
نت 0 5د یکی کد ون سفق ج باق 


ميد : ر ا إن المَزأة إا 5 الف 0 يلخ ل أَنْ ری ملها, 5 هذا ولا .. وأَمَارَ 
إلن رهه وكفيه». وَالمَرْأَةٌ فن َيس أَضَّدُ عَلَىْ الرجَالٍ ينوا کر کیل از : ِن المَرأةَ إِذَا 
قلت أَفبلث وَمَعَهَا شَيِطَان وَإذَا َرَت أَدْبَرَتْ وَمَعَهَا الشَّيِطَانُ». وَتَجَدْدُ لماز ين علابيها اا 
ممَاتِِهَا يها احص خَصَائِصِهًا مِنَ الحَيَاء والشَّرَفٍء تقبط بها عن مستواها الإنْسَانيٌ. َا 
يُطْهْهَا کا اصق بها ِن رس سِوَئ جَهَنّم. يمول الآسول 5 ية : «صِئْقَانٍ ين أل الا لم 
أَرَهُمَا: رجَالُ بأئْدِيهِم سِيَاط کأذتاب البق وَنساءٌ كَاسِياتٌ عَارِيَات مَائِلآَتٌ فيلات لا يَدْحُلْنَ 


الجَنةَ وَل يَجدْنَ رِيحَهَاء وَِنَّ ريحهًا لَيِسَمُ مين مسَافةٍِ كَذا وَكَذَاء. 


وف عد الو كان رول الله د بر بعض مظاهر الج فيلفتُ عر التّسَاءً إلى أ 
ا فش عن مر الل وَيَدُدُضُنٌّ إلى الجَادَّة المكتقيمة: 0 اوا والأزواج قا ا 


الانجراي» ويُنْذِرُهُمْ يِعَذَابٍ اللَه. 


01 سورة الأحرابع الأيقب وه 
(8 سورة النورب الاك ١‏ 

(۳) يستعففن: أي يستترن. 
)٤(‏ سورة النورء الآية: 


١5 * 


١‏ - عَنْ مُوسَ بن يسار رَضِيّ الله عه قال مَحَثْ زاین رقي ا وریخځها يه 


0 أن د ا عه امير قَالْث: إلى المشجدٍ. الال لوحي الث 1 عع قال: 
المَسْجدٍ ور ل لواب تیل وَإنّمَا 5 باشل لذقاب لف 
e‏ و وك 2 5 57 55 ۳ اك و قي 2 
١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال شرل الله ي : «أيِمَا امرََةٍ أضَادك بَخُورا[ة) 
فلا تَشْهَدَنَّ العِشَاءَ». أي: الآخرةٍ. رَوَاهُ أبو دَاوْدَ والتّسَائَئ. 


٣‏ - ورُويّ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ ع الله غا اله يها رسول الله يي جالِسٌ في المشجد 
َحَلّتُْ امرأةٌ مِنْ مرب رل( في زينة لَهَا في الي مال التي لا : : ذا ا الا انوا 
نسَاءَكمْ عن أبس الريتة وخر في المشجد ٠‏ فان بي إشرائيل لم لوا حى أبس نساحم م الريتة 
نتروا في المشجد»ء روا اب مَابَه. وکال عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - يشي مِنْ هذه الفِشَة العَارِمَةٍ 


Jor‏ ع 


کی له قبل وقوعِهًا ‏ عَلَى قَاعِدَةِ ‏ : «الوقاية ةُ خير من العلآج) فَقَدُ فقد روي عَنه انه كان 


هلمن شيل كن شد تات | 7 الي عي إن شر اي سكاع 
ا فَأَمَرَ يعاق" شَعْرِهِ فازداة عمال فَتَمَاهُ إلى الشّام. 
سَبَبُ هذا الانحراف: وقد سَبّبَ الجا والتقليد الأعمئن الانحراف عَنْ هذا الخ 
المُشتقيم» اء الاشعقماة زف فيه E,‏ إلى غايته ومَدَامُ فأصبح من المُعْتَادِ اَن جد 
المشلم المَدة الجسلمة و عَارِضَّةٌ مَقَاتَتَهَاء خارجة ف زیتتهاء کاشفة عن صَدْرمًا 
وَنَحْرِهَا وَظهْرِهَا وذ راعها وَسَاقِهًا. لا جد أي غضاضة في قص شَّعرِهَا؛ ل تجدٌ مِنْ الضروريٰ 
وضع راسا والتطيب واختار الملابس المُغْرِية وأصبح 0 لِمُوضَاتٍَ) الأزياء 
مواسم ۾ خاصّة د ل يُعْرْض فيها كل لوق من ألوانٍ الإغراء والإثارة. وَتَجِدُ المَدأَةٌ من مَمَاجرِهَا وَمِنْ 
لظ يكتعل. اطبيهة من عصفت الريح عصفاً وعصوفاً. اشتدت» فهي عاصف وعاصفة. 
7 إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته. 
الي رواه ا خزيمة في صحيحه قال الحافظ: إسناده متصل رواته ثقات»› ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه» من طريق 
عاصم بن عبيد الله العمري. 
ك2 عود الطيب أحرقته. 
زه( المشي خيلاء. 


(1) امنعوهن وحذروهن. 
)۷( يطب عن کے طا ای يداوي. 


8 ارخ 


مظاهر رُقِيْهًا أنْ تراد أماكنّ المُجُور وَالفِسْقٍ والمراقص والملاهي والمسارح والسينما والملاعب 
والأندية والقهاوي . . . وع مته هبوطهًا في المصايف وعلى البلآج . وأصبَحَ من المألوفٍ 
أن تَعْقِدَ مسابقاتٍ الجمال تَبْرْرُ فيها المرأةٌ مام الرجالٍء ويوضَمٌ تحت الاختبار كل جڙءِ من 
بَدَنْهَا ويُقَاسُ كل عضو من أعضائها على مَرْأَى رسي من المُتَفْرْجِينٍ والمُتَمَرْجَاتِء والعابثينَ 
والعابثاتِ وللصّحُْفٍ وغيرهًا من آدواتِ الإعلام محال واسمٌّ في تشجيع هذه السّخافات» 
والتغريرٍ بالمرأةٍ للوصولٍ إلى المستوى الحيوانيٌ الرخيص» كما أنَّ لنْجَارِ الأزْياءِ دَوْراً خطيراً في 
هذا الإسفافٍ. 


نْتَائِحُ هذا الانجِرَافٍ: وكان من نتائج هذا الانجراف أَنْ كَثُرَ الفِسْقٌء وَالعَكية الزن 
وائهدّمَ كيان الأسرة؛ وأَمْمِلْتٍ الواجباث الدينية وثّركَتِ الجتايّةٌ بالأطفال» واشعدّث أَزْمَهُ 
الزواج» وأصبَحَ الحرامٌ أيسرَ حُصُولاً من الحلالٍ. . . وبالجملة فقد أدّىْ هذا التَّهَنّكُ إلى 
انجلال الأخلاق وتدمير الآداب التي اصطلمّ الئاس عليها في جميع المذاهب والأديانٍ. . . وقد 
بلغ هذا الانجراف حَدا لم يَكُنْ يَخْطْرُ على بال مسلم» تَفئْنَ دعَاةُ لحلل والممَسْخ» تاوا 
أساليبَ للتجميلٍ واستعمالٍ الزينة ووضعوا لها مَنْهَجاً وأعدُوا مَعْهّداً لتدريس هذه الأساليس. 
َشَرَتْ جريدة الأهْرَام تحت عُنْوانٍ « مَعَ المَرْأقه ما يلي : ود ممه لعدريس لشفي فشر 
السَيّداتِ في الإسكنْدَرية» . «خبيرٌ ألماني يقومٌ بالتدريس في المعهدٍ بعد شَهُر». 


لأوْلٍ مَْةِ تْقِيمُ رابطةٌ مُضَفْفِي شَعْرٍ السَيْدَاتٍ في الإسْكَندَرِيُةٍ مَعْهَداً لتصفيفٍ شعرٍ 
السيداتِ . . . أقِيمَ المعهدٌ من تبرُعاتٍ أعضاءٍ الرابطة» تَبَرَعَ أحذمُم البسشوار؟ وتبرّعٌ از يعض 
المكاوي ودبابيس الشعر والفُرّش. .. وهكذا نَكَوْنَ المعهدٌ بعد أَنِ اسْتَأَجَرَتْ لَهُ الرّابطةٌ سق د 
صغيرةً ليكو َة غه كبير في المستفبّل. وقد أصدَّرَتٍ الرابطةٌ «أمرّ تكليفٍ» إلى جميع 
أعضائِهًا «أصحاب المِهْنَة بالحضور لإلقاءء المحاضراتِ النظرية ‏ والقيام بِالتّجَارْبِ والدروس 
العملية أ أمام طلابٍ المعهدٍ. افْتَتَحَ المعهد صباح أمس في مَقَرْ الرابطة في كِلْيوبَائْرَة ليذ أعضاء 
الرابطة بِإِلْقَاءِ محاضرةٍ في كيفية قصّ الشَّعْرِه وبعض الطْرقٍ في فن القَصُء ثُمْ قَامَ بعمل 
تَسريحةٍ جديدةٍ من تصميمهُ سَمّاها «الشُعْلَةُ؛ لإحدئ «المنيكاناتِ؟ وكان يشرّحٌ التسريحةً وهو 
يقوم بها. 

سيدرسق ق في المعهدٍ فَنْ تصفيفٍ الشعرء والصّبَاغَةَء والألوان» والمَصّء وتقليم الأظافِرٍ» 
والمسّاج» والتدليكِ» . يقول رئيس الرابطة في القَاهِرَةٍ وصَيْف رابطة الإسْكَنْدَرِيةِ : نه انشا مل 
هذا المعهدٍ في العا لقاهرّة مُنْذُ ه أشهرء ورغم قِصَر المدَّة أَخْرّرٌ المعهلٌ نتيجة مُشَرٌقَدَ إذ أن الطلبة 


التي کAAککگکگگگگkگگگکگkگkگک‏ يي 
والطالباتٍ يستفيدونَ من تَبَادُلِ الأفكار بِينَ أعضاء الرابطة» ومن عَرْض التسريحاتٍ وشرجها 
أَمَامَهُمْء مما يرقعٌ مُسْتَوَّى المِهْنَةِ ‏ كما استفادوا ابصامح شور بض الخ الألمان 
رام العلمية والنظرية أمام الطلَبَةء وسَوْفَ يحضّرٌ خبيرٌ ألمانيٌ إلى معهدٍ الإسكندرية 
في الشهر القادم ؛ كما تَعْقِدُ الرابطةُ في الشهر نفيه مسابقة للحصول على جائزة الجمهورية في 
آل ادیب ا وکر اراس تن الد اجا ا ان انتهئ ما نُشِرَ بالأهرام . 


هذا فصلا عن الأموالٍ الطائلة التي تُسْتَهْلَكُ في شِراءٍ أدواتِ النُجَمِيلٍِء فقد بلع عددٌ 
الصالوناتٍ في القاهرةٍ وَحْدّمًا أل صالونٍ لتصفيفٍ وتجميل الشَّعْرِء يُوَرُعٌ في العام ٠١‏ 
ملانين كلم روج وعِطرٍ وبوذرَة». وام يقر هنا الفساد على ناحية دون ناحية» عا 
إلى دُوْر ر العلم ومعاهد التربية وكليات الجامعة. . . وكانٌ المقروض أن صان هذه الدورٌ من 
لبط حتى تبقئ لها حُرْمَئهَا وكيائّهَا المقدْسُء فقد جاء في صحيفة أخبارٍ اليوم بتاريخ 1۲۹ ؟/ 
۴ عايلى: «فتاةُ الجامعة لا مرق بيْنَ حَرَمٍ الجامعة وصالةٍ عَرْضٍ الأزياء» : 


في هذه الأيام من كل عام» عنما تخل الجامعة عن افتتاح أبوايهاء ا اشع 
والمَجَلاتُ في الكِبَابَةِ عن الفتاةٍ الجامعيّة ونار المناقشاتٌ حَوْلَ زِيّهَا ومَكَيّاجها. . . فَيُطَالِبُ 
البَعْض بِتَوحِيدٍ زيّهَاء وينادي آخرود بِمَنْعِهَا من وضع المکياج» قالت الكاتبةٌ : EE‏ 
الآراء؛ لإيماني بان اختيارَ الفتاةٍ لأزيائها ينمي من شَحْصِيْتَهَا ويساعِدُ على تكوين ذَوْقِهًا. 
والفتياتُ في مُعْظم جامعاتٍ الخارج لا يَرْنَدِينَ زِيًا مُوَحَداً. تلفق مز رش 2 
ولكني مع لهذا لا ألو كثيراً أصحاب هذه الآراء المعطرقةٍ. . . فالفتاةٌ الجامعية عندنا تدقَعُهُمْ 
إلى المطالبة بذلك؛ لأنها لا تعرف كيف تختارٌ الرّيّ والمكياج المناسِبَيْن لها كطالبة» ولا تبذل 
أي مجهودٍ في لهذا السبيلٍ. .. إنْها لا تُمَرقُ كثيراً بِينَ حَرَمٍ الجامعة وصالة عَرْضٍ الأزياءٍ أو 
الكرَْمَال. . . فهي تَذَْهَبُ إلى الجامعة في عر ا بِفْسْتانِ صي يكادُ يمنعُها من الحركة» 
مع الكغب العالي الذي تَرْتَدِيه . . . وعندما تغيرة یدل يه شهاناً واسعاً تحته أكثرٌ من «جيبونة؛ 
َل بدورهًا حركة صَاحِبَتِهَاء وتجعلّهَا أشبَةَ بالأباجورة المتحركةء وهي فوق هذا إن نَسِيَتْ 
كنبا ومجلّدَ محاضراتِهًا فهي ‏ لا تنسئ أبداً الحَلّقّ والعَقْدَء والسّوَارَء والبروش» الذي تحلي 
به ايها وصَدْرَهَا وذِرَاعَتِهَا وشَعْرَهَا في غير تناس أو ذوقٍ. . 

قم مضت الكَاتبَةٌ تقول: وهذا كله يرجم في رأيو بى إلى أن الفعاة الساسية عفدنا لا اعد 
الدارسة الجامعية مأحَذَ الجد. . . تھی کے غوأنها ریا وأناقَتَهًا. . . والمفروض أن يكونّ 
العَكْسُ هو الصحيحٌ» في وقتٍ نالث فيه ثَقَافَة المرأةٍ أعلئ تَقْدِيرٍ - ليس مَعْتَئ هذا أنني أطالبُ 


i٦‏ ”لجح 


الفتاةً الجامعيّة يإغقالٍ مَلابِسِهًا وَزِيتَتهًا... إن أطالبُ بالاهتِمَام أَوَلاً بدروسهاء ثم بِتَحْفِيفٍ 
ماكياج وججههاء إن 1 لع یکن مراع لِحَرّم الجايعة» قعل الأقل مراعاة لِيَشَرتِهَا الي يُفُسِدُهَا كيْرَةُ 
الماکياج» في سن تكونٌ نضارةٌ الوه فيها أجمل | بکثیر من الماكياج المُضطتع.. . م بَعْدَ ذلك 
أَطَالِيِهًا بالحدٌ من اسْتِعْمَالٍ المحلئء وَباريِدَاءٍ الملآبس البسيطة التي تُتاسبٌُ المتاة الجامعيّة كالفستانٍ 
«الشيزيبه) و«التايير» ذي الخطوطٍ البسيطةء والفستانٍ الذي تتسدلٌ وق إلى اس في وُشع 
حفيفب لا عزقل حركتَهًا. (والجوب والبلوزة» أو الجوب والبلوفر أو || لجرب واا م - وأن 
تع في اختيَارهًا لهِذِهِ الأزياءِ الألوانَ الهادئة التي لا تثيئ «القيلٌ والقَالَ» بين زملائهًا الطَلَبة. . 

إلى الت المَتَاةَ الجامعيّة انها هذا. .. وَأَطَالت ف أولياء أمورها بضرورة الإشرافف الام على 
يُيَاب بناتَهم, فالفتاةٌ ذ في العهدٍ الجديدٍ ا َم يَعدْ هدَفُهَا الأول ا لها 
(بِالدَنْدَسَّةٍ والشَخْلعَة) .. إا اليو يج بعك أن یا با والهلم وَالدّوْق الشليم» ٠‏ فلم يعد 
واوا ب ات 
أمامهًا وَجَلَسَتْ إلى مكتب الورَارَةٍ...». هذا ما فَلنهُ إحدى الكاتتاتٍ في الأخبال وَهِيَ تغب عَلَى 
تات جِنْسِهَاء وجي عَلَيِهِمْ هذا اقَصَوْفَ المعيب. ۰ 

وَهذْهِ الحالةُ قذ أنَارَتْ اتام زائراتٍ القاهرةٍ مِنَ الأجتبئّاتِ» إذ لم تكن المرأه الغربيةٌ كر 
في مد الانحدار الّذي تَردتْ فِيهِ الرأةُ السَّوقية. .. ففي «أهرام» ۲۷ مارس ١577‏ جاءَ في باب 
«مع المرأق» هذا العنوانُ: «المرأةٌ الغربيةٌ غَيْد راضية عَن تَقْلِيدٍ المرأة الشرقية لها لهاو عاك الكت هذا 
العِنُوانٍ: ام ر العرَيِّ بالموضَاتٍ ا وجِرْصُها على تقْلِيدٍ المرأة 7 في تَصَوَاتِهَا وفي 
طبَاعِهًا لا تشتسيغة مشتسيعٌة الشائحات ارات اللاي بحو ایا غار ولا ر من شفعيها في 
ارج گا ُء فشك هق ذلك الرأي شود [تكايرية زارت القاهرة أخيرأ» وكتثْ تقالاً 
في مَجَلَيَهَا تقول فيه: القذ شت جد جرد نزولي أرض اطا فقذ كنت صر ني ي اقاپ 
المرأةَ الشرقية بمعنى الكلمةء وَلآ أقصدٌ بهذا المرأة التي ترتدي الحِجَابَ والجبرة ِنَم المرأة 
الشرقِيةٌ المتَحَضّرَةُ التي ترتدي الأزياء العمَلِيّةَ التي يد كيم بالطابع الشَرقِيٌ» وتكصرف بطريقة شرقية؛ 
ولكنني لَمْ أَجِدْ شيئاً من هذ المرَةٌ هناك هي تَفْسهَا المرأةُ التي تَجِدُها عندما تنزل إلى أي مطار 
أؤروبي؛ فالأزياءُ هي تَفْسَهَا بالحَرفٍ الو اح ومقريبكات الشَّعْرٍ هي تَفْسْهَاء والمكياج هُوَ نَفْسْهُ 
حى طريقة الكلام وَالمَشْيَة رفي بعض الأحيان الل ها الريك أذ الإتكيرية. 
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وقد تی عم السرا الشرقية آنا تصوزت أن اكيز راتفر هر تقلية المراة 
الغربية» انحتف اهنا | تستطيعٌ أن تتطوز وأنْ E‏ شاءث؛ مع الاحتفاظ بطابعها الشرقيٰ 
الجميل». وفى «جمهورية» السبت 4 ينيو 57 شر حك هذا العنوانٍ: ١كاتبةٌ‏ أمريكية 
قول امتعيوا الاختلاطً» را ا اهف اقلت العيقة حت طن العدران كلما فيا 
سريحاء وقد كتاف اتم العيقبة الأنريقية للام قالق: عدوت القاس الت ج 
الريك الهبلييّان ستانسبري» بعد أن أعضت عد أسابيعٌ ها هناء وزارّث جلالْها المدارسٌ» 
والوجامعاع: ومُعَسْكرَاتٍ الشاب والمؤسسات الاجتماعيّةء ومركرّ الأحداث» والمرأةٌ 
والأطفال وبعش الأسر في مُخْتَلَفٍ الأخيّاء. وذلك في رِخْلَةٍ دراسيةٍ لبَحْثِ مشاكل الشباب» 
والأسرة فى ي المجتمع العَرّبِي «وهيلسيان» صحفي مُتَجَوْلةٌ ثُرَاسِلُ أكثّرٌ من ٠٠١‏ صحيفة 
أمريكيةًء ولها مقال يومي ١‏ يقرؤة الملايين: وناو مشاكل الشباب تحت سِنْ العشرينّ؛ 
وعَمِلَتْ في الإذاعة والتليفزيونٍ» وفي الصَّحَائَةِ أكئرَ من عشرينَ عاماً. وزارث جميمٌ بلادٍ 
العالّم» وهي في الخامِسَةٍ وَالْحَمْسينَ من عُمْرِهَا؛. 

تة تقول الصّحُفِيّةُ الأمْريكِيّةُ بَعْدَ أن أَمْضَتْ شَهْراً : في الجمهر رية العربية بعد أن قَدَمَمْهَا ش 
الجريدةٌ هذا التقديم : «إِنَّ المجتمع العَرَبِيٌ كامل وسليم» ومن الخليي بهذا المجتمع أن حتشك 
بتقاليدِه التي تقيدٌ الفتاةً والشابٌ في حدودٍ الول وهذا الست بختلف عن المجتمع 
الأوردبي والأمريكيٌ؛ فعندَكُمْ تالبك موروثة نُحَمّمْ تقييدَ المرأقء ونُحَنّمْ م احترام الأب ب والأمء 
وحم م افق من ذلك: عَدَمّ الإباحيّة العْرْبيّة التي يدد اليومٌ المجعمة الاش في أوروبا 
وأمريكا. ولذلك فإِنّ القيود التي يَفْرِضِهًا المجتمعٌ العَرّبِيٌ على الفتاة الصغيرة ‏ وأقصدٌ ما تحت 

سِنّ العشْرينَ ‏ هذه القيود صالحة ونافعة» لهذا أنصَحٌ يان شرا E‏ 
وامتغوا الاختلاط وفَيّدُوا حرَيّةَ الفتاة - بل ارجِعُوا إلى عضر الججّاب» فهذا خَيْرَ لَكُمْ من إباحيّة 
وانطلاق» وَمجوقَ أوروبا وأشريكنا. اتترا الانختلاط فيل سن العمشرييق» ققد عاننا منه في 
أمريكا الكثيرّء لقد أصبّحَ المجتممٌ الأمريكيُ مجتمعاً مُفْعَداَء مليئاً بكل صُوَّرٍ الإباحيةٍ 
والخلاعة» وَإنَّ ضحايا الاختلاط والحُرَيّة قبل سِنّ العشرين» يملؤونٌ السَّجُونٌ وَالأرْصِفَة 
والبَارَاتِ والبيوت السَّرَّيّة. إن الحرية التي أعطيناها لفتياينًا وأبنائتا الصّغَارٍ قد جعلتُ منهم 
عِصَابَاتِ أحداث وعصابياتٍ «جيمس دين» وعصاباتٍ للمخدرات» والرقيق. . . إِنَّ الاختلاط 
والإباحيّة والحريّة في المجتمع الأوروبي والأمريكيٌ قد حل الاسر ولول ليم والأخلاق» 
فالفتاةٌ الصغيرةٌ تحت سِنْ العشرِينَ في المجتمع الحديث تُخَالِطٌ الْشَانِء وترفص «تشاتشا» 
وتَشْرَبُ الَمْرَ والسّجَايرَه وتتعاطئ المُحَدْرَاتِ ياسم المَدَيَةَ والحرية والإباحية. 


14 التَبَرُحُ 


والعبِيبٌ في أوروبا وآيريكا آذ الها الصهيرة تحت العشريق لشت . . وقلهو واد 
مَنْ تشاءً تخت سيج عائلتيَهًا وبَصَرِهَاء بل وتتحدّىئ والدَيْهَا ومُدَرْسِيها والمُشْرِفِينَ عليهاء 
داحم واس الحرية والاختلاط. تَتَحَدَاهُمْ وام الإباحية والانطلاي» تتزوح في دقائقٌ 
و بعك افا ولا لمیا ذا افق ز من إمضاءٍ وعشرينَ فزشاً وعريس ليلةٍ أ يشم 
ليالِء وبعدّهًا الطلاق. . . ورُبمَا الزواح فالطلاق مره خی 
عِلاجٌ هذا الوضع الشَااً: ولا مناصٌ من وضع حْطّةٍ حازمة للخلاص من هذه الموبقَاتٍ» 
وذلك بِأنْسَاذٍ ما يأثي : 


-١‏ نَشْرُ الوَّي الدينيْ وتَنْصيرٌ الناس بِحُطَورَةٍ الاندفاع في هذا ايار الشديدٍ. 

۲ المُطالبةٌ بسن قانونيٰ يحمي الأخلاق والآداتء ومُعَاقَبَةٍ مَنْ يخرجٌ عليه بشدّةٍ وحَزْم. 

٣‏ مَنْعٌ الصَحْفٍِ وجميع أدوات الإعلام مِنْ تشر الصور العَارِيَة ووضع رَقَابَةِ على 
مُصَمْمِى الأزياء . 

-٤‏ منعٌ مسابقاتٍ الجمالٍ والرفص الماجرء وتَحْقيرٌ كُلْ ما يتصلٌ بهذا الأمر. 

مایا لايس عتايبة أشية بملاس الرايياف: وتكليف كل قلق تیل يعمل رس 
بارتدائها . 

؟- يبدا كل رو بشید ٿم بذعو غيرة. 

۷ الإشادة بالفضيلة والحِشْمَة والصيانة والتَّسَثّر. 

۸ العمل على شَعْل أوقاتٍ الفراغ حتى لا يبقئ مُنّسَمٌّ مِنَ الوَقْتِ لمثل هذا العَبّثِ. 

4 اعتبارٌ الزمن جُرْءاً من العلاج» إذ إِنْهَا نَحْتَاجُّ إلى وقتٍ طويل. 

دَفْعُ شُبْهَةٍ: ويَحْلُو لبعض الاس أن يُسَايرُوا التَّيَارَ ويَمْشُوا مع الوكبء زاعمينَ أن ذلك 
تطورٌ حنمي اقتضئْهُ طروت المدنِيّة الحديثة. ونحنُ لا نمنمٌ أنْ يَسِيرَ التطورُ في طريقِهء وأنْ 
يَصِلَ إلى مَدَاه ‏ ولكنًا نح نَخْشَئ أَنْ بُمَسّر النَطَوّرُ على حساب الذين والأخلاقٍ والآداب ‏ فن الدِينَ 


وما يتبعُهُ من تَعَالِيمَ خُلّقِيّةَ وأدبيةٌ: انما هو من وعدن اللهء شرغة لکل خخشر ولكل زهان 
ومكانٍ. . . فإذا كان التطورٌ جائزاً في أمور الدنياء وشؤونٍ الحياةء فليس ذلك مما يجورٌ في 


0 


دين اللِ. إِنَّ الدِينَ نَفْسَهُ هو الذي قَنَحَ للعقل الإنساني آفاقّ الكَرْنِْء لينظرَ فيه وينتفِعَ بما فيه 
e‏ ا ت اا 7 اع )+ قر عدم 6 o‏ 
من قوی وبَركاتٍ ويطورَ حياته لتصل إلى أقصئ ما فدرَ له من تقدم ورَُقِيٌ. . . فََمَةَ فَرْق كبيرٌ 


د o6‏ د11 | 1 ت 
َرْيْنُ الرّجل لِرُوَجتِهِ 


بين عا بل الور وبين ها لا يقبَله ... , والديخ ليس لخد قشم للأعراء ‏ ترجه امراف 
ەس 
وَالدَغْبَاتُ00 . 


يِن الرَجُل لِزّوْحَتِهِ 


بے الفمتفك أن ك کر يزنع »ل ابن عباس رضي الله عنهُمًا EE‏ 
لامرأني كما تت لي : وما يك ي أَنْ انڪظت کل حي الذي لي علبها » فدشتوجب حّها 
الذي لها علي > لأنَّ الله تعالئ قال : وي مل الَذِى عك بالمشرن»4”". قال القُرطبِيٌ في 
قول ابن عباس هذا: قال العلماءُ : ا زب الان فعا تقازب اعرا فإنْهُمْ يعملونَ ذلك 
على اللّيقِ0؟» والوفاق. فَرْْمَا كانت زِيئَةٌ تَلِيقُ في زق ولا تليق قي وقت» وژينة تليق 
بِالشّبَابء وزينة تليق بالشّيُوخ ولا تَلِيقُ بالشباب». 


قال: «وكذلك في شأنٍ الكسْرَّةٍء ففي هذا كلْهِ انْيِعاءُ الحقوقء فإنّما يعمل اللائن 
والوفاق» ليكو عند امرأته في زينة تُسِرُهَاء ويَعِقُهَا عن غيرهِ من الرجال». قال: «وأمًا الطَيبُ» 
والسّواكُ؛ والخلاَلء والرّمْيُ بالدَرَنِ*» وفُضُولُ الشعرء والتَطَهْرِء وقَلْمُ الأظفارء فهو بِيْنْ 
وت . والخِضَابُ للشيوخ» والخانّمٌ للجميع من الشباب والشيوخ زينة» وهو حُلِيٌ 
ارجا + عليه أن يَتَرَحَى أوقاتِ حاجتِهًا إلى الرجالٍ فَيُِنْهَاء ويُمْنِيها عَنٍ التُطلْعْ إلى 
بو واف بان اليكل سح تيه شغيزاً عن إنامة سقها في افيا أخدّ من الأذويّة التي 
تزيدُ في بَاهِهِ» وثُمَرْي شهوتّهُ حن يُعِفهَا 29 


() أطلنا القول في هذا الموضوع: لأهميته ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من 
العناية . 

(,) أستنظف: آخذ الحق كله. 

(م) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 

ر الليق: اللياقة والحذق. 

ره) الذرن: الوسخ . 

(+) درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والاأفيون وسواهاء واستناموا لها استنامة لا إفاقة 
منهاء وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية ومن المؤسف أنهم 
يترخصون في هذا إشباعاً لشهواتهم وخضوعاً لأهوائهم وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن 
متعاطيه يستحق حد شارب الخمر وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام» وأن زوجته تبين منه» هذا فضلاً 
عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته. 


و يث أ ززع 
E‏ فس 0 
بيت ام يزع 

عن غَابشة كَالْت: !جسن إِخْدَى عَشْرَةَ امرأةً فمَعَاهَذنَ١) E‏ أ لا يكن يخ م أخهار 


َرَْاجِهِنٌ شيئاً: فَالَتِ الأولى: رَوْجِي لخم جَمَلٍ عت( على رأس ٠‏ کی 9 ليها 


ر وا FE‏ وَقَالتِ النَانية: زوجي لا EO‏ ُ. إني أخافٌ ن ل 


ار إن أَذكرةُ لكر عجره 0 وَبُجر). قَالَْتِ الثالئَهُ: رجي BN‏ إن نطق 
E‏ وَإِنْ أشكت أعلّق. قَالْتِ e‏ رَوْجِي کيل بھام)» لآ حو ولا ف وَلاً 


)١(‏ ذكر النسائي آنا سیت هذا الحديث قالت عائشة: «فخرت بعال أببي في الجاهليةء وكان ألف ألف أوقية. 
فقال النبي َة : «اسكتي يا عائشة» فإني كنت لك كأبي زرع لام زرع).. .. وقيل: سبب الحديث «أن 
عائشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول الله و فقال: «ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي. إن 
مثلي ومثلك كأبي زرع وأم زرع). . فقالت: يا وسول الله حدقا عدهما. فقال: كانت قرية فيها إحدئ 
عشرة امرأة» وكان الرجال خلوفاء فقلن: e‏ نكذب)... وقيل: إن هذه 


لقرية كانت باليمن... وقيل: إنهن كن بمكة... وقيل: إنهن كن في الجاهاية. 
(۲) أي ألزمن أنفسهن عهداً وتعاقدن على الصدق. 
() عرفل سعكره. 


)4( أ كير الشجر ديد الفلظة بصعي ارقي إليه الل 

(5) ا ي لا هو سهل ولا سمين» شبهت شيئين بشيئين: : شبهت زوجها باللحم الغث» وشبهت سوء خلقه 

عن ل الوعر» ثم فسرت ما أجملت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيا لأن 

ايء المزسود ليد عل وا 4 وعد تير اسي ولا الل مين عسل اقا فى وة اميل 
ا 

(7) وصف للجبل : أي لا سهل فيرتقى إليه. 

(۷) وصف للحم: أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه أي أن زوجها شديد البخل سيىء الخلق ميؤوس 
منه. 

)۸( أي 3 أظهر حديثه الذي لا خير فيه. 

(9) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيعاً» فلطوله وكثرته أكتفي بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب 
من طولها. 

)٠١(‏ العُجر: تعقد العروق والعصب في الجسد.. 

 1)15(‏ الجر جر لیا إلا أنها تتكرق ممق بای تكون في البطن قال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة» ارا 
الكامنة ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن» وهي عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن 
المكارم. 

(؟١١)‏ المذموم الطوا - أرادت أن له منظراً بلا مخبر. وقيل: هو السيىء الخلق. 

07 أي إن ذكرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني» وإن أسكت عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا مطلّقة مع أنها 
متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه. 

)١4(‏ تهامة: بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة» فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من 
أذى ا زوجيا بجيل الععرة واعصال السال؛ وسلامة اباش فاا قالت: لا أذ 
عتده ولا مكروة... وأا آمئة ميد فل أجاف من شره..... فليس سىء الخلق فأسام من عشرته فأنا لذيذة 
العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. 1 


عي مزع ا 


مخاقّة ولا سآمة. قال الخامسة: زوجي إِنْ دحل فهدَ)» وَإِنْ حرج ای ولا سان فا 
هد قات السادسة: زوجي إن أل لف وإ رب اشْتفٌ) وإنْ اضطجع القَتُّ20 ولا 
ولځ الكت ليَعْلّمَ البَثَّ("). قالت السابعةٌ: زوجي غَيابائ» أو عياباء()» طباقاء كل داء لَه داء(ة) 
ق 0 6 أو 20 لو جَمَعَ كلالك (05, 


قَالَّت القامنة: زوجي الم 4 مس٣‏ زت واریځ ريخ ورج 0 . قالت التاسعةٌ: : زوجي 
رفيعٌ الماد( ٠‏ طويل ês‏ عظيم الرماو("') قريب البَهتِ من الا“ '). قالت العاشِرةٌ: 
زوجي مالك وما مالك؟ مالك خيڙ من ذلك له إبل كثيراتٌ المارلو 0٠‏ قليلاتٌ السار" 


a RES ا‎ 0 ES E EE a OSÊ EKE HR 2ES RRR وإذا سَمعنَ ضوت المزهر‎ 


)١(‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت 
على وجه المدح له 

(9) أسد: أي یر بيع القانن شر الا فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة إلنوم والوثوب وفي خارجه 
كالأسد على الأعداء. 

(۳) بمعنى أنه شديد الک لكرم كثير التغاضي لا ينفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 

)٤(‏ المراد باللف الإكثار منه. فعنده نهم وشره. 

)2( الاشتفاف في إل لشرب عدم الإبقاء على شيء من المشروب. 

() أي بكسائه وحده» وانقبض عن أهله إعراضاً فهي حزينة لذلك. 

(۷) البث هو الحزن: أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله. ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم 
العاجز الفشل : أرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي تهتم بهء وهو المباشرة الجنسية . 

(۸) شك من راوي الحديث والعياباء الذي لا يضرب. ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس بشيء» والطباقاء 
الأحمق. . . أو هو الثقيل الصدر: فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. 

(9) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه. 

)٠١(‏ شججك: أي جرحك في رأسك» وجراحات الرأس تسمى شجاجاً. 

)١١(‏ فلّك: أي جرح جسدك. 

(۱۲) أي أنه ضروب للنساءء فإذا ضرب إما أن يكسر عظماً» أو يشج رأساً أو يجمعهما. 

)1١6(‏ أي ناعم الجلد مثل الأرنب. 

(15) الزرنب: نبت طيب الريح . 

. وصفته بعلو بيته وطوله» فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضريونها في المواضع المرتفعة‎ )١5( 

(15) النجاد: حمالة السيف» وهي تريد أنه أيضاً شجاع . 

(10) كناية عن الكرم . 

(۱۸) أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه» وهو لا يحتجب عن الناس. 

(19) جمع مبرك: وهو موضع نزول الوبل. 

)۲١(‏ الموضع الذي تطلق لترعى فيه» أي لا تخرح إلى المرعى إلا قليلاً استعداداً لنحرهن للضيرف. 

(١؟)‏ آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود. 


1۲ ای 1 ي 
أيقن أنَهُنْ هوالك”. قالت الحادية عَشَرَةً: زوجي أبو زرع» فما أبو زرع”"؟ اناس" مِنْ 


شن أب" 8 وملا من شخم عضدي” وبجحني فيجَحَث”"' إليّ نفسي» رَجدني في أهلٍ 
e 0‏ 5 في أغل ها“ وأطیط“ ود انس 5 وشو ورين أفرل كلذ 
9 : © وار د اقبي f E48 OMose‏ أي 3 . فما أم أبي زرع؟ ع 
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فسن عع قلا - ê a‏ لجف , بدك ابی زرع فما بنتُ أبي زرع؟ 


)١(‏ فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك» وأنها ستذبح للضيوف» وقولها ما لك وما 
ما لك استفهامية تقال للتعظيم والتعجب. 

(۲) أي أن شأنه عظيم. (۳) أناس: أي حرك وأثقل. 

(4) المراد أنه ملا أذنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ. 

(5) لم ترد العضد وحدهء وإنما أرادت الجسم كلهء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من 
جسده أي كثرت نعمه عليها حتى سمن جسمها. 

(5) المراد أنه فرحها ففرحت» 3قيل: عظمني فعظمت إلي نفسي . 

(۷) بشق: أي بشظف وجهد ومنه قول الله تعالى : ظلَرْ EIS‏ بشي الاش أي بعد جهد ومشقة. 

)۸( 5 صهيل : أي خيل . 

(9) أطيط: أي إبل» وأصل الأطيط صوت أعواد المحاملء ويطلق الأطيط على كل شيء نشأ عن ضغط . 

. المراد أن عندهم طعاماً منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنبل‎ )٠١( 

)١١(‏ المنق: الآلة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال. 

)1١(‏ أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولآء ولا يقبح عليها ما تأتي به. 

(17) آي أنام الصبحة وهي نوم أول النهارء فلا أوقظء إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها. 

(14) هو الشرب على مهل حتى تمتلىء وترتوي» وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك. 

)٠١(‏ هى نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها ‏ حقيبة. 

(11) يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السيرء ويقال للمرآة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 
أي أنها ثقيلة من ملئها. 

(۱۷) فساح: واسع. 
والمعنى أنها وصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» والمرأة 
التي تكون على هذا الحال يكون ابنها صغيراً لم يطعن في السن غالباً فزوجها صغير. 

(14) أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من غمده» فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة: 
وهي العود المحدود كالمسلة. 

(۱۹) الجفرة: هي الأنثى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشهرء وفصل عن أمهء وأخذ في الرعي. فهي وصفت ابن زوجها 
بأنه خفيف الوطأة عليهاء فإذا دخل بيتها وقت القيلولة مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده وأنه لا 
يحتاج طعاماً من عندهاء فلو طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف . 


الحْطيةُ قبل الوا ٣‏ 
وع آببها وطرخ أنه ومزة ماما وی جرا جارية أبى زرع: فا جارية ابي 
ا لا بب حديقنًا تبشیٹا ولا تق ميرائنًا تنقیعاً ولا تملا بيا تقشيعا . قالت: 
خرج جَ أبو زَرْع» ا و لی ار أ معها ولدان لها كالمَهَدَيْنِ؛ يُلْقَيانِ من 
تحت خَضرهًا رسا '“ فطلقني ونكنهًا ايىش بعد رج ا رکټ شر وأعخذ 
خط٩ ıl,‏ علي یما تر" وأعطاني من كل رائحة زو ا كلي أم زی 
وميري"'“ أهلك . قالت: فار جمعتُ كلّ شيء أعطانِيه ما بلغ أصعُرَ آنية” "© أبي زرع. . قال 
عائشة : قال رسول اللي «كنتُ لكِ كأبي زرع لأم زرع» ."" رواهٌ السَيْخَانِ والنسَائُِ 
الخُّطْبَهُ قَبْلَ دا 

نتقضت ألا عدم العَاقِدُ أو غير بين يَدَي الكقد خط واقلها: البحمك لهه ,اة 

والسلامم على رسول اللَهِ. 


)١(‏ أي أنها بارة بهما. 69 كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. 
(۴) أي أنها تغيظ جارتها لما ترى من نعم وخيرء والمراد بجارتها ضرتها أو المراد في الحقيقة شأن أغلب الجارات . 
)0( لاتبِثٌ: أي لا تظهر . )6( آي لا تفش شرا : 


(3) أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة. أو تحسن صنع الطعام . 

(۷) الميرة: هي الزادء وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله. 

(۸) أي مهتمة بالبيت بتنظيمه وتنظيفه . (9) جمع وطب وهو وعاء اللبن. 

)٠١(‏ إخراج الزبد من اللبن» والمراد أنه خرج من عندها مبكراً. 

)١١(‏ سبب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح فرآها أبو 
زرع على هذه الحالة» وسبب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة. 

)1١(‏ المراد بالرمانة ثديهاء وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السن وأن ولديها كانا يلعبان وهما في 
حضنها أو جنبها. 

(5۳) أي من.سراة الاس أي شريفاً. 

(14) فرساً عظيماً خيرء والشري هو الذي يمضي في السير بلا فتور. 


(16) هو الرمح. 

)١(‏ أي أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية» وقيل: معناه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة. 

17 أي كثيرة. 

(14) المعنى أعطاني من كل شيء يذبح زوجاً أي اثنين من كل شيء من الحيوان الذي يرعى وأرادت كذلك 
كثرة ما أعطاها. 


. ميري أهلك: أي صليهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام‎ )١4( 

(۲۰( حي د ل اس ل واس مسي ا ا 

(11) وفي رواية بزيادة في آخره: إلا أنه طلقها وأني لا أطلقك . وزاد النسائي في رواية: قالت عائشة: يا رسول 
الله بل أنت خير من أ بی زرغ : 


اوا E‏ قبل الزوَاج 


. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبى ية قال : «كُل حُطْبَِ لَيِسَ فيها تَشَهُد فَهِي اليد الجَذْمَاء‎ -١ 
رواهُ أبو داوُدَء والتّرْمِذَيُ وقال: حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ.‎ 

۲- وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة أن الرسول ية قال: «كُلُ مر ذِي بَا لا يُبْدَأْ فيه 
ِالحَمْدٍ لله َهْوَ أَنْطَمٌ». روا أو اود ابن ماجَةً. أي اق گل أثر كنك به ويحتاجُ إلى أنْ 
يُلْقِيَ صاحبهُ حه بالَهُ له من الاهتمام به - لا يدا بحمدٍ الل هو مفطوع من البَركةٍ. ولس المراد 
سخصوصٌ الحمدء ٠‏ بل المقصوةٌ ذَكْرْ الله عَزْ وجل ليق مع الروايات الد ری والأفضّلٌ أَنْ 
طت ل الساتة: : فعنْ عَبْدٍ الله نن مَسْعُودٍ قال: وتي وسر ابوه جراعم ا 
وخوائيمة» أو فال فراع ح احير فعلْمَنَا خُطَبَةٌ الصَلاةٍ وخب الحاجة» طبه الصَلاةٍ: لتَحِيّاتُ 

لله والصَّلَوَاتُ والطَيّبَاتُ. السلاَمٌ عَلَيِكَ يها الي وَرَحْمَةُ الل وبَركائةُ. السَّلامُ ع علا وَعَلّ عاد 
الله الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَضْهَدُ اد مُحَمْداً عَبْدُهُ ورَسُولُه . 

وَخُطَبَةُ الشاجة: إن الحَنْد للوه تخمذة وُتَسْكَعِيئه وتشتئفةة نعود به مِنْ شور أَنمُسِنًا 
ا كات ااا +2 ومن يُهّدِ الله قلا مضل لَه ومن يُضْلِل اللّهُ قلا اوي لَه وَأَشْهَِدُ أن لا 
4 إلأاللة وَحَدَة لا شت ا راشم آلا محا نة وؤشولة, .. 2 غيل جت يقد 
آياتٍ مِنْ اب الله : 

. آنا ارا الله حق قلي وك نوق إل ور رة‎ 0 - ١ 

۲ - ایا الاس اَنأ ريم الى لق ين نين ووو ولق ينا روجھا و ينبا رجالا 
كا وشا اتف الله ألَزِى اسلو بي الام إن أنه كن 2 ًَ4 . 

* - ا انين اا انق أله و و يذ ا سح کہ أ کا 2 
لبن ود لزه لله ينك ققد َو نا ییا 

رواةٌ أصحابٌ السنن وهذا لفظ ابْنِ ماجَة. ولو لم يأتٍ بالحْطبَة صح التُكاح: فعنْ رجلٍ 
من بَنِي سُلَيْم قال: خَطَبْتٌ إلى النبيّ َة المرأة التي عَرَضْتْ نفْسَهَا عليه ليتزوّجَهًا يد فقال 
لهُ: «رُوَجْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرْآن» وَلْمْ يَحْطبْ. 

حِكْمَةُ ذلك: قال في حجة الله البَالِعَةِ: «كانَ أهلُ الجاهلية يَخَطْبِونَ قبل العقدٍ بما يَرَوْنَهُ 
مِنْ ذِكْرٍ مفاجر قومِهمْ وتخو ذلك. يَتَوَسُلُونَ بذلك إلى ذكرٍ المقصودٍ والتنويه به وكان جَرَيَانُ 
الرّسْم بذلك مصلحة؛ فإنَّ الحُطْبَةَ مبناها على التشهيرٍ. وجَعْلٍ الشيءِ بِمَسْمَّع ومَرْأ من 


١ اليد التي أصابها الجذام. (© صورة السا الآية:‎ )١( 
.۷١_ ۷١ سورة الأحزاب الآية:‎ )4( .٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )( 


١ هه‎ 


الدّعَاءُ بَعْدَ الْعَقّد 


الجمهور. والتشهيز بما برا وجودة. في اللكاح يمير من الشمَاحج. .. وأيضاً فالخطبة لا نُستغمل إلا 
لاي للب سيا الع وجعله أمرا عظيما ينهم من 1 المقاصد؛ ٠‏ نأقى ير 
شم في كل اراق 57 مات ل ويره في کل عملي بشعائر الل کر الديك بس ناشراً 
أعلاثة ورلا ار عازه 3 مل ار يمره كالحَمْدٍ ا والاستغفار 
ُد هي اليد اناا 59 حل غلم یا يعد ال ریت قال ۳ فصل 
ما بين الحلآلٍ والحرَام الصّوْتُ والدف في التكاح». 


الذْعَاءُ بَعْدَ الكَقَدِ 
يُسْتَحَتُ الدعاء لكل واحدٍ من الرَؤْجين بالمأثور. 


١‏ فعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عي أن الي یاو كان إذا ر اسان أي إذا ترَوج. قال: 
«بارك الله لَك وَبَارَكُ عَلَيِكُ وَجَمَعْ بَتِنَكُمَا في خَيْرِ). 


۲ - وعن عائشة قالتث: (تَرَوَجَنِي النبيّ ا أشني لني E‏ الان فإذا يَشوَة مِنّ 
اشا في التفيت» فقَلنَ: على لحيل وَالبكة وَعَلى خير طائر». روَا البخاريٌ وأبو داود. 


- وعن الحسن قال: َرَج عقيل بن أبي طَالِبٍ - رضي اله عنة - اموأ من بني جم . فقالوا: 
بالرَفاءِ والببين فقال: لوا كنا قال رسول الله عله «بارك الله فيك َبَارَكَ عَلَيكو). رَواهُ النسائيٌ . 
ل الف 
ا إل يرد الطياتِ.. 00 ذلك عمل عټيق أن بذ شان اة الال وام 00 ا 
وليكونٌ دِعَايَة ُشّجِمُ ثم الذين يؤثرون الغزوة على a‏ ترو شوق الروَاج. والإعلانٌ يکو با 
جرت به العاد ودج عليه عزف كل جماعةٍ, بشَرْطٍ ألا يصحبَهُ محظوڙ تھی عَنْهُ كَشُوبٍ الخقر, 

أو اختلاط الرجال بالنساي ونشو ذلك 

١‏ - عن عائشة رضي اللَّهُ عنها أن التي َي قال: أغلئوا هذا الثكاح واجعلُو في الاج 
وَاضْرِبُوا عَلَيِهِ الدُفُوف». رواة جمد والٿومذيٰ» وَحَْشَنَة. ولس من شك في أنَّ عل في المساجدٍ 
أبلعُ فى إِعْلانِه والإذاعَة هه إِذْ أن المساجدّ هي المجامعٌ العامّةُ للناس» ولا سِيّمَا في العُصُورٍ الأولى 
التى كانت المساجدٌ فيها بمثابة المنتَدَيَاتِ العامّة. 


ق ت سس سس ]له يقفا زواج 


« وروی التَرْمِذِي» وحَسّْئَهُء والحَاكمُ وضَحُحَهُ عن يَخْيّئ بن سُلَيْم قال:‎ ١ 
لِمُحَمَّدِ بن خاطب: تزوجتٌ امرأتين ما كان في واحدةٍ منهما ضَرْتٌ د يعني ذا - فقال محمد‎ 
راشمى الله عنهُ. قال رسول الله ع «قَضْلُ ما بب بَيْنَ الحَلالٍ والحَرّام الصّوْتٌ بالدف».‎ 

الغِنَاءُ عِنْدَ الزْوَاجٍ 

رهما ات ااام رب ی الغنَاءُ عند الزواج» رر لار ونَنْشِيطاً لها باللهر 
التريء. ويَجبُ أن يَخَْْوَ مِنَ المُجُونِء والخَلاعَة والمُبُوعَةٍء وفخش القَوْلٍ هجر . 

١‏ فْعَنْ عَامر بن سَعْدٍ رضي الله عنهُ قال: «دَخَلْتُ على قَرْظَهٌ بْن ¿ کغْب» وأبي مُسْعُودٍ 
الأنضَارِي في عُرْسء وإذا جَوَارٍ يُغْنْينَ ٠‏ فقَلْتٌ: انا اليا رسول الل رمن لعل بدو - يفل 
هذا عندكم!! فقالاً: «إِنْ شِنْتَ فاسمَعْ معناء وإن شِنْتَ فاذْمَثِ. . . قد رخص لَنَا في اللْهْو عند 
العزس». رواهُ النسائي والحاكمٌ وصححَةُ. 

1 زفت الميدة عائشةٌ رضي اللّهُ عنهاء الفَارِعَةَ ئت أُسْعَدَ وسارث معها في زَفَافِهًا إلى 
بَيْتِ زوجها ‏ نُبَيْطٍ : بن جار الأنصاريٌ ‏ ؛ فقال النبئ صَلِلهِ: يلا «يَا عَائِشة مَا كانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ 
الأنضَارَ يُمْحِبْهُمُ الهو ٠‏ ورا ليغار واجفة وشا . وفي بعض رواياتٍ هذا الحديث أنه 
قال: «فْهَل بَعَْثُمْ مَعَهَا جَارِيَة تَضْرِبُ بالف وتَعَئي ؟' . قال عائشةء ول ماذا يا رسول اللّه؟ 


قال : را 
أتيتاكم ا شام يوا تنخييكم 
للا اللفت الا ا لے يويقهم 
ولول اة ال ةة قا تمیق غار 


0 اف NE, 2 ۴ 5. 1 59 REN‏ و E êt‏ ع î‏ 
وعن الرّبَيّع بنْتِ مُعْوَذِ قالث: جاء النبيّ #25 حين بُنِيَ' بي فجلس على فِرَاشِيء 
فجعلَتث جُوَيِْئات لا يَضْرِيْنَ بالدْفُء يدبن من قُيِلَ من آبائي يَوْم بذ" إذا قالّث إحداهُن: 


520011 وا ف بم ا ي ر 


فقال : «دَعِيَ هذا وَقُولي بالذي كنت 3 تقول" : وروأ البْحَارِيُ وأبو داود وَالترْمِذِيٌ . 


ومعاذ قتلوا في بدر. 
(؟) نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم الفيب إلا الله وجاء في حديث آخر أنه بَا قال: «لا يعلم ما في غد إِلاً 
سبحانه» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 


وَصَايَا الرَّوْجَةَ \o¥‏ 
وَصَايًا الرّوْجَةٍ 
اساب وة الأوجة؛ قال آل كان أصحات وشول الا فة زكرا ام على 
زوجهاء يأمرونَهًا بخدمَة الزرع ورعاية حمّه . 
وَصِيَةُ الأب عد اب ل الؤواج: اوق 2 الو تر ي أبي طالب ابنََهُ فقال: «إيّاكِ 


وَالغْيرة ؛ فإِنّهًا مساح الطلاق». 0 وإيّاك وره العتب» فاه تورث البَعْضَاءً) 1 «وَعَلْيِْك ا 
انه د الزيئة1 . «وَأَطَيَتُ الطيب» الماءً) . 


صِية الج رُوْجَعَهُ: وقال أبو الدَرْدَاءِ لامُرأبه : «إذا رأيَني عَضِبْتُ فَرَضْنِي . وإذا رَأَئئْكِ 
غضبتی E,‏ وال 4 نَضْطحِبُ». وقال د ل وچ لزوجته : 


یق لر على نیس دوي رلا تلطني في سؤرتي جين عضب 
ولا تنقُرِيني نَفْرَكٍ الدُْف مَرَُ فإلكِ لأ تذرين كَيْفَ المُعَيْبُ 
5 ري اشر كلمت بالمون اك قبي والقليك فقا 
ای ايف الحُبُ في القَلْب الاي 4 قمغا لم بجي الخ يذغت 


وصيهُ الم انها عند الوا : : خَطبَ عَمْرُو بْنُ حجر مَلِكُ نة آم اياس بن عَوْف بْنِ 
مُحَلْمٍ الشْْبَانِي؛ لما حَانَ زَِافَهَا إليه لث بها أَمُهَا أَمَامَهُ بت الحَارثِ» را وميا 1 
فيها اس الحياةٍ الزوجية السعيدَة وما يجب عليها لزوجهًا فقالتُ: أيْ بُتَيّهُ: إن الوصية لو 
نرِكَتْ لِفْضْلٍ أدب لَتَرَكْتُ ذلك لَك ولكثها نكر هة لِلْغَانِلٍ؛ وَمَعُونَة لِلْعَاقِلٍ. ولد أن اندأة 
اسْتَعْنَتْ عن الزوج لِِتى أَبوَِهَاء زيا عاججيما إلبْها كنت أَغْنَى الناس عنه» ولكنّ النساءً 
للرجال خَلقن» ولهن خخلق الرجال. أي بيه : إن فارقتٍ الجَرٌ الذي منهُ خَرَجْتٍِء وخَلَفْتِ 
الحُش الذي فيه دَرَجْتٍ إلى وَكْرٍ لم تَعْرفِيه» ورين لَمْ ثليه اف براي فبك وفيا 
وتليكاء فكوني له آمة يكن لَك عدا وَشِيكاً. 

وآحْمْظِي لَهُ خالا عضرا يَكُنْ لَك ذُخراً. ًا الأول والثانية: فالحُشُوعٌ له بالقتَاعَةٍ؛ 
وحُسْن السَمْع لَهُ والطاعَةٍ . وأَمّا الثالثةٌ والرابعةٌ : : ققد ِموَاضِع عيب ثبو ثلا تفع عي بنك 
على قبيح» وَلاَيَشْمْ مِنْكِ إلا أَْيَبَ ريح . وأما الخامسة والسادسة ؛“فَالتفَفُدُ لفت متايه 
مكليو إن راع القر تايل تيص اللُوم مَغْضَبَةُ. وأمّا السابعَةُ والثامنة : فَالاخْتِرَاسٌُ 
ماله والإزعَاء “على حَشّمهٍ وياله وَمَلاكُ الأمر في المالٍ حُسْنُ التقديرء وفي الميَالٍ 


)١(‏ الإرعاء: الرعاية. ® حش ده (۳) ملاك: عماد. 
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وا 


حن الذبير . وأمًا التاسعةٌ والعاشرةٌ: فلا تَعْصِينَ لَهُ أمرأء ولا تَفْثِينَ لَه سِراء فَإنّكِ إن حَالفْبٍ 
مره زت صَدْرَهُء وإن شيت سء لم تأمبي عَدْرَه. َم إا والفْرَح بين يَدَِْ إن كان مُهمَاء 
والكآبة بيْنَ يَدَيْهِ إن كان فْرحاً. 


الوَلِيمَةُ 

ا تَْريقُهَا: الوليمةُ مأخوذةٌ من الوَلّم» وهو الجَمْمْ؛ لأنْ الزوجَيْنِ يجتمعانٍ» وهي 
الطعامٌ في العُرْس خاصّةً. وفي القاموس: الوَّلِيمَةُ طعامٌ العْرْسء أو كل طعام صيِعَ لِدَعْوٍ 
رَغَيْرهَا. وَأَوْلَم ‏ صَتَعَهًا. 

ا : دهت السهرة عق العلماء إلى آي خ2 قذة. 

١‏ قول الرسول يليد الؤخلن ِن عَوْفٍ: «أؤلم» وز بَِاَه. 

۲“ وعن اس قال: اما أَوْلَمَ رسولٌ اللَهِ يي عَلَى شَيْءِ مِنْ نِسَائِهء ما أَولَمَ عَلَى رينت : 
أَوْلَمّ بشًاة». نئاة ى وك 

”ل وعن بَرِيدَةَ قال: لما خَطْبَ على فاطِمَةَ قال رسول الله ا: «إنه لا بُدّ لِلْمُْرْس مِنْ 
ل روا أحمد پد ل بان يه كبا قال التحافظ.. ٠‏ 


5 قال لم1 دما َوْلَّمَ رسول الله لاو عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائْهِ ما اوم على رينت وَجَعَل 
بي ادعو لَه الاس؛ اسیا حيرا رخفا حى شَبعُواة. 


pe 


٥‏ وروى البّخَارِيُ أنه ماز : «وْلَمَ عَلَى بَعْض نِسَائه ِمُدّْن مِنْ شمير؛. وهذا الاختلاف 
ليس مَرْجِعُهُ تفضيل بعض نسائه على بعض» وإِنّما سَبَبْهُ اختلاف حَالَتَيْ العْسر واليْسْرٍ. 

۳ وَقَتُهَا: وَقْتُ الوليمة عِنْدَ العَقْدِ أو عَقِبُهُ أو عند الدخول أو عَقِبُهُ وهذا أمرٌ يَتَوَسَمْ 
فيه حَسَبَ الِعُرْفٍ والعادةٍ. وعند البْخَارِيّ أنه ا دَعَا القَوْمَ بَعْدَ الدّحُولٍ بِرَيئَتَ. 


4 - إِجَابَة الداعي: إجابة الدَّاعِي ! لى وَلِيمَةِ ا واجبةٌ على م مَنْ دعي إلهاء لِمَا فِيهًا مِنْ 
إظهّار الاهتِمَام به وإدحال السرور عَلیه» وتطييب تفس 


؟ - عق ابن نهر أذ شرل الله یاو قال: «إذا دعي أَحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةٍ فَليأتهَاه. 
E‏ 


- ون أبِي هُرَيْرةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يك قال : «وَمنْ ترك الدغوَة فَقَدْ عص 
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الوَإييمة ل ل سس هج َْ َث !ى ‏ 
س أن از قَال: «لْوْ دُعيتُ لن راع لأَجَنِتُ: وَلَوْ أَهْدِيَ إل ذِرَاعٌ لَقَبلْتُ). ری 
هذه الأحاويث ااي فإِذا كات ع لسري e‏ 


كما قعل لقي لة: ل أ 2 ج اليم كله قحل بأل ؟ 2 حتف أ اعام عد" 
عله في ثور" *©) قَقَالْتُ: يا أخي اذْمَبْ به إلى وول الله يلد فَذَّهَبِتثٌ به قَقَال: «ضصَعْهُ). * 


قَالَ: «اذْعٌ فلا وقلا ومَنْ لَقِيتَ)) دعوت مق سَقلء ومن لَقِيتُ). رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 
وَقِيلَ: إِنَّ إجابة الذّاعي قَوضٌ كفاية: وَقِلَ: إِنَّا مُسْتَكيةٌ... والأولُ أَظْهَو؛ِ لأنَّ اضيا لا 

يُطَلَنُ إلا على ترك الواجب.... لهذا بالسية و الغوس. أمّا الإجَابَهُ إلى وَليمَة التكاح - فَهِي 
مُشتَحَيَةٌ 5 واج عند مور السا وخ ب اة | إلى ووب الإجابَة طلقا وغ ال 
حزم أنه قول جَمْهورٍ الصَحَابة والتابعيت؛ أن في الأحادِيث ما يُشْعِدِ بالإجابة إلى كل دعوة سواء 
أكَانْتْ دعوةٌ زواج ّم غَهْدةُ. 

روط وُجُُوب إِجَابَةٍ الدّعْوَةٍ: قَالَ الحافظ في المَقْح: إنَّ شُدوطٌ وُجوبهَا ما لي 

١‏ - أَنْ يكونّ الدّاعِي مُكَلَّمَاً حرا رَشِيداً. 

؟ - وألا حص اة دون الفْقَرَاء. 

٣‏ - وألا يَظْهَرَ قَضد ارد لِشَخْص إرغبة في أو إرهبة منة. 

٤‏ - وَأ يكونّ الدَّاعِي مُسْلِماً على الأصحٌ. 

ه ‏ وَأَنْ يَحْتص باليؤم الأول عَلَى المشهور. 

٦‏ - ولا تضبق من سق تعيب الإجاية لك دود الثاني, 

۷ ألا بكرن فياك ا ان بحُصُورِهِ مِنْ كر وَغَيرِهِ. 


۸ - آلا کون له غد 


قال التويٌ: وَمَنْ كان له عدي أؤ كان الطريق بعيدا تَلْحَقهُ المَسَقةٌ فلا يَأ ا 
٩‏ - كراهة دَعْوَةٍ لأعْناءٍ دُونَ الفقَرَاء: يكرَة أن يُدْعَئ إل الوَلِيمَةٍ الأغْبِياءُ دُونَ المقَرَاء. 


)١(‏ الحيس: تمر يُخلط بسمن وإقط: أي كشك. 


(۲) التور: ! 


۱1۰ 


َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله ييا قال : «شَرُ طَمَام الولِيمَة» يَمْتَمُهَا مَن يَأنِيهَا ويُذْعئ إلَيها مَنْ 
ياء وَمَنْ لَمْ ُب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَضَئ الله وَرَسُولَُ». رواهُ مسلمٌ. ورَوَى البَّخَارِيُ أن أبا 
هُرَيْرَةَ قال: شر الطْعَام طَعَامُ الوَلِيمَةِ: يُدْعَئ لَهَا الأغْنيّاكُ ويرك المُقَرَاهُ. 
زوَاحٌُ غَيْرٍ المُسْلِمِيْنَ 

القَاعِدَةٌ العامة في زواج غير المسلمينَ: «إقرارٌ ما يُوَافِقُ الشْرْعَ منها إذا أسلّمُوا'. إِنَ 
ات لكَُارٍ لم يعض لَهَا رسول اللو كيف وَكْعَتْء وهل صَادَقْتِ الشروط المعتبرةٌ في 
الإسلام فتَصِحٌ» أم لم تَصَادِفْهًا فَتَنِطلُ؟ وإنْما اعْمُبِرَ الها فف إشلام الزْرْجء فإِنْ كَانَ مِمَنْ 
جوز له المُقامُ مع ارأيه َقَرَهُمَاء ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شزطه من الولي 
والشهُودُ وَغَيْرٍ ذلك. وان لم يكن مِمْنْ يجوز له الاستَمْرَارُ لم يُقَرْ عليه» كما لو أسلمٌ وتسعة 
ذاث رَجم مَحْرّم» أو أَخْتَانِء أو أكثرّء فهذا هو الأصلّ الذي أصّلَنْهُ سنه رسولٍ الله اة وما 
اف فاد قف ااا 

الرجلُ يُسْلِمُ وتحتة أَخْنَانَء يُخَيِرُ في إمساك إخداهما وتك الألخرى: عن الضّحَاكِ بن 
يروز عن أبيه قال: «أسَلَّمْتُء وعندي امرأتانٍ أخَانء فَأمَرَنِي النبِئْيَقِةٍ أن أُطَلّقَ إحداهُمًاء. 
روا أحمد وأاضصحات اسن وَالشَّافِعِيُ وَالدَارقْطَبِي وَالبَيْهَقِي وحَسَئَهُ التَّرْمِذِيَ وضَّحَحَهُ ابْنُ 
حِبَّانٍ . 

الرجل يُسْلِمْ وعندة ار مِن أَربَع يَحْتَارُ أربَعاً مِنهُنٌ: عن ابن عُمَرَ قال: «أَسْلَمَ غَيْلآنَ 
النْقَفِيُه وتحته عَشْرُ نِسْوَةٍ في الجاهليةء انان ما فأمرَهُ النبئ ية أنْ يختار مِنْهُنّ أَرْبَعاً' 
أحْرجَهُ أحمدٌ والتّرْمِذِيُ وابْنُ ماجَةٌ والشافعئ» وابْنُ حِبَّانِ والحَاكمُ وصحححاه. 

انم شبد الزوجين دون الآخَر: إذا نَْ العَقْدُ بِينَ الزّوْجَيْنِ قبل الإسلام واش 
الزوجانٍ فإِنْ كان العقدُ قد الْعَقَدَ على مَنْ يصح العَقْدْ عليها في الإسلام ف فِحُكمُهُ واضحٌ فيما. 
شب قزق اا د الروجين درد اي فان كان الإسلام م ون لماه لد الات وتوت 
عليها المِدّة» فإ أسلمَ هو وهي في عِدْتَهَا كان أحقٌ بهاء : ا قبت أذ غا ات اريه ن 
المُغِيرَةِ أسلمث قبل زوجها صَفْوَانَ بْنَ ميه بحو شهر»ء 3 نم أسلم هوء فأقَرٌهُ رسول الله يز 
على نِكَاجِهِ. قال ابْنُ شِهَاب: : ولم يبنا أن امرأة هاجرث إلى رسولٍ اللي ورُوجَهَا كاز 
مُقِيمٌ بدار الكَفْرِء إا فَوّقَتْ هِجْرَنُهًا بَيْنَهَا وبَيْنَ زَوْجِهَاء إا أنْ يدم زوجُهًا مُهاجراً قبل أن 
نَقْضِيَ عِذَْنَهَاء وَإِنَّهُ لم يبلعْا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قَدِمَ وهي في عِدَيَهَا . 


)١(‏ هذا خلاصة ما قاله ابن القيم. 


۱۹۱ 


رَوَاجٌ غَيْرٍ المُسْلِمِيِنَ 

وكذلك الحكمُ إذا أسلم بعد انْقِضَاءِ العِدّةِ ولو طالث المُدّةٌ فهما على نكاجهمًا الأول إذا 
اختارا ذلك ما لم تترّوج . وقد رذ النبئ يِل اة زَيئَبَ عَلَى زَوْجِهَا أبي العَاص بِنِكَاجِهًا الأوّلٍ 
بَعْدَ سَنتَيْنِ وَلَمْ يُقيك شيب" . روا أحمد وأبو داو وَالتْوُمِذِيٌ وقال: حديك خسن ليس 
باسنا ب + وصحححَهُ الحاكمٌ؛ وهو من رواية ابن عَبّاس . قال ابن القَيّم: «ولم يكن رسول 
الله ب يُمَرّقُ بِينَ م مَنْ أسلمّ وبين امرأته إذا لَمْ ُسْلِمْ معه» بل می اسان الخو فالێِکاح بحاله 
ما لم زع . هذه هي سنه المعلومة. قال الشافعيُ: أسلم أبو سُفْيَانَ بْمُ حَرْبٍ بمرٌ 
ايدان وهي وادي خرَاعَةَ . وبُِرَاعَةَ مسلمونٌ قبل الفتح في دارٍ الإسلام» ورجعٌ إلى مكة 
وهِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ مُقِيمَةَ على غَيْرٍ الإسلام؛ فاخدّثْ بِلِحْيْتِهِ وقالتُ: اقتلوا الشَّيِْحَ الصالء 4 
أسلمَثْ هند بعد إسلام أبي سفيانَ بأيام كثيرة» وقد كانت كافِرَة مقيمة بدار لِيسَتْ بدار ادم 
وأبو سفيانَ بها مُسْلِم وهن كافرةً تْمْ أسلمْت بعد انقضاء ء العِدَةّ ة وأَسْتَقَرًا على النكاح إلا أن 
عَدَنَهَا لم تَنقَض حَنَّى أَسْلَمَتْ . 


وا ذلك کک تخ جرزاء رامات راض ارا فرق ب أ ورا موقو بن 
ا خول يتقف ووت اوت داز الاج ريز خخ وسر ا رهرت وود 
إلى اليَمَنْء وهي دار حزب وشیا يريك السدقء وهي دار حرب» ثم رجح صفوانٌ إلى مك 
وهي دار الإسلامُ؛ وشَّهَدَ حُتيناء وهو كافرٌء ثم أسلّمَ فَأستَقَرْتْ عند امرأتّهُ بالنكاح الأوَّلٍ 
وذْلكَ أنه لم تنمض عِذَنّهًا. وقد حَفِظَ أهلٌ البِلْم بالمغازي» أن امرأة مِنَ الأنصار كانت عند 


وجل بتكا فأشلنث وهاجرث إلى المدينة» فَقَدِمَ زوجُها وهي في العِدَةٍ فأَسْتَقَرَ على التُكاح . 
انتهل . 


قال صاجِبٌُ الروضّة الندِية بعدما نقلَ هذا الكلام : أقول: إن إسلامَ المرأةٍ مَعْ بقاءِ زوجهًا 
في الكفر ليس بمنزلة الطلاق» إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيلٌ بعد انقضاء عِدَتِهَا إلا 
برضًاهًا مع تجديدٍ العقدِء فالحاصلٌ أن المرأةً المُسْلِمَةَ إن حَاضَتْ بعد الإسلام ثم طَهُرَتْ كان 
لها أن تَتَروْجَ بِمَنْ شَاءَتْ» اذا تروجث لم يلاوي عليها سبل إذا اشام د 
كانت تحت عَقَدِ زوجها الأول ولا يُعْتَبَرُ تَجْدِيدٌ عَقْدٍ ولا تَرَاضٍِ. هذامات اتشيه الأأدلّة و[ 
خَالَفَ أقوال الناس» وهكذا الحُكمْ في 3-00 الرّوْجَيْنِء فإِنَةُ إذا عاد ال إلى - 
كان حُكُمُهُ حَكُمَ إِسْلام مَنْ كان بَاقياً عَلَى الكفرٍ . 


)001( في بعض الروايات : لمء يحدث صداقاًء وفي بعضها: لم يحدث نكاحاً أي عقداً جديداً. 


11۲ سالطلاق 
الطلاق 

َمْرِيقُهُ: الطَلاَق : مَأَحُودْ مِنَ الإطلاق» وهو الإرْسَالُ وارك . تقول: أَظْلَفْتُ الأَسِيرَء إذا 
حلَلْتَ قَيْدَهُ وأَرْسَلَتَهُ. وفي الشَّْع: حل رابطة الزواج» وإنهاء العلاقة الزوجية. 

كَرَاهَتْهُ : إن استقرارٌ الحياةٍ الزوجية غايةً من الغاياتٍ التي يَحْرِصٌ عليها الإسلامٌ. وعقَدُ 
الزواج إلما يقد للدوام والعابيدٍ إلى أن تي البحياة؛ ليتسئّئ للزوجين أنْ يَجْعَلا من البيتٍ 
مهدا أ تاران إليه» ويَنْعَمَانٍ في ظِلاله الوارقّة ؛ وليتمكنًا مِنْ تَْشَِة أولادهمًا هة صالحة . ومن 
أجل هذا كانت الل بين الووجين يئ أفتبي الشلاب ارايو د اس اقل على لسا م 
1 3 سبحانة سَمّول العَهْدَ بين ن الوَوْج وزوجته بالميثاق الخليظء فقَال: وَمَرْرتَ سنكي 

ê Es‏ 589 . وإذا كانت العلاقة بين الرَؤ جين ا ا وک فإنَّهُ لا ينبغي الإخلال 

ا ولا لوي من انها وکل أمر من شََهِ أن يُوهنَ من هذه الصُلَق ويُضْعِف ين سانا فهو 

بَغيض إلى الإسلام» لفوات المنافع وذهاب مصالح کل من الرَوْجَينٌَ. 

فعن ان عر أن رسول الله ين قال : «أَنِمُضُ الخلا اف الله عر وَجَلَّ الطَلاَق»٠.‏ وای 
إنسانٍ أرادٌ أن يُمْسِدَ ما بينَ الزوجين من علاقةء فهو في نَظَرٍ الإسلام خارجٌ عنهُ؛ ولیس له 
شَرَفُ الانتساب إليه. يقولٌ الرسول يَِِ: «لَيِسٌ يئا مَنْ حََبّبَ”" امْرَأةَ عَلَى روْجهَاه9؟». وقد 
يعدت أن بع النْسْوَةٍ يُحَاوِلَ أن يَسْتَابِرَ بالج وجل عسل زَوْجتِهِ؛ والإسلامُ يَنْهِى عَنْ ذلك 
أشل اهي . فعنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنهُ أن رسول الله ينو قال : دلا نأل المَرْأَةٌ طلآق أخيها 
تفرع صَحْفْتهَا!© وَلِتَنكحَ ؛ فَإِنّما لَهَا مَا قُدَّرَ لَهَاه . والزوجّةُ التي تطلْبُ الطلاقٌ من غيرٍ سبب 
ولا مقتض» حرام عليها رائِحَةٌ الجنةٍ . فعن تَوْبَانَ أن رسول الله بي قال: «أيِمَا امرَأة سَأَلْتْ 
روجا طلاقاً من غَيرٍبَأس ؛ نَحَرَامْ عَلَنِهَا رَائْحَةُ َة الجَنة؛20. 


حْكْمْهة29: اخْبَلَفَتْ آراءُ الفقهاء ني حُكم الطلاقء والأاصح من هذه الآراءء رَأَيُ الْذِينَ 
ذَهَبُوا إلى حَظْرهٍ إلا لِحَاجَةَء وهُمْ الأختافٌ والحَتَابلَهُ . واستدّلوا بِقَوْلٍ الرَسُولٍ عَلِةِ: «لَعَنَ الله 
كل ذَوَاقِء مطلآق؛. ولان في الطلاقٍ كُفْراً لنعمة الله فإ الزواج نِعْمَةُ من بِعْمِهء وران 
النعْمَدَ حرام . فلا يَجلّ إل لضرورة. ومن هذه الضرورة التي تبيحة أن يَرْئَابٌ الرجلٌ في سُلُوكِ 


8 سرو الا الآيةة ١‏ (۲) رواه أبو داود والحاكم وصححه. 
(م) خبب: أفسد. (4) رواه أبو داود والنسائي . 

(ه) أي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها. 3 أن تتزوج زوجاً آخر. 

(1) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي . (۷) أي الوصف الشرعي له. 


الطلاق. ۴ 


زوجتِهِء أو أن يستقرٌ في قلبه عدم اشْيِهَائِهَاء فإنْ اللّهَ مقَلْبُ القلوب» فإنْ لم تكن هناك حاجةً 
ماما إلى الطلاق يكرك یھ محل کرام سي الوه وة آلب من ازو کر مرا 

وللحنابلة تَفْصِيلَ حَسَنْ» ٠‏ نُجْمِلهُ فيما يلي : فعندهم قد يكونٌ الطلاقٌ واجباًء وقد يكون 
مج اما وقد يون احا وقد يكونٌ مَندوباً إليه.. فأمّا الطْلاقُ الواجبٌ: فهر طلاقٌ الحَكَمَيْنِ 
في الشْقَاقٍ بَيْنَ الزوجَيْن» إذا َأيَا أنّ الطلاق هو الوسيلة لطع الشْقَاق. لوسك 
بَعْدَ التريصء مُدَّةَ أربعة أسْهُر لقولٍ الله تعالى: 0 يُولُونَ من يهم ربص أ ابر 
كو ون أله غو يع . إن حرأ الل َة لله عم علبي وأنا للد 0 
فيو لان عق عير حَاجَةٍ إليهء ونما كان عراماًء لاله ضُرَرٌ بنفس الزوج» وضَرَّرٌ 
برَوجَتِهء وإعدامٌ للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه. فكانَ حراماًء مِثْلُ إتلافٍ المالٍ؛ 
ولقول الرسولٍ كَكله: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ؛ . 

وفي رواية أخرئ أن هذا النْوْعَ من الطلاق مكروهٌ لقولٍ النبئ ب : «أَنْمَضُ الحَلالٍ إلى 
الله الطلاق». وفي لفظ : اما أَحَل الله شَيئاً أَِمَض إِلَيِه من الاق" وإنّما يكونٌ مَبْعُوضاً من 
غَيْرِ حاجة إليه ‏ وقد سمَّاهُ هُ النبئُ ييه حلالاً ولأنهُ مُزيل للئكاح المُشْتَمِلٍ على المصالح 
المندوب إليهاء فيكونُ مُكروهاً. وأمّا الطلاقٌ المُبَاحُ : انما يكوك عفد الجاجة إليه» السو لق 
المرأةء وسوء عِشْرَّبَهَاء والنّضَرُرٍ بهاء من غير حصول العْرّض منها. 


وأمًا المَنْدُوبُ إليه: فهو الطّلآقُ الذي يكونْ عند تَفْرِيطٍ المرأة في حقوق الله الواجبة 
لیا يكل السلا رشرش رلا نة بارغا عليه أو رق ير عفيثه» قال لهام اا 
رضي اللَّهُ عنه : لا ينبغي لهُ إمساكُهَاء وذلك لأنَّ فيه نُقْصاً لِدِينِهء ولا يَأْمَنُ إفسادَمًا لِفْرَاشِ 
والحاقها يد ولا ی هد عد 1 باس بالُضبيق عليها في هد. الحالء ِي عند قال الله 
تعلئ: 00 ضوهن لتتاقبرا یں 12 اشرق إل أن اهت وة اة مو اڵ 
دامة: وَيَُْمَل أن للق في هين المَوْضِعَينٌ واجبٌ. قال: ومِنَ المندوب إليه يكاب 
الشَّمَاقِ. وفي الحال التي تخر المرأةُ إلى المُخالعة لُرِيلَ عَنها الصررَ. 


سکف قال اتل سیا فى کاب القطادة یھی أن يكوة إلى افر سل با وال ت 
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i:‏ الصّلاقُ 


ذلك م 3 تسف ن حشم اشاب التَوَصّل إلى الوق لكليّة يَقْتَضِى وجوهاً + مِنَّ الصَّرَرِ 
والخَلّل. سا ا ن لي الان مل لدي ت ع هد في الجن ينها زا5 اشر 
والشبئا؟) وتَتَعْضَتَ المَعَايش. اومتها أن م الاس مَنْ و يُمتى (أي يُصَابٌ) ازوج غير کد ولا 
خسن المَذاهب ف اي أو بغيض تَعافْةُ الطفعة ٠‏ فيصير ذلك داعيةٌ لی الرغبة في غیرو» إذ 
الشَهُوَةٌ طبيعةء دُيُمَا ّى ذلك إلى وجوه مِنَ الفَسَادِ؛ وَرُبَمَا كان المتَرَاوِجَانٍ لا يتَعَاونَانٍ عَلَ 
اسل فإذًا بُدّلا بروجيڻ آخرَين تَعَاونًا فيه فيجب أَنْ کر إلى المفارقَةِ سَبِيلُء ولكنةُ يجبُ أنْ 
يكونٌ مُسَدّدا فيها. 

الطّلآق عِنْدَ اليهووا" : الذي دُوّْنَ في الشَّرِيعَةِ عِنْدَ اليهودٍ وجرئ عليه العَمَلٌ؟ أَنَّ الطلاق 
يماح عير عُذْرِ كرَعْبَةٍ الرَجُلٍ بالتزوج يأجمَلٍ من امْرأتهِه ولكنّهُ لآ يُحْسِنُ بدونٍ عُذْرِ والأعذار 

3ت عيوب الخلفة: وَمِنْهَا منها الف الوه والمخ والحَدَبٌ ب والعَرج» والعقَم. 

ورت اللاي وذكروا ينها الوَقَاحَمُ والتّوثَرَه والوَسَاحَةُ والشَّكاسَةٌ والعِتَاك3ٌ 
والإشرَاف» وَالتّهْمَةٌ والبطَةٌ الت في المطاعم» وَالمُحْفْحَةُ. وَالرنَى أقوئ الأعذار اا - 
فيكفي فيه الإشاع وان لم تبث» إلا أن المسيخ عليه السلام لم ر ب وأمّا الاه 
نيال 1 عاك الات An‏ تيوق زان بت عَلَيِهِ الرنَى 
اقرب المَسِيحِيّ إلى 0 ااا 

١‏ المَذْعَتُ الكاثوليكئ. 


؟ - الخدشت الارتوذ بيخ 


ا 


۳ الحَذّهَت البروتوشتتيك. 


َالعلقك الكاثوليكئ يُحَرمُ الطّلاَقَ تكريماً بان ولا ييح قَصْمْ الزواج أي شوب هما 
عَظم شأنة» وحم الجهائة الزوجئة نفْسِها لأ تعد في ره را لاطلا وکل 716 بيځۀ في حَالَة 
الخياّة الروجيةء هُو التَفْرمَةٌ الجسمية ييل شَخْصَي الرَّوْجَيْنِء مَمْ ايار الرؤجية قَائِمة 


)١(‏ النبوّ: أي الخلاف. 
)0( من كتاب: نداء للجنس اللطيف ص 57. 
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الطلاقُ من حَقْ الرْجُلٍ وَحْدَهُ 
بِينهُمًا من النَّاجيّة الشَّرْعِيّةَ فلا يجورٌ لواحدٍ منهما في أثناء هذه المُرْقَةٍ أن يَعْقِدَ زواجَه على 
شخص آخرء لأنّ ذلك يُعَْبَرْ تَعدُداً للزوجاتء والذَيَائَهُ المسيحيةٌ لا تُبِيحٌ التعدّدَ بِحَالٍ. - 
الكاثوليكيةٌ في مذهبهًا هذا على ما جاءَ ذ في إنجيلٍ مُرْقُصٌ على لسانٍ المسيح إذ يقول: . 

ويكونٌ الاثنان جَسَداً واجداًء إِذنْ ليسا بَعْد اثنين ا ب بای ل 
يُمَرْقُهُ إنسانً!') والمذهبانٍ المسيحيّان الآخران» الأأرتو تيد والبروتوستنتي ؛ يبيحان الطّلاقٌ 
فى بعض حالات محدودةء من أهمّها الخيانة الزوجيةٌ» ولكئّهُما يُحَرّمَانٍ على الرجل والمرأةٍ 
واا آذ يَتَرَوْجَا بعد ذلك» وتعتمدٌ المذاهبٌ المسيحية التي تبي الطلاق في حال اليا 
اا ما ور أي ال ع > على لساقٍ المسيح؛ إذ يقول: «مَنْ طَلّقَ امرأتّهُ إلا لعلَة 


الزْنَى ا ری 
إنجيل مُرْفْص إذ رل ھن ی امرآنة و وتزوجَ 57 يَزْنِي 55 > وإنْ طَلْمَتِ امرأة زَوْجَهَاء 
E )‏ 


ويَرَوّجَتْ باخرَ زي٣‏ 


الطَلاَقُ في الجَاهلية : قالث أُمْ المؤمنين عائِشَةُ رضي اللَّهُ عنها : «كانَ الرجل يُطَلْنُ امرأنة 
مشا أن يطلتهاء وهي امرأئةٌ إذا راجَعَهًا وهي في العِدَوَ راف طلقها ما کی أو ]كو ن 
قال رجل لامرأيه : واللهِ لا أَطَلّقُكِ بيني مِنّي» ولا آويكِ أبداًء قالث: وكيف ذلك؟ . 
قال: أَظلُفّك فكلّمَا هَمّتْ عِدَّنْكِ أن تَنقَضِيَ رَاجَعْتُكِ لبت الما حثى حقلت على 
عايشة» فأختوتفاء کے خثى ہا ا كلد ٠‏ فَأخَبرنه فَسَكتَ النبي بلا حَنّى ئرل القرآنُ 
بقوله تعالی: اطق تان اناك روني أو ريح بإخسق 4 .. . قالڭ غائقة: فاسان 
الاس الطلاق مُشتَفْبلاء مَنْ كان طَلْقَ رقن لم يكن طلق. رَوَاةُ التُوْمِذِيّ. 


الطلاق مِنْ حَقَّ الرّجُلٍ وَخْدَة*) 
جَعَلَ الإسلامُ الطّلآقَ مِنْ حى الرجُل وحدَهُ» لأنّهُ أخرّصٌ على بَقَاءِ الزوجية التي أَنْفَقَ 
في سبيلِها من المالء ما يع إلى إتفاق مغلب أو أكثَرٌ مله إذا طلّقَ وأراد عَفْدَ زواج آخرّ. 
وعليه أن يُعْطِيَ المطَلْقَةَ مؤحَّرَ خر المهرء ومُمْعَةَ الطلاق» وأنْ يُنْفِقَ عليها في مذَةٍ العِدَةٍ. وَلأنَّهُ 


)010 مرقص إصحاح ٠١‏ الآيتان 4 و4. (۲) إنجيل متى. الإصحاح الخامس ۲۲ ۔ ۳۲. 
(۳) إنجيل مرقصء الإصحاح العاشر .1١١‏ © سورة البقرق» الآبيةق ۳۴۹ 


١55‏ مَنْ يَقَعُ مِنْهُ الطلاق 


بذك ومفتضی عَقله ریزاجه يکود أصبر على ما يكره مِْنَ المَر راق قلا پُسارع ! لی اللي يكل 
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عَطْبَةٍ عْصبهاء أو سَيَة مِنْهَا سق عليه احتمالهَاء والمر هأ سرع ئه عَصّباء وأقل امالا ويس 
علئِهًا مِنْ تَبِعَاتِ الطلآقي لابه مل ما عليه فهي أَجِدَرٌ بالمبادرة إلى حل عفد الزوجيّة لأدنّى 
الأشبابء أؤ لما لا يعد سيا صحيحاً إِنْ أغطي لَهَا هذا الحق. والدليل عَلَى صِححةٍ هذا التعليل 
الأخيرء أذ الإفرنج إا جَعلُوا طلت اللي حم لجال والنْسَاءٍ على السَوَاءِ كر الطلآق عِنْدَهُمْ 
فَضَارَ أضعاف ما عند الفشلمين. 


و 


مَنْ يَقَعُ مِنْهُ الطلاق 


اتف العُلَمَاكُ عَلَى أَنَّ الي لرَوْجَ» العاقلء اا المُحْتَارَ هُوَ الذي بجر لذ أن لی وَأ طَلاقَةُ 
يَقَعُ. فإذا كان مَجْتُونا أو تبي أو مُكرها ِن طَلاكَهُ ر عبد آم َغُوا و صدَرَ مِله. لأنَّ الطّلاَقَ تَصَدُفَ 
مِنَ التّصَوُفاتِ التو لتى لها آثارهًا ونتائِجُهًا في حياة الزوجين دولا بك عن أن كرون المُطَلَّنُ کامل 
الأهلية, حى صح تَصَدُهَانُُ. وَإِنَّمَا نگل الأهليةٌ بالعقل» والبلوغ» والاختيارء وَفي هذا يروي 
أُضِْحَات ال لشن عَنْ علي كوم الله وَجْهَهُ عن الب 4 يكت أنه كَال: وفع القلم عن ثلا عَنِ 
نِّم حى يَستيقظ, رَعَنِ الي حى يَحملِما 2 وَعَنٍ المَخئُون حى بفقل.. وعَنْ آپي هُرَيرةَ عن 
ال بك قَالَ: «كل طَلآقٍ جاب إلا 0 العقارب على عفد روَا المي وَالبحَارِي موقوفا. 
وال ابْنُ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِيمَنئْ يك هه الصو يطل - فلس بشيءء رَوَاُ البْحَارِيٌ. 
وللعلَمَاءٍ آراء مختلِفة في المَسَائِلٍ اا لخي فيمَا يَلي: 


١‏ طَلاقٌ المكرو. 

؟ ‏ طَلاَقٌ الشكران. 

٠‏ طلاق الهَازْلٍ. 

٤‏ طلوق الان 

ه ‏ طلاق الغَافِلٍ والسّاهِي. 


5 - طلاق المدفوش. 


من بِقَع منهُ الطلآق ۷ 


-طلاق النكن: الك لا إرادة له ولا اشعياق؛ والإرادة والاخعياز هي أساس 
التكليف. فإذا نتيا انتفى التكليفٌ واَْتْبِرَ المُكرَه عير عسؤول عن تصوّقاته» لاله مسلوب 
الارادةء وهو في الواقع يمد إرادة المُكرِهٍ . فمن أَكْرِة على الط بكَلِمَةِ الكفْر لا يكر “ يذلك.: 
لقول الله تَعالى: إلا مَنْ ابی وليم مظمين بالیس . وم أكرة على الإسلام لا 
تطبخ ممشلما ومن أكرة علئ الق لا يغ طلائة. ژوي أ رسول الله بيا قال: زفع عن أتي 
الخطأ وَالنْسِيَانَ وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْه» . أَحَرّجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وابْنُ جِبَانِء والدَارْفُطنئ» ٠‏ وَالطَبْرَانِيْ» 
والخاكم و ينه النُوويٌ. وإلى هذا ذهب الك والشَافْعِىُ؛ و حو وداؤدُ من فقهاء 
الأمصار» وبه قال عُمَّرٌ بن الحطاب» وائلة عَبْدُ اللو وغل بن أبي طالب» وان عباس. وكال 
بو س وا غ ا وا ولا کا لی ليما فككرا إل لفل عن ما 
لجمهور الصَّحَابَةِ . 


۲ طلاق السكران: ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أنَّ طلاق السَّكْرَانِ يَفَعُ لاله المُتْسَبُبُ 
بإدخالٍ الفسادٍ على عَمله بإرادته. وقال قومٌ: إِنَّهُ لعو لا عِبْرَةَ لف لاله هو والمجنون سوا إذ 
ا ولآن الله ابا يقرل» ایتا اد “اموأ لا 
مروا الصككزة وان شر شكرى حى A‏ ما ولو4 . فجِعَلٌ سُبِحالَهُ 07 السَكران غير 
مُعْثَدُ بىء لأنْهُ لا يَعْلمُ ما يقول. a‏ أنه كانَ لا يَرَىئ طلاق السكران. وذهت 

عض أهل العلم أنه لا يخال عُنْمَانَ في ذلك أحدٌ من الصحابة . وهو مذهبٌ يَحْيَئ بن سْعِيدٍ 
a E‏ راللیے بن شکب وَعَبْدٍ الله : بْنِ الحُسَيْنء 
وَإِسْحَاقٌ بْن رَاهَوَيْهِ» وأبي نَوْرِء رالغات في اسع قرلم راسا اللاي من الافعية وهو 
إحدى الروايات عن أحمد وهي التي استَمَرٌ عليها مذهبهُ وهو مذَهَبٌ أهل الظاهر كليم 
واختارَه مِنَ الحنفية أبو جَعْفْرَ الطَحَارِيُ وأبو سن الكرينئ: قال الشوكانيٌ : إن السكراق الذئ 
لا يقل لا خم لطلاق يعدم الماط الذي مدر عليه الأسكائ » وقد علخ الشارع عفر فليش 
لنا أن نُجَاوِرّهَا برأياء ونقولٌ يق طلا عقوبة له فَيَجْمَعُ له بِينَ عُرْمَيْنِ. وقد جرّى العمل 
أخيرا في السحاكي بهذا المذسيه نقد جاء في المرسوم بقانونٍ برقم 0؟/ لسنة ١919‏ في 
المادة الأولى منه: (لا بقع طلا الشكوّات والمكرة). 


عد طلاق الفشئان: والغهياق الذي ل شی ما يقول ولا بتر ما يفل ع لا يقد 
: 3 3 ع 


(1) سورة النحل الآية: .١١5‏ 09 سوروة السات آلآرة2 8 


۱۸ من يَقَعُ مِنْهُ الطلاقٌ 


طلاقة لأنَهُ مسلوبٌُ الإرادة. روئ أحمذء وأبو دَاوٌدَء وابِنُ مِاجَةَء والحاكمٌ؛ ‏ وصخخة عن 
عائشة رضي اللَّهُ عنها أنَّ النبي َة قال: «لآ طلاق ولا عاق في إغلاق». وفْسْرَ الإغلاق 
بِالعْضَبٍء وفْسْرَ بالإكرَاهء وفْسْرَ بِالجُئُونٍ. وقال ابن تَنِمِيّةَ كما في ل المُعَادِ : حقيقة الإغْلاق 
أن يقل على الوَغْل قلي هلا تقد الكلام أو لا ملم به كاله الكل عليه قصدة وإرائي. قال : 
ويدخلٌ في ذلك طلاقٌ المكرو والسجنون» ومن وال غقلة بشكر أو خضبء وكل ما لا قد 
له ولا معرقة له يما قال» والعضَبُ على ثلاث أقسام : ْ ْ 

. ما يزيل العمل فلا يعر صاب بما قال» وهذا لا يقغ طلامةُ بلا باع‎ ١ 

١‏ ما يكونٌ في مبادثه بحت لا يَمْنَعْ صاحبّهُ من تصور ما يقول وقصدوء فهذا يم 
طلاقة . 
على ما فَرْطَ منهُ إذا زا فهذا محل نَظر. وعَدّمْ الوقوع في هذه الحالة قوي منَّجه. 

4 طلاقُ الهَازْل''' والمُخْطِىءٍ : يرئ جمهورٌ الفقهاء أن طَلاقٌ الهازِلٍ يَمَعُء كما أن 
نكاحَهُ يصح لما رواء أَحْمَدٌء وأبو دَاوُدء وابْقُ ماج والتَرِمِذِيٌ وخشئة» والحاقمٌ وصسخشة 
غين أببي رة أن وسول الله َة قال : «ثَلآثُ جِدَمُنَ جد وهَْلْهُنَ جدّ: النكاح والطلاق 
وَالرَجِْعَة» . وهذا الحديتٌ وإِنْ كان في إسناده عَْدُ الله ِن حبيب» وهو مختلفٌ فيه فإِنَّهُ قد 
قوق اليف أكون . وذهبٌ بعض آهل اليم إلى عَدَم وقوع طلاقٍ الهازلٍ. . نهم الباق 
والصَادِقء والنَّاصِرٌ. وهو قول في مذهب أحمد ومَالِكِء إِذْ أنَّ e.‏ يَشْتَرِطونَ لوقوع الطلاق 
الرّضًا بالط اللْسَانَيّ» وَالعِلْمَ بمعناةء وإرادة مُقْتَضَاهء فإذا انتمّتِ اليه والقَضْدُ انبر الِيَمِينُ 
لوا لقولِ الله ي تعالى: وان ربوأ أَلطْلَقَ فَإِنَّ اله سمي علي (". وَإِنّما العرم ما عَرَمَ العَازِمُ عَلَى 
ِغلِه» وَيَقْمَضِي ذلك إرادة جازمة بفِغلِ المغزوم عليه أؤ تَوكهِ. ويقول الرشول يلد نما 
الأَعْمَالٌ بالئيّات». ۰ ۰ 

والطلاق عمل مُفْتَقِرٌ إلى النية» والهازل لآ عَرْمَ لَهُ وَلآ نِيَةَ. وروی البُخَارِي عن ابنٍ 
عَباس : «إِنَّمَا الطلآقُ عَنْ وَطره”". أنا طلاق الشخولىء» وهر فق أراد الكل بغير الطلاقي 


)١(‏ الهازل: هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقةء بل على وجه اللعب ونقيضه الجاذ مأخوذ من الجد. 

(۲) سورة البقرقء الاية: ۲۲۷. 

(۳) قال الحافظ : أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. وقال ابن القيم: أي 
غرض من الطلق في وقوعه. رسالة الطلاقء ص 57. 


مَنْ لا بَقَْ علَبهَا الطلاق عن 


فَسَبَقَ لسالهُ إليهء فقد رأ فقهاء الأحنافٍ: أله يُْمَلَ به قضاء وأمًا ديانة فيما بيه وبينَ رنه فلا 
يقعُ عليه طلاقُهُ وزوجَتُهُ حلال له. 

٥‏ طلاق الغافل والساهي : رَمِئْلُ المُخْطِىءٍ والهَازِلِء الغافِلٌ والساهيء والفرق بينَ 
المخطىء والهازل أذ طلاق الهازلٍ يقم قضاة روجالا عن من يز اللك» رطلاق الممخطىء 
يقعُ قضاءً فُقَطء وذلك أن الطلاق ليس محلا للهَزْلٍ ولا للعب. 

1 طلاق المَدْمُوش: المدهوش الذي لا يَذْرِي ما پقول؛ بسبب صَدْمَةٍ أصَابَيْهُ فَأَدْمَبَتْ 
عفلة وأطاضدتك بتَفْكير و » لا يقعٌ طلاقُهُ» كما لا يقعٌ طلاق المجنونْ» والمعتوه» والمُعْمَى عليه 
ومن اختلّ عقلّهُ لكبّر أو مَرَضِء أو مصيبة فَاجَأَنهُ. 

لا يَقَعُ الطلآقُ عَلَى المَرأةٍ إلا إذا كانت مَحَلا له وإِنّمَا تكونُ مَحَلا لهُ في الصّوّرٍ الآتية : 

١‏ إذا كانّتِ الزوجيةٌ قائمةً بينها وبين زوجهًا حقيقة. 

٣‏ إذا كانت مُعْتَدَّةَ من طلاقٍ رَجْعِىُ» أو مُعْتَّدّةَ من طلاقٍ بائن بَيْنُونَةَ صغرئء لأنَّ 
الروجية فى مان الاق کر ا نكا عقن ی الوذ 1 

#دإذا كانت المرآة في الهِدّةٍ الحاصلة بالقرقة التي تر طلاقاً. . . كان تكوة الذزقة 
يسبب اء الزوج الإسلامً إذا أَسَلَّمَتْ زو أو کاٹ يسيب الإيلاء فإ الُرْقَةَ في هاتَيْن 
الصُورَتَيْن تُعْتَبَرْ طلاقاً عند الأحنافٍ. 


٤‏ إذا كانت المرأة مُعْتَدَْةٌ من قُرْقَة... اعْمْبرَتْ فخا لم ينمض العَقد من أساسه ولم 
يرل الجلّ . . . كالمُرْقَة بردّة الزوجَةء لأنّ المَسْحَ في هذه الحالة إِنّما كانَ لطارىء طَرَأ يمن بقاء 
العقدٍ بعد أنْ وَفَعَ صَحِيحاً. . 


قلنا: إِنّ الطلاق لا يقعٌ على المرأةٍ إلا إذا كانت مَحَلاً لهُ. . . فإذا لم تكنْ مَحَلاً لَهُ فلا 
يَقَعْ عليها الطلاقٌ. . فِالمُعْمَدُةُ من فسخ الزواج بسبب عَذم الكفاءة أو لنقص المهرٍ عن مَهْرِ 
المثل؛ أو حيار البلوخ: أو لظهرر تماد العقد يسيب كلد شراط من شروط صك لا يقغ 
عليها الطلاقٌ» لأنّ العقدَ في هذه الحالاتِ قد نُقِض من أصله فلم يَبْقَ له وجودٌ في المدةء فلو 


قال الرجلٌ لامرأته + أنت الق - وهي في هذه الحالة - ققولة عر لا رب غلبو أي ألر... 
وكذلك لا يقم الطلاق على المطلَّقَة قبل الدخولٍ وقبل الخو اننا کو لاسي لأنَّ العلاقة 


جج“ يَمَعْ به الطلاقٌ 


يعد ذلك . . لأنها ليسث زو وله ا فر اقاك زجع خش لرن بها حقيقة آر 
کا آل طالق . . ۔ أنت طالق. ... أت طالِقّء وفعك الارن خط طلقة ياك ق الروجة 
قائمةٌ. . . ئا ايء رالالقةء فهما لر لا يق بهما شي لأنُهما صادفتاها وهى ليست زوجَتَهُ 

ولا مُعْتَدَتَهُ حيتٌُ لا عِذَةٌ لِغَيِرٍ المدخولٍ بها" . وكذلك لا يقعٌ الطلاق على أجنبية لم تَربِطْهًا 
المُطْلْق رَوْجِيْةٌ سابقة . فلو قال لامرأة لم يَسْبِقَ له الزواجُ بها : «أنتِ طالِقٌ يكونُ كلامّة لغوا لا 
ار له وكذلك الشكم فين ف واف غددياء ٠‏ لأنّها بانتهاء العِدَّةِ تُضْبحُ أجنبية عنه » زوفل 
ذلك المُعْتَدّةٍ من طلا ثلاث» لايا بعد الطلاق الغلاث تكونُ قد بائت منة ينونه كبرئه فاد 
يكونٌ للطلاقٍ مَعْنىَ. 

الطلاق قَبْلَ الرّوَاجٍ 
لا يقعُ الطلاق إذا عَلَّقَهُ على اروج بأجنبية؛ أن يقولّ إن زوجت فُلانَهَ نَهِيَ طَالِقّه لما 

رواهُ النُرْمِذِيُ عن عَمْرُو بن شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عن جذ قال: قال رسول الله ية : «لاً نَذْرَ لابن آَم 
فيمَا لا يَمْلك ولا عََقَ لَهُ فيمًا لآ يَمْلِكُء وَلآ طْلاقَ لَهُ فيمَا لآ يَمْلِكُ) ل ای سيق 
حَسَنٌء وهو أحسنٌ شيءٍ روي في هذا الباب» وهو قول أكثر أهلٍ العلم من أصحاب النبي َك 
وغيرهم. . زززي ذلك عن , علي بْنِ أبي طالِب» كَرْمْ الله وجهّهُء وار بن عباس» وجَابر بن يَزِيدٍ» 
وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعىٌ. وقال أبو حنيفةً ) في الطلاقٍ المعَلي: 0 
إ4 خضل الشزط؛ سواء ء عَم المطَلْقْ جَمِيع النساء؛ أم حَصَص. رقال مالك وأصحالة: 
عَمّمَ جميعٌ النِساء لم يَلْرَمْهُ وإنْ خصّصٌ لَزِمَهُ . TERNA a‏ 
نَهِيَ طَالِقٌ . ومثال النخصِيص: أن يقول: إن تَرَوْجْتُ فُلانَةَ - وذكرٌ امرأةً بعينِهًا - فهي طَالِق . 


ده و 


ما يقم به الطلاقٌ 


بقع الطلاق بكلّ ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية» سواء أكان ذلك باللفْظ أم بالكتابة 
إلى الزَّوْجَةَء أم بالإِشَارَة مِنَ الأخرّسء أو بِإِرْسَالٍ رَسُولٍ. 
)١‏ وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي : وقال مالك!. . . إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق 
أنت طالقء ثلاثاً. فهى نسق! «أي متابعة وراء بعضها" فإنه يكون ثلاثة تشبيهاً لتكرار اللفظ بلفظه بالعدد 
كأنه قال[ , : #أئت طالق ثلاثاً» رال في بعابة المجتهد» فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقوله : 
«طلقتك ثلاثاً» قال : «يقع الطلاق ثلاثاً“ ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه. قال: ”لا يقع» وهذا 
بخلاف المدخول بها. 


۱۷۱ الطلآقُ بالف‎ - ١ 
الطّلاقٌ بِاللّفْظٍِ‎ ١ 


الَف قد يكونُ صريحأء وذ یکو کتای اصرح هُوَ الذي يُفْهَمْ بن مغتى الكلام عند 
مط بوه مثل: أنتِ طالق ومطَلْقةُء َكل ما اطق من لَفْظٍ الطلاتي. قال الشَّافِعيُ رضي الله عَنْه: 
ألفاظ الطلآقي الصَّرِيحَهُ تَلامة: الطلاق» والفِرَاقٌ» وار وهي المذكورة في القُرآنِ الكرم. وَقَالُ 

عض أَهْلٍ الظاهر: لا يع الطلاق إل بهِذِهِ الثلاث... لأنَّ الشرخ | لما رَرَدَ بهِذِهٍ الألْمَاظ العلاة. . 
وَهِيّ عبادة» وَمِنْ ا الفط فجت الاقْتِصَاد عَلَى الفط الزن الوار د وا 


وَالكِتَايَةُ: ما يََْلُ الطّلقَ وَغَيرَُ: مِثْلٌ: أنت بار ئ فهو يحتمل البيلوئة!") ء عن ال ژاج» كما كما 
تمل البيوئة عن الس ر. وَبثْلُ: أمرك بيك فإنها تَحْمَيلُ تَمليكَهًا عِضْمتها. ا 
تمليكها 00 خُويّة النَصَدفٍ. وَمِْلٌ: أنْتِ عَلَّنَ حرا» فَهي تَحْتَمِلٌ حُرمَة المبعَةٍ بها والكقبل خن 
إِيذَائَهًا. 


وَالصَرِيحٌ: ع به الطّلق من عير احتهاج إلى د َبَيِّنُ المُرَادٌ مله لظهور لاله ووضوح 
مَعْتَاه .٠‏ يشرط في قوع الاق الصريج: ُن يكرك لله اا إلى الرُوجة كان يقول: : زَؤْجتِي 
طاق أو أنْتِ طَالِقٌ. أا الكتايهٌ فلار َع بها اسلاق إل بالل قز َال الناملق يلف الصريح: لغ آرة 
اَلاَق ولم صد وإنّما أَرَوْثُ سی آسن لا بضدف قضاءًء وِيّمَعُ م طَلاقُهُ وَلَوْ قال النَّاطِقُ 
بالكتايّة : : لغ أئو الطّلاَفء َل وت معنن آخر: إضدق فضا لايم طلا لاحَِمَالٍ اللفظ معنى 
الطلاق قي وغیرو» والذي عير تميق اما هُوَ ال وَالْمَضْدُ وهذا مَذْهِتٌ مَالِكُء وَالشَافِعِي) یت 
عَائْشَة رَضِيّ الله عَنْهَ عند البِحَارِي وَغْيْره. 


رأ ابن الجون لقا أذعلت على وغول الله كَل وَدَنَا مِنْهَاء قَالَتْ: عرد بالله مئك 
فَقَالَ لَهَا: «عُذْتٍ بعظِيم ؛ ألحَقِي بأفلِكِ)». َفي الصجيڪين وِعَيرِِمَا في حَدِيثِ تُحَلْفٍ كفب ٿن 
مالِكِ لما قيل له: «رَسُول الله بد » يأمروك أن تَغْترل امرأتك» فَقَال: طلقا أ ماذا أنعل؟! قال: 
بل ارهد للا شرا قال لامرأيه الكفى يأهلك». كأفاة الحديقان: أن َل اللفظة نكر 
طلاقاً مخ الق رلا تون طلاقاً مع عدو وق جرف قان العفلٌ الله سيك جات فى الارن 
رقم 5 لسيدة 5 ١65‏ في المادَةٍ الر ابعة منة: «كتَايَاتٌُ الطلاق: وهي ما تحتمل الطلآقٌ أو غيرَهُ 


لآ يَفَّع بها الطّلاقٌ إلا بالثيد». أا مذمَث الأختافٍ: فة يرئ أن كتَايَاتِ الطلاق 


00 بداية المجتهد ج ۲ ص ۷۰. 
( و أ البيغونة معناها البعد والشارقة, 


oy,‏ ۲- الطلآق بالكتَابَة 


يقح بها الطلاق بالنَيّةء وأنّهُ يع بها أيضاً الطلاق بِدَلالَةِ الحَالٍِ. ولم يأحْذٍ القانودُ» بمذهب 
الأحنافٍ في الاكتِمَاءِ بدلالة الحالٍء بل اشترط أن يَنْوِيَ المطلّقُ بالكنايةٌ الطلاق . 
هَل تَحْرِيمُ المَزْأةٍ يَقَعْ طلاقا 

إذا حَرّمَ الرجل امْرَأَتَهُ فإمًا أنْ يريد بالتحريم تحريمٌ العَْنِء أو يريد الطلاقٌ بلفظ المُخريم 
حر لسع لسن ا بل ایج . ففي الحالةٍ الأوّئء لا يقعٌ الطلاقٌ» لما أخرجَةٌ 
ريي عن عائشَة َة رضيّ اللّهُ عنهاء قالت: «آلَئ رَسُولُ الله بيه مِنْ نِسَائِهِء فَجَعَلَ الحراء”') 
خلا لأ. . . وجعل في اليمينٍ كفارةٌ» ٠‏ وف صعيح للم عن ان اس» رضي الله يما لودب" 
(إذَا کم حرم الو مجحل اشرات فهي بن نٌ يُكتدعَاه. 3 لك قال: و کان فى رسولن أل 2 
2 3 وأخرج النّسَائِئ عنه: أنه أناهُ رجل فقال: ي جعت امرأني علي راما فقال: 
كدت ايع علي بكرامء م تلا هذه الآية: ييا الى لر رم ما امل لد لك تت وناد 
اوک وال عفور حم ٠‏ قد فض ی أله لک نله آیمیکم.. :4”” «عليك أغلظ الكمًارة: عِثق رثَبقه. 
وفي الحالة الثانية: يمع الطلاق: لن لفط التنُخخريم كنايةٌ كسائر الكنايات. 

الحَلِفٌ بِأَئْمَانِ المُسْلِمِينَ 

مَنْ حَلَفَ بِأَنِمانٍ المسلمينَ ثُمّْ حَنِتَء فة يََْمهُ كفارة يمين عند الشافعيّة: ولا يلرم 
طلاق ولا غَيْرُهُ. ولم يَرِدْ عن مالكِ فيه شيءَ وإِنّما الخلافٌ فيه للمتِأَخْرِينَ من المالكية فقيل : 
ِلرّمُهٌُ الاستغفارٌ فقط› والمشهورٌ المُفْئَى به عندهُمْ: أنه يلرْمُهُ كل ما اعتِيدَ الحَلِفٌ به من 
المسلمين. وقد جرئ العُرْفٌ في مِضرٌ أن يكونّ الحَلِفُ المُعْمَادُ الله وبالطلآقء وعليه فَيَلْرَم 
من حَلِف امان المُْلِمِين ثُمْ حك عَمْارَةُ يمين وبَثْ مَنْ بنك عِضْمَتَهَا ولا يلزه مشي إلى 
مَكَةَ ولا صيامٌ» كما كان ذ في العصور الأولّئ لعدم مَّن يَحْلِفُ بذلك الآنَء وقال الأبْهَرِيُ : : يلزمه 
الاستغفارٌ فقط› وقيل : لزم كفارة يمين كما یری الشافعيةً . وهذا الخلآفٌ عند المَالِكيّة إذا لم 
گر طلاقا» اا نويل طلقا رشیے الوق الپ تذخ . ونسن تقل تزجح راف الأنهري رآ 
فل غلك لك لا رة إلا أذ عفر ل 1 

۲ الطلاق بِالكِتَابَةٍ 


والكتابةٌ يقعُ بها الطلاق» ولو كان الكاتبُ قَادِراً على الُظتي» فكما أن للزوج أن يُطَلْقَ 


۲١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( جعل الشيء الذي حرمه حلالاً بعد تحريمه.‎ )١( 


() سورة التحريم الآية: ١‏ و5. هذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين . 


V۳ 


الإشهاد عَلَئ العلا 
زوجَتَةُ بِاللّفْظ : فلهُ أن يَكْْبَ إليها الطلاق. واشْتَرَط المُقَهَاءُ: أنْ تَكُونَ الكِتَابَةُ مُسْتَبينة مَرْسُومةٌ . 
ومعنئ كونها مُْيبينة : أي بيه واضِحَةٌ بحيث قرا في صحيفة ونَحْوِهًا. ومعنئ نها مُرْسُومَة : 
أي مكتوبةٌ بِعُنُوانٍ 27 بأنْ يكتبّ إليها: يا قُلانَهُ أنْتِ طَالِقٌّء فإذا لم يُوَجْهِ الكِتَابَةَ إليها بأن 
كتب على وَرَقَة: أ ت طالقٌ» أو زوجَتِي طالقٌ» فلا يقعٌ الطلاق إلا باي لاحتمال آنه كتبّ 
هذه العبارةً من غَيْر أنْ يَقُصِدَ الطلاقٌ» وإنّما كتبَهًا لقحسين خَطَهِ مَثَلا. 
۳ إشَارَةٌ الآخْرَسٍِ 
الإشارة بالتسية للأخرّس اء تفهیم» ولذا تقوم ممَامٌ اللّفْظِ 5 ت الطلاتي إذا أشارٌ 
إشارة دل على قصِيو في إنهاء العلاةة الروجة. واشترّط بعض الفقهاء ء ألأ يكو عارفاً بالكَابة 
ولا قادراً عليها. فإذا كان عارفاً بالكتابة وقادرَاً عليهاء فلا في الإشارةٌ. لأنّ الكتابة اذل على 
المقصودء فلا يُعْدَلُ عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العَجْزْ عنها. 
؛-إِزْسَالٍ رَسُولٍ 
وَيَصِحْ الطلاق بإرسالٍ رَسُولٍ ليبَلَعَ الزوجَةً الغائبة بأنّها مُطَلْقَةّه والرّسول يقومٌ في هذه 
الحالةٌ مقّامَ المُطَلّقَّه ويّمْضِي طلاقَه. 
الإِشْهَادٌُ عَلَى الطلاق 
ذهب جمهوز الفقهاء من السَّلّفٍ والحَلّفٍ إلى أن الطلاق يقعُ بدونَ إشهادء لأنَّ الطلاق 
من حُقُوقٍ تي الوجلٍ/ القع E E E‏ 
الصَحَابَة» ما يدل على مشروعيّة الإشهاد.. وخالفٌ في ذلك فقهاءً الشّيعة الإمَامِيَّةِ فقالوا: | 


هو 


الإشهاذ شَوْط في بك الطللاقه راعشلا بقول الله سبحا في سورة الطّلاق: تدا ف 


ذل تنک اقرا ال ن "1 فک الطبرسيئ: أنَّ الظاهرَ أَنَّهُ اَم بالإشهادٍ على الطلآق» 
أنه مره عن أَبْعَةِ َة أهلٍ البيت رِضْوَانُ الله عليهم اج أنه للوجوب وشَّوط في صحة 
61 
الطلاق ‏ : 


)١(‏ الطلاق من حقوق الزوجء وقد جعله الله بيده ولم يجعل الله لغيره قا فبذ» قال الله تعال : اعا لين اتنا 
إا كسم الْموْمِنَتٍ ثرّ طَلَتتْمُوهُنَ4. وقال: ودا علقم الئاه مض جهن انش موف أو سرن يمرو »* 
وقال اين القيم: فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة. وعن ابن عباس قال: أتى النبي كلل 
رجل فقال يا رسول الله: سيدي زوجني أمته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله مت 
المنبر فقال: «يا أيها الناس: ما بال e‏ يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما: إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق» ‏ رواه ابن ماجه. وقد تقدمت حكمة ذلك. 

(؟) سورة الطلاق» الآية: ۲. () تفسير الألوسي» سورة الطلاق» ويراجع أصل الشيعة. 


Dm 4‏ عَلَى الطلآقٍ 


من دعَب إلى وَجُوب الإشْهَادٍ عَلّى الطلاق وعَدَم وقوه بدُونِ ية : وَمِمْنْ ذهب إلى 
وجوب الإشهادٍ وأَشْتَرَطهُ لصحيه من الصحابة: أميرُ المؤمنين عَلِي بُ أبي طالب» وران نن 
حْصَيْن - رضي الله عنهمما ۔» ومن التَّابعينَ : : العام مجه الباقرء والإمامٌ جَعْفْر الصّادِقُ 
وبّنوهما أئمّهُ آل البيتِ روان الله عليه وكذلك عطاق وَابْنُ جَرَيْحء وابْنُ سِيرينَ رَحَمهم 
الله «ففي جواهر الكلام» عن علي رضي الله عنه» أنه قال لِمَنْ سألَّهُ عن طلاق: «أَشْهَدْتَ 
رَجُلَيْنِ عَذْلَيْنَ كَمَا أَمَرَ الأهُ عر وَجَلَّ؟... قال: لاء قال: اذهب فليس طلائُكَ بطلاق؟. 
وروی أبو داد في سُّئَنِه ٠‏ .: عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضي الله عنه» أنه سّيِلَ عن الرجل يُطَلّْنْ 
اخرأته؛ تم يقع بهاء لم مشهة علن طلاقها ولا عن وبا ثقال؛ اطلفت لر شك 
ززاجقت بر نع ادون على طلاقها وعَلى رَجْعَتِهاء ولا نَعْذ؛. وقد تَمَرّر في الأصولٍء أن 
ترم ااي من السَثع كذافي سكم المرقوع إلن الاك عارك الصبجيح» ٠‏ لأ مطل ذلك 
إنما يتصرف بظاهره إلى مَنْ يجب اتباع شن زهي وچا الله کلف ولان مقصود د الصَحَابِيٌ 
بيانٌ الشَّرْع لا اللعَةٍ والعَادَةٍ كما بط في موضعه. وأخرجٌ الحافظ السَّيُوطِيُ في الدُرْ المَئْقُور ”© 
في تفسير آية: ليڏا بلَْنَ اجلهن أكون مغرو او فاروهن يمعروب سدوا ذو عَدَلٍ 


ت الآية. 


وعن عَبْدِ الرّرْاقٍ عَنْ ان سِيرينَ أن رَجُلاً سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنِء > عن رَجُلٍ طَلْقَ وَلَمْ 
يُشْهِدُ. قال: : يسما َع علق لِيدعَةٍء وراجع لبر ته > فَلْيْشْهِدْ عَلى طلاقِه وعلئ مراجعتهء 
وليستغفر الله فإنكارٌ ذلك من عِمْرَانَه رضي الله عنه» والتّهويلٌ فيه وأمرّه بالاستغفار لِعِدَهٍ إيّاه 
مَعْصِيّةٌه مَا هُرَّ إلا لوجوب الإشهادٍ عنده» رضي الله عنه كما هو ظَاهِرٌ. وفي كتاب «الوسائل» 
عن الإمام أبي جََعْفَرِ الباقِر» عليه رضوانٌ اللّه قَالَ: الطلاق الْنِي أَمَرَ الله عَرّ وجل به في 
كتابه والَّذِي سَنَّ رسول الله ل أن يُخَلّْيَ الرجلُ عن المَرأَقٍ إذا حاضَتُ وطَهْرَتُ من 
مَحِيضِهاء أَشْهَدَ رَجُلَيْن عَدْلَيْنِ على تَطلِبقهء وهي طَاهرٌ من غَيْرٍ جمَاع. وهو أحق بِرَجْمَتِها ما 
لم تنمض ثلاثة قُرُوءِء وكلَّ طلاتي ما خلا لهذا باطلٌ» ليس بطلاق. وقال جَعْمَرٌ الصَّادِقُ رضي 
الله عنه : «مَن طُلْقَ بِغَيْرِ شهُودٍ فليس بشيء؛ . قال السيّدٌ المُرنٌضئ في كتاب «الانتصّار»: حَُجَةُ 
الإمامية في القولٍ بأنَّ ن شهادة عَدْلَيْن شط في وقوع الطلاق» وَمَتَْ قُقِدَ لم يَقَع الطلاق. لقوله 
تَعَالَي : ...قدا کل ی“ مر تَعالَن بالإشهادء وظاهِد الأمرٍ في 


43( انظر الدر المنثور ج ۸ ص ١156‏ طبعة دار الفكر بيروت. 
(؟) سورة الطلاق الآية: ؟. 069 سورة الطلاقء االآيةة ۴: 


١ا/ه‎ 


ال 5 وَالتَعْلِيَ 


الشزع يَقنَضِي الْؤُجُوبَ» وغل ما ظاهدة ال لؤُجوبٌ على الاسْتِحْبَاب خروحٌ عن 1 

لشوع يلا كليل. وأخرج الت ريا في ا اعارا عن علد الود اق في وَعَبْدٍ بن حَمِيدٍ عن عطاي 
قَال: «التکاځ ِالشهودٍء, والطلاق 47 لشهود» وَالمْرَاجَعَةٌ الشّهود)(' 5 أ يروف الإمامٌ ابن کٹیر فى / 
تَفْسِيرِهٍ عن ابن جُرَئج: أن عطاءَ كان يقول في قوله تعالى: ادوا دو دل تنک 14". َالَ: 
لا بور في یکا ولا َلاق ولا ازجاع إلا ادا عَذْلء كما قال الله عر وجلء إلا من عدو 
فقوله: لا يجورُء صريحٌ في وجوب الإشهادِ ل الطلأق عنده» رَضِيَ الله عَنْهُ لمساواته له 
بالنكاح» وَمَعْلُوم ما سعط فيه مِنْ البيئة. إذا تَبَيِنَ لَك 0 وجوبٌ الإشهَادٍ علي الطّلاي هر 
او هؤلاءٍ الصحابة واقايين المذ كورين تفلم أن دعوى ل الماع على ثليه المَنُورَةٍ في بعض 
ثب لفق مُرَادٌ بها الإجماع المذهبئ لا الإجماع الأصوليٌ الذي حَدّه _ كما في ١‏ (المستصفي) - 
اتاق E‏ کید تة خاصّةٌ على أمر من الأمور الدينية لانتقاضه» بخلافٍ مَنْ ذُكِرَ من الصَّحَابَة 
والتّابعين وَمَنْ بعدّهم مِنَ المجتهدين. وني مكا تقلداه فل عَن الشيوطيٰ وان كثير؛ ان وجوبت 
الإشهادٍ لَمْ ينفرذ به عُلماءُ آل الت ت عليهم اللا كما نقلة اليد المرتضى في كتاب 
«الانتصار). بل هو مذهتٌ عَطاءِ وان سيرينَ» وان جرَيْج) كما أسلفنا. 

التَنْجِيرْ وَالتَعْلِيو 


0 
3 


سیکا الطّوق: ا أن تكُرن تنعزق رانا أ رة عاق وق أن كرد عا 

٠١‏ -قَالمنخزة: موا لصم سام و يا ؛ بل 
اة چا ی اترا رارع لطي في الحالء كأنْ يقول الزوجٌ لروجته: نت طالق... وحم لهدًا 
الطلاق» أنه يقعٌ في فى الحالٍ متو ص من أهله وصادف محلا لَه. 

١‏ - وأا المعلقة. وهو ما جَعلَ الزوج فيه خضولَ الطّلاق معلا على شرط بل أن يقول 
الزوج لزوجيه: إن ذَهَبْتِ إلى مَكَانِ كَذَّاء فَأَنْتِ طَالِقٌ. 


شت 
بحسي" 


يشرط في صكة التَغليق» وَوقُوع الطلاق به تله شروط: 


١‏ ا يکود على اثر معدو ويمكن أن جد بعد فإ كان عَلّئ أمرٍ موجود غلا حي 
صدور الصيقة يكل أن يقولٌ: إن لع اهار كانت طاق والواقِغ أن اهار قذ صلع فغلاً - 


)١(‏ الدر المنثور ج ۸ ص 4 طبعة دار الفكر - بيروت. 
(۲) سورة الطلاق الاية: ۲. 


2 ال حي 3 وَالتَعْلِ‎ ۱۷٦ 


كان ذلك تُنجيزاً ون جاء في صورة ايق . فإن كان تَعْلِيقاً على أمرٍ مستحيل كان لخواًء مِْلٌ 
إن دَحَلَ الجَمَلُ في سَع الجِيَاط فَأَنْتَ طَالقٌ . 


۲ أن تَكُونَ المرأهٌ حين صدور العَقْدٍ مَحَلا للطلاق بان تَكُونَ في عِضْمَته. 
٣‏ أن تَكُونَ كذلك حِينَ حَُصُولٍ المْعلْقٍ عَلَهِ. 
والتَعلِيقُ قِسمَانِ: 


القِسْمْ الأول: يُفْصَدُ به ما يُقُصَدُ مِنَ المّسم للحَمْل على الفعل أو الّركِ أو تأكيدٍ الخبرء 
ويسم التُعليق القَسَمِيَء بعل أن يَقولَ لزوجَته: إن حَرَجْتِ فأنتِ طالق» مُريداً بذلك مَنعَها من 
الخروج إذا خرجَتُ» لإيقاع الطلاتي. 

القت الثاني : ويكونٌ القَضْدُ منه إيقاع الطّلاقٍ عند حصول الشْرْط . رقش التعليق 
الشَّرْطِي» مِكْلُ أن يقول لزوجته: «إِنْ أ ريني مِنْ مُؤْحْرٍ صَدَاقِكِ فَأَنْتِ طَالقٌ؛. وهذا التّعلِيقُ 
بنوعَيهِ واقعٌ عند جمهورٍ العلماء ويرئ أَبْنُ حرم أله غير وَاقع . وفْصَلَ ابن َنِمِيّ واب اقيم 
فقالا: : إن الطلاق المعلّقَ الذي فيه معنئ اليمينٍ عَيْرُ واقع . وتجبُ فيه كفارةٌ اليمين إذا حصَلَ 
المحلُوفٌ عليه . وهي إطعامٌ عَشَرَةٍ مساكينَ» أو كسوثهم» فإن لم يَجِذْ قْصِيَام ثلاثة أيام . وقالا 
في الطّلاقٍ الشَّرْطِيٌ : إِنَه واقِعٌ عند حُصُولٍ المعلّقٍ عليه . قال ابن نميه : والألفاظ التي يتكلم 
بها النّاسُ في اللا ثلاثة أنواع : 


الأول: صِيعَهُ التنجيز والإرسَالٍِء كقولِه: أنتٍ طالقٌ فهذا يقح به الطلاقء وليس بِحَلِفَء 
ولا كفارةً فيه اتفاقاً . 

الثاني : صِيعَةُ تليق كقؤله: الطلاق يَلْرَمي لأفْعَلَنَ كَذَاء فهذا يمن بأنّماقٍ أهل اللغَّى 
واتّفاقٍ طوائفٍ العلماءء واتّفَاقٍ العامّة. 

الثالث: صِيعَةُ تَعْلِيقَ كقوله: إن فَعَلْتُ كَذَا فامرأتي طَالِقٌّء فهذا إِنْ قصد به اليمينَء و 
يَكْرَهُ وُقُوعَ الطلآق كما يَكْرّهُ الانْتِقالَ عن ديه فهو يمينٌء حُكْمُه حُكُمْ الأوّلِء الذي هو صيغةٌ 
القّسَم باتفا الفقهاء . 

وإن كان يُريدٌ وقوعَ الجَرَّاءِ عند الشرط لم يكن خالفاء كقوله: إن أَعْطئْيني ألفاً فأنتٍ 
ظالقٌ: وإذا رنت فأنت طالى» وفصد إِيقاعَ الطلاق عند وقوع الفاجشّةء. لا مجرد الحلف 
عليهاء فهذا ليس بيمينء ولا كفارةً فى هذا عند أحدٍ من الفقهاء فيما علمناف بل يقعٌ به 


ال E‏ 
الطّلاقٌء إذا وجد الشرط . وأمًا من يُقْصَدُ به الحضء أو المَنْعُ» أو المَضْديقُء أو التُكذيبٌُ» 
بالتزامه عند المخالفة مَا يَكْرَهُ وقوعه» سواءً كان بصيغة القَّسَمء أو الجزاءء فهو يمينٌ عند 
جع انلق من المرب يرهم وإن كان يميناً فليس لليمين إلا حُكْمَانٍ: إِما أن تكونّ مُنْعَقِدَه 
مر وإمًا آن لا تكونٌ ملفد كالحلفٍ بالمخلوقات فلا حمر وأمًا أن تكونٌ يمينا مُنْعَقِدَةٌ 
مُحْتَرَمةً غير مُكَفْرَةَ فهذا حكمٌ ليس في كتاب اللو ولا سه رسوله َب ولا يقومٌ عليه دليل. 

ما عليه العَمَلَْ الآنَّ: وما جَرَىْ عليه العمل الآنّ في الطلاقٍ المُعلْق هو ما تَضَمْتتْهُ المَادَة 
الثانيةٌ من القانون رقم 15 لسنة ۱۹۲۹ ونّصّها: فا رقع الطلاق َير الجر إذا شيد يه الشفلٌ 
عل فع شيءِ أو تركه لا غَيْره. وجاءَ في المذكّرَةٍ الإيضاحيّةِ لهذه المَادّةِ: «إِنَّ المُضَرّعَ أحَدّ 
في إِلغَاءِ اليمين بالطلا برأي بعض علماء الحنفيّةٍ والمَالِكيّةِ والشَّافِعيّةِ وإنّه أخذّ في إلغاءِ 
المعلّقٍ الذي في معنئ اليمين براي عَلِيٌّ بن أبي طالب کرم الله وجهّه وشْرَيْح القَاضِيْ» ودَاوُدَ 
الظاهريٰء وأصحابه؟ . 

۳ وما الصّيعَةُ المُضَافَة إلى مُسْتَفبَلٍ : فهي ما أقترنتْ بزمَنِ» بِقَضْدِ وقوع الطلاق فيه 
مت جاءَ. مل أن يقول الزوجٌ لزوجته : : أن طالقٌ غد أو إلى رأس السَنَةَء إن الطلاقّ يق 
في العَّدِ أو عند رأس السِّنَةٍ إذا كانث المرأةٌ في مله عند حلولٍ الوقتٍ الذي أضافٌ الطلاق 
إليه. وإذا قال لزوجته أنتِ طالقٌ إلى سََةٍ: قال أبو حنيفّةَ ومَالك: تَطْنّقُ في الحال» وقال 
الشافعيٌ» وأحمدٌ: لا يَف الطلاق حى نسَح الشتةُ. وقال ابْنْ حَرْمٍ : مَنْ قال: إذا جاء رأسش 
الشهر فآنت عالق آو كر رفا ما فلا نكون طالقاً بذلك» لا الآن. ولا إذا جاء رأسٌ الشهر. 
يُرْمَانُ ذلك : أنه لم يأتِ قرآن ولا سئة بوقوع الطلاق بذلكء وقد عَلْمَا اللّهُ الطلاق على 
السدخو ويك ولي غير السددخر يهاه ول هذا فيما عَلَمَنا. قال تَعالق: ومن بعد جدود اله 
َقَدَ َم 04 رأيضاً فان کا كل طلاق لا يقعٌ حينٌ إيقاعه» تمق الفخال آذ يَقَعَ بَعْدَ 
ذلك في حين لَمْ بُوقغه فيه. 

الطّلاقٌ السّنّي والبدعِي 
ينقسمُ الطلاقٌ إلى طلاتي سُنْيّء وطلاتي يعي . 


طلاقُ الشئةِ : فطلاق الس : هو الواقغ على الوجه الذي نَدَبَ إليه الشرعٌ » وهو أن يُطَقَ 
ازوج المدخول بها طَلْقَةَ واحدَةٌ في طهر لم يَمْسَهًا فيه؛ لقولٍ الله تعالى: للق ران 


١ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 


0 ب يبب الاق الشِنّيُ والبدعئ 


1 وم gor IF‏ ع 5 
مساك بعرو أو تريح ب ر 0 أن الطلاق المشروع يكون مره يَعْمَبِهَا ر جعَة) ثم 
ا ت يس ان إل سق م ل لخ و ا بسكم مروف أ 
بثارقيا اسان وول الله تعالى: موتا لين إا طلسم لاء لفون دن 04 . أي إذا 


ردت 'نطليقٌ عار RA‏ مُشتقبلاتٍ العِدَّة وإِنَّا تفيل المُطَلَقهُ اليا إذا طلقا بعد أَنْ 
ثم طهر من حيضء أو ناس وَقَل أن نها الل ا 
تكن في هذا الوقتٍ مُشتَفْيل اله فتطول علبها اليد لأ بيب الحيض لآ ب يُحْسَبُ مها وفيه 
إِضْرَارٌ بها. ون طلْمَتُ في طهر مَسَهَا فيي فَإنّها لا د تغرف هَل حمَلَّٺ أ لم تخمل» اقلا دري بم 
تعد بالإقراءٍ أَم يوضع الحَمْلٍ؟ وَعَنْ افع عَنْ عب الله بن غم رضي الله عَنْهُ: أنه طَلّقَ اشراتة 
رهي ڪائضء ڪل عَهڍ رَسُولٍ ال تيا مَسَأَ عمو ب الحَطَابٍ رول الله يكين دكا 
مال رول الله ية : مزه فليراجغهاء م ليفيكها حى تطهر ثُمْ تجيض نَم نط 2 ثم إنْ ساءَ 
أفسك بغد ذلك وَإِنْ شَاءَ علق قبل أن يَمَسُء ك المدةُ التي آمر الله شبحاتة أن تعلق له 
النْسَاءُه. وَفي وَاية: أن ان غر رضي اله عَنّْه علق امرأة ل وهي حَائِضٌء تَطَلِيقَة قد کر ذلك 
عُمَر للنّبيئ يار فقال: «مُرْهُ فليرَاجغها د م ليِطَلْفهَا إذا طَهُرَتُ ر رهي خایل. اشر اسائ 
وَمُسْلِمٌ واب مَاجَه وَأَبُو داود. وَظَاهدُ هذه الرواية أَنْ الصّلاقَ في الطهر الذي يَعْقَبُ الحَيْضَةَ التي 
وفع فيها الطلاق يكُون طللاق شق لا يذفق ولمذا مذقث أبي خيئة وعلط الرواقن عن أعمق: 
وأحَدٍ || لو جين عن السَّافِعِيَ» واشتدلوا بظاهر الحديث وباد المَنْعَ إنّما كان لاجلِ الحَيْض» فإذًا 
طهُرَٹ رال مُوجبُ ار فجاز 0 الع كما برل في رةه مِنَ الإطهار. ولكنٌ 
الرواية الأول التي فيها: « وه يفبكها ع نَحِيضٌ قَتَطْهُرَ) مَُصَمْئَةٌ لزيادةٍ يجب العمل 
بهاء قال صاحبٌُ الروصّة النَدِيّةِ: وَهِيَ الف فكائث أَرْجَح مِنْ وَجهين. وا 
مذهَتٌ أعهد في إحدئ الرِوَايتَينِ عَنْهُ. والشافعع ذ في الوجه الآخَرِء وأبو يوسشفٌ ومُحَمَّدٍ. 


غ: ما 


الطَلاَقُ البذعي: أن الطّلاَقُ البذعئ» فهو اَلاَق محالت للمشروع: کان مها ثلا 
بكلِمَة ة وَاحِدَة أو يُطلقّها i‏ في مجلس وس 00 يقول: أنت طالق أن ع 
أنْتِ طالق. عيض ار ا 4 في طهر بي فيه. e‏ عَم 1 
الثّالية: 


اك عن 


11 سوزة انقرفي الاي 85 
(؟) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 


الطلاق السك واللدع ك 
١‏ أن الطلاقٌ البِدْعِىٌ» مُنْدَرِجٌ نَحْتَ الآيَاتِ العامة . 


مواعجياء اها حُسِبّثْ تلك الطُلْقَةُ. وذهب بعص العلماء“ إلى أن الطلاق البدعي لا بق“ 
ورا اللبرائجّه فحت العسومات» لک ليس هق الطلاق الْذِى ابن الله په يل هبو من الوق 
الذي مر الله بخلافه) فقال: يوهي لیرد عبن 4 7 وال د لِعْمَرَ رضي الله نه : )3 
اجا وصح 0 عضت عطما ا ذلك وهو لا يَعْضَبُ مِمًا أَحَلَّهُ اللهُ. وأ ل بن 

: : أنها خُسِيتٌ: فلم يُبَيّنُ مَن الحَاسِبٌ لِهَاء بل أَخْرَجٌ عنه أحمدٌ وأبو دَاوْدَ والنُسائىٌ : أن 
شل ری ساف رر ا ا چ وإسنادُ هذه الرواية صحيحٌ» 
وَلَمْ يَأتِ مَنْ تَكُلْمَ عليها بطائل. وهي مُصَرَحَةٌ بأنّ الذي لم يُرهَا شيئاً هو رَسُول َة . فلا 
يعارضها قول ان عُمَرَ رضي الله عنه. لأنٌ الحجَةَ في روايته لا في رأيه. وأمًا الرُوايَةُ بلَفْظٍ : 
«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهًا' وَيَعْتَدُ بتَطلِيقَة. فهذه لو صخت لكانث ‏ حجْةٌ ظاهرةً ‏ ولكنّها لم نَصِحٌ كما 
جَرّمَ به ابْنُ القَيْم في الهَذي . 
والحاصلٌ: أن الانَمَاقَ كَائنٌ على أن الطلاقٌ المخالفٌ لِطَلاقٍ السِّنَةِ يقال له: طلاق بِدْعَةِ. وقد 
بت عنه باد : : «أنّ كل بذْعَةٍ ضَلالَةه. ولا خلاف أيضاًء أنّ هذا الطلاقٌ مُخَالْفٌ لِمَا شَرَعَه الله 
في كِنَابِه وبَيْتَهُ رسول الله عله في حديث ابن عَمَرَ - وما خالف ها شغ الل ووسوله» فهو 
رد لحديث عائشة شَةَ رضي الله عنهاء أن لبي ية قال : دل عمل ليس عَلَيه مرا َهوَ رذ وهو 
و . فمن َعَم أن هذه البذعَة يلرم حُكُمُهاء واا هذا الأمد الذي لیس م 
أمره عل » بقع من فَاعِلهِ ومقيّدٌ بو لا يُقْبَلُ منه ذلك إلا بدليل: 

من ذَهَبَ إلى أنَّ طلاق البذعَة لا يقع؟ 

وذهبَ إلى هذا: 

ا ند اللو ين عة 

۲ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبِ. 
51 منهم أبن علية؛ من السلف. وابن تيمية وابن حزم وابن القيم . 


(۲) هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندية ج ۷ ص 45. 
159 سورة الظلاقة الآية: ١‏ 


ال دد الطلقات 
١‏ طاوس : من أصحاب ابن عَبّاس . 


وبه قال 2 عَمَر) وأبو قِلابَةَ من التابعيين» وهو اختيار الؤمام ابن عَقِيل من أثمةٍ 
الحدابلة وأبمة آل البيتٍ» والظاهرية وأحدُ الوجهين في مذهب الإمام أحمدّء واختاره ابْنُ 


22 o 


طلاقٌ الحامل: يجوز طلاق الحامل في أي وقتٍ شاءء لما أخرجّه مُسْلِمٌ وَالنّسَائِىُ 
وآبر دازةه را فاچھ أن ی قد طلى اعرا له رهي حائض کی فد الاك شه 
للئبي يد فقال: «مُرْهُ فَلْيِرَاجِعْهَاء ثُمْ لبْطَلْفْهَا إذا طَهُرَتْء أ وَهِيَ حَامِلُ؛. وإلئ هذا ذهب 
العلماءء إلا أن الأحناف اختلفوا فيها. فقال أبو حنيفة وأبو يوسّفَ: يجعل بَيْنَ وقوع النَطلِيتَين 
شَهْراً حت يُسْتَوفَئ الطلقاتُ الثلاثٌ. 

وقال محمد وزفة: لا يُوهَمُ عليها وهي حامِلٌ أكثّرُ من تطليقة واحدةٍ ويترّكها حتى ضع 
حَمْلَهَاء تم يُوقَمُ سائ التُطلِيقاتِ”") 

طَلاقٌ الآيسَةٍء والصّغِيرَةٍ» ومنقطعةٌ الحيض : طلاقُ هؤلاءٍ إِنّما يكونُ للسْئْةِ إذا كان طلاقاً 
واحداء رلا بط لد قاط تنه قن ذلك. 

عَدَنُ الطُلَقَاتِ 

إذا دخلّ الزوحُ بزوجته مَلِكَ عليها ثلاث طَلْقاتٍء وانمَقَ العلماء على أنه يَحْرُمُ على 
الزرج أن يطلقيا اوا يلفط وراك أو بألفاظ د متتابعة في طهر واحدٍ. وعذلر) ذلك أنه إذا أوقَعَ 
الطلَقَات الثلاث» فقد سد باب التّلافي والتَّدَاركِ عند النُدّمء وعارّض الشارع٠‏ لله جعل 
الطلاق مُتَعَدّداً لمعنل التَّدَارُك عند انندم وفضلاً عن ذلك» إن العطاة ثلاثاً قد أْضَر بالمرأة 
من خَيْتُ أبطل مَحَلْيتها بطّلاقه هذا. 

وقد رو النُسائىُ من حديث مَحْمِودٍ بْن لَبِيدٍ قال : أخبرّنا رسول الله يل عن رجل طَلَّقَ 
اسراته قلايك تطليقات جميعا . فقا عَضْبَانَ فقال: «أُيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بَيْنَ أَظهْركُم». حى 


E 


قَامَ وجل فقال : «يا رَسُولَ الله أقلا أَكُلهُ. . 
قال ابْنُ القيّم في إِغَائَةِ اللّهْمَانٍ: «فْجَعَلَّه لاعِباً بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاقي 
وآراة يه كك ما ا الل بده فاه مان اراد أن يلق فاا ينيك هيه :5 المراة إذا قافء فطل 


قَدَدُ الطلّقات. | ا 
طلاقاً يريك په آلا نيك فيه رها وأيضاً فإن إيقاع الثلاثِ دا مخالك لقول الل تغا : ل اا 
ر م وَالمَءَتَانِ والمَعَاتٌ في 3 القّرآن والسّنَّقَ بل ولعَةَ العرب» 3 ولغة سائر 
الأممء لِمَا کان مره بعد مَرَةَ فإذا < جَمَعَ المرَنَيْن والمَرْاتِ في مَرَةٍ واحدةٍ فقد تَعَدى حدوة الله 
تعالول» وما دل عليه كتاية . فكيفٌ إذا أراد باللفظ الذي رَنْبَ عليه الشارعٌ حُكماً ضِدّ ما قُصدَه 
الشارعٌ؟ ١.ه.‏ 

وإذا كانوا قد آَنَمَُوا على الحُرْمَةء فإنّهم أختلفوا فيما إذا طَلّقَها ثلاثاً بلفظ واحدٍ. هل يقع 
أم لا؟ وإذا كان يقم فهل يقمُ واحدةً آم ثلاثاً؟ نذهبَ جمهورٌ العلماء إلى أله يقع”". 
بعضهم عَدَمَ وقوعه. - وَالْديق زاوا قرغا الخعلفرا: قال پر له شغ لان وقال 
بَعْضَهُم: : يَمَعٌ واحدِةً فقَط. وَفَرْقَ بعضهم فقال: إن كانت المُطَلْقَةٌ مدخولاً بها تقمٌ الّلاتُ 
وإن لم تكن مدخولاً بها فواحدّةٌ! أَسْتَدَلُ القائلونَ بأنّه يع ثلاثاً بالأدِلة الآتية: 

1 فرك اللو كمال «إنإن طَلَمَهَا لا يل أ أو يا بنذ عق م رما‎ ١ 

۲ - وَقَوْلُ الله تَعالى: «إوإن طَلَفتْمُوهُنَ ن فل أن تسوه وقد رضم طن 
َريصةً... ۾ الآية. 

. وقول الله تعالى: إلا جتاح عك إن طلقم السا‎ - ٠ 

فظواهرٌ هذه الآياتِ تُبِيّنُ صِحةَ إيقاع الواحدَة والئْمَيْنَ والئلاث. لأنها لم تُمَرَقْ بين إيقاعه 
واحدةٌ أو يُنْتَيْن » أو ثلاث . ١‏ 

4 - وقول الله اء الان ان ناك ري أ و نري بإِعْسَن...2"04. فظاهر 
هذه الآية جوارٌ إطلاقي الثلاث» أو لتقن دقع E‏ مُق ووقوعه. 


ويرى 


م ححديث: سَهْل بن سد قال: دلا لأعَنَ أخو بنى عَجلانَ امرأته قال: وا وسول الله 
E‏ إن ا 2 : هي الطلاق . هي الطلاقٌ» هي الطلاقٌ» رواه لهل 


.۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيئاًء 
وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن كل واحدة غير الأخرى» وهذا عند من يرى أنه واقع. وتقدم الخلاف في 
ذلك . 

09 سورة البقرة: الآية: 585 () سورة البقرة» الآية: ۲۳۷. 

(9) سورة البقرة» الآية: 775. (7) سورة البقرة» الآية: ۲۲۹. 


۱۸۲ عَدَدْ الطلقات 


1 وعَن الحَسَن قال : حَدَْنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَه أله طَلْقَ امرأته تطليقة؛ وهي حائض كُمْ 
أراد أَنْ ھا کاب أخْرَييْن عند الشُرْأَيْن فبلغٌ ذلك رسول اللو فقال: «يا ابن مْمَرٌ: ما 
هكدًا أَمَرَكَ الله تعَاَى! إِنّكَ قَذْ أخطات السْنَةَ والمْنّهُ أن تَستَقِْلَ الطْهر قيُطَلْقْ لكل فُرء». وقال: 
أَمَرَني رسول الله يو فراجَمْمُها. ثم قال: «إذا هي طْهُرَّث فَطَلّقْ عِنْدَ ذلك اؤ أَمْبك». فقلتُ 
يا رسول اللّه: رايت لو طلفعها ثلاثاً أكانّ يَحِلُ لي أن أراجِعُها؟ قال: «لا. . . گائث بين 
بنك وَتَكُونُ مَْصِيةه» رواه الدَارقْطبي. ش 

۷ وأخرجٌ عَبْدُ الرْرَّاقٍ في مُصَئْفِهِ عن عُبَادَةَ ن الصامِتِء قال: «طلق جَدَّي امرأةً له 
ألت تطليقة» فانطلق إلى رسو اللوضيع ذف له ذلك + كقال لله انبحي : «مَا انق الله جد 
أن لات فَلَهُ. وأمًا يَسْمْمائَةِ وَسَبْعْ وتِسْمُونَ َعْدْوَانَ وظلْمٌء إن شَاءَ الله عَلَْبَهُ وإنْ شَاءَ غَفْرَ لَه». 
وفي رواية: إن باك لَمْ يق الله فَُجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاًء اث من بتلاثِ عَلَى غير السنةء ويَسْعْمَائَة 
وَسَبْع وَتَسْمُونَه إِنْمْ في عَنْقِهه . 

هد وفي ديت فا8 : ان النب نل اسلف اله ما إراة إلا واسدة. .رولك يدل عل أي 
لو أراد الثلاثٌ لوقّمٌ. وهذا مَدْمَبُ جمهور النّابعين وكثير من الصحابة» وأئمّةِ المذاهب 
الأربعة : أمّا الَذِين قالوا بأله يَقمُ واحدةً فقد أستدلُوا بالأدلّة الآنية : 1 

أولاً: ما رواه مُسْلِم أن أبا الصَهْبَاء قال لابن عَبّاس: «أَلم تَعلمْ أن الثلاتٌ كانت نعل 
واحدة على عهدٍ رسول الل علا وأبي بكر پارا عي لاود عْمَرَ؟ قال: نَعَمْ". وروی عنه 
أيضاً قال : كَانَ الطلاق على عهدٍ رسولٍ الول وأبي بكرء وسََتَيْن من جِلاقَةِ عُمَرَه طْلاق 
الكّلاثِ وَاحِدَةٌ. فقال عُمَرُ بْنْ الخطاب: إن الان قد النتشكملوا في آثر قد کانٹ لی اليه 
أناةٌ'“ » فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم أي أهم كانوا يُوقعون طَلْقةٌ دل إيقاع الاس الآنَ 

ثانياً: عن عِكْرَمَةَ عن ان عَبّاس رضي الله عنهما قال: طَلّْقَ رُكَائَةُ امرأتّهُ ثلاثاً في مجلس 
واحد. فَحَرِنَ عليها حُزناً شديداً. .. قساله رسو اللْوصَلة : «كيف طَلَْفْتها؟» قال: ثلاثاً. 
فقال: «في مجلس وَاحِدِ؟؛ قال: نَعَمْ. قال: «قَإِنْما تلك وَاجدَة» فأزجغها إن شئتَ؛؛ 
فراجعها. رواه أحمد وأبو داود. 


وقال ابْنُ تَيِمِيّةٌ ج 7 ص ۲۲ فتاوى: وليس في الأدلَّةٍ الشرعية «الكتاب» والسئْق 


)١(‏ أناة: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. 


و ی ےی ی ت 


والإجماع؛ والقياس»» ما يُوجِبٌ لزومٌ الثلاثة لهء ونكاحٌه نَابتٌ بيقين» وابراثه شرت علين 
المَيْرِ بِيَقِينِء وفي إلزامه بالثلاثِ إِباحَمّها للغير مع تَحُريجها عليه وذريعةٌ إلى نكاح التُحليلٍ 
ِي حَْمَهُ اللّهُ ورسولة» ونكًاح التُحليلٍ لم يكنُ ظاهراً على عهد بيني » وحُلمَائِه ولم 
ينل قط أن امرأة أعيدَث بعد الطَلْمَة الثالثة على عهدهم إل زوجها بنكاح تَخليلٍ. بل لَعَنَّ 
الي َي المُحَلْلَ والمُحَلّلَ له الى أن قال وبالجملة فما شرعه النّبى عا به لأمته شَرْعَاً لازماًء 
لا يمكنُ تغييرُه؛ فإنّه لا يمكنٌ وجود ْح بَغْدَ رسول الله ا.ه. 


قد صح عنه يږ كيو أن الثلاتٌ كانث واحذةً في عهدِيء وعهدٍ أبي بَكرء رضي الله عنه» 
وصَذراً من خلافة عم رضي الله عنه» وغاية ما يُقَدْرُ مَعْ بُعْدِه أن الصحابةً كانوا على ذلك» 
ولم بلغ وهذا وإن كان كالمستحيل» فإنه يدل عل أنهم كانوا يُفْيُونَ في حياته وحياةٍ الصُدّيق 
بذلك» وقد أفتئ هو َة فهذه فتواه» وعَمَلُ أصحابهٍ كأئه أَخَذّ باليدء ولا معارض لذلك. 
ورأى عُمَرُ رضي الله تعالئ عنه» أنْ يَحْمِلَ الئّاسّ على إنفاذٍ الثلاث عقوبَةٌ وزجراً لهم إعلاً 
يُرْسِلِوُها جملة ‏ وهذا أجتهادٌ منه رضي الله عنه. غايتهُ أن يكونٌ سائغاً لمصلحة رآها. ولا 
يجوز تَرْكُ ما أفتى به رسول اللْيكئةِ. وكان عليه أصحابه في عهده وعهدٍ خليفته. فإذا ظَهَرَتِ 
المتفائق + فلل امدق ما شاد ويالله التوفيق ا ه.. 

وقال الشوكانئ: وقد حَكَئ ذلك صاحبٌُ البَخْر عن أبي موسى» وروايةٌ عن عَلِيّ عليه 
السلامٌء وان عَبّاس» وطاوسء. وعطاءء وجابره وابْن زَيْدِء والهادي» والقاسم» والباقر» 
راکد ہن عيسى» وعبد الله ين قوسي بن شد الله وروا عن ادن کین وإليه ذهب 
جماعةٌ من المُتأخَرِينَ. منهم: ابن تَنِمِية 5-07 رسا من الي وقد نقله ابن 
مَغِيثِ في كتاب الوثائتي عن مُحَمْدٍ بْنِ وَضْاحء ونقِلّ لمو بذلك عن جماعة من مَشايخ قُرطَبَ 
كمُحَمّدٍ بْنِ بَقِيْ ومُحمْدٍ ن عَبْدٍ السّلام وغيرهما ونقله ابن المُئدْرٍ عن أصحاب ابن عيسئ» 
كعطاءء وطاوسٌ؛ وَعُمَرَء وابْن دینار» وحكاه ابْنُ مغيث أيضاً في ذلك الكتاب عن علي رضي 
الله عنه» وان مسعود وعَبْدٍ الإخلن إن عرقي والركئر هه 

وهذا هو المذهبٌ الذي جَرئ عليه العمل أخيراً في المحاكم Se:‏ 
القانون رقم 0 لسنة ۱۹۲۹ ما يلي : «الطلاق المُمْتَردُ بِعَدَدٍ لفظاء اء آو إشارة- لا يقنع 
ا آنا ا القائِلينَ بِعَدَّم وقوع الطلاق مُطلَقاً . أنه طلاقٌ بذعيٰ» والطلاق البدْعِىْ لا 


)١(‏ وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع: أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة 
الأسرة» والأخذ بالناس عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين = 


4+ بسك الاق الو جعي وَالَائُِ 
يَمَعْ عِنْدَ هؤلاءء ويُعْتَبَرُ لَمُواً. وهذا المذهبٌ يُحَكى عن بعض التّابعين» وهو مَرْوِيُ عن ابْنِ 
عَلِيَّهَ وهِشَام , بن الحكمء وبه قال أبو عُبَيْدَة» وبعض ص أهل الظاهرء وهو مذهبٌ البَاقِرء 
والصَادِقِء والنَاصِرِء وسار هَن قول بان الطلاق البِذْعِيَ لا يقع. أن الثلاتٌ بلفظ واحدٍ أو 
ألفاظ مُتتابعة مِنْ جُمْلْتِهِ. وأما الْذِين فَرّقوا بَيْنَ المُطَلْقَةِ المذخولٍ بها وغير المَدْخولٍ بهاء فَهُمْ 
جَمَاعَةٌ من أصحاب ابن عباس وإِسْحَاقٌَ بْنِ رَاهُوْيه . 
طلاق الْبَّةِ 

قال النْرْمَذِيُ : وقد أَخْتَلَفَ أهلُ العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم في طلاق البَتدَ 
نزوي عبن تمر يي الخطاية إله قل ال واسدة. وروي عن علي : أئه جَعَلّها ثلاثء وال 

بعض امل اللي فيه نة الرّجُلٍ إنْ نوئ واحدةً فواحدة وإ نوی ی ثلاثاً فثلاثٌ» وإنْ نوی 
تين لم تكن إلأ واحدة. وهو قول اوري وأهل الكوقّة. وقال مالك : ب أنس: في البَنَّهِ إِنْ كان 
قد دحل بها فهي ثلاثُ تَطليقاتِ» وقال الشافعي : إن نوئ واحدة فواحدة يَمْلِكُ الإجعةء وإ 
نوی يِن فَبنْتَانِء وإنْ نو ثلاثاً فثلاثٌ. 

الطلاقٌ إِمّا رَجْعي وإما بَائِنّ» والبائنُ إِما أن يكون بائناً بينونة صُفْرىء أو بَيْنوئة كُبْرَئ . 
ولكلّ أحكامٌ تَحْصّهُ نَذْكْرُهَا فيما يلي : 

الطلاقُ الرّجْمِيْ : هو الطلاقٌ الذي يُوقِعَه الزوجُ على زوجَيه التي دخلَ بها حقيقدٌ: إيقاعاً 
مجرّداً عَنْ أن يكونّ في مُقَابَلَةِ مالِء ولم يكن مسبوقاً بِطَلْقَةٍ أصلاء أو كان مسبوقاً بطلمَةٍ 
واحدة. ولا فَرْفَ في ذلك بين أن يكونّ الطلاقُ صَريحاً أو كنايَةٌ . فإذا لم ي يكن الؤيج ذخل 
بزوجته دخولاً حقيقياًء أو طلّقها على مالٍ؛ أو كان الطلاق مُكَمّلاً للثلاث» كان الطلاق بائناً. 

جاء في المّادَةٍ ه من القانونٍ رقم 10 لسنة 1979 : «كُلّ طلاقٍ يقعٌ رَجْعياً إلأ المكمُلَ 
للثلاث» والطلاق قبل الدخولٍ . والطلاق علئ مالٍ؛ وما نص على كونه بائتاً في هذا القانون» 
والقانونٌ رقم 60 لسنة ١197م.‏ والطلاق الذِي نص علئ أن يکود بائناً في هذين القانوثَينِ هو 
ما كانه يسبب العب في الزوج» أو لَه أو حهيه أو للطّرر. والأصل في ذلك قول الله شبحالة: 
لی لات انا روني َو ريع 31 خسن 4ء ُي أن الطلاق الذي شَرَعَهُ 


ج 


= براء منها. فقد لعن رسول الله عي المحلل والمحلل لهء وكذلك الأخذ بهم من طرق الحيل التي 


يتلمسونها للتخلص من الطلاق الثلاث وما هي بمنطبقة على أصول الدين. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 7179 


الطلاق الرجيي وَالبَائن سس تا 


الله يكونٌ مَرَةّ بعد مرّةَء وأنّه يجورُ للزوج أن يمك زوجته بعد الطَلْقٌة الأولى بالمعروفٍ» كما 
يجوز له ذلك بعد الطلقَّةٍ الثانية» والإمساكُ بالمعروف معناه مُرَاجَمَتُهاء وَرَدُها إلى التُكاح؛ 
ومعاشركها بالحسشىء رلا يرق له لهذا السق إلا إ6 كان وي الل كتخا 
« رَالْمطلقت برت بهن تله رو ولا یل م أن ب 2 يلم إن 
کی بوم بال ويور الآ مولن اح تصن في ذَلِكَ إن ردو ا ر 
السديق آذ الرسرك لقال لِعْمَر : «مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهاء, ممق عليه . أمّا استفناءُ الحالاتِ اجب 
مِنَ الطلاق الرّجْعَي فثابتٌ بالقرآنٍ الكريم كما هو مُبيّنْ فيما يلي : 


الطَلاقُ المكمل للثلاث فين المرأة ويحرثها على الزوج» لا يحل له مراجعثها حى تنك 
سا آعره وكاس لا ت به التُحليل!" قال الله تَعالّى: وکین طلا ملا يل لم يرا دعق اليد 
ا 0 أي فإن طلقها لف اة بعد طلققين فلا جل له من بغ 
الطلاق المَكمُل للثلاثِ حى تتزوّجٌ غيرّه رٌواجاً صحيحاً. والطلاق قل الأول ينها كذلك. 
Se‏ الحالة لا عِدَّةَ عليهاء والمراجعة إِنْما مااي ع ل ويم 

نتفت المراجعة. قال الله تَعَالن: اما اَذ ءامنا إا تلق ی ا 
ا قار < ترق وش أنه مرا می چیوو يرت مو و 0 
ا تسوه ا لَك َلَنهِنَ من عدو تعلدوتها فميّعوهنَ وجوه ساسا جي 
و 50 ويد الخلواف بَائتَةُ ووجوبُ العِدَّةٍ عليها نوع من الاحتياط لا لأجلِ 
المراجَعَة. والطلاقُ علئ مالٍ من أجل أن نفدي المرأه َفْسَها وتَخْلْصٌ من الزوج بائ لأنها 
أقْطْتِ المالٍ نَظِيرَ عِرَضء وهو ا ولا يكونٌُ الخَلآصٌ إلا إذا كان الطلاق 
بائناً» قال اللَهُ تعالّى: إن فع آل بقجا حدُود ألو ملا جاح عَلَمَا فب أفَْدَت بيشي. 


حُكُمْ الطلاقٍ الرّجعيّ: الطَلاقُ الرَّجْمِيُ لا يَمْنَمُ الاسْتِمْتَاعَ بالزوجة لأنّهُ لا يَرْقُمُ عَقْدَ 
الزواج» ولا يُريلُ المِلْكُء ولا يؤثّرُ في الحلٌ. فهو وإن انعقَّدَ سَبباً للقُرفَق إلا أَنّه لا يَتَرَنْبُ 
عليه أثرهُ ما دامتٍ المطَلّْقَةُ في العِدَّةَء وإنّما يظهرٌ أثرهُ بعد انقضاءٍ العِدَّةٍ دون مراجعة. فإذا 
انقضت العِدَّةُ ولم يراجغهاء بانثْ منه» وإذا كان ذلك كذلك» فإنَّ الطلاق الرجعيّ لا يمع من 
الاستمتاعٌ بالزوجةء وإذا مات أحدهُما وره الآخَرُ ما دامتٍ العِدَةٌ لم تُنْقَضُ ونفقتُها واجبَةٌ 
عليه» ويلحقّها طلائُهُ وظِهَارُهُ وإيلازُهُ. ولا يحل بالطلاقٍ الرجعيّ المؤجلُ من المهر لأحَدٍ 


(۱( سورة البقرة» الآية: 23774 ومعنى أحق بردهن: أي أحق برجعتهن . 
(۲) انظر فصل التحليل في الجزء السادس . (۳) سورة البقرق الآية: .۲٠١‏ 


© سورة الأجرات» الايةة :4١‏ (6) سورة البقرةء الآية: ۲۲۹. 


م مسي 0 


الأَجَلَيِن: السوت أو الطلاق: راتما جر مؤخ الصداق بانقضاءٍ العدّة. ا خی ن للزوج 
دة العدة. وهو حل اة الشارع له ولهذا لا ملك إسقاطة. فلو قال: لا رجعَةَ لي كان له 
حى الرجوع عنه» وحقٌ راا تقول الله تعالى: ومون أن بيهن في َلك وإذا 
كانت الرجعَةُ حمَّاً فلا يشرط رضًا الزوجة ولا عِلْمُها. و3 تحتاج إلى وليٌء فجيل الحَقُ 
للأزواج لقول اللّه: ومون أ ر ) كما لا يُشْتَرَط الإشهادٌ عليها. وإن كان ذلك 
فا ية ١‏ إنكار ر الزوجة فيما بَعْدُء أنه راجعها؛ قله تَعَالن: ا وَأَشْهِدُوأ ڏو عَذَلٍ 
204 وص المُرَاجعَةُ بالقَولٍ. 013 ان يقول: اجك وَبالفِغل» مِثْلٍ الجماع؛ 
وَدَواعيه» Mb‏ وَالمْبَاشْرَةِ بشهوةٍ . يرى الشافعيٰ أن المراجَعَةَ لا تكونٌ إلا بالقولٍ الصريح 
القادر عليه؛ ولا د نصح بالوّطْءٍ ودّواعيه من القُّبْلَةِه والمباشرةٍ بِشَهُوَةٍ . وحجة الشافعيٌ» أ 
الطلاق يُزِيل التكاح . 

وقال ابْنُ حَزْم رَضِيَ الله عن : : فان وَطِنَها لم يكن بذلك مُراجعاً لها حَنّى يلفط بِالوْجْعَةٍ 
ويُشْهِدَ و اونقاشيا للق ٠‏ قَبْلَ تمام عِدَّبّها الوا ناديس" فليس مُراجعاً لقولٍ الله 
الى يدا بل أجلن فام كوه بمَعْروٍ 5 فارفوشن بمعرو وَأشُِوأ ذَوٌَ عَدَلٍ 0 
فَيَقَ عر وبجل بين المراجقة: والطّلأقء والإشهادء فلا يجورٌ إفرادٌ بعض ذلك عَنْ 
بعض . . وكأن مَنْ طلْق ولم يُشْهِدْ بذُويْ عَذْلِء أو راج ولم يُشْهِدْ بذُويْ عَذْلِ؛ مُتَعَذَياً لحدودٍ 
الله تعالن . وقال رسول الله يكليِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيِهِ أَمْرْنَا فْهُوَ رد انتهى. وأخرجٌ أبو 
داو وابْنُ مَاجَة والبََِقَيُ» والَبَرَنِيُ» عن عِمْرانَ بْنِ حْصَيْنِ: «أنّْهِ سْيِلَ عن الرجلٍ يطل امرأئه 
م يم بهاء ولم يُشْهِدْ على طلاقهاء ولا على رَجْمَتِها. فقال: طَلَقْتَ عير سو وَرَاجَعْتَ لير 
سد أشهذ على طَلاتِهاء وعلئ رَجْعَتِهاء ولا تَعذَه. 

جه الشَافِِي أن الاق ريل التكاح: قال الشوكاني: والظاهه ما ذهب إليهِ الأَوّنُونَ لأنَّ المد 
مه جيار» والاختیاز يصح بالقولٍ وبالفغل» وأيضاً ظاهر قول تعالی: ومون ا 3 حَن رهن ١‏ 
وقوله ار «مُرة فليراجغها أا تجوز NEE‏ بالفعلِ لاه لم يحص قولاً من فِغلء ومن دع 
الانغيصاض فلي الذي 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۲۸ والمعنى : أن أزواجهن أحق بإرجاعهن إلى عصمتهن في وقت التربص وانتظار 
انقضاء العدة «والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. (۳) سورة الطلاق» الآية: 7. 

(4:) سورة الطلاق» الآية: ۲. (ه) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 

(7) نيل الأوطار ص 5١4‏ ج 1. 


الان ا ل الت 


تا بجو للزوج أن يَطلعَ علبه من مطل الؤْجمية: قال أبو حثيفة + لا پاس أن رين 
السا الرجية لررجها راطيب ذه وتتشرك ولق الشلك وين الان والكشل ولا يتدخل 
عليها إلا أن تغلّمَ بِدُحُولِهِ بِقَوْلِ أو حَرَكَةٍ من تَتخئّح أو حَفْقٍ نَعْل. وقال الشافعي: هي محَرَمَةٌ 
على مُطَلّقها تخريماً مَبْيُوتاً. وقال مَالكُ: لا يخلو معها ولا يدخلٌ عليها إلا بإذنهاء ولا يَنْظُرُ 
إلى شعرهاء ولا بأسّ إن يأل معها إذا كان مَعْها غَيْرُها. وحكئ ابْنّ القَاسِم أنه رجمّ عن إباحةٍ 
الأكل معها. ّ 

الطّلاقُ الرّجْمِئْ يُنْقِصُ عَدَدَ الطَلَفَاتِ: والطلاق الرجعئ يُنْقِصُ عَدَدَ الطَلَقَاتٍ التي يَمْلِكُها 
ترسل علو زرب فاق كاي اش اللرلع اليك بيك له شلا روزن كانت العا 
أَحْمُّسِبَتْ وَبَقِيتْ له طلقَّةٌ واحدةٌ ومراجعتّها لا تمحو هذا الأئّرَه بل لو تُرِكَتْ حى أنقضث 
عِدّنُها من غير مُراجَعَةٍ وتروّجَتُ زوجاً آخَر ثم عادت إلى زوجها الأوّْلٍ عادث إليه بما بَقِيَ من 
عَدَدٍ الطلقاتِ. ولا يَهْدِمْ الزوجٌ الثاني ما وقعَ من الطلاق ”'» لما رُويّ أن عْمَرَ رضي الله عنه 
سيل عَمّْنْ طَلْقَ امرأتّهُ طَلقَمَيْنِ وانقضث عِذْنُها فتزوجتٌ غَيْرَهُ وفارقها ثُمّ تزجها الأولهه , 
فقال: هي عنده بما بَقِيَ مِنَ الطلاقي» وهذا مَرويٰ عن عَلِيّ وَرْيِدٍ ومُعَاذِء وعبد الله بن عَمْروء 
وسعيد إن السب والحَسَنٍ البَصْرِيّ رضي الله عنهم . 


الطلاق البائن: تَقَدُمَ القَولُ بأد الطلاق البائنَ هو الطلاق المكمُْلُ للثلاثِ والطلاق قَبْلَ 
الدحُولٍ» والطلاق على مالٍ؛ قال ابْنُ رُشْدٍ في بداية المُجتهد: وَأْمّا الطّلاقُ البائنٌ فقد اتفقوا 
على أن البينوة ْم تود للطلاق من قبل عَم الدخولٍ - ومن قِبَلِ عَدَدٍ التطليقاتِ ‏ ومن قِبَلٍ 
الهِّضِ في الخُلْع علئ اختلاي فيما بينهم في الل . امو طلاق أو مس ؛ واتفقوا على أن 
العددّ الذي يُوجِبُ البينونة فى طلاتي الحو ثلاث تَطَلِيقَاتِء إذا وَقَْنَ مُفْتَرَقاتِ لقوله تعالى: 
# العَللَنُ نَا الاية. شاا إذا وقعت الثلاتُ في اللفظٍ دون الفعل بكلمة 
واحدة ۴.ه. ويرئ ابْنُ حَرْمِ : أن الطلاق البائِنَ: هو الطلاق المُكَمْلُ للثلاث» أو الطلاق 
قَبْلَ الدخولٍ لا غَيْرٌء قال: وما وَجَدْنَاء قَطْء في دين الإسلام عن الله تعالى» ولا عَنْ 
رَسولِه يننتِطلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلأ الثلاثُ مجموعةًء أو مُفَرَفَةَه أو التي لم يَطَأْمَاء ولا 
مَزِيدَ وأمًا ما عدا ذلك فآراء لا حجْة فيهاا.ه ”'؟ وأضافَتْ قوانين الأحوالٍ الشخصيةء أَنَّ 
مما يلق الطلاق البائنّ: الطلاق بسَبب عَبْب الرّوج» أو بسبب عَْبَتِه» أو حَبْسِهِ أو لِلضْرَّرٍ. 


)١(‏ تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص ۸۸. (۳) ص 5٠‏ ج ۲ بداية المجتهد. 
(۲) سورة البقرة» الآية: 778. )٤(‏ المحلى ج ٠١‏ ص 27١5‏ ص .11١‏ 


00 سل االطلاق لوجع وَالبَائِنُ 


أقْسَامهُ : وهو يَنْقَسِمْ إلى بائنٍ بَينُونَةٍ صُعْرِئ: وهو ما كان بما دون الثلاثِ» وبائن بينونة 
کی وهو المُكَمُلٌ للقلاث. 1 

حَُكُمُ البائن بينونة صَغْرَى: الطّلاقٌ البائِنُ بينونة صَعْرَىّ يُزِيلُ قَيْدَ الزروجية» بمجردِء 
صدوره» وإذا كان مزيلاً للرابطة الزوجية فإنٌ المطلّقَة د تَصِيرٌ أجنبية عن زوجها. فلا يَحِلَ له 
الاسْتَمْتَاعٌ بهاء ولا يرت أحدهما الآخْرٌ إذا مات قَبْلَ انتتهاء العِدّةِ أو بعيهاء وَيَجَلُ بالطلاق 
البائن موحد مُؤوَخْرِ الصَّدَاقٍ المُوْجُل إلى أبعدٍ الأجلين الموتٍ أو الطلاقي. وللزوج أنْ يُعيدَ 
المُطَلْقَةَ طلاقاً بائناً بينونة صُعْرَى إلى عِصْمَتِهِ بِعَقُدٍ وَمَهْرِ جَدِيدَيْنِ؛ دونَ أن توج زوجا آخرَ٬‏ 
وإذا أعادّها عادّث إليه بما بَِيَ له من الطلقاتِ› فإن كان طلقّها واحدةً من فيل فإله يَمْلِكْ عليها 
طَلقَتَيْنِ بعد العَودَةٍ إلى عِصْمْتِهِ وإن كان طلُّقَها طلقتين لا يَمْلِكُ عليها إلا طَلْقَةَ واحدةٌ. 


حم الطلاق البَائِنٍ بينونة كُبْرى: الطلاقٌ البائنُ بينونة كُبُرى يزيل قَيْدَ الزوجية مل البائنٍ 
ميو إلا بعد أن كح زوجاً خر نكاحاً صحيحاً. ونل بها دوق إرادة التحليل . i‏ 
تعالی: ون لعا كلا تيل َم ن بَنْدُ عق تكح روجا بره 0© . أي فإن لها الله اثلث 
فلا تجل لروجها الأول إلا بعد أن روج آخر. لقولٍ رسول الله ية لامرأةٍ رقاعَة: 
دلا. حى تَذُوقو“ عُسَيلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيلتكِة” . 


aaa 3ه‎ 


a‏ مِنَ المي عليه أن المُبَاَة ينونه ری إذا د تَرزوجتُ» ثُمْ طُلْقَّتْ وَعَادَتْ إلى 
زوجها الأول بعد انقضاءٍ عِدّتَها تعودٌ إليه بحل جديدٍ» ويَمْلِكُ عليها ثلاتَ طَلَقَاتِ لأنّ از 
الثاني أنْمَى الجلّ الأول . فإذا عَادتْ بِعقّدٍ جديدٍ عا لهذا الد جلا جديداً. آنا المياتة بر 
صَُعْرَىُ إذا زوجت بِآجِرَ بَعذْ انقضاء ءِ عِدتِها ثم E‏ ورجِعَثُ إلى زوجها الأوْلٍ» 1 
ل الال ینوت بر فتعوة إليه يحل جديد َك عليه ثلاث طلقات. عند أبي حنيفةً؛ 
وأبي يوسفء وقال محم“ : تعودٌ إليه بما بتِيَ من عَذَدٍ الطَلَفَاتِء فتكونٌُ مِثْلَ ما إذا طلْقّها 


ادا رچ أو عد خليها قدا ديد بعد أل بات عنه وة خرن وسيك ذه المسالة 
تما الهَدْم : أي هَل الزوجٌ الثاني يَهْدِمُ ما دون الثلاث من الطَلَقَاتٍ. كما يَهْدِمٌ الثلاتَ أو لا 
يَْدِمُ؟. 


۲۳۰ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
أي لا تعودي إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذوقي عسيلته أو يذوق عسيلتك.‎ )۲( 
رواه البخاري ومسلم. )0( ورأيه مر جوح في المذهب.‎ )۳( 


طلآقُ المريض مَرَضٌ المَّوْتِ .777777777 هما 
طَلاقٌ المريض مَرَض المَؤْتٍ 
الب ا ا سحاو بر المريفين مرض الل إلا أنه 


فى مرضه الذي مات فيه قش ل سنا عْثْمَانُ بميرائها منهء وقال: «ما أتَهُمْتُهُ ا أنه له 
حو و ا لکن زنك ال ولزقا ورذ أن از شرف اة قال : 


ا رضي ل نة و امرأتة a‏ الین بد فيك a‏ بن جضن جضن الفِراريٰ وهو لخا في كارو 


فلما فيل اث إلى سَيْدنا عَلِي وأحبّرتهُ بذلك. تعن الها براقا هه وقال: ١تَرَكَهَا‏ حَمّى إِذَا 
نيك کی نبا رمق الك مشت کی ى یکی ر اک 
فقالتِ الأحنافٌ: إذا طلّقَ المريض امرأتّه طلاقاً بائئاً فمات من هذا المرض ووقة. .: يعات 
بعد أنقضاء العِدَّةِ فلا ميراتٌ لها. OT‏ يريم اج 
أو رَجم» إن مات في ذلك الرجه أو قُتِلَ. وإِنْ طُلّقها ثلاثاً بأمرها أ و قال لها: أختاري. 
فاختارث نَفْسَّها. ار اسايق مداع من يعي تي ا .ه. والفرْقُ بين الصُورَتَينِ : 
أن الطلاق في الصورة الأول صَدَرَ من المريض وهو يَشْمُرُ بن إنْما طلْقّها ليمْئمَها مِنْ حَقّها في 
الميراث فيُعَامِلُ بنقيض قَضْدِهء ويَثْبْتُ لها حمّها الذي أراد أن يَمنعَها منه. ولهذا يُطلّقْ على هذا 
الطّلاق طَلاَقُ المّارٌ . 

وأمّا الطلاقُ في الصورة الثانية فلا يُتَصَوٌرُ فيه الفِرَارٌُء لأنها هي التي أُمَرَتْ بالطلاقٍ أو 
اختارَنهُ وَرَضِيَنُه وكذلك الحكمُ فيمن كان محصوراً أو في صف القتالٍ. فَطَلّقَ امرأئه طلا 
اوا م وك اد ولزن ابي لال للها الميرااك يعد التو لها ما لم فرع ور وقال 
مالك واللَيْتُ: لها الميراتُ» سواءً أكانث في العِدَةٍ أم لم تكن» وسواءً تزوّجَث آم لم تتزوؤج. 
وقال الشافعيٌ: لا ترمته. قال في بدَايّة المجْتِهدٍ : وسببٌ الخلافٍ» اختلافهم في وجوب العَمَلٍ 
سد الذرائيء وذلك أنه لما كان المريض يهم في أن يكو نما طلْق في مرضه زوجته ليقْطَمَ 
حظهنا مين الراك فَمَنْ قال سد الذرائع أَوْجَبَ ميرائهاء ومَنْ لم يَقْلُ بسد الذرائع ولَحَط 
وجوبّ الطلاقٍ لم يُوجِبْ لها ميراثاً. 


وذلك أن هده الطافطة قر ن: : إن كان الطلاق قد وقّع فيجبُ أن يقعٌ بِبَمِيع أحكامه. 
لأنهم قالرا: : إن لا ينها إن مَانَتْء ون كان لم يقغ فالزوجية باقيةٌ بجميع أحكايها. لا يد 
لخصومهم من أحدٍ الجوابَيْن» لأنهِ يَعْسُرُ أن يُقالَ إن في الشرع نوعاً من الطلاق» تود له 


۱۹۰ 


انفويض والوكيل في الطلآقٍ 


بعْضٌ أحكام الطّلاقٍ وبَعْضٌ أحكام الزوجية. وأعسَرٌ من ذلك القول بِالفَرْقٍ بين أنْ يَصِحٌ أو لا 

يْصِحُ؛ لان هذا يكونُ طلاقاً موقوف الحُكُمء إلى أن يَصِحٌ أو لا يَصِحٌء وها كله مما يَعْسَرْ 
القول به في الشّرْع . ولك إنما أبن القافلون به 000 
أنه إجماعٌ الصحابة . ولا معت لقولهم. > فإنَّ الخلاف فيه عن أبي الزْبَيْرِ مشهورٌ. وأمّا مَنْ رأى 
ها رك في الِدةٍ» فلن اد عنده من بعض أحكام الزوجية؛ كاله شَبْهها بالمطلقة 
الرجعية» وروي ها القول عن مر وعن عايشة . وما مَن أَشْتْرَطَ في تَوزيئها ما لم تتزؤج» 
فإنه لَحَظَ في ذلك إجماعَ المسلمين على أن المرأةً الواحدّةً لا نَرِثُ من زَوْجَيْنِء ولكون النَهِمَةٍ 
هي العلَّةُ عند الّذِينَ أوجبوا الميراتٌ . قال: واَخْتَلَقُوا إذا طَلَبَتْ هي الطلاق أو ملكها الرْزجٌ 
مرها فَطُلّقَتْ نفْسَهاء فقال أبو حنيفة لا ترت أصلاً. . . وَكَرْقَ الأورَاعِي بين الممليكٍ والطلاقي؛ 
فقال: ليس لها الميراتُ في التّملِيكِ» ولها في الطلاق. وسوّى مَالِكَ في ذلك كله حبّى قال: 


ِنْ مَاتٺ لا يَرثهاء وَتَرِنُه هو إن مات وهنا شكال الأول جد اد 


اللا «طلاق المَريض عَطَلاقٍ الصحيح» ول قزق عانق عن ذلك المرشى أو لم 

. فان كان طلاق المريض ثلاثء أو آخْرٌ ثلاث أو قَبْلَ أنْ يَطْأَعّاء فمات أو EE‏ 
يا أو تَعدّهاء أو کان طلاقاً ییا فلم يرئّجِْها ن مات أو ماك بعد تَمَامٍ البذة. 
قلا رنه في شيءِ من ذلك كلَهِ. ولا رها أصاف وكذلك طلاق الصحيح للمريضة» وطَلاقٌ 
المريض للمريضة» ولا فَرق» وكذلك طَلأقُ الموقوفٍ للقثل» والحامل المُتْقَلّةَ ودا مكان 
تقلت اا ف 

فويض والتُوكِيلٌ في الصُلاقٍ 

الطلاق حى من حقوقٍ الزوج» فله فله أن باق زو که بِنَفْسِهء وله أنْ يُمَوْضْها في ثم تطليق 
َمْسِهاء وله أن يوكُلٌ غَيْره في التطليق . وكلّ مِنَ التُفويض والتُوكيل لا يُسْقِط حقّه ولا يَمنعُه من 
سْتِعمَالِهِ منى شاء» وحَالَفَ في ذلك الظاهريّةُ فقالوا: نه لا يجوز أن يُفَوْضٌ لزوجيه تطليقٌَ 
نَنْسِهاء أو يوكلَ غَيِرَه في تَطْلِيقها. قال ابْنُ حزم : وَمَنْ جَعَلَ إلى امرأته أن تُطَلْقَ نَفْسَهنا لم يَلرَمَهُ 
ذلك ولا تكونٌُ طالقاًء طَلْقّتُ نَفْسَّها أو لَمْ يُطَلْقْء لأب الله تعالئ جَعُلَ الطلاق للرْجَالٍ لا للنّساء . 
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ك رك بنيك: 

5 طلفي تَنْسَكِ إن شش . 

وقد أَخَتَلَفَ الففهاء في كلّ صيعَةٍ من هذه الصَّيعْ وذهبوا مذاهب مُتَعَدَّدَةَ جْمِلّها فيما 
يلي : 

١‏ - اختاري تفييك: ذهب الفقهاءٌ إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة لأ الشَّوْعَ جعلها مِنْ 
صِيغ الطّلاقِ وفي ذلك قرا الله اتعالق : و آلب ف ES‏ إن 22 ترذ الحيرة 
لدي زتها ال ا ا سيا جملا جك كو د لله سوام وَألدَّارَ 
الآخرة فن أله أعَدَ ليست 2 مم جنا ع4 ولا رل هذه اليه دل 
الرسول بل على عائشّة فقال لها: «إِنّي إأي اك لك أمرا من الله على سان رول قلا فلي 
حٌى سأري أَبْوَنِْك؛ قالت : وما هذا يا رسول اللَهِ؟ قلا عليها الآيةُ. قالَّتٌ: فيك يَا رسولٌ 
الله و أسقاية وء ٠‏ بل أريد الله ورسوله: والذاز الأحرق: واسالك الا ر 
نِسَابِك الذي فلك قال: «لا تشالت امَآة مِنهىْ إل أخبرثها. . إن الله لم يَبْعَذْني 9٠.‏ الخ. ثم 
فَعَلَ أزواح الب يلما فَعَلتْ عائضَةٌ ف قاين a E‏ 

روى البّحَارِيَ ومُسْلِمْ وأبو داود والتَرزْمذيُ والنْسَائِيُ وابْنُ ماججة عن عائشة رضي الله عنها 
قالك: هخر رسول الله يل فاخْتَرْنَاه . فلم يعد ذلك شيئا». وفي لَفْظٍ لمُسلم: «أنّ رسولَ 
الله حي خَيّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يكن طلاقا». وفي هذا دلالةٌ على أَنّهْنّ لو أَخْتَرْنَ أنفْسَهُنّ؛ كان ذلك 
طلاقاً. وأن هذا اللفظ يُسْتَعْمَلُ في الطلاقي” '. ولم يَحْتَلِفْ في ذلك. أحدٌ من الفقهاء. سنا 
أختلمُوا فيما يقعٌ إذا أختارت المرأهٌ نَفْسَهاء ٠‏ فقال بعضهم: إله يقع طلْقة واحدةً رجعية . وشو 
مَرْوَيْ عن عُمَرَ وان مَسْعُودٍ وان عَبّاسِ. وهو قول عْمَرَ ن عَبْدِ العَزِيزِء وان أبي لَيْلّىء 
وَسُفْيَانَ والشَّافِعيٌ؛ وأحمَد» اغاق 

وقال بَعْضْهم: إذا ثارث تَفسَها يقح واحدة بائنة؛ وهو مَرويٰ عن عَلِيّ بْنِ أبي طالب 
رضي الله عنه» وبه قال الأحنافٌ. وقاك مالك : بن اس إن أَخْتَارَتْ نفْسَها فهي ثلاثٌ. وإن 
حْمَارَتْ زَرْجها يكونُ واحدة. رَيَشتَرِط الأختافٌ في وقوع الطلاقِ بهذه الصيعَةٍ در الس في 
كلامه أو في كلامهاء فلو قال لها: آختاري» فقالث أَحْتَرْتُء فهو باطِلُ لا يقعُ بها شَيءٌ. 


.۲۹ ۰۲۸ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
(؟) أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله يه لا أنهن كن يطلقن بنفس‎ 
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١‏ أَمْرْكِ بيك : إذا قال الرجُلُ لزوجيه أَمْرْكِ بيك فَطلَقّث تَفْسَهاء فهي طَلْقَةٌ واحدةٌ 
عند عَمَرٌ وعد الله ن مَسْعودٍء وهو مذهبٌُ سُفْيانَء والشَّافِعِيٌ؛ وَأَحْمَدَ. روى أنه جَاءَ ابن 
مُسْعوو جل فقال: عاذ كادي ومين امرأتِي بَعضُ ما يكونٌ بين الئاس . فَقَالَتْ: لو أن الذي 
يي مِنْ أئري بِيْدِي. لَعْلِمْتُ تيف أضتع قال: فان الذي بيدي من أمرك بيك قالث: كَأنْتَ 
طَالِقٌ ثلاثاً . قال: أراها واحدةٌ وأنت أَحَقُ بها ما دامث في عِدتها وسالقى أميرّ المؤمنين عُمَرَ 
ثم لَقِيَهُ قَقَّص عليه القِصّة. فقال: صَنَمَّ اللّهُ بالرجَالٍ وقَعَلَ . ٠‏ يَعْمِدُونَ إلى ما جَعَلَ اللّهُ في 
أيديهم فيجعلونّه بأيدي النّسَاءِ بفيها الثّرابُ . ماذا قُلْتَ فيها؟ قال: قُلْتُ أراها واحدة. وهو أحقٌ 
بها. قال: وأنا أر ذلكء ولو رأيت غيرٌ ذلك عَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تُصِبْ” . وقال الأحناف: يقع 
طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ» لأَنّ تُمْليكَهُ أمرها يَقتضي زوالَ سُلْطَائَهِ عنهاء وإذا قَبِلَتْ ذلك بالاختيار 
وجب أن يزولَ عنهاء ولا يَحْصلُ ذلك مع بقاءِ الرَجْعَةٍ. 


هل المُعْبرُ ية الرذج أ نة الرؤجة؟ : ذهت الشّافعيٌ إلى أن المعتبرٌ هو نيه الزوج . فان 
وى واحدةٌ فواحدةً» وإن نوی ثلاثاً فثلاث» وله أنْ يُتَاكِرَها في الطَلاقٍ نَفْسِهء وفي العَدَدِ: في 
۰ انلك معت کی إلى آنا إن قرت أك مخ والحدة وقمٌ ما نَوَسْء لأنها تَمْلِكُ 

لثلاثة بالأضريح» فَتَمْلِكُهَا بالكتايةٍ كالززج . فإن طَلْقَّتْ نَفْسَها ثلاثاًء وقال الزوح لم أجعلّ لها 
موي حون والقضاءً ما َضَتْء وهذا مذهبٌُ عُنْمَانَء وان عْمَرّء وان 


عَبّاس ‏ وقال عَمَرٌ وابْنُ مُسعود: تقعُ طلقَةٌ واحدةٌ كما سَبَقَ في قِصّةً عَبْد الله بن مَسْعُودٍ. 


هَلْ جَمْلُ الأمر اليد مُقَيدٌ بالمَجْلٍس؟ آم هُوَ عَلَى التراخي : قال ان كُدَامَةَ في المُعْنِي : 
ومتئ جَعَلَ أَمَرَ امرأِه بيدها فَهُوَ بيدِها أبداً لا يَتَقَيدُ بلك المجلس. 


روي ذلك عن عَلِىُ رضي الله عنه» وبه قال أبو تور وابْنُ ل المَنْذِرء والحَكم . وقال مالك 
والشّافعيُ وأصحابٌ الرأي : هو مقصورٌ على على المجلس» ولا طلاقٌ لها بعد مُمَارَقَتِهء لأنّه تَخْيِيرٌ 
لها فكان مقصوراً على المجلس كقوله: : اناري . ورجح الرَأي الأول لقولٍ علي رضي الله عنه 
في رُجل جَعَلَ أْرَ امْرَأتهِ بِيَدِمَا. قال: هو لها حتى تَنْكلَ. قال: ولا نَعْرِفٌ له في الصحابة 
مالفا فيقونٌ إجماعا. ولأنه نَوْعٌ وكيل في الطلاق. فكان على التَّراخِي كما لو جعلّه 
لآجبي. 
)۱( آي أمرك الذي بيدي» وهو الطلاقء جعلته بيدك. 
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رُجوعٌ الرْوْج : قال: فإِنْ رج جَع الزوجٌ فيما جَعَلَ إليها أو قال: فسكت مأ جَعلتٌ الك 
بَطَلّ ويذلك قال: : عطاءًء ومجاهدء وَالشّعْبِيٌ: والتخعيٌ؛ الأورَاعِي؛ وإسحاق... وقال 
الزْهْرِيُ والنْوْرِيٌ وَمَالِكُ وأصحابٌ الرَأي : ليس له الرجوعٌ له مآ مُلكيا ذللك» قَلْمْ يَمْلِكِ 
الرُجُوعَ. قال: وإنْ وَطِئَها الزوجٌ» كان رُجوعاء لأنّه نوع تَؤكيل والتُصرفٌ فيما وكُلَ فيه يُبطِلُ 
الوكالة . وإن ردْتٍ المرأةٌ ما جُعِلَ إليها بَطَلَ كما تُبْطلُ الوَكَالَةَ مخ التُؤكيل!" . 

٣‏ طَلْقِي نَفْسَكِ إِنْ شِفْتٍ: قالتِ الأحنافٌ: «مَنْ قال لامرأته طلّقي نَفْسَك ولا نِيّة له أو 
نوى طَلْقةٌ واحدةً فقالث: طلقْتٌ نَفْسِيء فِهِيَ واحدةٌ رَجْعِيةٌ. وإ طلّقَّتْ نَفْسَّها ثلاث وقد أرادَ 
الزوج ذلك وَفَعْنَ عَلَيْهاء وَإِنْ قال لها طلّقِي َف نفسَّك» فقالتٌ ااك فس له طلقّتٌ» وإن قَالَتْ قد 
ختَرْتُ نَفْسِي لم تُطَلْقُء وإنْ قال لها: طلْقِي نَفْسَكِ مَتَى شِمْتِ. فلها أن تُطَلّقَ نَفْسَها في 
المجلس وَبَعْذَه. وإذا قال لِرَجُلٍ : 3 e‏ ولَوْ قال 
لِرَجْلٍ طلْفْها إن شِنْتَء فله أن يُطَلقَها في المَجَلِسٍ خَاصْةٌ د 


النو كيل : إذا جَعَلَ أمْرَ أمرَأته بيد غَيْرِهِ صح . رھ شك يا لو جل بييهاء في أنه 

في المجلس وَيَعْدَهُء وواقَقَ الشَّافِعَيٌ على هذا في حى غَيْرِها لأنه توكيلٌ» وسواء قال: أَمْرُ 

0 بيك أو قال: جَعَلْتٌ لَك الخِيَارَ فِي طلاقٍ امْرَأَتِي » أو قال طُلّقٍ امْرَأَتِي. وقال 

أصحابٌ أبي حنيفة ذلك مقصورٌ عل المجلس لأله نوع تحير أَْبَة ما لو قال أَحَْارِي . قال 

صاحبٌ المُعْنِي : بان أ توكيل لاق فكان على التَّراخِي» كالتُوكيلٍ في البيع» » وإذا تَبَتَ هذا 

فإ له أن يُطَلْقَها ما لم يَفْسَحْ أو يَعطَأفَاء وله أن يُطلَّىْ واحدة وكلاقاء #المراة: ولس له أن 

ل E‏ وهو العاقِلٌ . فأمًا الطَفْلُ والمجنونٌ» فلا يَصِحّ أَنْ يَجَعَلَ 
ا فان فعلَ فطلّق واحدّ منهم لم يق طلاقه . وقال أصحابُ الرأي: يصح" . 


ميم " والتفييد في هذه الصَّيغ : هذه الصَّيّعُ قد تكونٌ مُطلَمَةَء أن يَجْعَلَ أَمْرَها بيَدِهاء 
يم O‏ وفي هذه الحالة للزوجة أَنْ تُطَلّق نَفْسَها 
في مجلس التتويض فقط إن كنت حاضرة فيد وإن كانت غائبةٌ عنه كان ذلك الحقُ في مجلس 
عِلْمها به فَقَطء حتى لو انتهئ أو تغيّر مَجْلِسُ التفويض أو مجلس العلم» ولَمْ تُطَلَنْ نفسها لم 
يكن لها هذا الحنٌ بعد ذلكء أن الضّيعَةَ مُطْلَقَةّ فتنصرفٌ إلى المجلس» فإذا فات فلا 
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تَمْلِكْهُ. وهذا الحُكُمُ في حَالةٍ ما إذا لم تَقُمْ قُرينة ندل على تَعْميم التّفويض» كأَنْ يكونّ هذا 
لوي حين عَقْدٍ الزواج» لأنه لا يُعْقَلُ أن يَقْصِدَ المُمَوْضٌُ تَمْلِيكَها تَطْلِيقَ نَفْسِها في نَفْسِ 
ا وقد صَدَرَ من بعض المحاكم الشرعية 
المصربة لجلا ٠‏ يني على أن انفويض إذا كان في حين عفد الزواج وبصيغة مطل لا 

يَتَقيّد بالمجلس» لارو أن ل کیا ین شارف وإلاأً خلا التفويض من الفائدةء وأيْدً 
ذا الحكم استتنافيً. وقد تكونٌ هذه الصّبِعُ عامة > كأق يقول الها: أختاري تفشك می شنب 
أو أَمْرْكِ بِيَدِكِ كُلْمَا أَرَدْتِ وفي هذه الحالٍ لَهَا أَنْ تُطُلْقَ نَفْسَهَا في أي وقتٍء لاله نا د 
َطليتي نَفْسِها يلكا عامّاء فلها أنْ تَستعملَ هذا الحقّ فَتُطلْقَ في أي وقتٍ. وقد تكونُ هذه الصّيِعُ 
مؤقتَةٌ بوقتٍ معيّنِء كأن يَجْعَلَ أمْرها بها مُدَهَ سء وفي هذه الحالٍ للزوجة أن تُطَلْقَ نَفْسَها 
في الوقتٍ المع قط وأمًا بعد مُضِيْهِ فلا حن لها في اللُطلِيق. 

النّمْويِض حِينَ العَفْدِ وَبَعْدَه'' : ويجورٌ النُْويض حين عقدٍ الزواج أو بَعْدَهُ إلا ائه 

يُشَْرّطٌ فيه حين عَقْدٍ الزواج عند الأحناف أنْ يكون البادىء به هو الزوجةء مِثْلُ أن تقول المرأةٌ 
للرجل: رَوْجْتُ نَفْسِي ينك علئ أَنْ يكُونَ أمري بيدي الي نَفْسِي كلما أريدُ. فَبَقُولُ لها: 
قلت فيهذا ابول يم الزواج» ويخ التَطلِيقُ ويكونٌ لها الح في أن تُطَلْنَ نَفْسَّها كُلْما 
أرادث» لأنّ قبولة يَنُصَرِفَ إلى الزواج د ثم إلى التّفويض . أمّا إذا كان البادِىءٌ بالإيجاب المُفْتَرِنِ 
فويض هو زوع كأ قر وجل لراك توك على أ تكوث حك ييل ين 
كلتك كلما ازات فتقول: قَبِلْتُ فبهذا د يتم الزواجٌ ولا ي يصح التُفويض» ولا يكون للزوجة 
لس ني 1ك ان لننها. وات من الصوبين آله في الشرية ازا > قبل الزوجٌ افويض 
بعد تمام العَقْدِء فيكون قد ملّك التّطلينَ بعد أن مَلَّه بتمام عقدٍ الزواج . أما في الثانية» فإنه 
ملك التطليق قبل أن يَملكه لاله ملْكه قبل تمام عقدٍ الزواج إِذْ لم يَضْدُرْ لأ الإيجابُ وحذه. 

الحالاث التي يُطَلّقَ فيها القَاضِي 

الحَالآتُ التي يُطلّقُ فيها القاضي: صَدَرَ بها قانونُ سَنَةٍ 197١‏ وسنة 01979 وهي 
مُسْتَمَدَةٌ من أَجْتهادٍ الفقهاءء حيث لَمْ يرذ بها ص صحيحٌ صريحٌ؛ وقد روعيّ فيها التيسيرٌ على 
الاس تَجَنباً إلحَرَجء وتيا مع روح الإسلام السَمْحَةٍ. 


جاء في القانون رقم 75 لسنة 117٠١‏ النص على التٌطليقٍ لعَدَم الفقة» والتطليق للعيب 


.٠١١ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 


الحالاتُ التي يعلق فيها القاضي 


وجاء في رن رقم 8 منغ ١979‏ النصٌ على التّطليقٍ للضرَّرٍء والتطليتي لعَيْبّةٍ الزوج بلا 
عُذْرِ والتُّطليقٍ لِحَبْسِهِ. ونُورِدُ فيما يلي حم گل مع موادٍ القانون الخاصة به ما عدا حكم 
التُطليقٍ للعيب» فقد نَقدْمَ الكلامٌ عليه في الجزء ۽ السادس . 


١6 


كه e‏ کو دار و 5 كن ا 2 ت aa‏ 1 
لتطليق قم الَْقَةِ: ذَمَبَ الل مَالِك والشَّافِعيٌ وأَحْمَدُ إلى جواز الَفْريتي لعدم النهُمَة'“ 


شا وتا 5-8 ر 0C‏ 5 ا ش 5 ولا 8 أنَّ عدَمَ التّمَمَةِ يُتانى الإمساك 
بمعروف. 

؟- أن 3 7“ 2-0 تيكو رَد ال - ا 
اصروب 


۳ وإذا كان من المُقَرّرٍ أن يُمَرَقَ القاضي من أجل العَيْب بالزوج فن عَدَمَ الإنفاق يُعَدْ 
أشَد إيذاة للزوجّة وظلماً لها من وجود عَيْب بالزوج» فكان التفري لعدّم الإنفاق أوْلّئ . وذهبَ 
الأحنافٌ إلى عد جواز التّفريقٍ لعدم الإنْمَاقِ سواءً أكان السببُ مجرّد الانيئاع أم الإِعْسَار» 
وَالعَجِرُ عنها ودَليلُهم في هذا: 


5 75 2 که با > سما 91 
١‏ - أن الله شبحائُ قال: لفق ذو سعَةر ين سيه کک اود علد ردك لفق ينا 


َائَنهُ اله لا يكلف أله تنما إلا مآ انها سيمل آله بد غتر ثرا . وقد شيل الإمام 
الزْهْرِيٌ عن رجل عاجزٍ عن نفقة رَوجتِه: يمدق بينهما؟ قال: تستأني به» ولا قق بينهماء وتلا 
الآيةَ السابقة. 


ت أن الصحابة كان منهم المُوسِرُ والمُيِرٌ > ولم يُعْرَفْ عن أحدٍ منهم أن الي يله فَوْقَ 
بين رجلٍ وامرأَيَهء بسبب عَدَم الََقَةَ لِمَفْرِهِ وِعْسَارِهِ. 


(') أي المقصود بالنفقة النفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورها. والمقصود بعدم النفقة في 
الحاضر والسهيل أنا قي ماص قال لا رقش اهلا بالتشريق. رلاتجاي ليد ا1 |1 ليده بل تر اا 
ديناً في الذمة ران ESA‏ عسو قََظرةٌ لل مز 4. 

0 فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه. 

0 سور اة الآ 9د 9 سورة البقرة» الات ۴١‏ 

9 سورة الطلاق» الآية: ۷: 


مز .2 ا 


ال وقد سأل نْسَاءً لبي 4 النْبِىْ ما ليس عنده: فَاغْتَرَلهُنٌ شَهْرآَء وكان ذلك عقوبةٌ 
لَهُنّء وإذا كانت المطالبَةُ بما لا يَمْلِكُ الزوجُ تَسْتَحِقُ العِمَابَء فَأَوْلَى أنْ يكونَ طَلَبُ التَفْرِيقَ 
غند الإغسار ظُلّماً لا يُلتَقَتُ إليه. 


قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاقٍ مع القّدْرَةٍ عليه لما إن الوسيلّةَ في رفع هذا 
الظلم هي بَيْعْ مَالِهِ للإنْقَاقِ منه» أو حَبْسُه حى يُنْفِقَ عليهاء ١‏ ولا كين التفريق لدفع هذا الللم 
ما دام هناك وسائل أخرى؛ وإذا كان كذلك القاضي لا يُفْرَقُ بهذا السبب لان التّمُرِيقَ أبْغض 
الحلال إلى الله بن الج عباس الس ٠‏ فكيف يَلْجَأ القاضي إليه مع أنه غير مُتَعَيْنْ وليسن 


هو السبيل الوحيدةٌ لرفع الظلم . هذا إذا كان قَادِراً على الإنفاق» فإِنْ كان مُعْسِراً لم يقَعْ منه 
ظُلْمْ لأنّ الله لا يُكَلْفُ نَفْساً إلا ما آتاها. 


وجاء في'القانون لسنة ۱۹۲١‏ مادة ٤‏ : «إذا أَمْتَئَعَ الزوجُ عن الإنفاقٍ على زوجتهء فإذا 
كان له مال ظاهرٌ نَقَذَ الحكمٌ عليه بالتَمَّةِ في مَالِهء فإن لم يكن له مال ظاهِرٌ ولم يَقُلْ إِله مُعْسَرٌ 
أو موسِرٌء ولكنُ أْصَرٌ على عَدَم الإنفاق» طَلْقَ عليه القاضي في الحال. وإنٍ عى العَجرَ فن 
لم يبه طلّقَ عليه حال وإِن أَنَْنَهُ أمهَلهُ مُدةَ لا تَزِيدُ على شَهرء فإِنْ لم يُنْقُنْ طَلّقَ عليه بعد 
دلك». 

مادة (): إذا كان الزوجُ غائباً غَيْبَةَ قريبةً ء فإِنْ كان له مال ظاهرٌ نَمَذَّ الحكمٌ عليه بالئفقة 
في مَالِهء وإِنْ لم يكن له مال ظاهرٌ أَعْذَّرَ عليه القاضي بِالطَرُقٍ المعروقة» وَضَرّبَ له أجلاً» فإِنْ 
لم يُرِسِلْ ما تُنْفِقُ منه زوجتُه على نَفْسِهاء أو لم يَحْضُرْ للإنْمَاقٍ عليهاء طَلَّنَ عليه القاضي بعد 
مُْضئىٌ الأجل. فإذا كان بعيذ العْيْبَةَ لذ مل الوصو إليه» أو كان مجهول المفخل» أو كان 
مفقوداً 5 أله الا عا اله ی مه الوا ۽ طاق عليه القاضي . وتَسْرِيٍ أحكامُ هذه المادةٍ 
على المَسْبُونٍ الذي يُعْسِرٌ بِالتمَمَةِ. 

مادة (5): تَطليق القاضي لعدم الإنْفاقٍ يَقَمُ رجعياء وللزوج أن يُراجعَ زوجّتّه إذا نَبَتَ 
إيسارُهُ وَآسْتَعَدٌ للإنْمَاقٍ في أثناء العِدّةٍ فإذا لم يثبث إِيسَارُهُ ولم يَسْتَعِدَ للإنْقَاقٍ لَمْ نَضْحٌ الرَّجْعَهُ . 

التَطلِيق للضّرَرِ: ذَهَبَ الإمامُ مَالِكِ”'': أنَّ للزوجَة أَنْ تَطْنْبَ مِنَ القَاضِي التّفرِيقَ إذا 
أَدْعَتْ إِضْرَارَ الزوج بها إضراراً لا يُسْتَطاع معه دوامُ العِشْرّة بِينَ أمثالهماء مِثْلُ ضَرْيهاء أو 


)١(‏ ومثله مذهب أحمدء وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي» فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضررء لإمكان 
إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته. 


الحالاث التي يعلق فيها القاضِي .ب -س40١‏ 
سَبّهاء أو إِيذَائها باي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يُطَاقُء أو ؛ تاها على مُنْكر مِنّ القَلٍ أو 
الفِغل. فإذا تََنَتْ دعواها لَدَى القاضي بِبيْئَةِ الزوجَةء أو اغْتِرافٍ الزوج؛ وكات الآيذاك مما يطاق 
معه دوامُ العِشْرَةٍ بين أمثايها وعَجَرٌ القاضي عن الإصلاح بينهما طَلّقّها طَلْقَةَ بائ . وإذا عَبََرَثْ 
عن البيَةء أو لَمْ يُقِرْ الزوح رُفِضَتْ دعواها. فإذا تَكَرّرتُ منها الشّكوئ» وطلبتٍ النَّفْرِينَ» ولم 
يث للمحكمة صِدْقُ دعواهاء عيِّن القاضي حَكَمَيْنٍ بشَرْطٍ أن يكونا رَجُلَيْنِ عَذْلَيْنِ رَاشِدَيْنِ» 
لهما جِبْرَةٌ بحالهماء ومُدَرَةٌ على الإصلاح بَيْنَهُما. ويَحْسُنُ أَنْ يكونا من أهلهما إن أَمْكَنَ. وإلاً 
َمَنْ تَيرِهِمء ويجبُ عليهما تَعَرْكُ أسباب الشّقَاقٍ بين الزوجين» والإضلاح بينهما بِقَدْرٍ 
الإِمْكَانِء إن عَجَرَا عَن الإصلاح وكانتٍ الإساءةٌ من الزوجين» أو من الزوج» أو لم تتبيّن 
الحقائقٌ» قَرّرا التّمْرِيقٌ بينهما بِطَلْقَةِ بائنة''' وإن كانت الإساءةٌ من الزوجة فلا يُمَرّقُ بينهما 
بالطلاق» وإِنّما يرق بينهما بِالخُلْع . وإ لم يتفي الحكمان على رأي ا القَاضِي بإعادَة 
ایی ا ليها على أي لنب ا برهم وعلئ الحَكمَيْنِ أن يَرَْعا إلى 
القاضي ما د تق عليه راتما “وبحت عليه أن ا 2 ال و 
سبحانه: ون فشر قاق بَنْهِمَا ف E‏ ا بن ی 
| وهن 2 اه با والله يول أيضاً: ن توي 7 2 اس4 و 
فاتَ الإشساك بمعروفبٍ فتَعِينّ التسريحٌ بإحْسَانٍ والآسولٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ يقول: دل و 
ضرَار». وجاءَ في قانون رقم ١5‏ لسنة ۱۹۲۹: 


مادة (5): «إذا أَدْعَتٍ الزوجة إضرارَ الزوج بها بما لا يُسْتَطاعٌ مَعَه دوم الِشْرَة ت 
أمثالهماء يجوز لها أن تَطْلْبَ من القاضي. التْفْرِيقَ» وحينئذ يلها القاضي طَلْقةٌ بائنة إذا نَبَتَ 
الضُرّرُ وعَجَرَ عن الإضلاح بينهما. فإذا رَفْض الطلّبّ ثُمْ تَكَرّرَتِ الشكوى» ولم يثبتٍ الصررَء 
بعث القاضي حَكمَيْنِ وقضئ على الوجه المُبيّنِ بالموادٍ: «لاء ۸ 9. .24١١ 61١‏ 

مادةٌ (۷): يُشْتَرَطُ في الحَكَمَيْنِ أَنْ يَكونا رَجُلَيْنٍ عَذْلَيْنِ من أهلٍ الزوججين إن أَمْكنَ» وَإِلأ 
فمن غَيْرِهمء ممن لَهُمْ ِبر بحالهما ومُذْرَةٌ على الإصلاح بينهما. 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي - في أحد قوليه - إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج 
ذلك إليهما. 
وقال مالك والشافعي: إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جازء وإن رأيا الخلع جازء وإن رأى الذي 
من قبل الزوج الطلاق طلق» ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاقء وهذا مبني على أنهما حكمان لا 
وكيلان. 

(۲) سورة النساءء الآية: 6". (*) سورة البقرةء الآية: .۲٠۹‏ 


| سس ست ل اس سس سس يرق لق لقان فيا قايس 

مادةٌ (4): على الحَكُمَيْنِ أن بک عرفا أسبابٌ الشّقَّاقٍ بين الزوجين ويَبْذلا جهْدَهُما في 
الإصلاح » فإنْ أمْكَنَ على طريقة مُعَيّئَة قَدَرَاها. 

مادة بد ل سام وكانت الإسَاءَةُ مِنَ الزوج ومنهماء» أو جهل 

o‏ إذا أَخْتَلُفَ 55 أَئرَهُما القاضي بِمْعَاوَدَةٍ البَحْثِ فإِنٍ أَسْتَمَرٌ الخلاف 

مادةٌ :)١١(‏ على الحَكَمَيْن أنْ يَرْفَعَّا إلى القاضي ما يُقَرْرَافهِ وعلئ القاضي أن يَحْكُمَ 
يمضه 
المرأق درا أ الي إن خاب عه زوا ولو كا ل مل يق مه بغز 

۲ أَنْ تَتَضَرْرَ بياب 

"د أن كود المََُ في بد عير الَذِي نِم فيه. 

# أذ تنه سل ضر فيها الزوجة. 

فان كان غِيّابه عن زوجته ِعَذْرِ مَقْبُولٍء كَغِيَابهِ لِطْلَّب العلمء أو ممارَسَّةٍ التّجَارَوء أو 
لكونه مُوَ لفاً خارجٌ البَلّدِ أو مُجَئْداً في مكانٍ ناءء فإنّ ذلك لا يُجيرُ طَلَّبّ التّرِيقِء وكذلك إذا 
كانت انیا تي اليلد الذي فيم فيه كلك لها انسل إلى لل لت الطريق اشرو اران عليها 

ِبُعْدٍ زوجها عنها لا لِغيابه. ولا بد من مُرور سَنَةِ ب خف فيها الضرر بالروجة وش فيها 
بالوّخشّة ويُحْشَى فيها على نَفْسِها من الوقوع فيما حَرّمَ الله والتّقديرُ بِسَئَةٍ قول عند الإمام 
مالك '' . وقيل: ثلاث سِنين. ويرئ أحمَّدُء أن أدنى مده يَجورُ أن تَطلْبَ التّفْرِيقَ بَعْدَها سه 
أشهر» لأنها اتسن 3ة تشتطيع المراة فيها اشير على جاب زوجها كما تعد ذلك في الجزء 
السابع» وأستفتاءِ عُمَرَّه وفتوى حَفْصَةَ رضي الله عنهما. 


00 مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ . 
(T7‏ المراد بالسنة السنة الهلالية. 


الحلع ۱۹۹ 

تليق لِحَبْسٍ الروج: ومِمًا يَدْخْلَ في هذا البابَ عند مالك وأحمد ‏ التّطلِينُ لِحَبْسِ 
الزوج» لأ حَنْسَهُ يوع بالزوجةٍ الضرَرَء لِبُعْدِهِ عنها. فإذا صَدَّرَ الحَكمُ بِالسَحْنِ لمُدّة ثلاث 
سئين» أو أك وكان الحُكُمُْ نِهَائيّاء ومد على الزوج؛ ومضث سئه فافر من تاريخ تَنْفِيذُو) 
َللرُوجَةٍ آن تَطْنْبَ من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسب بُعْدِِ عنها. فإذا تبت ذلك طلْقها 
القاضي طلقة بائنة . عند مالك» ر ذلك تف عود اة قال ابْنُ تَيْمِيّةَ: وعلئ هذا 
َالقَوْلُ في امرأةٍ الأسيرٍ والمحبوس ونحوهما ممن تَعَذّر أنتفاعٌ امرأتِه به كالقّوْلٍ في امرأةٍ 
المفقودٍ بالإجماع . 

وجاءَ في القانونٍ مادة 17: «إذا غابَ الزوجُ سَنَةَ فأكتَرَ بلا عُذْرِ مقبولٍ» جاز لزوجته أن 
تَطلب إلى القاضي تَطَلِيقها بائناً إذا تَضُوّرَتْ من بُعْدِهِ عنهاء وَلَرْ كان له مال تَسْتَطيعُ الإنفاق 
مئه . 

مادةٌ (17): إن أمكنَ وصولُ الرسائل إلى الغائب ضَرَّبَ له القاضي أجلاً وأعْدَّرَ إليهء 
بأنّه نه يُطْقها عليه إن لم يَحْضْرْ للإقامَة مةٍ معها أو يَتقُلها إليه أو يُطَلها . فإذا أَنْقَضئ الأجلُ» ولم 
يَفْعَلُء ولم يُنْدٍ عُذْراً مقبولاً» فرق القاضي بينهما بتطليقّةٍ بائنة» وإِنْ لم يُمْكِنْ وصولٌ الرسائلٍ 
إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذارٍ وضرب أجَلٍ. 

مادة :)١54(‏ لِرَوْجَةِ المَحبُوس اكوم عليه نهائياً بعقوبَة مَُيْدةِ للحرَيةِ مده ثلاثِ سنينَ 
فأكئن أن تَطْلْبَ للقاضي بعد مْضِيْ َة من حَبْسهِ اميق عليه بائنا للضرَرٍ ولو كان له مال 
تَستطيعٌ الإنفاقٌ منه . أما التَمْرِينُ للعيْب فقد تَقَدُمَ القول فيه. 

الخُلْمُ 

الْحَبَاةٌ الزوجِيّةٌ لا َقُومُ إل على السَكن» والمَوَدْةٍ» والرّحْمَةٍء وخسن المُعَاشَرَةء وأذَاءِ 
کل من الرُْوْجَيْنِ ما عليه من حقوقٍ. وقد يَحْدتُ أَنْ يَكْرَهَ الرّجُلُ رَوْجَتَهُ أو كر هي زوجها. 
والإسلامُ في هذه الحالٍ يوصي بالصبر وَالاخْتِمّالٍء ويَنْصَحٌ بعلاج ما عَسَى أنْ یکول من أسباب 
الكراجية» قال الل تقلى: طوََاوعٌ يالمتزوف' کین وَمشُوفنَ مس أن كَكْرَهُوا كينا ومر 
أثك فد 2 ع ا وى الاي اا ' ر زين مُؤمتة: إِنْ كرة مِنْهَا لقا 
رضي مها خلقاً آخر. لاا أن البْعْض قد يِتَضَاعَفَ ويشتدٌ السّقَاقٌ»؛ ويَضْعْبُ العلاج» 0 


الصقة ويذهمبث ما شين عليه البيثتٌ من القن وَالمودّق والوخمق وأداءِ 
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ووا ي ل ل ل الل 


الحقوق. . تبح م الحياةٌ الزوجيةٌ غَيْرَ قَابلٍ للإصلاح› وحينئذ اصن العا بالعلاج الوحيدٍ 
الذي لا بل منه. إن كَانْتِ الكراهِيةٌ من ج جِهَةٍ الرّجْلٍ ‏ بيده الطلاقٌ» وهو حى من حقوقهء وله 
أن يستعله في حدود ما شَرَعَ الله. وإق كانت الكراهيةٌ م ب جهةٍ المرأقء فقد أباح لها الإسلامٌ 
أن تحلص من الزوجية بِطْريقٍ الخُلْع. » بن تي الزوج ما كانت أَحَدّتْ منه باشم الؤُوجية 
لينهي علائته بها. وي الك يقول ال - جیا وتالا جلا يل كم أن ا يذ 
اموه یا إل أن ياك ألا يقِيمَا حُدُود أن إن ن فم ألا ب حو اہ هلا جح لتا 
فا فت ب . وفي أَحْلٍ ازوج الفذية عَدْلُ وإنصاف» إذ أنه هو الذي أغطاها 
المهرّ وَبَدَلَ تكاليفٌ الزواجٌ» والرقًاف» وَأئْفَقْ عليهاء وهي التي ابلق لهذا کل انرو 
وطَّلَبّتِ الفراق» فكان من التْصفَة أن رَد عليه ما أخذّث. وإنْ كانتٍ الكراهيةٌ منهما معاً: فَإِنْ 
طَلَبَ الزوجٌ النَفْرِيقَ بيده وعليه تَبِعائُهُ» وإِنْ طلبّتِ الزوجةٌ القُرْقَة فَبِيَدِها الخَلْعُ وعليها تبان 
كذلك قيل إِنَّ الحُلْعَ وَفَ في الجاهلية» ذلك أن عَامِرَ بْنَ الطَرْبٍ: رَوَجَ ابتته ابْنَ أخيهء عَامِرَ بْنَ 
الخارث» فلمًا دَخَلَتْ عليه» نمرت منهء فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجْمَعُ عليك فِرَاقَ املك 
وَمَالِكَ وَقَدْ حَلَمُْها مِنكَ بما أَعْطَيْتَها. 


تَعْرِيقُهُ : : وَالحُلعُ الي أباعه الإسلام مارد من ت َوب إذا ارال لان المرأة لاس 
الرجل» والرجل لباس لهاء قال الله تعالّى : من لباس لک وَأَنسُمَ لباس ه14" .و ساك 
الفداءء أن المرأة تَفْتَدِي نْفْسَها يما بده لزوجها. وقد عَرّقَه الفقهاءً بأنّه «فِرَاف 59 زوجتّه 
يذل يَخْصُلُ له». والأصلٌ فيه ما رواه البُخَاري؛ والنسَائيُ» عن ابن عَباس. قال جات اعرا 
eT‏ 2 فقالت : با رسو الله ما أَعتَبُ عليه في خي ولا 
فيو" فلكتي اكه الكُثْرَ في الإسلام» فقال رسول الله : «أَتَرُدٌنْنَ عَلَيِهِ حَبِيقَعَة؟» قَالت: 
ا . فقا رَسُولُ الل : «اقبل الحَدِيقَة وَطَلْفها تَطلِيقة. 


ادك والفقهاء َرَوْنَ أله لا بُدُ في الخُلْع مِنْ أن يَكُونَ بلفظٍ الخُلْع أو بِلَفْظٍ مُشْمَقْ 

منه. أو له لفظ يودي معناه. مثل المُبَارَأَةٍ والمِدية . فإذا لم يكن بلفظ اللالع ولا بلفظ فيه معناه. 
ا 0 كان طلاقاً عل مالٍ ولم يكن حَلْعاً. 
وناقش ابن المَيّم هذا الرأيّ فقال: «وَمَنْ نَظَرَ إلى حَمَائِقٍ العُقُودٍ ومقاصدها دون ألفاظهاء ,َ 


- 
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مف أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان دینه» ولكن كانت تكرهه لدمامته» وهي تكره أن تحملها 
الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق» والمقصود بالكفر كفران العشير. 


۲۰١ 


الحُلْمُ 


الخلعَ فسخاً باي لفظ كان» حى بلفظ الطلاق». وهذا أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمدٌ. وهو 


0 
- 
8 خم 


أَخْتِيارٌ شَيّخ الإسلام ابْنِ نَتِمِية» ونُقِلَ عنٍ ابن عَبّاس . ثم قال ابن وة : «ومن أَعْتَبَرَ الألفاظ 
وَقْفَ معها وأعتبرها في أحكام العقود جَمَلَهُ «بلفظ اللاي طلا . نُمّ قال ابِنُ الق محا 
هذا الرأيّ: وَقَرَاءَةُ الفِقْهِ وأصوله تَشْهَدُ أن المرعيّ في العقودٍ حقائقُها ومعانيهاء لآ صُوَّرُها 
وألفاظها. ومِمًا يدل على هذا أن النبي بد أمَرَ ابت بْنَ ميس أن يُطَلّقَ امرآته في الحُلْع تَطليقَةٌ 
ومع هذا أمرّها أن تَمْتَدّ بِحِيضَةٍ ولهذا صريحٌ في أله فَسْخّء ولو وقمَ بلفظ الطلاق. وأيضاً فاه 
سبحا علّقَ عليه أحكامَ الفِذيةِ بكونه فَذيةَ ومعلومٌ أن الفِذيةَ لا تختصٌ بلفظٍء ولم يُعَيْنِ الله - 
سبحائه لها لفظاً معيّناً. وطلاق الفِدَاءِ طلاقٌ مُقَيَدّء ولا يدخلٌ تحت أحكام الطلاقٍ المُطَلَقٍ. 
كما لا يدخلُ تحتها في ثبوت الرّجْعَةٍ والاغتدادٍ بثلانّة قُرُوءِ بالسئة الَابئَةِ(20. 


العِوّضٌ في الخُلْع : الحُلْعُ - كما سيق حإزالة يلك اكلم فى ال ا فالعوّض جُرْءٌ 
أساسيٰ من مفهوم الل . فإذا لم يَتَحَمّقْ العرضٌ لا ية يتحمّقٍ الحْلْعُ . فإذا قال الرُوجٌّ لزوجته: 
خَالَْئُكِ وَسَكَتَ لم يكن ذلك خُلْعاًء نُمّ إِنْه إنْ نوی الطلاقء كان طلاقاً رجعيًا . ون لم يو 
شيئاً لم يَقعْ به شيء. لأنّه من ألفاظ الكناية التي تَفْتقرٌ قر إلى اليه . 


کل ما جَارٌ أن يَكُونَ مَهْراً جَارَ أَنْ يَكُونَ عوضاً في الخُلْع : ذهبت السَافِعية إلى أنه لا فَرْقَ 

في جوازٍ الحُلْع > بين أن يُخَالِعَ عَلَى الصّداقِء أو عَلَى بعْضهء أو عَلَى مَالٍ آخرّء سواءً كَانَ 
اقل من الصّداقٍء أم أكترٌ . ولا فَرْقَ بين العَيْنَء والدّيْنٍ والتلققة. وضابطة أنّ: کل ما جازٌ أن 
يون هادها جار أن يكونٌ يوسا ني الک » لعموم قوله تعالى: ن جح عَلهمَا ف قدت 
يبن ولأنّه عَمَدّ على بُْضْع َأسْبَهَ النكاح. ويُشْترَط في عرض الخلع أن يكونَ معلوماً 
زلا مع ثر شروط الأعواض» كالمدْرَةٍ على التسْلِيمٍء واسْتِمْرار الملك وغَيْرِ ذلك لان 
الع عفد مُعَارضَةٍه َأشْبَهَ البَيْعَ والصداق» وهذا صحيحٌ ف في الخلع الصحيح: أما الخُلْعُ 
الفاسد فلا ر يشرط العلم به» فلو خالعَها على مجهولٍ» كثوب غَيْرٍ مُعَيّنْه أو على حِمْلٍِ هذه 
الدَّائَة» أو حَالعَها بشرط فاسدٍ. كشرط ألا يُْقِقَ عليها وهي حامِلٌ» أو ا شکی لياه أو خالعَها 
بالف إلى أجل مَجْهُولٍ ونح ذلك - بانّثْ منه بمهْرٍ المثل. أمّا حصول الفُرْقَةِ : فلآ الخُلمَ إِما 
فسح أو طلاق» فان كان فَسْحاً. فالنكاحٌ لا يُمْسدُ بفسادٍ د العِرّض» فكذا قَسْحَهُ إذ ذ المُسُوحُ 
تَحْكِي العٌقُودَ. . . وإنْ كان طلاقاء فالطلاق يَخْصلُ بلا عِرّضٍ. . . وما له حصول بلا عوض 
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فَيَحْسْنُ مع فسَادٍ العَوّض»؛ كالنكاح؛ بل أزْلّئء ولقوةٍ الطلاق وسِرَايَته. أمّا الرجوعٌ إلى مهر 
المثل؛ فلآنُ قضيّة فسَادٍ الِرّض أرتدادُ العِوّض الْآخَرِء وَالبْضِْمٌ لا يَرْئَدُ بعد حصول المُرقةء' 
فوب رذ بَدَلِهِ. ويُقَاسٌُ بما ذكرنا ما يُشْبِهُهُ لأنّ ما لم يكن يكن رُكْناً في شيء لا يضر الجهل به 
كالشداق ومن وي دلت مالو خالمها على ما كي تا ولم يملع اپا لبيك عند يدر 
المثل . فان لم يكن في كمها شَيءٌ. ففي الوسيط أنه يقع طلاقاً رجعياًء والذي نله غَيْرُهُ أله يَقعُ 
باثناً بمهر المثل . أمّا المالكية فقالوا: يجو الل بار كين يَطن بَقرَة أو خيره» فلو فق 
الحَمْلُ فلا شيءَ له» وبانّث. وجار بعْيْر موصوفء ويثمرةٍ لم يَنْدُ صلاځهاء وبإسْقاطٍ حَضَائيها 
لولده .٠‏ وينتقل الح له. إ5 خالغها بشيءٍ حرام : كَحْمْرء أو توق قلع يه - فلا شيءَ لهء 
اڭ واريق الحَمْرٌ وة السمروق لدله ولا يَلْرّمُ الزوجّة شَيء بَدَلَ ذلك» حيثٌ كان الزوجٌ 
عالماً بِالحُرْمَةٍ ‏ عَلِمَتْ هِيَّ أم لا. أمًا لو عَلِمَتْ هي بالحُرمَةٍ دوه فلا يَْرَمُهُ الحُلمُ . 


الريَادَة في الخُلْع عل ما أَحَذْتِ الزوجَةٌ مِنَ اززج كعك سهرة الشياء إلى أله يجرة أن باشل 
الزوج من الزوجة زيَادَةٌ علئ ما أحذث منه . لقول الله تعالى : ولا جاح عَلَسِمَا فا افندت 
ان وهذا عامٌ يتناول القليل والكثير. رَوَْ البيهقي عن أبي سَعيدٍ الحِدْرِيٌ قال: 
«وكانث أَخْتِي تحت رجل من الأنْصَارء فَارْتَمُعَا إلى رسول الله َي فقال : «أتَرْدْينَ حَدِيقَتَه؟» 
قالث: وأزِيدٌ عليهاء ردت عَلَيْهِ حَدِيقَتَه وَرَادَنْهُن” "5 ريرق ول الا e‏ 
أن يأخل مها اكد مما إخذث منه. لما رواه الذارقطةة ي بإسَْادٍ صحيح: إِنّْ أبا الربَيْرٍ قا 
كان أَضْدَقّها حَدِيقَة فقال ابي : «أترُذينَ عَلَيهِ حَدِيقَتهُ الي أغطاكِ». قالت: e‏ 
فقال النْبِي : ما الرْيَادَةُ فلآ وَلَكنْ حَدِيقَتَهُ». قالث: نَعَمْ». وأضلُ الخلافِ في هذه المسألة 
الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديت الآكادئة. فن ذأ أن عمومٌ الكتاب يُخَصّصٌ 
بأحاديث الآحَادٍ. قال: لا تجوز الزيادة» ومن ذهب إلى أن عمومّ الكتاب لا يُخَصّصٌ بأحاديث 
الآحادٍء رأى جوازٌ الزْيَادَة. 


وفي : «بداية المُجْتَهِدِ؛ قال: «قْمَنْ شَبْهِهُ بسار الأغراض في المعاملات؛ رأى أن القَدَرَ 
فيه راجمٌ إلى الرّضاء ومَنْ أل بظاهر الحديثِ لم يَجز أكثَرَ من ذلك» فكأنّه رآه من باب أخلٍِ 
المَالِ بغير حى . 


.۲۲۹ نفق: هلك. (۲) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف.‎ )۳( 


الخُلْعُ . ل ی 

الخُلْعُ دون مُفْقَضِ: : والخْلْعُ إِنْما يجورٌ إذا كان هناك سَبَبٌ يَقْنَضِيه . . أن یکر الل 
مَعيباً في خَلْقَوء أو سَيئاً في خُلْقِهه أو لا يدي للزوجّة حمّهاء وان تخاف المرأة ألا تيم حدوة 
الله فيما يجبُ عليها من حُسْن الصخبَة» وجميل المعاشرةٍ . كما هو ظَاهرٌ الآية. فإن لم يَكُنُّ 
تمه سببٌ يقتضيه فهو محظورٌ. لما رواه أحمدٌ والئسائيُ من حديث أبي هُرَيْرَةَ: «المُخْتَلِعَاتِ 
هُنّ المُتَانِمَاتُ؛. وقد رأى العلماءٌ الكراهة. 


الجُلْعُ بتراضي الرْوْجَيْنِ: : والخلْعُ يكو بِتَراضِي الزوج والزوجة؛ فإذا لم يتم النُراضي 
منهما فللقاضي إِلزامُ م الزوج بالخلع » ٠‏ أ نايد وزوجظة زعا أرما لللين #88 زارمه الرسول 
أن يَْبَلَ الحَديقَة يق ع وا كما تقد في الحديث . 


الشقاق من قِبَلِ الرْوجَةٍ كافٍ في الخُلع : قال الشوْكانِي : وظاهرٌ أحاديث الباب أنَّ مجرّد 
وجود الشاي من قبل المرأةٍ كافٍ في جواز الخُلْع . وأخْتَارَ ابن المُنٍِ آله لا يجوذ حى بف 
الشَّقاقُ منهما جميعاًء وتمسّك بظاهر الآبةٍ وبذلك قال طاو» والشعْبي وجماعةٌ من 
التابعين. . . وأجابت عن ذلك جماعةٌ: منهم الطْبَرِيُ» أن المرادّء أنّها إذا لم تفُم بحقوقي 
الزوج كان ذلك مُفْتضياً لِبمْضٍ الزوج لهاء ُشبَتِ المخَالقةُ إليها لذلك ويؤيْدُ عَدَمَ أغتيارٍ ذلك 
من جهة الزوج أله َة لم بيز ثابتاً عن كراهَتِه لها عند إغلانها بالكراهة له. 


خْرْمَةٌ الإِسَاءَةٍ إلى الرّوْجَةٍ لِنْخْثَلِعَ: حرم على الرجل أن مُؤذِي زوجت بتع يعض 
حقوقهاء حنّى نَضْجَرٌ وتَّحْتَلِعَ نفسَهاء ٠‏ فإذا َعَلََ ذلك فَالحُلْمُ بَاطِلٌ » والتدّل مَردود» ولو حم 
به قَضاءً. وإِنّما غز ذلك عن لا بضغ على المراة زات الزون الراك امال وقال الله 
:جاه لبن مغ ا لجل لك ل رڈ ايش کر ولا نسو يتذكبوا يبن مآ 


ا إل 5 اتن ية مينَةٍ مد 7 اقرا شييحالة: ورلن ا 0 r‏ کار 
14 کور م 


aT. 5 9 A. 3"‏ 0 2 
قح انبر عدج يَنَلَارًا قلا ادوا نه ر اد نما مُبِيتا””. وَيَرَى بَْض 


الخلماء قا الخلع في ملم الحال مع كرتت التضل» . وأا الإمامٌ مالك فيرى أن الل بم على 
أنه طلاقٌ» ويجبٌ على الزوج أن يَرْدُ البَدَلَ الذي أحذَّه من زوجيه. 


راز لحلع في الطهرٍ والخيض: يجوز ر الخلع في الطهْر والحَيْض» ولا يَتَفَكَدٌ وقوه 


بوقت. لأ الله سبحانه أطَلْقَهُ ولم ِقَكِدَهُ بزمن دون زمن. قال اللَّهُ تعَالى: یک 2 8 و 
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8 الل 


فا قدت 4 ولان الرسول - عليه السلا والسلام ‏ أطلق الحكم في الخُلع بالنشبة 
لامر ابتِ بْنِ فيس» من عير بَحْثْء ولا أَسْتِفْصَالٍ عَنْ حال الزوجة» وليسّ الحَيِضٌ بأئره 
نار الوجود بِالنّسْبَّةٍ للنّساء. قال الشافعي : «َرْكُ الاسْتِفْصَالٍ في قَضَايًا الأخوالٍ مع قيام 
الاختمال يرل مَل العُمُومٍ في المَقَالٍ. ولتي 7 ككلم يَسْتَفْصِلْ هل هي حائضٌ أم لا؟ ولأنَّ 
المنْهِيّ عنه الطلاق في الحيضء > من أجل ألا تَطُولٌ عليها العِدَُ. ٠‏ وقي شقا ال طليف 
الفِرَاقء واخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا وَرَضِيّتْ بالتُطويل. 


الحُلْعُ بين الزوج وأَجْنبِي: يجوز أن يِن أحدُ الأشخَاصٍ مع الزوج على أن يَخْلَعَ الزوج 
وجه ويتعهْدُ لهذا الشخصٌُ الأجنبي بدَفْع بَدلِ الخُلْع للزوج. وَقَعُ الُرْقةُ ويلتزمٌ الأجنبي 
دَفْع البدَلِ للزوج . ولا يتوف الحلعُ في هذه الصورةٍ على رضا الزوجة لأنُ الزوج يَمْلِكُ إيقاع 
الطلاق من نَفْسِهِ بِغَيْرٍ ضا زوجَتِِه والبَدَلُ يجب على م مَنْ الَرّمَ به. وقال أبو ثور: لا يصح 
ل نه فإنّه يبدل عوضاً في مقابّلةٍ ما لا مَنْفَعَةٍ له فيهء فإن الملكَ لا يحصلٌ له. وده بعض 
علماء المالكتق». بان بقة به تحقيق مصلسة آي دوء مقسثة» فزن فة به الإضرار بالروجة قلا 
يصح . ففي «مواهب الجليل»: (يَنْبَغي أن يُقَيَدَ المذهبٌ بما إذا كان الغَرَض من التزام الأجنبيّ 
ذلك للزوجء حصول مَصْلَحَةٍّ أو دَرْءِ مفسدةٍ تزجع إلى ذلك الأجنبي؛ مما لا يُقضدُ به إضرار 
المراءة. وأمًا ما يَفعَلَه آهل الزمانٍ في بَلدنا من التزام أجنبيّ ذلك وليس قَضْدَهُ إل إسقاط التفقة 
الواجبةٍ في الهِدَةٍ للمطلّقةٍ على مطلّقها - فلا ينبغي أن يَخْتَلِفَ في المَئْع ابتداة. وفي أنتفاع 
المطلّقٍ بذلك بَعْدَ وقوعه نَظَرٌ. 


الخُلْعُ يَجْمَلُ أمْرَ المرأةٍ بِيدِها: ذهب الجمهورٌء ومنهم الأئمةٌ الأربعةٍ» إلى أن الرجُلَ إذا 
خَالعَ امرأته مَلَكَتْ نْفسَها وكان مرها إليهاء ولا رجعة له عليها؛ لأنّها بَدََتِ المَالَ لتخلّصٌ مِنَّ 
الرْرْجِيْة ولو كان يَمُلِكُ رَجْعْتَها لم يَحصّلْ للمرأةٍ الافتداءً من الزوج بما بذلته له. وحبّى لو 
رَد عليها ما أخذ منهاء وَقَبِلَت ‏ ليس له أن يرْتَجعَها من العِدَةٍ؛ لأنها قد بانّث منه بِفْسٍ الحُلْع . 
روي عن ابن المُسَيّبٍ والزْهْرِيّ: أنه إنْ شاء أن يُراجِمَها فَلْيَرَدْ عليها ما أَحَذَّهُ منها في المد 


جوارٌ نَرويِجِهَا برضَاهَا: ويجورٌ للزوج أنَّ يَتَرَوّجها بِرِضَامًا في عِدَتِهاء ويَعْقَدُ عليها عَمُدا 
جَديداً . 
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الخُلمُ 6 

حلع الصَّمِيرَةٍ المُمَيرّة: ذهب الأحنافٌ إلى أله إذا كانت الزوجَةٌ صغيرةً مميّزةٌ 
وخالعث زوجّهاء وَفَعَ عليها طلاقٌ رجعيٰ ولا يلها المَال. أما وفُوع الطلاقي» فَلأن عبارة 
الزوج : معناها تعليقٌ الطلاق على قَبُولِهاء وقد صح التّعلِيقُ لِصُدُورهٍ من أهلهء ووجد المعلن 
هليه وهر الأقول و هي آهل الب ٠‏ ا ا کر ا وهي هنا صغيرة 
مميزةٌ ‏ ومتى وَج المعلّقُ عَلَيْهِ وقعٌ الطلاق المعلق . وأمًا عدم لزوم المالٍ: فلآنهنا رة 
ليست أهلاً للْبرُع ؛ إذ يُشْتَرَطُ في الأهلية للَبرُع : العقلُ والبلوعٌ؛ وعدمٌ الحَجِرٍ لِسَفّهِ أو مَرَض. 
وأا كَونُ الطلاق رَجْعِيًا: فلأنّه لما لم يصح التزامُ المَالِ وكان طلاقاً مجرداً لا يقابله شَيْءٌ من 
المَالٍ؛ فيقمُ رجعياً. 

حُلْعُ الصَغيرة عير المُمَيرَة: وما الصّمِيرَةُ غَيْرُ المُميْرَةِ فلا يَقَعْ خُلْمُها طلاقاً أصلاً؛ لعدم 
وجودٍ المعلْقٍ عليه» وهو القَبُولُ ممن هو أهله. 

خُلْعُ المَحْجُورٍ عَلّيها9©: الوا وا كانت الْرُوْجَةُ مسرا غلها لمنه وطالعها ترشا 
على مال وَكبِلَتْء لا يلزمُها امال ويقع عليها الطلاقٌ الوّجعى» مل الصغيرة المميّزة في أنْها 
ليست أهلا للتبرْع ؛ ولكنّها أهلّ للقَبُولٍ. 

الخُلْعُ بَيْنَ وَلِيَ الصّفِيرَةٍ وَرَؤْجها: وإذا جَرَى الحُلْمُ بَيْنَ وَلِيْ الصَّغِيرَةٍ وزوجهاء بأنْ قال 
زوج الصَّغِيرةٍ لأبيها: خَالَعْتُ بنك على مَهْرِهَاء أو على مَائة ينار من مَالِهاء ولم يضمن 
الأبُ البَدَلَ له. وقال: قَبِلْتُء طَلْفْتُء ولا يلزمُها المَالُ ولا يلرم أباها. ما وقوعٌ الطلاق فَلأَنَ 
الطلاق المعلّقَ يقع متى وُجِدَ المعلّنُ عليه» وهو هنا قبول الأب» وقد وُجِدَّ. أمّا عدم لزومها 
المَالَ؛ فلأنّها ليست أهلاً لالتزام المَرَعَاتٍ. وأمًا عَدمْ لزوم أبيها الالء فلأنّه لم يَلْمَرمه 
بالصّمانء ولا إِلزامَ بدون الْتَرَام. ولهذا إذا ضَمِئْه لَرِمَهِ. وقيل: لا يق الطلاق في هذه الحال 
لأنّ المعلّق عليه فُبول دَفْع البَدَلِء وهو لم يَتَحَمَّْ. وهذا القول ظَاهِرٌء ولكنْ العمل بالقول 
الأؤل. 

حلع المَريضَة : لا خلاف بين العلماء في جوازٍ الخُلْع من المريضةء مَرَضٍ الموتء فلها 
أن تُخَالِعَ زوجَهاء كما للصحيحة سواء بَسَواءِء إلا أَنّهم أَخَلَمُوا في القَدْرٍ الذي يجبٌ أن تُبْدِله 
للزوج مَحَْافَةَ أن تكونَ راغبّة في مُحَابَاةٍ الزّوْجٍ على حساب الوَرَنَةِ . 


فقال الإمامٌ مَالِكُ : يَجِبُ أنْ يكو بِقَدْرٍ ميرائه منهاء فإِنْ زادَ على إزثه منها تَحْرُمٌ الزيادةٌ 


ويه اكام الأسواك السخسية. (۲) ص ٠١١‏ نفس المرجع السابق «الأحوال الشخصية». 
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الخلمٌ 


۲۰٦ 


ويجبٌ رَدُّهَاء ود الطلاق ولا توارتٌ يَبِنَهُمَا إذا كان ازوج صحيحاً. وَعِندَ الحتابلة: مل ما 
عند مالك و في أنه إذا خالعتٌُ بميرائهِ منهاء فما دونه صح ولا رجوعٌ فی إن خالعئْه بزيادةٍ بَطَلَتْ 
هذه الزيادة. ٠‏ 


وَقَالَ الشَافِعِي: َو اختَلّعَتْ مِنْهُ بِقَذْرِ مهر مِثْلِهَا جارٌ. واد زاڌ عَلَى ذلك كانت الزيادة ن 
العُلْثْ ونعتبد دعا أقا اللسناف: كه د صَححُوا حُلْعَهًا ب سوط ألا يزيد عَنِ الثلْثِ مما كلك وانها 
متبرعةٌ» وا في مرض الموتٍ وَصِية والوصيةٌ لا تند إل مِنَ الل للأجتييء والزوج سار 
الخلع أجنياً قالوا: وإذا مائث هَذِهٍ الخالعة الريضة وهي في الِدّة. لا كح زوجها إلا أل هذه 
الأمور: بَدَلُ الخلع. وثُلْتُ تركيها. وميرائه منها. لاله قد تاطا الزوجَةٌ مع زوجهًا في مَرَضٍ متها 
وض له يدل حلع باهظاً» يزيد عا يسمه بالميراث» أجلي الاحتياطٍ لحقوق وَرَثَتِهَا وَرَدَاً 
لقصدٍ الموّاطأ عليه قلنا: إنَّها إذا ماتت في العدّةٍ لا تخد إا اقل الأشياء الثلاثة. فان بَرنَتُ مِنْ 
مَرَضها وَلَمْ تَمْتْ منه» فلَهُ جميع البَدَلِ المسمّى؛ لہ وتا لم یکن في مر الو 
أا إذا ماتت بعد انقضاءٍ عدَّتها فله بَدَلْ الحُلْع المتَمَقُ عليه بشرط ألا يزيد عن تلت تَرَكيهاء لان 
في حكم الوصية. 
وانّي عليه العمل الآنّ في السام بَعْدَ صُدُورِ قَانونٍ الوصِيّة ست 11145: أن اللروج 
الأقلّ من بَدَلِ الخلع» وك التَركةٍ التي حَلَمَتْهًا زوجتٌهُ: سواءٌ أكانتُ وفائها في العِدَّةٍ اَم بَعْدَ 
الْتَائَِاء إذ أن هذا القانونَ أجارٌ الوصية للوارثء وغيرٍ الوارثِ - ونص على نفاذها فيما لا زي عن 
الثلث بدونٍ تَوَقُفٍ على إجارَةٍ أحد. وَعَلَى هذاء فلا يكونُ حاجة إلى فرض مُحَابَاٍ زَْجهَا بتر 
من نَصِبيهِ ومنهها من ذلك. 
هَل الخُلْعُ طَلاقٌ م فسخ؟ ذهب جمهورٌ العلماءِ إلى 0 للم طلاقٌ بائنٌ» لما تقدّمَ في 
الحدِيث من قولٍ رسُول الله صَِيه : «وخذٍ الحديقَة ِقَهَ وَطَلُفْهَا تَطلِيقَة». ولان الفُسوحَ | إِنَّمَا هي التي 
تقتضى الفُوْقَةَ الغالبة للزوج في الفِرَاق» مما ليس يرجح إلى اختياروء وهذًا راجمٌ إلى الاختيار 
َل يفُشخ. وذهَب ب بعش أل الله منهم أحمدٌ ودود من الفقهاءٍ وابْنُ عبّاس» وعْفْمَانُ وان 
عُمَرَ من الضصحاية إلى أن فُشخ» لأنَّ الله تعَالى کر في كتَابِه الطّلاق» فقَالَ: الطَلَىٌ . 
ا04 . م ذَكَرَ الافيدَاَ. م قَالَ: وین لها ملا يل لم ِن ؛ بدح تنح ريا 0 
لو كان الافدَاءُ طلاقاً لكان الطلاق الذي لا 5 له يه إلا بَعْدَ رَواج» هُر الطلاق 


0 


1 
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الخلمُ_ سس و8 


لقم ا يدل على 5 لیس 55 أ سْتْحَانّه وال و د بَعْدَ الدخول الذي 1 
يَسْتَوْفٍ عَدَدُهُ لان أخکا» كلها مُتتفيةٌ عن الخُلع: 


أحدها: أن الزوج أحقٌ بِالدَجِعَةٍ فيه. 


َو عو ا ا 0 7 2 
الثاني: أنه محسوبٌ مِنَ الثلاثء فلا نحل بَعْدَ اشتيفاءِ العَددِء إلا بعد دُخولٍ رؤج 


02 5200 و بير 
: أ العدة فيه ثلاثة قروء. 


وَقَدُ تبت بالنّصّ ا أل ليا خا جع في اللي وَتَبتَ بالشتَة ة وأَقْوَالِ الصَّحَابَة 
فيه جا واا ر ریت کا جرا هُ بَعْدَ طلَمَتَيْن» > ووقوع اة بَعدهَا. و هذا ظاهك جداً فى 


كوه ليس بطَلاق. دمر هذا الخلافٍ تَظهَرٌ في الاعِْدَادُ بالطلآتي. عن ران لله لاق احْيّسَبَهُ 
طلقة بَائِنَة. َمَنْ رای ا وا م خالّعهَاء م4 7 


جا ا دلت وان لم نک زوجا یره لاله لَيِسَ له غير تطليقتين تطلِيمَتَئْن وَالحُلْعُ لَغْوْ. وَمَنْ 

الخُلْعَ طلاقاً قَالَ: لم يَجْرْ له أن يَدنَجعهًا حيرا e‏ قلات الاك" 
هَل يَلْحَنُ المُخْتلعَةَ طَلاَقْ؟ المُحْتَلِعَةٌ لا ينْحَمَها طلاقٌء سواءٌ لتا بأنّ الل طلاق أؤ 

نش وَكلاهُما يصيّر الا أجنبية عن زوجها. وإذا صارٹ أجنبيّة عن فلّه لا يَلْحَمّهًا 


الطلاق. َال أبو سه الخ ولخي الطلانه ولذاك لا يجورُ عنده أن ينك مع 
المبتوتّة أَحْمّها. 


عِدَّةُ المُخْتَلعَةِ: ك بن الشئة أن المختلعة غت بحيضةٍ. في قِصّةٍ ثابتٍ أن امبر عد 
قال ه: مذ الْذِي لَهَا عَلَيِكَ وَل سيه قَالَ: ع مرها رشول الله يا أن تَعْتَدّ بحَيِضَّةٍ 
ة وتَلْحَىَ بأَهْلِهًا. رَوَاةُ اسائ يإستَادِ رجا ثمَّات. وَإلَ هذا ذهب عُتْمَانُ وَابْنُ غاي 

صځ الروَايسَيِن عَن شف قاو ماقف إشحاق ن رَاهُويَه واخْمَارَهُ شيخ الإشلام ابْنُ تثميّة 
E‏ من نَظَرَ لهذا القول وجده مُقْتَضَئْ قَواعِدٍ الشَّريعَة. فإنَّ العِدَةِ إنّمَا جُعِلَتْ ثلاث حيض» 


(,1)01 بذاية الهد > ص ٦١‏ ج ۲. 
(") قال الخطابي: هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاقء إذ لو كان طلاقاً لم يكتف بحيضة 
للعدة. 


۰۸ 


شور الوَجُلِ 
طول زْمَنْ الرَجََة» وَيََرَرّى الزوجٌ ويَمَمَكُن من الرجعة في مُدْةٍ المد فإذا لم تكن عليها 
رَحِعَةٌ فالمقصودٌ بَرَاءةُ رَحمِها من الحَمْلِء وذلك يكفي فيه حيضة كالاسْيبراءِ. 
وقال ابْنُ القَيّم : هذا مذهبٌ أميرٍ المؤمنين عمال بن عمَانٍ» وعَبْدٍ الله بن عْمَرَ والربَيّع 

بنتٍ مَعَوْذْ وغمّها - رضي الله عنهم ‏ وهو من كبارٍ الصحابةء فهؤلاءٍ الأربعةٌ من الصحابَةٍ لا 
يُْرَف لهم مخالِف منهم» كما رواه الليثُ بْنْ سَعْدِء عن نافع مولى ابْنِ حُمَرَ: أله سَمِعَّ الرَبيْعَ 
پت مَعْوَذِ ِن عَفْراة» وهي تُخْبِرُ عَبدٍ الله بْنَ عْمَرَ نها أَختَلَعتْ من زوجها على عَهْدٍ عُنْمَانَ بن 
عَمْانِ. فجاءَ عمُها إلى عُنْمَانَ فقال له: إن ابن مَعَوّذِ أَخْتَلعتْ من زَوْجها اليوم» قْتَنْتقِلُ ؟ فقال 
عثْمَانٌُ: لتنتقل» ولا ميراتٌ بينهما. ولا عِدّةَ عليها. إلا نها لا تُنكَحُ حنّى تَحيضٌ حيضّة. 
خَشْيّةٌ أن یکو بها خبل . فقال عبد الله بن غم + فعثمان خَيْرُنا وأعْلّمُا. وتُقِلَ عن أبي جَعْفْرِ 
النْحاس في كتاب - الاسخ والمنسوخ ‏ أن هذا إجماعٌ من الصحابة. ومذهبٌ الجمهور من 
العلماء ء أن المختلعَة عِدَنّها ثلاث خيض إن كانت ممن يَجيض . 


تشُورُ الرْچُلِ 

إذا خافتٍ المرأة نُشُورَ رَؤجها وإعراضه عنها إِما لِمَرضِها أو لِكِبَرٍ سِنْهَاء أو لِدَمَامَةٍ 
وبجههاء فلا جُناح عليهما أن يُصْلِحًا بينهماء ولو كات تي الشلح تعاؤل ازوج عن يعفين 
حقوقها تَوْضيَةٌ لزوجهًا: لقولٍ اله سُبحانَهُ: ران اة ذخات جرد نيه في أ إِعَرَاضًا فلا 
نع نين نو E‏ يا هنا وَأَلصّلْحٌ حر . وَرَوَىْ البْخَارِي عَنْ عَائْسَةَ قلت 
في هذه الآية: «هِيّ المرأهٌ تكو عند الرجل» لا تی منهاء يريد طلاقَهاء وَيَتَروْجَ عَلَيْهاء 
تقول: أَمْسِكنِي. ولا تُطَلْقيء وَتَرَوْجَ غيريء فَأَنْتَ فِي جل مِنَّ الَمَفَةَ عَلَيّ والقِسْمَةٍ لي . 
روى أبو داوة عن عائشة أن سرْةٌ بت لمع حين اس ورت أن بقارا رسول الله به 
قالت : ايا رسول الله يَوْمِي لِعَائِضَة. فَقَبلَ ذلك رسول الله َد قالت: في ذلك أَنْرَلَ الله جل 
ثناؤة» وفي أشباهها. أراه قال: «وَإِنِ امْرَآةٌ حافت مِن بَعْلِهًا نُشُورَاً أو إِعْرَاضاًء . 

قال في المُْني: وَمَتى صَالَحَئْهُ على تَرْكِ شيءٍ من يِسْمْتِها أو تَمَقَيهاء أو على ذلك كُلّه 
جاز . . .فلن رَجَعَتْ لها ذلك. قال أحمدٌ في الرّجل يَغِيبُ عن امرأْتِهِ فيقولٌ لها: إِنْ رَضِيتٍ 
عَلَى هذاء وَإِلا نت أَعْلَمُ ل کد غیت غير جلا فإن قدت وة 


الشَقَاقَ ب بَيْنَ الرْوجَين : إذا وَقُعَ الصّقَاقُ , بين الووسبيع رانم اتا ریت من ار 


0 سورة التساف الآيةة ١۳۸‏ (۲) فرقت: خافت. 


الظهار ت ا امم 


وتفرع ايا الويسية لاور يفك الام كمي إيلطررا في امروب زيند نا فيه 
المَصٌلْحَةٌ من إبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها. قول الله شبحانة: ران د قان 2 
تاجنر 32 و اهن + ب م ل ن اهلاي وط أن يكونّ الحكمان عاقِلَينٌ بالِعنُ عَذْلَينُ 
مُسْلِمَينِ. ولا ب شط أن يكرتا من أملهسة فإن كانا من غير أهلهما جازء والأمرُ في الآيَةِ 
للتذبء لأنها زفق من جانْب وأذرَى بما يحدّث؛ وأعلَمُ بالحالِ من جاب آخر. وللحَكَمَيْنِ 
أن غلا ما ف الم من الإثعاء آر الإنياد درن الساعة إلى را الأوجين أن ا 
وهذا رَأَيُ عَلِي » وابْنِ عَبّاسِء وأبي سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرْحْمِنء والشْعْبِي» والئّحْمِي وَسَعِيدِ بن 
جُبَيْرِء ومَالِكِء والأززاعنء وَإِسْحَاقٌء وابْن المُنْذِرٍ. وقد تَقدّمَ ذلك في هذا الجَرْ”'". 
الظَهَارٌ 

تَعْرِيفَهُ : الظهارٌ مُشْتَقُ من الظَهْرِء وهو قول الرجل لزوجته : نتِ عَلَيْ كَظَهْرٍ أي قال في 
المح : دولا سني اهر بذلك دون سائِر الأغضاءء لاله محل الوب غالبا ولذلك سحن 
الب كرت يرا فقت السرا بذلك انها ركيت ر وَالطهارٌ كان علا في الجامايق 
فَأَنِطَلَ الإِسّلامُ هذا الحكي وجعل الظهارٌ رما للمراة حتى حفر زوجهاء فلو اهر الرجل 
يريد لدی كا هارا ولو کل يُرِيدٌ بارا کان طللاها» فار قال : «أنْتِ عَلَيّ كَظَهْرِ ايء 
وَعَنَى به الطلاقٌ لم یکن طلاقاًء کات ارا لا نطق بو القواءً. قال انى القثم ؛ ردا لان 
الظّهارَ كان طلاقاً في الجاهليّةء فَنْسِمَ» فلم يَجْرْ أن يُعَادَ إلى الحكم المنسوخ» وأيضاً أن 
اوس بْنَ الصَامِتٍ إِنّما نَْى به الاق على ما كان عليه وأجرَى عليه حم الظهارٍ دون اللاي 
وأيضاً له صَرِيحٌ في حُكمِهء > فلم جز جَعْلَهُ كنايةً في الحكم الذي أبطَلَهُ الله بشرعوء وقضاءُ 
الله أحقُء وحكُمُ الله أوجَبُ؛1.ه. 


وقد ا الما على روو فلا يجوز ر الإقدام عليه لقولٍ الله تعالیٰ : ادن يَظهرُونَ 


ع سات هنهم إن أَمَهَثْهُرْ إل اتی دته وم ولون مدكرًا ِن 
ره - بر عرو 1 0 
ألْعَوَلِ 5 يه كي 6 7 وأصل ذلك م ت 38 ا ان دس بن 


وأشتّكث إلى 5 وَسَمِعٌ الله Ca‏ فقالث: هيا رَسُولَ الله إن 


9 سورة النساءء الآية: م3 


7 أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في فصل «تأديب الرجل زوجته». 
() سورة المجادلةء الآية: ؟. 


# ال ا 


ؤس بن الصايِت تَرُوْجبِيء) واا شَابةٌ مَِعُوبٌ في فلا حلا سئي وَتَكَرَتْ تطني» جَعَلَنِي كأ 
عِنْدَهُ فَقَالَ لَهَا ر سول الله عَيِنِ: رما عِندِي في افر شَيْء1!) قَقَالَتٌ: هط م إني آشکوږ إليك»: 
وروي أنَّها قالث: إن لي صِبعةُ صِعار إن صَمَهُمْ ليه ضَاعُواء وَإِنْ ضَمَمْدُبُمْ إل جَاعُوا». قَتَرَلَ 
القرآنُ: وَقَالَتُ عَائِْسَهُ ُ: الحمدُ لله الذي زيح سففة الأصوات» ق جاوث + وله بك بن تَعلبَةَ تشكو 
إلى رسول الله يا ونا في كشر الت يخقی علي بعص كلايهاء فارز اللهُ عر > جل: وقد 
سي اله فول ای میک فی رها وتنتى إل أله 11-0 إِنَّ الله 

ر مال الت ة: «ليغيق رَقَبةا» قالّث: لآ يجد! قَالَ: يضوم طَزْرَيْنِ متتابعين» قَالَتْ: 
ا رشول الل له يځ کبيڙء ما به ِن صهام. قَال: قلطي ِن مشكيناه. قَالتٌ: ما عنده من شيءِ 
يَكَصَدَّقٌ به. قال: «سَأَعِيئهُ بعزق مِنْ تَمْرِ!» قَالَتُ: وَأنا أعينه بعرق آخرء قَال: «أخسَنتء فَأَطعِمي عَنْهُ 
سى مشكيناً وَاْجِعِي إِلَى ابن عَمْكِ). 


رفي الست أَنَّسلَمَةَ ن س صخر البِيَاضِيّ» ظَاهَدَ من امرآئة مده َّهْرِ رَمََانَه نم واقعَهَاء ليل ا 
قبل انْسِلاخهِ. قال لَهُ الب يا: نت بذاك يَا سَلَمَةُ. ال قلْتُ: أن بذاك يَا رشول الله 
راتيج - ونا ضاير لأمر الي فاحكم في يما أراكال. قال: «عَرُرَ رَقَبَة. قُلْتٌّ: والذي بعد بال 
تا ما ملك رب عَيرهاء وَضَرَبْتُ صَفْحَة رقبتي» قَالَ: لضم هر تبت قَالَ: َهَلْ أْصَبْتُ 
الذي أَضَيِتٌ إلا في الصّيام؟. . قَال: «فَاطِم وَشقاً مِنْ تَمْر سن مشكينا». قُلْتُ: وَالذي بَعَنَكَ 
بای لذ يثنا وج تا آنا طعام. قَالَ: فاطق إلى صَدَقةٍ بني زربي اليذقعها إليكء فَاطهِم 
بے با تا ين تت وَكُلْ انت وَعِيانُكَ بقيتهاء. قَالَ: موخت إلى قومي» فقلتُ: وجدْتُ 
عند كم الضّيقَ وسوء الوَأي» ووَجَدْتُ عند رَسُولٍ اللَّهِ السعَةٌ و حش الرأي» واد أَمَرَ لي بِصَدَقَيكم. 


هَلْ الظهار مُخْتَصٌ الأم: هَت الجمهورٌ إلى أ الظهار یخم بالا كما ورد في القرآن» 
rk‏ 00 وا ار يا ع زاك لها الي للج 


01 
حي قولب وريد : غل إلى ا ب عَلَى الأ جَميعُ ٠‏ النكا 0 َالطهَار 


.١ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 

(5) أي أنت الملم بذلك والمرتكب له. 

(۳) أي بتنا مقفرين لا طعام لنا 

(4) قال الأئمة الثلاثةء ورواية عن أحمد: إذا قالت المرأة لزوجهاء أنت علي كظهر أمى,. فإنه لا كفارة عليها. 
وقال أحمد في الرواية الأخرى - وهي أظهرهما ‏ يجب عليها الكفارة إذا وطكهاء وهي التي اختارها 
الخرقي. 


۲۱١ 


الها 


عِنْدَهُمْ هُوَ تبي الرججلٍ زوجته في التّحرِم ياخدئ المحرّماتٍ عليه على ر جد ااب باشب آو 
المُصَاهَرَة 3 الرَضاعء إذ ال هي الحرم المؤَيّد. 


ومن كال لائراك: نها أختي و 9 عَلَى سيل الكرَامَة والتٌوقِيرٍ نه لا يكونٌ مُظاهِرا. 
من يَكُونُ ينه الظهاز؟ : والظها ل يكو إلا مِنَ الزوج العَاقلٍ الباإغ المسل» > لِرَوْجَةٍ قد انعَمَدَ 
زواجها الهقاداً صحيحا ناقذا. 


الظهَادُ المُؤَقتُ: الظهارٌ المُؤقتُ هو إذا ظاهر ين امرَأهِ إلى مد مل أن يقول لها: «أنتِ 
علي كظهر أمّي إلى اللّيلِه» د انها قبل اماه تلك امد وحكفة أله طِلهَاد کالمُطلق. قال 
الخطايي: وأختلفوا فيه إذا بو فلّمْ يَحْنَثُ يشقك. فال مالف واي أن َء إذا قال لاعرأيه: «أنتِ عَلَىَّ 
كظهر أمّي إلى اليل ار مغ الكفارة وإن لَمْ يغرّنها. وقال أكترٌ اهل العلم: لا شيءَ عليه إِنْ لَمْ 

يقَرَبهًا. قال: وللشّافِجِي ۴ الظَهَارٍ المُوَّفَّتِ قَولاَنٍ: أحذهُمَا أنه س بظهار. 

َو الظهار: إذا ظَاهَرَ جل اغيغ امْرََيه > وصح م الظهاد ر 

القت الأَوّلُ: حُوْمَةٌ إِنْيَانِ الرَّوجةٍ > حى بر كَقَارَة الظَهَانٍ لِقَولٍ اللّهِ سُتحانه: ين َل أن 
بىا 04 . وکا يحرم المَسِيسٌ حرم کذلك مداه مِنَ التَقييلٍ وَالمُعَائَمَة ونحو ذلك 
وهذا عند جمهور العلماء. وذهَبَ بعص أهل العله0") إلى أنَّ المُجَوَمَ هو الوَطْمٌ فقطء لأنّ 
الفسيس ا عن الجقاع 1 

والأَر الثاني: و موب الكَفَارةِ بالعؤد. وَمَا هُوَ الَؤة؟ انلف العلّماءِ في العؤد!... ما 


نت عليه أَتَرَانِ: 


و 


هو؟. 

فَقَالَ ََادَة» وَسَعِيدٌ بن جبیرء وأو حَنِيفَةَ وأصحابه: «إِنّهِ إرادَةٌ الْمَسِيسِ لما حرم حرم بالظهاره 
لأ إذا اراڌ فَقَدْ عَادَ عَنْ عَڙ» إلى عَم الفِغْلٍ سواء عل أم لا. وقال الشَّافِعِي: ل هُوَ إمساكها 
بعد الظهار وقتاً يَسَمُ م الطلاق» » ولم بطل إِذْ تَشْبِيهُهَا الأ يقتضي إبانتهاء وإمساكها نَقيصّهُ فإذا 
أمسكهًا فَمَّدْ عاد فيما قَالك لأنَّ 5 للقولٍ مُحَالَفَُهُ. وقال مالك وأحمدٌ: ل ُو العزمٌ على الوطءٍ 
فقطء واد 93 يَطأ. وَقَال داو وسُعْبَةٌ وأهل الظاهر: بل إعادةٌ لظ الظهارء كر لأ يوت 
عندهم إلا بالظهار المُعَادِ لا الغا 


.۳ سورة المجادلة الآية:‎ )١( 
هذا رأي الثوري» وأحد قولي الشافعي.‎ )۲( 


ا الځ 

المسيسٌ قَبْلَ النُكفير: إذا مس الرجل زوجتّه قبل التُكفير فإِنَّ ذلك يَحْرُمُء كما تقدّم 
َيائه؛ والكفَارَةٌ لا َسْقْط ولا نَتَضَاعَفُء بل تَبْقَى كما هي كفارةٌ واحدةٌ. قال الصَّلْتُ بْنُ دينار: 
سألْتُ عَشْرَةَ من الفقهاء عن المُظَاهِرٍ يجامِمٌ قبل أن يُكَفْرَ؟ فقالوا: كَفَارَةٌ واحدةٌ. 

ما هي الكفارة؟ : والكفارةٌ هي: من رق فإن لم يجذ فصيام ورين مُعَابِينَ؛ فان لم 
يَسْتَطغْ فَإِطْعَام ب سین مسكيناً. قول الله شبحالة: : اين هرو من ندب م عدون ل لِمَا قَالُوأ 
كني تر عد قبل آذ نكا كدر علوت وء وَل بنا لون ر . ص لم يِذ مَصيَام 
تبرين ن من قل أ +1 فن ل يَنَْطِعْ إطعَام سير منک و يد 
رُوعِيَ في كفَارَةٍ الظهارٍ الئُشدِيدٌ محافظة على العلاقَةٍ الزوجيةء ومَئْعاً من ظَلْم المرأق فإ 
الرّجْلٍ إذا رأى أن الكمَارَةً يَْقُلُ عليه الوفاءُ بهاء َخْمَّرّمَ العلاقةَ الزوجية؛ وأمتَئَعَ عن ظُلْم 


زوجته . 


و‌ 


الو 

فَسْحْ العَقْدِ : شه وحَلٌ الرَابِطَة التي تبط , بين الزوجِيْنٍ» وقد يكونٌ الفَسْحْ بسبب 
وَقَمّ في العَقَدِء أو بسبب طارىء عليه يَمْنَعُ بقاءه . مثال الفْخ بسبب الخال eT‏ 

١‏ - إذا قم العقدٌ وَتَبِيّنَ أن الزوججة التي عَقَدَ عليها اخ مِنَ الرْضَاع» ٠‏ فسح العَقدُ. 

۲ إذا عَقَدَ غَيْرُ الأب والجَدٌ للضّغِيرٍ أ و الصّغيرة» ثُمْ بَلَعْ الصغيرٌ أر الصغيرةٌ؛ فَمَنْ 
كل هما آة يحعاز الغا على الزوجية أو إنهائهاء ويُسَمَى هذا خْيَارَ الببوغ» فإذا ا ا 
الحياة ة الروجية كان ذلك فشكا للشد. 

ِثَالُ الخ الطارىءٍ على العَقْدِ : 

. إذا رند أحذ الزوجين عن الإسلام ولم يعُدُ إليه» فسح العقدٌ بب الرَدّةٍ الطارئة‎ ١ 

اذا أسلمٌ الزوج وات وود أن تَسْلِم؛ وكانت مُشْرِكَةٌ فإنَّ لق جيك ف يُفْسَحْ 
بخلاف ما إذا كانت كتابيّة فان العقّدَ يبقى صحيحاً كما هوء إذ إن يَصِعُْ العقدُ على الكتابية 
أبجداء . وَالمُرْقَةُ الحاصِلَةٍ بالمَسْخ غَيْرُ المُرْفَةٍ الحاصِلَةٍ بالطلا إِذْ إِنّ الطل'ق يَنْقَسِمْ إلى طلا 
رَجْعِيٌ وطلاقٍ بائن» والرَّجْعِيُ لا ينهي الحياةً الزوجية في الحالٍء والبائن بُنْهيها في الحالٍ. أما 
الفُسْخُّء سواءً أكانَ بسبب طارىءٍ على العقدٍء أم بسبب لل فيه» فاه يهى العلاقّةَ الزوجية في 
الحال . 
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اللعان س سب N‏ 

ومن جهة أخْرَىء فان القُرْقَةَ بالطلا تُنْقِصٌ عَدَدَ الطلَمَاتِ» فإذا طلّق الرجلُ زوجتّه طَلْقةً 
رَجْعِيْة ئم راجعها وهي في عِدّتَهاء أو عَمَدَ عَلَيِهَا بعدَ أَنْقِضاءٍ العِدَةٍ عَقْداً جديداء فإنّه تُخْسَبُ 
عليه تلك الطُلْقَةُء ولا يَمْلِكُ عليها بعد ذلك إلا طَلْمَتَينِ. وأمًا القُرْقَةُ بسبب الفسخ قلا يَنْقُصُ 
بها عدَدٌ الطُلقاتِ» فلو فُسِح العَقْدُ بسبب خْيَارٍ البلوغ, تم عاد الزوجان وتزوّجا مَلِكَ عليها 
ثلاث طلقاتٍ . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يَضَعُوا ضابطاً عامًا لتمييزٍ القُرقةٍ الي هي طلاقء 
من القُرْئَةٍ التي هي فسخ فقالوا: إن كل ثُرْقَةِ نَكُونُ من الزوج» ولا يُمَصَوْرُ أَنْ تكونَ من 
الزوجة فهي طلاقٌ. وكل فُرْقَةٍ تكو من الرُوجَةٍ لا بسبب من الزوج» أو تكونٌ من الزوج 
وصور أنْ تكونّ من الزوجَةٍ فهي فَسْحٌ. 1 

الفح بقَضاءٍ القاضي: من الحالاتِ ما يكونٌ سَبَّبُ المَسْخ فيها جليًا لا يَحْنَاحُ إلى قَضَاءِ 
القاضي» كما إذا تبيّنَ للزوجين أنّهما أَخَوَانٍ منّ الرْضَاعء وحينئذٍ يجبٌ على الزوجين أن 
يَفْسَحَا العقدّ من يَلْقَاءِ أنفيهما. ومن الحالاتٍ ما يكو سَببٌ الخ خفيًا غَيْرَ جلي؛ فيحتاجٌ 
إلى قَضَاءِ القاضي » ويتوقف عليه» كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلمَ زوجهاء 
لأنها رما لا تَمْتَنِمُ فلا يُفْسَحّ العقدُ. 


اللقان 

تَعْرِيقُهُ : اللْعَانُ مأخودٌ من اللّمْنِء لأنَّ الملاعِنَ يقولٌ في الخايسة: «أَنَّ لَعْنَةَ اللّه عليه إِنْ 
کان مِنّ الكاذِبينَ؛» وقيل: هو الإبعادٌ. . وَسْمِيَ المتلاعنانٍ بڏلكء لما ِعْقْبٌ اللّعَانَ من الإثم 
0 ولأنَّ أحدّهما كاذبٌء فيكونٌ مَلْعُوناً. وقيل: لأنّ كل واحدٍ منهما يَبْعْدُ عن صاحبه 
تيد التُحريم . 

وحقيقتة: أن يَحْلِفَ الرجلٌ إذا رَمَئ امرأتّه بالزّنى أربعَ مرَّاتٍ إِنّه لَمِنَ الصّادقين› 
والخامسة أن لَعْنَهَ الله عليه إن كان من الكاذبين» وأنْ تَخْلِفَ المرأةٌ عند تكذيبه أربعَ مَرّاتِ نه 
لمن الكاذبين» والخامسة أن عليها عُْضْبَ الله إن كان من الصادقين. 

مَشْرْوعِيُة: إا رى الرجل امْرَأئهُ بالڙنى» وَلم تقو هي بذلك» ولعم زج عن رَمْيه فَقَدْ شَوَعَ 
الله لما الان أ . رو البْحَارِي عن ابن عباس رضي الله عَنهُما: اد هلال ن اميه قَذَفَ عند 
زرل الله يچ بشريك و شاف کال الي َي : لته أو حَدّ في ظهرك» 


)١(‏ كان ذلك في شهر شعبان سنة ٩‏ ه. وقيل: كان في السنة التي تُوْفِيَ فيها رسول الله تيا 
(۲) كان أول رجل لاعن في الإسلام. 


الا 


ل س ٠‏ 


فَقّالَ: يا رول الله إذا رأ أَعَدُنًا على اثرأَيه رجلا يَنطَلِنُ يَلْتَمِسٌ البيئة؟! َجَعَل ر شون الله 

َل يَقول: «البيتة إلا حدّ في ظهرك.. فَقَالَ: والذي بعك بِالحَقٌ إني لصادِقء وَلَيئَِْنَ الله ما 
كه طَهْرِي ين الحدٌء هرل جبريل عليه الشلام وأَنرَلَ عليه قولَهُ تعالّى: کوان مون ارجم 
E‏ 2 1 لَه شم فَمَهِدَةٌ رر َب پان بال ِنَم لمن الوقن . والتيسة أن 
نت الله عله إن 6 بن انيد ٠‏ با عت العداب لك كن أ شہلدت يله اھ لمن 
لکوت . اة د حَصَبَ أله بآ إن كن ين اسيق 4a,‏ . انضرف ای 5 د ا 
فَجَاءَ هلال سهد والنبيى + عه يقول: دإنَّ الله يغ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فھل 2 انب 
فُشهِدسٌ. لكا كانت عند الامش وففو()» ولرل إنها المُوجبةا؛) : ال 1 ن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُما. کاٹ وَنَخصَتْء ئی عا آنا ترجم نم قالَث: لا أفْضَح قوي سار ام 
ققش ققال الي 2 : دأَبْصِرُوهَاء قَإِنْ جَاءَتٌ به أكحَلٌ ايتن ٥ء‏ سابع الأليتين حَدَلْح | 
السَاقَينْء فَهُوَ ِشَرِيكِ بن سَحْمَاءً). فَجَاءَتٌ به كذلك. فقّال الي کا : دلولا مَا مَضَئلة) من 
تاب الله كَانَ لي وَلَهَا هان 


قال صاحِبُ بداية المُجْتَهِدِ: وأما مِنْ طريق العغتى: لعا كان الفِرَاشٌ مُوجباً لحقوق 
النّسَبِء كان للئّاس ضَرورةٌ إلى طريقٍ يَنْقُونهُ به إا تَحَمَّهُوا فساده. ويَلْكَ الطريق هِي العا 
فاللعان كم ثابتٌ بالكتاب والسّة والقياس والإجماع. إذ لا حلاف في ذلك عامّةٌ. 


تی کون اللعَانٌُ؟... 


الصّورَةٌ لول 9 يَرْمِيّ 5 أنه يالرّنى» وَل يكن له أربعةٌ بَعَةَ ششهودٍ يشهّدونَ عَلَيْهَا بما 
رَمَاها به. 
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(؟) هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته. وعجز عن إقامة البيّنة وجب عليه حد القاذف» وإذا وقع اللعان 
سقط الحد عنه. 

() فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتي. 

6 أشاروا عليها بالوقوف عن إتمام اللعان فُتَلَكأْتُ وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها. . وفي هذا 
دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به. 

)٥(‏ في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملاً وقت اللعان» والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلاً. 
وسابغ الأليتين. أي عظيمهماء وخدلج: ممتلىء. 

(1) لولا ما مضى من كتاب الله أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولوا ذلك لأقام الرسول رت الحد. 


اللّعَانِ 
الصُّورَةٌ القَانيةُ: أَنْ يتفي حَمْلَهَا منه. 

وَإنّما يجورٌ ف في الصورة الأول إذا د تحفق من زناقاء كأن رآها تزني» و كرت هي ووقعَ 
في اه صِدْقُها. 3 في هذه الحالٍ أن يُطَلْقَهَا وَلا يُلاعِنها. قإذا لم يتَحَمَنْ و نه 
لأ بجر له أن نيديا مِيهًا به. ويكون تفن الحمل في حالةِ ما إذا عى أَنّهُ لم أا أصلاً من جين 
لعمّدٍ عليهاء أو ادْعَن أنه أدث به لأر من ئة أشهر بعد الؤطي أو لأكثّر من ستة من وَقْتِ 
الوّطع. 

الحاكمُ هو الذي يقضي باللْعَانِ: ولا بُ ِن الحاكم عند اللعَانِ. ود يبغي لَه أن يُذَكْرَ الهأ 
وَيَعِظهاء بمثل ما جاء. 

النَّاسِعُ: التَمْرِيقُ ييل المُتلاعنين وحَرابٌُ بييهما وَكْشْرُهُما بالفِرَاق. 


العاث شر: ابد تلك القُوق ودر ارم يتَهُْمَاء قَلَّمَا كان أن هذا اللْعَانِ هذا الشأنّ مجعل 
يميناً مَقّروناً بالشهادّقٍ وَشَهادةٌ مَفْرُونةً. بالييمين» وجعِلٌ الملتعن - لقبول قوله کالشاهد قن 
54 المَوْاة مضت سْهادَتَهُ وا وَأَفَادتٌ سْهادَتةُ. 


ويَمينُهُ شيئان: 7 الحدّ عَنْهُ ووُجُوبه عليهاء وإِنٍ التَعَنَتِ المدأة وار لعانّة 
بلعان أخرَ منهاء قاد لِعَانُهُ سقوط الحدٌ دون وُجوبه عَلَيهاء فَكانَ شهادةًٌ وييناً بالشسبة إليه 
واي له إن كان ييا مخض فهي لا تح مجر حلي وإ كان شهادة فلا تُحَدٌ 

بِمْجَدَدٍ شهادته علَيِهًا وَحْدَمُ فإذا انض 9 ذْلِكَ ُكولها قوي جانِبُ الشهادةٍ واليمين في 8 
پاب ونكولهاء فكانَ دَليلاً ظاهراً على صِدْقِهِ تَأُسْمَط الحدّ وأَؤْجَبَةُ عَلَيِهَا وهذًا أحسنٌ ما 
كردي لعي ا اسن يِن أل حًا لََوَوِ يوقو . وقد ظهر بهذا أنه من فيها 

مَعْنَى الشهادة» وَسْهادَةٌ فيها مَعْتَى اليمين. 

لعانُ الأغمَى وَالأخْرَس: لم يختلف أحدٌ في جواز لِعَانٍ الأغمن الوا ق الرس 
فقَال مالك والشَّافِعِي: يُلاَعَنُ ى الأخرسٌ إ إِذَا نهم عنه. وَقَالُ أَبُو حَنِيفَة رَضِىَ الله عَنُْ: لا لاعن لاه 
يس من أهْل الشَّهَادَة. 

من يبدأ بالمُلأغتةِ: اتَمَنَ العُلَمَاءُ على أَنَّ لَه في اللّعَانٍ تقد لجل يهد يل المَزأةء 
وَاحْتَلَهُوا في جوب هذا الَمديم. َال السَّافِعِيُ وغيئه: هُوَ واجت» فإذا لأعَنتِ المَرأةٌ َيل 


.٠٠ سورة المائدق الآية:‎ )١( 


41 


5--_--_-_____----- بلحس تن 


إن 0 لا عند به. e‏ ن لان 3 2 الحد عن الرجليء ار يع بالمرأة لكان 


وده 


ب أن الله شبحائة عط في القرآن الوا والواو لا تَقْتَضِي التيت؛ بل هي مطل 
الجمع. 

اكول ' ' عَنٍ اللَانٍ: الذكول عن اللعَانء إمًا أَنْ يكونّ يِن الزوج أو من الزوجةء فان تکل 
الزوج فعليه حدٌ القَذْفٍ. لقول الله تعالى: م ودن رسن زوجي ر ا ہا لَه نسم 
هاده أَحَرهرٌ مر نيع نع کن يلد َم لين ألصرة 4 فإذا لم شهذ فهو يئل الأختبي في 
القَذْفِ ولمَا تَقَدَّمَ من قول ارتو ع : «اليئِة أز حدٌّ في طَهْرِك». 57 مذهبٌ الأئمة الثلاثة. 
وقال أبو حنيفة: لآ خد علب يخس حت بلع أز يذب تفسة فن كدب نفْسه وجب عليه 
ول القذف» فإذا كُلتِ ل بيه خڃ 0 عند د ك والشافهئ رفك ا لا 
ري ا م ا ا ا زَى غد إخصان أ 
فر بعد إيمانٍ أز فل نفس بير تنفس». 

ولان فتك الما بالتكول شك زد الأصول؛ فإنّه إذا كان كثية من الفقهاءِ لا يوجبون 
ê‏ ت ا فكان E‏ ألا یجب ٠‏ بذك شك الدّماءٍ. اش شك 


تْحْصَصِ هذه اا A‏ المُشْترك). ا حنيفة 7 هذه ؛ المسألة او بالصراب ُن اء الله 
وقد اعرف أبو المَعَالى ف كتابه البْوهَانِ بِعَوّةٍ أبى حضفاقة قف هذه المسألة وهو سَافِعٌ . 


ك 


تكد وَحْبسَتٌ حَتَّى 


کا 


التفريق بين المتلاعتين: إذا تَلاعَنَ الزوجانٍ و وَقَعْتِ القُوْقَةٌ بينهما على سبيل التأبيد ولا يَرْتَفِعُ 
النُحريمُ بينهما بحال: فعن ابن عباس أنَّ الس 7 عة قال: «المتلاعتان إذا تَقْرَقَا لا يَجْتَمِعَانِ 
أتدأ». وعن علي وابْنٍ مَسْعُودٍ قالا: «مَصَتِ E‏ ا يَجتَمِعَ المتَلاعَِانِ) رواهما الدَرَمْطِيَ. 
ولال قد - بينهما من التباغض و ما أوجَبَ القَطِيعَةَ بينهما بِصِعَةِ دا لأ اساي 
لياق الوومعية؛ الف اموا الكت لحولا فد ققدوا لهذا الأسات وكانث عفو ها 
ال الو راشان الها فما إذا كدت الج السب ال لمرن ا لا يبكيقان 
أب والأحاميي غات ربكال آبر سیا إذا کج لضم خلة. الح وحار له أن 


)١(‏ التكول: الامتناع. 
(5) سورة النور الآيةة . 


ا ا ج 
َعْقِدَ عليها من جديدء وَاَسَْدَلُ أبو حنيفة بأنّه إذا كذّبَ نفِسَهء فقد بَطَلَ حُكمُ اللّعانِء فَكَمَا 
يُلْحَقُ به الولّدُء كذلك تَرَدُ الزوجةٌ عليه» وذلك أن السببَ الموجبٌ للتّحريم إِنّما هو الجهلٌ 
بتعيين صِدْقٍ أحدهماء مع القَّطع بأنّ أحدّهما كاذبٌ وإذا أَنْكَشَفَ أَرْتَمَعَ النُحرِيمُ . 


مَتَى نَقَعْ الُرْقَةُ : تَقَعُ القُرْقَةُ إذا فَوَعَ المتلاعنان من اللّعانِء وهذا عند مالك. وقال 
اويل : كم يمد أذ يتخي قزر ا وقال أبو حنيفةً» وأحمدٌ والكُورِيّ: لا ت تق إلأ بحم 
الحاكم . 


هل القُرْتَةُ طْلاق أَمْ مَسْحٌ؟ يزى جمهورٌ العلماء ء أن القُرْقَة الحاصِلةُ باللّعانٍ فَسْحٌ . . ويرئ 
أبو حنيفة أنها طلاق بائنٌ لآنّ سببها من جانب الرجل» ولا ي يُعَصَوّرُ أن تكو من جانب 
المرأق وكل قُرْقَةٍ كانت كذلك تكونُ طلاقاًء لا خا فالقرَةُ هنا ِل قُرَْةٍ النْينِء إِذْ كانت 
بكم الحاكم . وأما الذين ذَّهَبُوا إلى الرأي الأول فدليلُهم ابيد التُحريم » فأَشَبَةَ دات المحرّم» 
ومؤلاء يرون أ الح باللُعانِ يمنع المراة من أشتحقاقها التُفقةٌ في مد اليد وكذلك 
السُكْتَىء لأنَّ النفقة عي وس د انو ويؤيّدٌ هذا ما 
رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما في قضّةٍ الملاعَئَةٍ أن ابي : : «قَضَئ آلا قوت لَهَا وَل 
ب ل ار ل 


إلْحَاقُ الوَلَدِ بأمِّ: إذا مى الرَجُلٌ ابتهء وَتَمْ اللْعانُ بيه لَه فى نسبّه من أبيه وسقطث 
نفقتهُ عنه» وانْتَمَى التُوارتُ بينهماء وَلَحِقَ بِأمّه فهي تَر وهو يَرتهاء لما لما رواة عَمْرُو بْنُ شْعَيِبِ 
عن أبيه عن جَدَوٍء قال : وقضّى رسول الل في وَلَدِ المتَلأعِنِينِ أنه برت آمه ونر امه وَمَنْ 
رَمَاهَا په جلد تمَانِينَ. أخرعه امك ويُوَيْدُ هذا الحَدِيتَ الأدلةٌ الدَالَهُ على أن الرَلَدَ للفراش 
ولا فراش هنا: لتفي الزوج إِيّاه. وأمًا مَنْ رَمَاهَا به أَعْتُبِرَ قَاذفاً وَجُلِدَ ثمانين جلدةً: ا 
الملاعَةٌ داخلةٌ في المُخْصَئَاتِء ولم يَنيّتْ عليها ما يُخَاِتُ ذلك» فيجبٌ على من رَمَاهَا بابنها 
غد القذيه زق ذف ادها يبب حده؛ كمل فذق أله صواة بسواء- ودا بالنّسة للأحكام 
التي تَلْرّمُهُ . 


أمّا بالنّسبَةِ للأخكام التي شَرّعَها الله للكاة» فإنّه يُعَامَلُ كَأنّه ابنهُ من باب الاحْتيَاطٍ فلا 
لطبو زگ تالو ولو کا لا واس عليدء وظلبك ای بيده وبين آولاده: ولا جوا 
شهادةٌ كل منهما للآخَرِء ولا يُعَدُ مجهول النسبء فلا يصح أن يَدْعيّه غيُه» وإذا كَذّبٌ نَفْسَه 
بت نَسَبُ الوّلّدِ منهى ويزولٌ كل اد للّعانٍ بِالنْسْبَةِ للوَلَدٍ. 


ابل 7 ص ب ص ص ص ل ا 
العِدَّةٌ 


تغريفهًا: | 4 مأخوذةٌ من العَدَدِ والإحصاءٍ: أَيْ ما تنخصيه اماه ا سن الايام 


والأقراء. وهي 2 للمِدَّة ة التي تَنْتَظدٌ فيها المَوْاة َتَمْتَنعُ عن التزويج بَعْدَ وَقَاةٍ روجھاء أو فراقه 
لھ . كانت العدَّةُ مغروفة في الجاهليّة, وَكَابُوا لآ يَكَادُونَ ير كوتها. قلا جاءَ الإشلام أقَدَهَا لِمَا 


e ر‎ 2 OF 


فيها من مَصَالح. وأَجْمَعَ العلّماءُ عَلَى ومجويهاء لقول الله تعالى: ملت ربص نهن 
کک 0653 وَل يي لام بت يس: «اغتدي في بَيتِ ام فكثوم». 

-١‏ حِكمَةٌ مَشْرُوعِئتها: 

ا الرّحم حى لا تَخْتَلِط الأنْسَابُ بَعْضُهًا ببَعْض . 

(ب) هة ُرْصَةٍ للزْوْجَيْنِ لإعادة الحياة الروجِية إن رَأَا أنّ الخَيْرَ في ذلك . 

(ج) الثثوية بفحَامَةٍ أفر التككاح حي ل يَكُنْ أمرا بطم إل بجع الرجالٍ» ولا يَنْقَكُْ إلا 
بانتظارٍ طويل» ولولا ذلك لكان بمنزلةٍ لعب الصَّبْيَانِ يُنْظَمُ ِم يك فِي السّاعَةٍ. 

(د) اَن مصالح التكاح لا َم حى يُوَطْنَا أنفسهما على إِدَامَةٍ هذا العقْدٍ ظاهراًء فإن حَدَتٌ 
حاب يُوجِبٌ فك النظامٍ لم يَكُْ بُ من خقيتي صورة الإدامة في الجُملة بأ 5 تربص مده تجد 
لتَرَيْصِهًا بالاًء وتَقَاسِي لها اا" . 

َنوَامُ المِدَة: العِدّةٌ أنواع : 

. عِذّةٌ المرأةٍ التي تَجيض» وهي ثلاثُ جيض‎ ١ 

۲ عِذّةُ المرأةٍ التي يَيِسَتْ مِنَّ الحَيْضٍ وهي ثلاثة أشهرٌ 

۳ عِدّةُ المَرأةٍ التي مَاتَ عنها زَوْجْهَاء وهي أربعةٌ أشهر وعشراً» ما لم تَكُنْ حاملاً. 

4- عِذَةٌ الحامِلٍ حَنّى تَضَعْ حَمْلّها. 

وهذا إجمال نفصّله فيما يلي : الزوجةٌ إِمّا أنْ تَكُونَ مَدْحُولاً بها أو غَيْرَ مَدْخْولٍ بها. 

عِنَةٌ َير المَدْخُولٍ بها: والزوجةٌ غَيْرٌ المدخولٍ بها إن طُلْقَتْ فلا عِدةَ عليها لقولٍ الله 
)١(‏ احتساب العدة يبدأ من حين وجود سببهاء وهو الطلاق أو الوفاة. 


(؟) سورة البقرةء الآية: ۲۲۸. 
() من «حجة الله البالغة». 


الِدَةٌ ۱۹4 


ف ل هو يا Rar‏ رص > مدو سا 20 7 2 2١‏ 72“ 
تال : ہا الي انوا دا تحت لومت فر لقتو ين بل أن توش قا كم 
عوجي حون 5 5 
ر سنوا0 . فن كانت غير مدخول بهاء وقد مَاتَ زوجُجها فعليها الهِدَّةُ كما لو 
و ل E‏ موه و دا م 


نَّ قل ف فك بها لِمَوْلِهِ تا لو يتوفون نكم ويذرون اروا ردصن ضهن أربعة 
0 ري ". وَأنّما وَجْبَتِ العِدَّةٌ عليها ون لم يدل بها وفاءٌ للزوج المُتَوَفى ومُراعاةً 


عِدّةٌ المدخولٍ بها“ : وأمًا المدخولٌ بهاء فإمًا أَنْ تَكُونَ مِنْ دَوَاتِ الجيَّض. أو مِن عَيْرٍ 
ذَوَاتِ الجيّض. 


عد ا نِ كانت من ذَوَاتِ الجيض هَهِدَّتْهَا ثلاثهُ قُروءِ؛ لقولٍ الله 0 
«وَالْطلفت بر تك ا كه روو . والقروء جَمع قُءٍ والقُوكُ: الحيض. ورج 
ذلك ابن الق » فقال- إن لفظ القّزء ء لم تعمل في كلام الشارع إلا للحَيضٍ . ايه 
الى ْله في الآية على المعهودٍ المعروفٍ من خِطَابٍ الشارع 
أَوْلَى» بل يَتَعَيّنُ . فإنّه قد قال ية للمستحاضة : «دعِي الصلاة يام أقَْائِكِ» وهو المعبر عن 
الله ويلقة زوو تر اقرا فإذا إذا در المُشْتَرَكُ في كَلامِهِ على أحدٍ ets‏ وجب حَمْلَهُ في 
سائي كلاية خليه إذا للم يقث يبت إرادةٌ الآخْرٍ في شيءٍ من كلامِهٍ البَنّة. ويصيرٌ هو لغة القرآنِ التي 
خوطتًا بهاء رئ کان له معنن لكر في كلام یری وإذا ّت أسْتِعمال الشارع لزه ء في الحيض 
عُلِمَ أن هذا لغتهُ فيتعينَ حملّه عليها في كلامه. ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله 
تعالئ : 


قل 1 a‏ 2 01 م وه 4 7 ق 2 
ووی لر يحض باوت الال عه 5 يضعن ا“ 0 إحداهْنٌ 


)١(‏ المس: الدخول. 

(۲) سورة الأحزابء الآية: 44. 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲١١‏ وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح 
بعد مضي ١١١‏ يرما وهي زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق 
الاحتياط. وذكر العشر مؤنثاً لإرادة الليالي. والمراد مع أيامها عند الجمهور . فلا تحل حتى تدخل الليلة 
الحادية عشرة. 

() يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكماً: أي أن الخلوة 
الصحيحة تعقبر .وخولاً تجب بها العدة: وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة. 

(9) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 

.٤ سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


واا م ب ل 2222252 0 


َع حهلهاء وذ وَضْعَتْ 7 ضَعْتْ تقذ صت عِدّتهاء ولفظ جرير قلت : ا رشو اللو إن ناساً من أَهْلٍ المدين لعا 
رلت هذِهٍ اليه التي في البَمّرةٍ في عِدَّةٍ الصاء قَالوا: مذ ب بي من عَدَدِ الساء عد لم بُ کرد في الُرآنٍ. 
الصغارٌ والكباز التي قذ انطع عنهَاالحيِصٌ وذَوَاتِ الحَمْل قَال: فلت اي نالعاو شري 
تل لويخ ابض ين ناي إن اريَثٌْ 7 ). وَعَن سعِيدٍ ن بير في قَولِه : وا بيسن من 
لطن TE‏ تغني الآيّسة العَجُورٌ التي لآ تَحِيضُ» َو المَرأة التي فَعَدَتْ يِن الحَيِضَةٍء 
دصر ا ب وفي قُوِه: إن از في الآيِ» يعني إن کم عد ف دهن ثلاث 
وعَنْ مُججَاهدٍ: : إن ازم وَلَمْ نَلَمُوا عِدّةٍ التي فَعَدتْ عَنِ الحَيْض» أو التي لم تُجض فَعدٌ دهن ثلاثة 
فقول تَعالن: إن ازير 4( يعني إِنْ سام عن حُكمِهنٌ رکم فد قذي ل كم 
حُكمُ المرأةٍ الحائض إذا لَمْ تَر الحَيْضٌ: إذا طُلّقَت العرأةٌ رهي مِنْ ذواتٍ الأقرلي كم إا 
َم تَر الحَيْض في عادَتِهَاء وَلّمْ تَدْرِ مَا سَبِبَُ ها تعد سََهُ كر مده يسْعَةٍ أشهر لتعلّم براءة 
وها لأن هذه المدّة هي غالبٌ مد الحَمْلٍ؛ ذالم بين اله فيهاء عم براءةُ الؤحم ظاهراًء 
م تَْتدُ بعد دك عِدّةَ الآيساتِ ثلاثة أشهر وهذًا ما فص به به ُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. قال الشَافِعي: 
هذا قضاءُ عُمَرَ بن المهاجرين والأنصَارٍ لا يكره منهم منک علمناه. 
سن اليأس: اَلَف الْلّمَاءُ في س اليأس. مال بعصم نها تحمسودًء وَقَالَ آحَرون: إِنّها 
سود والحنٌ أن ذلك يختلف باختِلاف النّسَاءِ ال شيخ الإسلام ابن تيية: «اليَأسُ مُحْتَلِفٌ 


٤ 


باتلآفٍ النّسَاى وان لد حا يبقل عليه الماك والمرادُ بالا أن اس کل امرأة من تفْسِهاء » لان 
ليأ ةذ ارجات فإذًا كانت المرأة قد يست مِنّ ا محيض وَلَم وجه ف فهى آيسَةٌ ون کان لها 
أربعونَ أو تَخؤهاء وغيدها لا تاس من وَإِنْ كاك لها خمشرقي», 

عَدَةّ الحامل: وَعِدَهُ الخال تَنتهي بطع لحمل سرك أكالت طا أو لقوق عا 
زومجهاء لِقولٍ اله تعالى: مودت لمال أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ مله 4 . قال في زادٍ المَعَادِ: 
ودل قولة شبضاله: 17 أربتت چ 4 على أنه إذا اتيك سای بتوأمهِنٍ لم تقض 
لد على تَضَعَهعَا جميعا. . لث على أن من عَليها الاشتيرائ فعدنُها وَضْعُ مم الحمل أيضاً». A‏ 
على أن العِدَّةَ تَقَضي على أي صِفَةِ كانَء حياً أو ميا تام الجلقَة أؤ ناقِصّهء 


E 
ا‎ 


.4 سورة الطلاق الآية:‎ )١( 
.4 سورة الطلاق» الآية:‎ )۲( 
.٤ (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 
٠١5 زاد المعاد ص‎ 0 
سورة الطلاق» الآية:‎ )5( 
سورة الطلاق الآية:‎ )( 


6 عم اعم 


ا لك د ل a‏ 


ا 2 يلحك الأشا علي الس يان خولة وهو مين شه 


ا" من ادها تحثلث لللطاب؟ تل عه آم تیت نکد کا من ی ا 
الدّارٍ - فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمْلة؛ لَعَلْكِ تَرْتَجِين9 التككاخ؟ إنك ك واللّهِ ما أنتِ بناكح حنّى 
ا حلبك ا اش ورا E‏ فلمًا قال لي لك جْمَعْتُ َل نياب حين 
انف فاط رسول اللد ةفلك عن الك خالقاني بأل عد خللك سين رسف غي 
وأمَرَني بالتروج إن بدا لي . 

وقال ابْنُ شِهَاب : ولا أرَى بأساً أنْ د تَتَرَوْج حِينَ وَضْعَْتْء وإن كانث في دَمِهاء غير أنه لا 
يَقربها زّوجُها حتّى تَطهْرَ. آلرچه البْخْارِيُ ومُسْلِمْ والنْسَائئا ِي وابْنُ مَاجَة. والعلمَاءُ ارق قول 
الله َعالَى: الان پوو یدک ودروت أزونها ارسق ن بهن اة ر و ع 
خخاضصّة بِعَدَدٍ الحوائِل “ ويجعلون قول الله تَعا في سورة الطلقي: ولت لخ مالي جهن أن 


ا 


ا لم . في عِدَدِ الحوامل - فليستٍ الآيةٌ لاني معارصة للأولى. , 

عة المتوَفْى عنها رؤجها: والمُتوفى عنها زوججها عِدَّنُها أربعة أشهر وعشرأء ما لم كن 
حاملا لقولٍ الله تعالی: وون يوون منم وترون أزوجا يترد ا ن باه E‏ به اهر 
و 5 وإ طُلْقّ امرأتَةٌ طلاقاً ر جعي ا يداك عَنها وهي في ال E‏ بِعِدَةٍ i‏ لا 


رفي عَنْها وهي زوجئه. 

عة المُسْتَحَاضَة: المستَحَاضَةٌ تَعْتَدُ بالجيّض, ؛ حي إن كانت E e‏ 
عادَنّها في الحَْضٍ والطْهرٍء فإذا مضث ثلاتُ جيض الْمَهَتِ ت العِدهُء وإن كانت آيسَةً أنه عِذَتّها 
ثلائة أشهر . 


2 


وجوبٌ العِدةٍ في غير الزواج الضجيح : مَنْ وَطِىءً ءَ امرأةٌ بشبْهَةٍ وَجَبَثْ عليها المد لذن 
وة الْشَُنْهَةٍ كالوّطءِ في الاح في النْسَبء فكان دامر في حح في إيجاب العِدَةَ. 
وكذلك تجبٌ العدَةٌ في زواج فَاسِدٍ إذا تَحقّقَ الخو“ 3 يتن ن اا كر السك اا 


11 تش تلبت (") طهرت من دمها. 


(۳) تطلبين. (4) سورة البقرة» الآية: ٤‏ 
)2( الحوائل : غير الحوامل. قف سورة الطلاق» الآية : 5 


(۷) سورة البقرة» الآية: 7784. 
(۸) قالت الظاهرية: لا تجب العدة في النكاح الفاسدء ولو بعد الدخول؛ لعدم وجود دليل على إيجابها من 
الكتاب والسنة . 


ل 


4 ا اف 


العِدّةُ: لآن المِدَهٌ لِحِفْظٍ الئَبء والرَنّى لا يَلْحَقُهُ نَسَبّء وهو رَأَيْ الأحنافٌ والشَّافِعيّةٍ 
والنُورِيٌّء وهو رأيُ أبي بكر وعمرّ. وقال مالك وأحمدٌ: عليها العِدَّةُ؛ وهل عِدَّتُها ثلاث 
یں أو حا یری با و 

حول العِدّةٍ مِنَ الحَيْضِ إلى المِدَةٍ بالأذ شهُر: إذا طلّق الرجل زوجتّه وهي من ذواتِ 
الجِيّض » » ثم مات وهي في العِدّةَء فإن كان الطلاق وجا فا علها أذ د عة الوكاف 
وهي أربعَة أشهر وعَشْراء لأنّها لا تَرَالُ زوج له» ولان الطلاق الرجعيّ لا يزِيلُ الزوجية» 
ولذلك به ثبت ارارک بينهما إا فون أحدّعما وهي اليدة. وإن كان الطّلاق بائناً فإئها تُكَمُْلُ 
عِدَةّ الطلاق بالحيض ولا رل العِدّةٌ إلى عد ةِ الوفاة» وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين 
من وقتٍ الطلاقء لأنَّ الطلاق البائنَ تمل الزوجيّة» فتكونٌُ الوفاةٌ حَدَنَتْ وهو غَيْرُ زَرْجء 
ولذْلكَ لا يرت أحذهمًا صاحبّه إذا توفي أحذهما وهي في العِدَّةٍ إلا إذا عْمَبرَ قَارًا. 


طلاق القَارّ : وطلاق القّار أن يُطَلْنَ المريض مَرَّض الموتٍ امرأتّه طلاقاً رت 
ثم يموت وهي في العِدَةٍ؛ فإئه يبَر في هذه الحالٍ قارا من الميراث» ولهذا قال مالك : اثَرِ 
ولو مات بَعْدَ أَنْقِضَاءٍ عِدْتَها وَبَعْدَ اح رذج آحَوٌ مُعَامَلَةَ له قيض قَضْدِوا. وير ا 
رَمْحَمدَ أن الحُكُمَ في هذه الحال يَعَفَيْر فتكونُ عِدئها اطول الأجَلَيْنِ: عدّةَ الطلآق أو عِدَهَ 
الوفاةء فإن كانت عِدَّةٌ الطلاقٍ أطوَّلَء أَعْتَدَتُْ بهاء وإن كانث عِذَهُ الوفاةٍ هي الأطول؛ كانث 
هي العِدّة. أي إذا أنْقَضَْتٍِ الحيضَاتٌ اللات في أكْثَرَ من أربَعَةٍ أشْهُرِ وَعَشَرِ أَعْتَدَثْ بهاء وإن 
كانث الأربّعةٌ أشهرٍ وعشر أكثّرٌ من مُدَهٍ الحَيْضَاتٍ الثلاثٍ أَعْتَدَتْ بها. وذلك كي لا ثُخرَمَ 
المرأةٌ من حَقّهَا في الميراث الذي أراد اروج الفرارٌ منه بالطلاتي. 

وعند أبي يُوسُفَ أن المطلْقَةَ في هذه الحالٍ تَعْمَدُ عِذْةَ الطلاق وإن كانت مُدَئها قل من 
أربعَةٍ أشهر وعَشر. ويرّئ الشَّاقَمِيُْ في أظهر قَرْلَيْهِ أنّها لا ترت كالمُطَلْقَةٍ طلاقاً بائناً في 
الخ وحاقة أن الزوجية قد تهت بالطلاق قبل الموت ققد رال السب في الميراث . ولا 
عِبْرَةَ بِمَظَنْةٍ الفِرَارء لأَن الأحكامَ الشرعية اط بالأسباب الظاهرَة لا باللْيّاتِ الحَفِيْةِ. وأتقَقُوا 
على آنه إِنْ أباّها في مرضه فماتث المرأهٌ فلا مِيراتَ له. وكذلك ب حول العِدَّةٌ من الحَيْضٌ إلى 
الأشْهُرٍ في حقٌ من حاضَث حيضة أو حَنْضَتَْنٍ ثم يِس من الحيض فَإنْها حيتئظٍ يجبٌ عليها أن 
تعتدٌ بثلاثةٍ أشهّرء لان [كْمَالَ العِدّةٍ بالحَيْضٍ غيرٌ مُمْكِنء لانقطاعه» ويمكنٌ إكمالّها باسْتئنافها 
بالشهورء والشهورٌ يَدَلُ عن الحَيْض. 

تَحَوُلَ العِّةٍ من الأشهر إلى الجيض: إذا شَرَعَتٍ المرأةٌ في العِدَّةٍ بالشهورٍ لِصِعْرِهَا أو 


ا ب E‏ 


للوغها سن الإيّاس ثم حاضّتء لَرِمَها الانْيقَالُ إلى الحَيْض» لأنَّ الشهور بدل عَن الَيِض فلاً 
وَإِنْ الْمَضَتْ عِدَّتُهَا بالشهور, تم حاضّت لَمْ يرما الاسْْتافٌ للهِدَّةٍ بالأراءِ. لان هذا 
دت ت بعد انْقِضَاءٍ العِذَّةِ. ون شرع في لهذ الث أو الأ أ هر لها دل ه من الزوج» 
إن العدَّةً کل إلى وضع الحَمْل) والحمل دليل على براءة الحم مِنْ جهة القطع. 
الْقِضَاءُ الهِدّة: إذا كانت المَرأَةٌ حايلاً قان عدّتها لضي يوضع الحَمْل وَإِذَا كانت الهِدَّةُ 
بالأضهُرء فإنّها ُحْمَسَبُ يِن وی ا ار ارد حلن کیل 06 َة أشهرٍ أو أربعة أشهر 


وَعشرأء وإذا كانت بالحَيْض نها ت تنقضى بتلاث حَيِضَات وَذْلِكَ بف مِنْ جهة الْمَوأَةٍ 
شا 
لزومٌ المُغَدَة د بَيْتَ الرَّوْجِيّة: يجب على المُعْتدَة 9 َلْرَمَ يقت الرَّوْجِيَة رَه فضي عِدنهاء 


َه مه 


وا ب ق مم وا يمل ریت أل براع ار وع فا ازعم ف 
وهي عير موجوڌة في يت الرؤبية وجب عليها أن سي ساد ت يمول الله تعالى: 


عر ` س سم 0 روه 6م 2 
لاما الى ذا طلقم السا مَطلْمُوهنَ لِيدَتمنً بكترا ية ا ابه رڪ لا رجو 
2 رم کي ررر ا بج »م يز في 4 لس 2 5 


م زو ع 5 ا 9 
سلس و ن يتين بفلحشة مينر ٠‏ ويلك حدود الله ومن يعد حدود الله 


َقَدَ ظَلَم ا عن القُرِعَةَ بئْتِ مَالِكِ ٿن ستان» وَهِي أت أبي الحُضَرِيّ: نها 


- 8 "0 


جَاءَتُ 0 شول الله اة تسشأله أن 'توجع إلى اهلها في بني حدر اد رَوْجَهَا 


)١(‏ مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته» ثم اعتدت شهرين؛ بالأهلة» ثم 
اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين اء 
وقال أبو حنيقة: تجتسب بقية ة الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تاماً كان أم ناقصاً. 

(۲) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتتمكن 
من أخذ النفقة مدة طويلة» وكان ذلك مثاراً لشكوى الرجال» فتدارك القانون رقم ١١‏ لسنة ١9595‏ هذه 
الحال» فجاء في المادة ۷ منه ما نصه: «لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ 
الطلاق». وجاء في المذ كرة الإيضاحية لهذِه المادة: «فقطعاً لهذه الادعاءات الباطلة؛ وبناء على ما قرره 
الأطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ ومنعت المعتدة من دعواها نفقة 
العدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق» فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة» وليس معناه تحديد مدة العدة 
شرعاًء فإن مدة العدة ثلاث حيضات». 

(؟) سورة الطلاق الآية: ١‏ 

(4) قال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت على الأهل حل إخراجها. 


Y€ 


وو 


و حى إذا كانوا بِطَرَقَةَ القُدُوم'' لِحَمَهُمْ فقتلوهء فسألتٌ رضول 
لد أن ازجع إلى أهلي فلي لم لقني في شن بك ولا ققة؟ قالش : فقال رسول 

ا «نَعَمْ». قالث: فخرجتٌُ حنّى إذا كنت في الحُجْرَةٍ ة أو في المسجدٍ دَعَانِي أو أَمَرَ بي 
فَدُعِيتٌ له فقال: «كَيفٌ قُلْتِ؟» فَرَدَدْتُ عليه القِصّةً التي ذكرْتٌ من شأنٍ زَوجِيء فقال: «أمكثي 
في بَيِنَكِ حَنَى يَبْلّعَ التَابُ أَجَلَهُه, قالت: فاغتدَدتُ فيه أزبّعة أشْهُر وعشراً. قالث: فلما كان 
عْثْمَانُ بن عَفَانِ أرسَلَ إلى فسَألني عن ذلك؟ فَأحْبَْئَهُ فائبَعَهُ وَقَضَى به. رواه أبو داد والنسَائَيُ 
وابْنُ مَاجَة والتَّرْمِذِيُ وقال حَسَنْ صَحِيحٌ. وكان عُمَرُ يَدْدُ المتونى عنهن أزواجهُنٌ من البَيْدَاءِ 
يمنعهنٌ الحَجٌ . 

ويسْتدنى من ذلك المرأة البَدَويّة إذا تُونْيَ عنها زوجُها فَإِنْها تَرتَحِلُ مع أهلها إذا كان أهلّها 

من أهل الارْيَحَالٍ. وخالّف في ذلك عائشةٌ وابْنُ عئاس وجاير بحسن وعطاة: وروي 
عن علي وجَابرٍ. فقد كانث عائشة تُفْتِي المُتَوفّى عنها زوجُها بالخروج في عِدّتِها وخرجٹ 
بأختها اَم كُأُوم» حي قل عنها طلحة بن عبد اله إلى مَك في عُمْرةٍ. رقا حك الرواقي؛ 
أخبرنا ابْنُ جَريج قال : اراي خملا عن ابْنِ عباس أنه قال: إِنّما قال الله عر وجل: تَعْتَدٌ أربعَة 
أشهر وعشراء ولم يقل تَعْتدُ في بيتهاء فتعتدٌ حيثُ شاءث. . وروی أبو داود عن ابن عَبّاسِ أيضاً 
قال: نَسَحْتْ هذا الآيةٌ عِدّتها عند أهله» وسكتث امام > وإِنْ شاءث حرجَتُ» لقولٍ الله 
تَعالَى : ون َج ذلا جح عَلَتِكُمْ في ما فل ن هرت €“ نم جاء الميرات فسح 
الكت تققد سيت شاوث. 


أختلافٌ الفقهاء في خُرُوجٍ المَرْأةٍ في المِدَةٍ: وقد أخْبَلَفَ الفقهاءُ في خروج المرأة في 
اليدة. ذهب الأحناف إلى أله لا يجوز للمُطلقةٍ لجعي ولا لبان الخروج من بيتها ليلا ولا 
نهاراً. وأمًا المُتَوَفَى عنها زوجُها فَتَحْرْجٌ نهاراً وَبَعْضَ اليل ...ولكنْ لا تَبِيتُ إلا في مَنْزِلِها. 
قالوا: والقَّرْقُ بينهما أن المُطلْمَّة نفقتُها في مال رَؤجهاء فلا يجوز لها الخروجٌ كالزوجَةء 
بخلافٍ المتوفى عنها زوجُها فإنّها لا نفقة لهاء فلا بد أن تحرج الها الإصلاح حالها. قالوا: 
وَعَلَيْها أن تَعْمَدٌ في المَنْزِلٍ الذي يُضَافٌ إليها بالشكتَى حال وقوّع المُرْقَةٍ. وقالوا: فإِنْ كان 
نَصِيبُها في دارٍ المّيتٍ لا يَكْفِيهاء > أو أخرججها الورئة من نَصِيبِهمْ أَنْتَقَلْتْ . . .لأنّ هذا 


(۲( موضع على ستة أميال من المدينة . 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .71٠‏ 


ی ج ج ےت خب ن نكف 


عُذْرَ . . . والسكونُ في بيتها عِبَادَةٌ . . . والعبادةٌ تَسْقُطُ بالعُذْرِء وعتتحم: إِنْ عبرت عن راء 
البيتٍ الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تَنْعَقِلَ إلى بيت أقلّ راء منه . . وهذا من كلايهم يدل 
على أن أُجْرَةَ المَسْكن عليها . . . وإنّما تَسْقُطُ السْكْتَى عنها لعَجْزْها عن أَُجْرَتَِ ‏ ولهُذا صرّحوا 
الها انق تی کیا من ارق ناما ٠‏ وشلا لاله شک عندهم للمتوى عنها زوججها ‏ 
حايلاً كانت أو حائلاً”2- وإنّما عليها أن تَلْرّمَ مَسْكُنْها الذي تُوفيَ زوججها وهي فيه» ليلاً 
وتهنارا . . ات يثله ھا الوركذه رولا علدت الاج عليها. ومذهبٌ الحَابِلَةٍ جوازٌ الخُرُوج 
لهاراً»: سواة كانت مُطلقة أو متوقى عنها وها 


قال ابن كُدَامَةَ : ولِلْمُعْتَدَةِ ة الخروج في غبوائيجها تهاراء سوآة كانت مطلفة أو تتركى ها 
رَوْجهاء قال جابرٌ: طُلْقّتْ خَالَتِي ثلاثاً فُخَرَجَتْ تَجُذْ ('انَخْلّها فَلقِيها رَجل فنهاها كَذَّكَرَتْ ذلك 
للنّبي مياو فقال: «أخرجي فَجُذي تخلك لَعَلْكِ أن تَتصَدْقي يئه أ تَفعَلِي خير رواه ري 
وأبو داوّدَ. وروی مُجاهدٌ قال: َسْتُضْهِدٌ رجال يَوْمَ اا تسا وصوله الله 0 
رسول الله ؛ ۾ نَسْتَوْحِسٌ بالليل بيت عند إحدانا؟ فإذا أَصبًَحْنًا بِادَرْنَا إلى بيوتّنا؟ فقال : 15 
عِنْدَ إخدَاكُنٌ حى إِذَا رذب النُومَ فَلْعَوث كل وَاجِنَةٍ إلى بَيِتهاء. وليس لها المَبِيتُ في غَيِر 
َئتهاء ولا الخروجٌ ليلا إلأ لضرورةء لأَنَ الليلَ مَظْنّةُ الفسادٍء بخلاف التّهارِء فن فيه قضاء 
الحوائج والمُعَاش وشِرَاءَ ما يختَاج إليه . 


حِدَادُ المُعَْدَةِ: يجبٌ على المرأةٍ أن تَحُدٌ على زوجها المتوفى مُذدةَ العِدّوَ وهذا متمق 
عليه بين الفقهاء . واخْتَلَقُوا في المطلّقةِ طلاقاً بائناً فقال الأحنافٌ: يجب عليها الإخدَاد. وَدَّمَبَ 
مر إلى أنّه لا حِدَادَ عليها. وَتَقَدّمَ في المُجَلْدٍ الأول حقيقةٌ الحِدّادٍ 7 


نَمَقَةٌ المُعَْدَّةِ: أَنَمَنَ الفقهاءٌ على أن المطلقة طلاقا رجعياً 3ي ی النّمَقَةَ والسّكتى. 
وأَختَلَمُوا فى المَبْمَونَة. فقال أبو حنيفة : اا ا را ا ابلك ا لأنها مله 
بقضاٍ مُة اد في بيت الزوجية فهي مُحتبسة لحقّه عليهاء فتجبُ لها الثفقة وتَعْتَبَرُ هذه 
الثفقةُ دَيْنآً صحيحاً من وقتٍ الطلاق» ولا تتوقفٌ على التّراضي ولا قضاءٍ القاضي» ET‏ 
هذا الدَّيْنُ إلا بالأداء أو الإبْراءِ. وقال أحمد: لا نفقة لها ولا سىء لحديث فَاطظِمَةَ بِنْتِ 


ر وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلاء وإن كانت حاملاً ففي روايتين. وللشافعي قولان. وعند 
مالك أن لها السكنى . 


+ ص 1۲ . 


2 


ا يي ا س ا 


قئٍس: أ زوجها طلَقّها الب فقا لها الرسولٍ َك : يس لَك عليه فق وال السَّافِعِيُ 
وا لها الشكتى يكل حال ولا نفقّة لها إلا أن تكو حايلا لأنّ عائِشَةٌ وان اضيب 
أنكرا على فاطمة ِن فيس حَدِيثِهاء قال مالك: سمغت ابن ت شِهَابٍ يقول: البعرقة لا درج من 
تتيها حتّى ل وليسث لها لفق قد إلا أن کرد سابد اق عليبا حلى تشع فلب 4 قال: 
ذا الأئد عَنِدنًا. 


5 
0 


اتكها 


مَعْنَاهَا: الحَضَاَةٌ مأخودَّةٌ من الحِطْن» و وهو ما دوك ا إلى الكشحء وحِضنا الشيءٍ 
جانباه» وحَصَنَ الطائد بَيِضَهُ إذا ضمّه إلى تفه تحت اجه وكذلك المرأةٌ إذا قت ف وَلَدَها. 
وعَوقُها الققَّهاء: نها عِبَارَةٌ عَن القيام بِحِفْظٍ الصّغْير , أو الشغيدةل؟)؛ أو الكش الذي لا مين ولا 
ستل بأمرِو» وتَعَدِهِ يما يُصْلِحُه ووقائته ما يؤْذِيهِ وَيَضڙه وريه جشييا وَنَفْسِياً وَعفْلِي کي 

يقْوَى علي النّهُوِض بِتَبَعَاتِ الحياة ة والاضطلاع بمسؤولياتها. والحضَّائَةٌ بالنّصْبَةٍ للصغير أو الصغيرَةٍ 

والجبثه أن الإهمالَ فيها يُعَوَضُ الطفلَ للهلاكِ والصياع. 

الحَضَالَة حق مُشْترك: الحضانة حق به اللصغير اجاج إلى فن ترجاه ويحفّظة يقو 
على شُؤُوند ویتولی تریۀ. رلا الح في اْيِضَانِهِ كذلك» لقولٍ ار ل ي: «أنت احق 
به». وإذا كانت الحضَالَةُ حم للصغيرٍ إن اله نجیر عليها إذا تَعَيِنَتْ أن يحتَاج الطفل إليها 
ول بوج يزع كي لا يضيع حَمَهُ في التّربية واایب. إن لم تعن نّ الحضَّائَةُ بان كان 
للطفْلٍ جَدَةٌ وَرَضِيَث يإشصاكه واشتتعتِ الام فان حمّها في الحَضَانَةِ يَسْقْط ا إیا لان 
الحَضَالةٌ حي لها. وقد جاءَ في بَعْض الأحكام التي أصدَرها القَضَاءُ الشرعيئ ما يويد هذاء فقد 
أُصِدَّرَتٌ مكمه جریا في ۹۳7۷1۴ عايلى: وی لگ ت الْحَاضِئَة ا حمّاً في 
ا إل 0 حى المخضون وی من 8 الحاضتة ون إشقاط الحاضئة ها لا 

عمط حقّ الصغير». 


وجاءَ في حكم محَكمةٍ القياطِ في ۷ أكتوبر سنة 1۹۲۸: (إنَّ تيع عير الأ بنفقة 


المخصُونٍ الأضيع لا سقط حقّها في حضَّالَةٍ هذا الرَضِيع» بل يبق في يَدِهَا ولا برع منها ما 


J‏ ولا بد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد. فلا خضانة عليه وله الخيار في الإقامة مع 
مسح لط E‏ راي أ حو E‏ 
لدي العار ہا راشای كلاق کو لها أب ٹرلا وأغلها سیا من ال 7 


الائ سس سه يبي ةا 


دام رَضِيعاً. وذلك حٌى لا يضار الصِغِيدُ بِحِرْمَانِهِ من أُمّهِ التي هي أسْفَّقُ الاس عليه وأكئرهُم 
صبراً على جِدْمَتهِ120. 

الأ أَحَيُ بالولَدِ من ابيه: أُسْمَى لونٍ من ألوانِ الربية هر تربية الطفِلٍ في سباق 
والدَبّد: إِ يتال من رعايتهما نخسي فبايها عليه ما يني جنشكة ويلئي عطلهه وزكي شه 
يِه للحياة. فإذا حَدَتٌ ک أن أرق الوالدانِ وبينهما ملفل ؛ فالأ أحنُ به من الأب» ما لم يق 


9 وسيت تَقْدِيم الأ أن لها ولاية 


بالأم مَانِعٌ يَمْنَعُ تقديمَها"" أو بالولدٍ وَضفٌ يقتضي تَخْمِيرَ: 
الحَضَائَةٍ والرْضاع» لأنها أعرّف بالعربية وقد عليهاء ولها من الصَّبْرٍ في هذه النّاحيةٍ ما ليس 
لرل وعددها من القت مالي عد لهذا لاي ام رغاية المسلسة العلل . فعن 
عَبْدِ الل بن عَمْروٍ أن امرأةً قالث: يا رسول الله إن ابي هذا كان بَطْنِي لَه وعَاء” “6 وجري له 
جرا ولذبي لد قله زعم أبوه أله بارغ يلي » خقال: انت ان به ما لم تتكجي» احرج 
أحمدٌ وأبو داد وَالبَئِهَقَىْ والحَاكمُ وصحّحه. وعن يَحْيّى بْن سَعِيدٍ قال: سمعتٌ القَّاسِمٌ بْنّ 
متو يقول+ كانت عفد عر إن الطاب اموق من الألصا رادت له عايخ بق تقر كم إا 
عُمَرَ فارقّهاء فجاء عْمَرُ قُباة. فُوَجَدَ ائه عاصماً يلعَبٌ بِقَنَاءِ المسجدٍ. فأحدّ بَعصّدِهِ فَوضعَهُ بين 
يَدَيْهِ على الذدَابّة» فأدرَكيّْهُ جَدَةُ العُلام» فنارَعَتْهُ إياه حنَّى أتَيا أبا بكر الصّدَيقَ فقال عُْمَرُ : ابني» 
وقالت المرأةٌ: ابني. فقال أبو بكر: حل بينها وبينه. فما راجَعَُ عمَرُ الكلآم”' رواه مالك في 
الموطأ. قال ابْنُ عَبْدٍ البَرّ: هذا الحديثُ مَشْهورٌ من وجوه مُتْقَطِعَةِ ومتّصِلَةَ تَلَقَاهُ أهلُ العلم 
بالقَبُولٍ. وفي بعض الرواياتِ أنه قال له: الأمّ أعطفٌ والْطفٌ وأرحَمٌ وأحنى وأَخيرُ ا 
وس اح بوليها عا لم زوع + وهذا الَّذِي قاله أبو بكر رضي الله عنه من كونٍ الأمّ أعطفٌ 
وألطف هو العِلَةٍ في أَحَمَيةٍ عَمَيّةِ الم بولدِها الصغيرٌ. 
ية د أضْحَاب الحُقُوقٍ بالحضائة : وإذا كانّتِ الحضَائَةُ للام ابتداءء فقد لاحظ الفقهاءٌ أ 

قَرَابَةٍ الأم تَقَدَمْ على قَرَابَةٍ الأب» SG EA E‏ 


(۲) بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة. 

(۳) وهو الااستغناء عن خدمة النساء . 

)€( الوعاء : الإناء . 

(ه)( الحجر: الحضن . وحواء: أي يحويه ويحيط به والسقاء : وعاء الشرس. 

(1) وكان مذهب عمر مخالفاً لمذهب أبي بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد في 
الصحابة» أفاده ابن القيم . 


الحَضَّانَةٌ 


Y۸ 
ا الأ : إا ۇچ مان قتا انتَقََتِ الحضَّالَةٌ | 1 الأ وان عَلَتْ فإنْ وجدّ‎ 
ا ا جد مانغ يمع ١م الام‎ 


مَانعٌ الْتقََثْ إلى أ الأب ثم إلى الأختٍ الشقيقة. ثم إلى الأشت لأ ثم إلى الأختٍ لأب 5 
بِنْتِ الت الشقيقة) فَبنْتِ الأخت 3 الحَالَمَ الشقيقة) فَالْحَالَةٍ E‏ فالخالة یه ثم نت 


الأختٍ لأب نت الأخ الشقيق» قَئْتٍِ الأَعَ 5 نْب الأخ لأب» تم العكة الشقيقةٍ فالعة 
لأ فَالعَكَةَ لآب ب م حال الأ فخالة الأب فعمّة لَه فَعَمَّةَ الأب» بتقديم الشقيقة في کل 


فإذا لم نوجد للصغير قريباتٌ من هذه الحارم» أو وْجدَّث وَلَيِسَتْ أهلاً للحصًائة التَقَلَتِ 
هُ إلى العَصَباتِ مِنَ المحارمء يِن الرجالٍ على حصب ازتيب في ك حق 
الحضائة إلى الأب أبي أبيه» وإن عاد م إلى الأخ الشقيق, نَم إلى الأخ لأب م ابن الأخ 
الشقيق؛ 8 م ان 00 لأبه ا ب الشقبي؛ e‏ لآب خا عم أبيه ي الشقيق» 2 غ 59 د 
ا إلى 0 26 غير العَصَبة. فیکونٌ لع FF‏ 8 م للاخ ا 1 لابن الأخ 
5 م للعم لأ ٥‏ ولعي الشقيق» فالضال لأب الخال 3 فإذا , کن للصغير قَرِيتٌ 
عَيِّنَ القاضي له 5 تَقُومُ بتَربیته. وجا كان رتيب الحضانةٍ على هذا ان لأ خا 
الل آنه + لآ بد منه» أل الاس به راه وَبَعْض س القرابة لی من بغض. يقم الأولياء كود 
ولاية النّظر في مصالحه إليهم ادا فإذا لم يكونوا موجودین؛ أو كانوا وَوُجِدَ م يَمْتَعْهُمْ من م 
الحَضَّائَ انتَقَلَتْ إلى الأقْربِ فَالأَوْربٍ. إن لَمْ يكن تة قريبٌ» فإن الحاكم مَسْؤُول عَن تعيين 
ون يشل اسا 

شُرْوطُ الحَضَالَة: يشرط في الحاضتة الي وى تريية الصّغير فوم على شُوُونِهِ: الكَفَاءَةُ 
وَالقددة هُ عَلَى الاضطلاع هذه المُهِمَّة انا َتَحفَقُ ن القَدْرَةٌ والكفاءَةٌ تور سوط معَّنة» فإذا 3 
يتوفر سوط منها سَقَطِتِ الحَضَانة وهذه الشروط هي : 


١‏ - العقل: فلا حضَالَة لِمَعْتُووِ ولا مجنون» وكلاهما لا يستطيع القَيَامُ بتدیر نَفْسِه فلا 
يفؤض له مد دير غیرو» لان فاقد الشيءِ لا يُغطيه. 


؟ - البلُوعٌ: لأنَّ الصّغيرَ ولو كان مير في حاجة إلى من يول أَمْرَُ وَيَخْصُئك كلا يرلن 
هُوَ أمْرَ غَيْرِهِ. 


E ع‎ 


كأن فقدت شرطاً من شروط الحضانة التي ستأتي بعد. 


نع 


الحضًا ۹ 


۳ الشُدْرَةٌ على الغّربِيَةِ: فلا حَضَانَةَ لِكَفِيمَةء أو ضَعِيفَةٍ البَضَرِء ولا لِمَرِيضَةٍ مَرَضاً 
مشيياء أو مَرَضاً يُعْجِرُهَا عن القيام بشؤُونِه؛ ولا لمتقدّمَةٍ في السَنّ تَقدماً يَحوجُها إلى رِعَايَةٍ 
غیرھا لها. ولا لمِهْمِلَةِ لشؤون بَيْيها كَثِيرَةٍ ة المغائرة له» بحيث يُخْشئ من هذا الإهْمَالٍ ضياع 
الطَفْلٍ وإلحاقٌ الضّرّرٍ به» أو لِقاطِئةِ محَ مَريض مَرَضاً مُعْدِيأً أو مَعَ مَنْ يُنْفْضُ الطَفْلَء ولو كان 
قريباً له حَيْتُ لا تَتَوَفْرٌ له الرَعَايَةُ الكَاقِيَةٌ» ولا الجر الصالِح . 

4- الأمَائَةُ والجُلْقُ: لأنّ الفاسِقَة غَيْرُ مَأمُوتَةٍ على الصّغِيرٍ ولا يُوئَقْ بها في أداء واجب 
الحَضَائَةٍ» وربّما نشا عَلَى طَرِيقَتها ومُتَخَلّقاً بأخلاقهاء وقد ناش ابن القَيّم هذا الشّرْطٌ فقال: 
مغ أن اواب لله ل ترط العدالً في الحائين قطعاً ون شرطها مساب أحمد الثاني 
رحمهما الله وغيرهم» وأشتراطها في غَايةٍ البْعْدِ؛ ولو اش شط في الحاضِنٍ العدالَةٌ لَضَاعٌ أطَمَالٌ 
العالّم» رقب الق على الاو واد العَنَتُ ولم يرل من حين قَامَ الإسلامُ إلى أنْ تقوم 
الساعة أطفال اساي بينهم» لا ي عرض لهم أحدٌ في ادنيا مع كونهم هم الأكثرين» ومتى وقعَ 
في الإسلام أنتزاعٌ الطَفْلٍ من أَبوَيِه أو أحدهما بِفِسْقِهِء وهُذا في الحَرَجٍ والعْسْرٍ وأسْيِمْرارٍ العَمَلٍ 
المنّصِلٍ في سائر الأمصارٍ والأعْصَارٍ على خلافِه ِمنزِلَةٍ اشير تراط العدالَةٍ في ولايَةٍ النكاعه فإنّه 
الوفوع في الأمصَار والأغصَارء والقّرّى والبوادي مع أن أكْئَرَ الأولياء الّذِين يلون ذلك 
فُساقٌ» ولم يَرَلِ الق في النّاسٍ». ولم يَمَْع النبِيْ 5 ولا أحدٌ من الصّحابَةٍ فاسقاً في تَرْبية ٠‏ 
ابنه وحضائَتِهِ له» ولا مِنْ تزویجه موَلَيتهُ . 

والعَادَةُ شاهِدَةٌ أن الرجُلَ لو كان مِنَّ المُسَاقٍ فإِنْه يَحْمَاطُ لابنته ولا يُضَيعْهاء ويَحْرِصُ 
على الخَيْرٍ لها جُهدِيء وإ قُدَرَ خلافٌ ذلك فهو قليلٌ بِالنّسْبَةِ إلى المُعْمَادٍ. ري 
ذلك عَلَئ البَاعِثِ الطبيعي . . ولو كان القاس مَسْلوبَ الحَضَائَةٍ وِلأيةِ النكاح لكان بيان هذ 
ل من أهئْالأمور وأا ل شل تاوت لقتل به غم على كير من تقلوم وول 
العَمَلَ به. فَكَيْفَ يجوز عليهم تَضْييعُه وأَنْصَالٌ العَمْلِ بخلافهء ولو كان الفِسْقُ ينافي الحضائَةء 
لكان مَنْ زَنَْء أو شَرِبَ الحَمْرَء أو أتئ كبيرةً قرف بينه وبِينَ أولادِه الصّغَارٍ والْتّمِسَ لهم غَيْرُهُ 


واللهُ أعْلَمُ . 

ه - الإسشلآمُ : فلآ تَنْيِتِ الحضائةُ للحاضتَة الكافِرَةِ للصَّغِيرٍ المُسْلِم : لأَنَّ الحضانة ولاب 
ولم يجعل اللّهُ ولايةٌ للكافر على المؤمن » قال تاي 1-0-0 لكر عل الؤْمنِنَ 
سبلا فهي كولاية الزواج والمالٍ 4 ولا یخشیٰ عل دينه من الحاضئة لحوصهًا 


سورة السا الآيةة 8۷ء 


و 


لف الْحَضَائَةٌ 


على تنشكته على دينِهَاء وتربيته على هذا الذين» ويَصْعْبُ عليه بَعْدَ ذلك أن يحول عنه» وهذا 
أعظمٌ ضَرَّرٍ يلحَقُ بالطفْل» نفي الحديث : «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة إلا أن أَبوَنِه يهَوْدانِِ أو 
يُنَصرَانِهِ َو يُمَحْسَائْهِ». وذهبت الأحناف وابن القَاسِم من المَالِكيةٍ وأبو ور إلى أن الحضانة تثيْتٌ 
للحاضِئة مع كُفْرِهَا وإسلام الولد؟ لأنّ الحضانة لا تتجاور رَضَاعَ الطَفْلٍ وَحِدْمَتِهء وكلاهُمَا 
يجوز مِنّ الكافِرَة. وروی أبو داو وَالنْسَائن : أن رَافِعَ بْنّ سِنَانٍ أسلّمَ» وات ارا ل 
فَأَنَتِ النبيّ مي فقالث: ابنتي دا أو شِبْهُهُ وقال رَافِمٌ : ابئيتي. فقال النبي كك : 
«اللّهُعُ اهْدِهَا' فمالث إلى أبيهًا فأحدّهًا”"'. . 


والأحنافٌ وإِنْ راا جوارٌ حضانة الكَافِرَةٍ إلا أنهُمُ اشتَرَطوا: أنْ لا تكونّ مُرْتَدّةَ لأ 
المُرْئَدّةَ عِنْدَهُمْ تَسْتَحِقٌ حِقٌ الحَبْسَ حتى تتوبٌ وتعود إلى الإسلام أو تموثُ في الحَبْسِء فلا تُتَاحُ 
لها القُرْصَُ لحضَائَةٍ الطفْلٍ» فان تابف وعادث عاذ لها سي الا 


5 أن لا تكونّ مُتَرَوْجَةَ: فإذا ترْوّجَت سَقَطَ حقُهًا في الحضَائَةٍ. لِمَا رواهُ عَبْدُ الله بْنُ 
عَمْرو «أنَّ امرأةٌ قالث: يا رسولّ اللّه! إن ابني هذا كان بَطَنِي له وعَاء» وججري لهُ جواء؛ 
ونَذِيي له سِقاء. وزعم أبوهُ ٿه يَْرَعْهُ مِنّي؛ فقال: «أنْتِ ع به ما لَمْ تتكجي» أخرجة أحمدٌ 
وأبو داد والبَيْهّقِيْ والحاكِمُ وصَححَهُ. وهذا الحَكُمْ بالنسبة للمتزوجة بأجنبيّ فإنْ تَرْوْجَتْ 
بقريب مَحْرّمٍ من الصغيرٍء > مل عم فإنّ حضَائَتَهًا لا سمط > لأن العم صاحبٌ حقٌّ في 
الحضانة» ول عن اھ بلطن را دک ما بی على ا عل وک ينا 
التعاونُ على كفالتِهِ. بخلافٍ الأجتبي لا ذا رجف فا لا طف غلبو ولا بها بن 
العِنايَةِ به فلا يَجد الجر الرجِيمَ ولا التنفّسٌ الطبيعيّ ولا الظروف التي نمي ملكاتِه ومواهِبّه. 
ويَرَّى الحَسَنُ وابْنُ حزم أن الحَضَائَةَ لا سمط بالتزويج بحالٍ. . 


۷ الححرَيةُ : إذ إن المَمْلُوكَ مشغولٌ بحن سَيدِهِ فلا يَتَمَرَعٌ لحضانةٍ الطفل. قال اَن القَيُم : 
وأمًا اشَيَرَاط الحرية ة فلا بض عليه دليل يَرْكَنُ القَلْبُ إليه» وقد اشترطٌ أصحابُ الأئمة الثلاثة. 
وقال مالك رَحِمَهُ اللّهُ في حُرٌ لهُ ولد من أَمَةِ: «إنّ الأمّ احق به إلا أنْ تُبَاعَ فتنتقل فَيَكُونُ الأبُ 


ا ب4“ وهذا هو الصحيح . 
)١(‏ ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبي بعلم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك 


خاصاً في حقه. 
(؟) وكذلك يعود حق الحضانة إذا سقط لسبب وزال هذا السبب الذي كان علة في سقوطه. 


۴۱ 


ره الحضائة: أَخْرَةُ الحضّالة ل جر الرضَاعَ لا شحنا ل ھا داك زوجت أو 
> لأ ها قفة الروسيق أو فا لمق |13 كانت وسا أو مُعتَدَةً. قالَ الله تَعالّى: 3ه 


والولت رَضِعْنَ ن أَوْلَدَهَنَ ڪون E4‏ 8 ناد أن 3 ال 8 لوو آ م رنه وون 
بألوف ٠‏ . أمّا بَعْدَ انقِضَاءٍ العدَّةِ فإنّهَا تَسْتَحِنٌ الأخْرَةٌ كما تَسْتَحنٌ اجره الوَضَاع. لقولٍ الله 
OT‏ إن اسمن ل TESEL‏ 
E‏ ا 7 

وان اسم سرض ا ا ". وغير الام تَشتجقٌ أجرة الحصَائة من زفت حصضائيهاء مل 
و 


الظفرٍ التي تُسْتَأجَوْ لِرَضَاع الصَّغْير. 


ایت اغد الرْضَاعٍ رأة الحا عن الاب قيب عليه ار المَسْكنٍ أو إعدادٌه 
إذا لم يكن للأمّ مسكنٌّ مملوكٌ لها ت تَخْضَنٌ فيه الصغيرٌ. SS‏ 1 
إحضارهُ إذا احتاجث إلى خادم وكان الأبُ موسراً. وهذا بخلافٍ نَمَقَاتِ الطْفْلٍ الخاصة 
ملعا وكِسَاءِ وفِرّاش وعِلاج ونحو ذلك من حاجاتِهِ الأولِيّة التي لا بُ سفت عنهاء وهذه 6« 
تجبٌ مِنْ جين يام الحاضئة بها وتكرن فين في ذِمَةٍ الأب لا يفط إلا بالأدَاءِ ء إو الإِيْرَاء . 


ا بالعشالة: إذا كان في أقرباء الطفلِ من هو أهل للحضائة وق بحضائته وأَبَتْ 2 
آل مخطكة إو باجو فان كان الأَبُ مُوسراً فال يُجبَرُ عَلَى فع أجرة للأمٌ» ولا يُغطئ الصّغِيرٌ 
مُتَبَرْعَةَّء بل يَبْقَى عند أْمّهِء لأنّ حضانة الأمّ أصلّح ل الات قاية على إعطاء الأ 
ركيت السك قي ساو ما وا ان الاك يرا ب کان مم لقره وعَجِزِهِ عن أداءِ 
الأَجْرَةٍ مع وُجُودٍ المتبرّعَةٍ ممْنْ هو هل للحضائة من أقرِبَاءٍ الطفل. هذا إذا كانت النفقةٌ واجبةً 
على الأب» أمّا إذا كان للصغير مال يُنْفِنُ منهُ عليه فإ الطفلَ يُعْطَئ للمتبرّعَةٍ صيانة لِمَالِهِ من 
ج ولوجود من يَْضْئهُ من أقاريه من جه ری . وإذا كان الأبُ مُعْسِراً والصغيرٌ لا مال 
لق وف أله أن نف تفظن إلا اچ ولا يُوجَدُ من مَحَارِمِه متبرّعٌ بحضائيه» فون الأ تُجْبَرُ على 
فاق ورف ا دَيْناً على الأب لا يَسْقْطُ إلا بالأَداء ء أو الإبراء. 


5 


انْتِهَاءُ الحَضَائَةِ : تَنْنَهي الحضانة إِذَا اسْتَغْئَئ الصغيرٌ أو الصغيرةٌ عن حْدْمَةٍ النْسَاءِ وَل سِنّ 
اج e‏ وقدرَ لواح مقا على اذ دا و يحاجاته د لازي بأنْ 0 وحدة» 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: ۴۳ وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة. 
(۲) سورة الطلاق» الآية: 5. 


e 


والاستغناءء فإذا مير الصَبيُ وَاستَعْئّ عن خدمَة النّساءِ وقامّ يحاجاته الأأولئة وده فان خضاتة 
تَنْتَهِي . والمُفْتَى به في المَذْمَبٍ الحَفِيّ وغيره: أن مذَّةَ الحضانة تنتهي» إذا أَنَمْ الغلامُ سَبْعَ 
سنيق» زی كذلك إ8 ألقت البنث بشم سفق وما زار الرباد بالفسية للك الصغيرة 
لتَتَمَكُنَ من اعتيادٍ عاداتِ النساءِ من حاضِئيِهًا . a‏ 
0 لسنة ۱۹۲۹ مادة ٠١‏ ما نَصّهُ: «ولِلْقَاضي أن يدن سا النَْاء للصغير بعد سَيْع سِنينَ 

إلى يَسَعْ» والضغيرة بعد شع م سِنينَ إلى إحدى عَشَرَةَ سنةً إذا ته عبن أن مصلحَتَهَا تقتضي ذلك» 
N‏ مَؤْكُولٌ لِلْقَاضِي . 


وأوضخت المذكرَّةٌ التفسيريّة لهذا القانون هذه المادّةٌ بما نصّهُ: « جر العَمَل إلى الالء 
على أن حَق الحضائة ينهي عند بلوغ سن الصغيرٍ سَبْعَ نين وبُلُوغ غ الصغيرة تَسْعاً. وهي سِنُ 
دلت التجاربُ على أنها قد لا يَسْتَغْنِي فيها الصغيرٌ والصغيرةٌ عن الحضانةٍ» فيكونانٍ في حَطَرِ 
مِنْ ضَمْهِمًا إلى غير النساءء خصوصاً إذا كان والدّهُمًا مُتَرَوْجَاً بغير أَمّهِمًا. ولذلك كَكْرَتْ 
شكوئ النساء ل يبي ووو ما جيني را 
الحنفية أن الصغيرٌ يُسَلّمُ إلى أبيه عند الاستغناء ءِ عن خدمَة النّسَاء والضغيرة تُسَلُمُ إليه عند 
خد الشَّهْوَةِ. وقد اختلّفٌ الفقهاء في تَقْدِيرٍ السنّ التي يكونُ عندها الاستعناءً سوسم 
را يلضع يسيج سنين رمم فقا م وقَدْرَ بَعْضْهُمْ بلوغٌ حَدَ الشَّهْوَةٍ بشع سيق ؟؛ 
وبعضهُمْ دده بإخدئ غقرة. زات الوزَارَةٌ أن المصلحة داعي إلى أن يكونَ للقاضي < 1 النْظرِ 
في دير مَصْلحَةٍ الصغيرٌ بعد سَبِمِ» والصغيرة ة بعد شع . . فان رأئ مصَلحَتَهُما في بقاثهمًا تَخْتَ 
حضانة النّسَاءِ ء قضئ بلك إلى ينع في الصغير وإخدَى عَشَرٌَ في الصغيرة. وإِنْ رأئ 
مصلحَتَهُمَا في عَيْر ذلك قضئ بِضَمُّهما إلى غير النساء (المادة )٠١‏ 


في السُودَانِ: وقد قَرّرَ الأستاذٌ الدكتورٌ مُحَمْدُ يُوسُفُ مُوسَئ أن الْعَمَلَ في المَحَاكِم 
الشّرْعِيّةِ بالسُودَانِ كانَ جارياً على أن الولدّ تنتهي حضَائَئهِ ببلوغِهِ سَبْعَّ سِنِينَ» والألن ببلوغهًا 
تِسْعٌّ سِنِينَ» إلى أنْ صَدَرَ في السودانٍ منشورٌ شَرْعِيٌ رقم 74 في 1977/17/17. وجاء في 


(: ؛راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الأولى» من المادة ۱۷١‏ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة 

٠‏ التى نحن بصددهاء وفى الفقرة الثانية أن السا تند س ا إا كانت الحاضنة أما إلى ١١‏ سنة 

للصغير و١٠‏ للضكيرة ويجول للقاضي مها كلك ]ذا كانت آم الثم كما آله له أن يآلان وقاء الصخيريق 

مع الأم أو أمها إلى سن الخامسة عشرة» ونحن نعتقد أن الخير في الوقوف عندما جاءت به المادة ٠١‏ من 

قانون ١6‏ لسنة ۲۹ وهر القاتوة المعتمول يه ستى اليوم (عامش) أعكام الأحوال الشخصية ص 1١5‏ 
للدكتور محمد يوسف موسى 


الْحَضَائَةٌ ي ي ت ۳ 


المادةٍ الأولئ منه: «للقاضي أن يأف بحضائة البِساءٍ التصغين بعد شبح تين إلى البلوغء 
رتاس يملا فش می إلى کر «إذا تََيّنَ أن مصلحَتَهُما تقتضي ذلك وللأب وسائر 
الأولياء ت و ابي تأيه وتعليمه». 4 ثم نص المشورٌ قفشة يعد ذلك في 
المادَةٍ الثانية منه على ما يأتي فلا جت رَه للحضانة بَعْدَ سَبْع سنينَ للصغيرٍ» وبعد شع 
للصغيرة». وفي المادة الثالثة 5-0 الأبُ المحضونةً» قاصداً بتزويجهًا إسقاط الحضاتق» قلا 
تشفط بالدخولٍ حتى تُطِيقٌُ. وإذا رجَعْنَا إلى النشرة العامة رقم 1957/7/١4‏ الصادرة في 
الخرْطُوم في تاريخ 1947/17/0 نجِدُمَا شَرَحَتْ هذه الموادٍ السابقة وخلاصَتَهًا ما يأتي : 

-١‏ إن المَنشُورَ الشَّرْعِيّ رقم 4" زادَ من حضانة الغلام إلى البلوغء والبئْتٍ إلى الدخولٍ» 
وهذا على غير ما عُرِفَ من مذهب أبي حنيفة» وهذهٍ هي الحالَةٌ الخاصّةٌ التي خالف فيها 
المدوة عقب أبي سيا قلا يمشعبه فاتك ريظهز ها دالا اة يلوم الشثر فا 
الآلى : ۰ 

-١‏ لا يَمُدُ القاضي مُدّةَ الحضائّة إلا إذا ظَلَبَتِ الحاضِئةُ من المَحْكمَةٍ الإِذْنَ لها ببقاء 
المحضون بِيّدِمَاء لأنّ مصلحَتَهُ تقتضي ذلك مع بيانٍ المصلحةء أو تاع في تنل النشضون 
للعاصب لهذا السبب نَفْسِهِ. افإذا لم يُوافق العاصِبٌ على بقاءٍ المحضون بِيدٍ الحاضنة تُكُلُفُ 
الحاضئَةٌ تَقْدِيمَ اولان أو کول المشكعة تحفيق وجه البصاحة للغلام أو البِنْتِء فإذا لم تُقَدُمْ 
أدلةء أو قنع ولم تكن كافية للإثيات ولم ينضح للمحكمد 3 أ المصلسة تعض قا 
التغشرة مد الحايقن: الح جات الناصت اليمينَ بطلب الحاضنة» فإِنْ حَلّفَ على أن 
مصلحة المحضونٌ لا تمءذ تقتضي بقاءَهُ بِيدٍ الحاضئة حَكَمَتْ بِتَسْلِيمِهِ إليه» وإِنْ نكل رُفِضَتْ دَعْرَاهُ. 

۲ نا إذا لم عرض الحاضيتةُ في ضَمْ المحضون للعاصب أو لم حشر ضلا فل يجب 
على المحْكمَةٍ تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفةًء شل المحضونٌ الذي جاوَرَ سِنّ 
الحضائةِ للعاصب مَتَئ كان أهلاً لذلك» ولا يُطَالَبُ بإثباتِ أنَّ مصلحة المَحْضُونٍ تقتضي ذلك. 

إذا قاشع الساضة غاية عي طليء نايع السثيرء ٠‏ فلها أن تُعَارِضَ في الحُكم وتطلْبَ 
بقاءَءُ في يَدِهَاء وتَنحْدٌ المَحْكَمَةٌ نَفْسَ الإجراءات التي اثبع مع الحاضِئةٍ الحاضرة . 

٤‏ إذا أَقْمَتِ المَحَْكَمَةٌ ببقاء المحضونٍ بين النْساءِ لمصلحة تقتضي ذلك تم تَميْرَ وجه 
المصلحةء وعُرض عليها النّرَاعٌ مره أخْرَى أجارّ لهاء بَعْدَ أنْ تَتَحَمّقَ مِنْ أنه لم يبق للمحضونٍ 
مصلحةٌ تقتضي بقاءءُ بيد الحاضن إِنْ تقرَرَ نَْعْهُ وتَسْلِيمُةُ للعاصب ٠”‏ 


۴ سس الَْضَائَةٌ 


تَخْبِيرٌ الصغير والصغيرة بعد انتهاءٍ الحضَانَة: وإذا بلع الصغيرٌ سَبْعَ سيين أو سِنْ التّمييز 
ات 2 ع فان انمق الأبُ والحاضنة على إِقَامَيَهِ عند واحدٍ منهما لطي هذا الاتَمَاقٌ . 
يان لقتنا ر اء ت رربي ا َمَنِ اخَارَةُ منهما فهو أ به لعا روا او 
َير رضي اله عنه قال : جات ار إلى رسول الله يَِْدَفَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله : إن ردجي 
ُرِيدُ ان يَذْعَبَ بابني وُذ سَقَانِي مِنْ بر آبي عِتبَة, وقد نفعني . فقال رسول الله َا : «هذًا 
أبُوكَ وهذِه أَمُكَ َحُذْ بيد أَبْهِمَا شِعْتَ». أَحَدٌ بيد أَمَهِ. فانطلَقَثْ به؟ روا أبو داد . 


وقضئ بذلك عُمَرٌ وعَلِيْ وشْرَيْحٌ وهو مذهبٌُ الشافعيٌ والحنابلّةء فإِنٍ اختارَهُمَاء أو لم 
يَخْثَرْ واحداً منهماء قُدّمَ أحَدَُهُمًا بالمُرْعَةٍ. وقال أبو حنيفة: الأب أحقٌ به . . .ولا يصح 
النّخْيِيرُء لاله ل قول لَهُ ولا يَمْركُ حَظَهُء وريّمَا اتَارَ مَنْ يَلْعَبُ عِنْدَهُ ويرك تأديبَُ ويْمَكَنْهُ مِنْ 
شَهَوَاتِهِ فيؤدي إلى قَسَادِهِ ولأنّهُ دون البلوغ» فلم يُحَيّرْ كَمَنْ دون السابعَة. وقال مالكٌ: الأ 
أحق به حى يَنْغْر وهذا بالنسبة للصغيرء أمّا الصغيرةٌ فإنها تُخَيْرُ مِئْلَ الصغير عند الشافعيّ. 
وقاك آبر حتيقة: الا أن يها سى روخ أى تيلخ رقال سالك : الم احق بها حتّى تُرَوَجَ 
ويَدْخْلَ بها الزَّوْجُ . وعند الحنابلةٍ: الأبُ أحقُ بها من غَيْرٍ نَخْيِيرِ إذا بَلَعْثْ ينعا والأم أحق 
بها إلى قنع سين . 


واش لبس فيه نص عام في تَقْديٍ أحدٍ الأبوَيْنِ مُطْلَقَاء ولا تَخْمِيرٍ الولّدِ بين الأبَوَيْنٍ 
مُطَلَّقَاً . . . والعلماءً مُتّفِقُونَ على أنه لا يتعيّنُ أحَدُهُمًا مُطلّقاً. بل لا يُقَدُمُ ذو العُذوانِ والتّمْرِيطٍِ 
على البارٌ العادلٍ المُحْسِنٍ. والمُعْميدٌ في ذلك القّدْرَةٌ على الحِمْظٍ والصِيّانّة. فإِنْ كان الآ 
مُهْمِلاً لذلك» أو عاجزاً عن أو غَيْرَ مُرْضٍ والأم بخلافِهِ فهي أحىٌّ بالحضائَةء كما أفادَهُ ابْنُ 
القَيّم. قال: «فمن قَدَّمْنَاهُ بتخيير» اولخد ر کو وا ا دای پات 
الولّدِ. ولو كانت الأ أصْوَنَ من الاب وأَغْيّرَ من قُدْمَتْ عليه ولا التِفَاتَ إلى فُرْعَة ة ولا اختيار 
الصَبِيْ في هذه الحالةء فة ضعيف العَقْلٍ يود وِدُ البَطَالَةَ واللّعِبَء فإذا اختارٌ مَنْ يسَاعِدُهُ على 
ذلك لم يُلتَمْتْ إلى اختيارو» وكان عندَهُ مَنْ هو أَنقُمُ لهُ وأَخْيَرُ ولا تحتملٌ الشريعةٌ غَيْرَ هذا. 
والنبي قد قال: «مُرُوهُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى نَرْكها لِعَشْرِء وَلْْقُوا بَتهُمْ في 


)١(‏ أ يشترط في تخيير الصغير. ١‏ أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة. 7 ألا يكون الغلام 
معتوهاً. فإن كان ا كانت الأم أحق بكفالته ولو بعد البلوغ. لأنه في هذه الحالة كالطفل والأم أشفق 
عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة. 

() بثر بعيدة عن المدينة نحو ميل. 


o 


المَضَاجع). وال تعالئ يقول: ياي لين اا فوا انفسكد اشک اهي تارا وشو وفودًا الاش 
لسارة00. 

وقال الحسية: 000 وَأَدْبُومُمُء وَفَقَهُوهُمْ». فإذا كانتٍ الأمُ تَتْرْكُهُ في المَكْتَبِ 
وتَعلّمُهُ القرآنَء والصبئ' يُؤْيْرٌ اللْعْبَ ومعاشرة أفرَانهء وأبوةُ يُمَكَنْهُ من ذلك فإنّها أحق به بلا 
تَخْيِيرٍ ولا قُرْعَةٍ. وكذلك المَكْسٌ. ومتى أخل أحدٌ الأبَوَيْنِ بأمرٍ الله ورَسُولهِ في الصبيّء 
زا اا مراع له فهو آحى وَأَوْلَى به. فال .وسمغتث ف رَحِمَه الله ول 
«نَتَارَّعَ أبوانِ صبيًا عند بعض لکا فَحَيّرهُ بينهماء فاختارٌ أباهُ» فقالتٌ له أمهُ: أسألهُ لأي 
شيء يَخْمَارٌ أباهُ» فسألَهُ. فقال: أميّ تبني کل يَوْم للكُتّابء والمَّقِيهُ يَضْرِيُنِي» وا r‏ 
لِلعِبٍ مع الصّبِيانِ» فقَضَئ به للأمّ. قال: أنتٍ أحَق به. 

قال: قال شَيْحُنَا: وإذا تَرَكَ أحدُ الأبوين تعليمَ الصبى وأَمْرَهُ الذي أَوجبّهُ الله تعالئ عليهء 
فهو عاص ولا ولايَةٌ لهُ عليه» بل كَل مَنْ لم يَقُمْ بالواجب في وليه فلا ولاية لهُ. بل إمَا أن 
يرْفَعَ يده عن الولأيَةٍ ويْقَامُ مَنْ يَفْعَلْ الواجبّ وما أنْ يَضُمْ إليهِ مَنْ يَقومُ معهُ بالواجب. إِذٍ 
المقصودٌ طاعةٌ الله سيت انتهئ . 

الطَفْلُ بين أبيه وأمّه: قال الشافعيّة: فإن كان ابناً فاختار الأ كان عِنْدَمًا باللْْلٍ وا 
الأب بالنهارٍ في مَكْتّبٍ أو صَنْعٍَ لان القَضْدَ حط الوؤلده وخظ ارد فيما كرد ورين نكاد 
الأب كان عند باللَيْل والنهارء ولا يمنعُْهُ من زيارَة أمّهء لأن المنعَ من ذلك إغراءً بالعُمُوقَ 
وقطع الرّحِم ؛ فإ مَرِض كانت الام أحقّ بِتَمْريضِه لأنه بالمرض صارٌ كالصغير في الحََاجَةٍ إلى 
من يقومُ م بأمرو» فكانت الأمٌ أحقٌ بهِ؛ وإن كانت جاريّة فاختارّث أحدَّهُما كانت عنده ٠‏ باللَيْلٍ 
والنّمَارِه ولا يُمْنَعُ الآخَرُ من زيارَتَهًا من غَيْرٍ إطالَةِ ونَبَسْطِء لان المُرْقَةَ بِينَ الزوجين تَمْئَعُ مِنْ 
بط أحدِهِمًا في دارٍ الآخَرِء وإن مَرِضَتْ كانتٍ الام أحقٌ بِتَمْرِيضِهًا في بَيْتِهَاء وإِنْ مَرِض أحدُ 
الأبَوَيْنِ وَالوَلَدٌ عند الآخَرٍ لم يُمَْعْ من عِيَادَيَهِ وحضوره عند مَوْيَهِ لما ذَكَرْنَاهُ وإنْ اختارٌ أحدَّهُمًا 
قَسُلْمَ إليه ثم اختارَ الآحَرَ حول إليهء وإن عادَهُ فَاحْتَارَ الأول أَعِيدَ إليه لأن الاختيارٌ إلى شهوته» 
وقد يشي ام عند ایوا الي بي وعندٌ الآحْرٍ في وقْتٍء فانِّعَ ما يَشْتَهِيهِ كما يب ما 
يشتهيه من مَأَكُولٍ ومَشْرُوب . 


الانتقالٌ بالطَفْلٍ: قال ابن القَيّم : فإذا كان سَمَرُ أحدِجِمًا لحاجةٍ ثم يعودٌ والآحَرٌ مُقِيمّ فهو 


زوه سورة التحريم» الآية: <. (۲) أي ابن تيمية. 


خرف از ا 


احق أن السَّر بِالوَلَدٍ الطفلٍ ‏ ولا سِيّمَا إذا كان رَضِيعاً ‏ إضرارٌ به وتَضيِيعٌ له لهكذا أطلقوة 
ولم يستثتُوا سَْرَ الحجّ من غَيْرِهِ. وإنْ كان أحدُهُمًا مُنْتَقِلا عَنْ بَلَدِ لآحْرَ للإقامّة وَالبَلَدُ وطريقٌة 
مُحْوٌقَانِ أو أحدُهُّماء فالمُقِيمٌ أحىُء وإن كانَ هو وطريقٌهُ آمِنِينء ففيهِ قولانٍ: وهما روايتانِ عن 
ألحمادٌ وَحَمَهُ الله ْ 

إحداهُما: أن الحضانة للأب لِيَتَمَكُنَ من تَْبِيَةٍ الولدِ ونَأديبه وتَعْلِيمِِ وهو قول مالكِ 
والشافعيٌ رحمهُمًا الله وقضئ به شُرَيْحُ . 

والثانيةٌ: أنَّ الأمّ أحى. 

وفيها قولٌ ثالتٌّ: إنْ كان المنتقلُ هو الأب فالأمُ أحىٌ به وإن كان الأمّ فإن انتقّلَتُْ إلى 
البلدٍ الذي كان فيه صل النكاح فهي أحقُ بهء وإن انتقلّث إلى غَيْرِهِ فالأبُ أحقٌ. وهذا قول 
إبى حتيقة رضي الله عا ورا عن ابي حنيفة رح الف روا أخوئ+ أذ ظلها بن عاذ 
من بَلَدِ إلى قَْيَةٍ فالابُ أحقُء وإ كان من بلدٍ إلى بلدٍ فهي أحقٌء وهذه أقوال كلها كما تر 
لا يقوم عليها دليلٌ يَسْكُنُ القلبُ إليهِ. فالصّوابُ النْظَرٌ والاحتياط للطفل في الأصلح له 
وَالأنْمَعُ في الإقامَةٍ أو النَقْلَةِ. فَأيْهُما كان أنْمَعَ له وأضوَّنَ وأحمّظ رُوعِيَ. ولا تَأثِيرَ لإقامَةٍ ولا 
ْلَه . هذا كله ما لم يُرِدْ أحدُمُما بِالتُقْلَةٍ مُضَارةَ الآحْرِءِ وانتزاعَ الولدٍ منةء فن أراة ذلك لم 
يجب إليه . واللَهُ الموف. 

أخكَام القَضَاء'“: وللقضاء الشرعيّ أحكامٌ يَعْسُرُ إحصاؤها في القضايا الخاصّةٍ 
ومشَاكِلِهَاء وللكثير من هذه الأحكام دلالاتٌ وقواعدٌ صَدَرَثْ عنها ومبادىء قَرْرَنْهَاه ونكتفي 
هنا بأن تُشِيرَ إلى هذه الأحكام . 

الحُكُمْ الأوّلَ: وقد صَدَرَ من محكَمَةٍ كَرْمُوزٍ الجزائية بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۲ ونَأيدَ 
من مَحْكَمَةٍ الاسْكَنْدَرِيّةٍ الابتدائية في ۲۹ مايو سنة ۱۹۳۲ وهو يقضي برَفْض ذَعْوَّىْ أب طَلَّبَ 
صم بيه الصَّغِيرةٍ إليهء لإقامة أمّهَا وهي زوجِيُّهُ في بَلَدِ بعيدِ عن البلدٍ الذي كان مَحَلّ إقامتِهِمَاء 
وفيه عَقْدُ زَوَاحِهِمَاء وهذا يُسْقِط حقّهَا شَرْعاً في الحضانةٍ. وقد استندتٍ المحكمةٌ في حُكْمهًا 
إلى أن النَابتَ فِقْهاً أن الأم أَحَُ بالحضائة قبل القُرْقَةِ ويَعدَهَا. أن نُشُورَ الرْوْجَةٍ لآ يُسْقِطُ عَفّهَا 
في الحَضَائَةٍء وعلى الأب إذا أراد َم الصّغِيرٍ إليهِ أن يَظْنْبَ دخولّ أمّهِ في طاعَتِهِ ما دامتِ 
الزّرْجِيّةُ قَائِمَة فإِنْ لم يفعلْ وَطَلَبَ ضَمّ الصغير وحدّهٌ كان ظالماً ولا يُجَابُ إلى طَلَبِهِء لأنَّ 


)١(‏ من كتاب الأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسى. 


الْحُدُودُ ضف 


ذلك يموت على الأمّ حضائيه وَحَنَّ روتيه. ولهكذا قَوَرَ هذا الحكم هذ القاعِدَةٌ: «إذا انتقَلَتْ أُمُ 
الصَغِيرٍ بولِما ولو إلى مكانٍ بعيدٍ فليس للأب حى رعو منها ما داقث الزو جد قائمد؟ لان له 
عَلَيَهًا سُلْطَانٌ الرَوْحِيَة ك ية وإدخالهًا في طاعته» فيضمّه ۾ بضمِّهًا إليه, وكذْلّكَ المَعْيَدَّةٌ لؤُجوب إسكانهًا 
بمشكن العِدَّة). 


الحكم الَّانِي: وَقَدْ صَدَرَ من مَحكمة يا الجزائية في ۲o‏ مايو سنة ۱۹۳۱ وتَأَيّدَ استعنافياً 
من سسکا ي سُوَيْفٍِ الكل في ٠‏ يوليه سنة ١97١‏ وقد قرر هذه القاعدة: «يُوْفَضُْ طلبُ 
ا الصغير إليه لعدم تمكيه من الحضور من بلده إلى بَلَدِ أمّْهِ وحاضتَتِه» لرؤّيَتِه والعَؤدَةٍ 
ل اليل ما دات الم مقيمَة في بلدٍ هو وَطنهاء ولم يكن بيه وبول بل الأب التي ابتعد هو عنها 
تََاوْتٌ کبيڙ مته منَ الذهَاب لروية ولدِه والعَؤدَّةٍ إلى بليه قبل اليل سواءٌ أكانٌ ابتعادةُ عن ذلك 
البلدٍ اراک أم يقير إراكه. أنه لاً ذَنْبَ للحَاضِئَةٍ في هذا على كل حالٍ. .. ويوْحَذّ من وقائع هذه 
الدعوئ؛ أنَّ المُدّعِىَ كاد 3 تززع الملسن ھا في بليها ہیی مرا ثم ورك نه محال قَِام 
الزوجئة يبت وطَلْقَتْ منة في البلدٍ المذ كور وانتهث عَِذَّنْهَا بوضع الحمل» ثم أقَامَتْ المُذّعَى 
ليها شو بمدية بك وأعذث عليه كما من تشكعيها بحضالة الصغيرة و تاريخ ۲۹ أكتوير 
سنة ١917٠6‏ حين كان المُدّعِي مُقيماً ببني مزار» وانتهئ الام بإقامَتِه بأسيوط بحكم وظيفته 
عَيِتٌ رَفَعَ هذِهِ الدَغَّْئ طالباً ضمٌ ابنتِه إليه وهي لا بريد سِنُهَا عن سنتين وثمانية أشهر ١‏ 


0 

الحَكم الَالِتُ: وَقَدُ شن مح مک ارو في 0 أكتوبر سنة ١911‏ َم يَشَتَأنف 

وهو قرز في حَيئئاِ أن المنشوص عليه رسا أل ير الأ بن لاوج اين له تقل الخ 

من َد أبيهِ إلا يذه ولك بع الفقَهاءٍ حَمَل حَمَلَ المنع على المَكَانَيِنٍ المْتفَاِميِنٍ ينتفلك لو 

تحرج الأبُ لرؤية ولده لا يُمْكئه ال جوع إلى منزل ل اليل لا المتقارين حت لم رق ل الم 

وََيرهَا في ذلك ٠(‏ وهكذا ری أنه مِنَ الضَّرُورِي الوقوف على أحكام القَضَاءٍ اني تُعتيُ تَطبيقاً 

عَمَلياً لوص الفقهيّة» ففيها تُعَالْحُ مشاكلٌ الحياة العَمَلِيَةِ وَينْظدُ القاضي لهِذِه النصوص على 
ضوءِ الواقع في الحياة نفسها. 


الحُدُودُ 
اكع ف Eu oy Ram # ak‏ ر ت سيين 


۱ء المحاماة س ۳ ص .١57‏ 


#۸ ا الو 


ال ء عَنْ غَيْرِهِ. منه : حَدُودُ الذارء وحُدُودُ الأرض. وعو قي اللغة بمعتئ المَلم. وشم 
عُقُوبَاتُ المعاصي حُدُوداً؛ اها شي اغالب صلم الما من القرة إلى جلك الععسية الى خد 
نَل سي ل 
لأبيلها. رطق الحدٌ على فس المَغصِية. ومنه قوله تعالی: ِلك حَدُودُ اله فلا قروا . 
وجا في لش ر م رر e‏ فيخرج التّغزِير لعدم تقديره إِذْ إِنَّ تقديرة مُمَوَضص 
زوع اشرو وقد قود لکت راط مقر اك فاع رر ع قتي فر 
الحدود» وهذه الجرائم هى : «الْرُنَىء والقَذْفْء والسّرِقَةُ والس والْمحَارية وَالودَةٌ والبَعْيُ؟. 
ع عي ار ا 
اس مكمركا عه أ ا ع ت إن ېدوا 26 5 اشرت عق 7 ال i‏ 12 
اک ن سی والرسيراء اة يقول: دحُدُوا عَنّي. .. دوا عَنّي. .. قذ جَعَلَ اللَهُ لَهُنّ سَبيلا: لبك 
بالبكر جلدُ ما وتفريب عام والب اليب جَلْدُ ماق انرخف وعقوبة جريمة القَذْفِ ثمانونَ جَلْدَة. يقول الله 
شبحالة: فو لین يمون ای جنا ربمق شاه فاجلدوهر مين جلدة ولا تقباوأ لحم شبندة 2 
َك هم تشه 
وعقوبةٌ جريمة السَرِقَة ص ليد يفول الله جال لكك وَأَلسَارِفَةٌ فَأَقْطعوا 
ریا جز يما پا كنبا تكلا : ن أ ا 89 74 و جريمة اول 


f‏ جَوَكؤَا لذن n‏ رسو ور ف لاض فسا 5 ا 1 دار 
تَقَطمَ ا م ن خي أو م مرت الاش دل للع ل فى الا 


ول في لحرو عاب ع ليو 7 ' بعقوية جريمة الشكرء ثمانونٌ جلد E‏ 
سياتي مُفصّلا في موضّعه. وعقرب الوِدَةٍ المَثْلُ لقولٍ رسولٍ الله يا دمن ذل دِيتهُ فَاقتُلُوة. 
وَعُقُويَةٌ جريمة ة البي: لقنل لقو الله سبحائة: «إ وين طايفانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ أفتمَنُوا الحا 


.1١41/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) معنى أن العقوبة مقررة لحق الله: آي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام» لأن هذا هو الغاية 
من دين الله وإذا كانت حقاً لله فهي لا تقبل الإسقاط ؛ لا من الأفراد ولا من الجماعة. 

(۳) سورة الدماءء الآية: )٤( .٠١‏ سورة النورء الآية: .٤‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: ۳۸. 

(7) سورة المائدة» الآية: ۳۳. 


۳۹ 


الحدودُ 
2 کن شت اتش لذت هيلوا الى تی حى فى إل أمْر أل فَإن ت 
تيا سلوا یتما الل فيطو 3 أنه يب الْمِْْلِي074". ولقول الرسولٍ ‏ بيا: 
5 بَعْدِي هتات وتات فم راد أ ن فرق َف المُسْلِمِيَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوةُ بِالسّئِفٍ كائياً 
مَنْ كَانَ». 


عَدَالَةُ هذه المُقُوبَاتِ: وهذه العقوباتٌ ‏ بجانِبٍ كونِهًا م مُحمَمَةً مُحَقَقَهَ للمصالح العامة وحافظة 
للأَمْن العام - فهي عقوباتٌ عادلّة غاية العَدْلٍ. ِذ ان الزئى جريمة من افش الجرائم وأبشَعهاء 
وعُدُوانٌ على الخَلْقٍ والشَّرَفٍ والكرامَة» ومقؤض لنظام الأسَرٍ والبيُوتِ› ومروّجٌ للكثيرٍ من 
الشزور والمفاسدٍ التي تقضي على مقَومَاتِ الأفرادٍ وال داغابعء وتذهَبُ كيان ا ومع 
ذلك فقد احتاط الإسلامٌ في إثباتِ هذه الجريمة» فاشْئَرَ عط ف شُرُوطاً يكادُ يكونُ من المستحيلٍ 
توا . فعقربة الى عقوبة فصت بها الرجة ر والرّعٌ والإرهابُ أكَْرَ ما قُصِدَ بها التنفيذٌ 
والفعلٌّ. وَذْفٌ المُخْصَّنِينَ والمُخْصَّئَاتٍِ من الجرائم التي تل روابط الأسْر رة وتفرّقُ بين الرجلٍ 
وزوجَتِهِ» وتَهُدِمْ مُ أركان البَيْتِ ‏ والبيتٌ هو الخليّة الأولّى في في بِنْيّةِ المجتمع › فبصلاجها يَصْلُحُ 
وبفسادِهًَا يَفْسِدُ. فتقريرٌُ جَلْدٍ مُفْتَرفٍِ هذه الجريمةٍ ثمانينَ جلدةً بعد عَجِْهِ عن الإتيانٍ بأربعةٍ 
فة اوک یا کیٹ ب غ فى الخ رش رقو المسلسة_ كيلا تكد كراعة رسا 
أو يُجَرّْحَ في سُمْعْتِهِ . 


والسَرِقَةُ ما هي إلأ اعتداء على أموالٍ الناس وعَبَتٌ بهاء والأموالٌ أَحَبُ الأشياء إلى 
النفوس» فتقرير عقوبة القع لمرتكب هذه الجريمة حى يَف غَيْرهُ عن اقترافٍ جريمة السَرقةٍء 
قبئز گل قن على مالف وَيِطكينٌ على حب الاقياء لذت وَآعَرُمًا على تيء مما بع من 
مفاجر هذه الشريعة. وقد ظَهَرَ أثر أثرٌ الأحذٍ بهذا التشريع في البلادٍ التي تُب واضحاً في اسْيَنْبَاب 
الأمْن وحماية الأموالٍ وصيائَتِهَا من أيدي العابثين والخارجين على الشريعة والقانونٍ. وقد, 
اضْطرٌ الاتحادُ السوفياتيٰ أخيراً إلى تَشْدِيدٍ عقوبةٍ السرقةٍ بعد أن تبَيّنَ لهُ أن عقوبة السَّجْنِ لم 
تُخَفْفْ من كَفْرَةٍ ازتكاب هذه الجَرِيمةٍ» فَقَرْرَ إعدامٌ السّارِقٍِ رَمْياً بالرّصَاص وهي أقسئ عقوبةٍ 
ممكئة 290 والمحاربُونَ السَاعُونَ في الأرض بِالمُسَادٍ اله لمُضْرِمُونَ ليران الفِتَنء المُرْعجُونَ 
للآمن, المثيدوةٌ للاضطرَانات» العايلونٌ على لَب لمم القَائِمَةء لا أقلٌّ مِنْ ن¿ أن تُقَطْعَ يديهم 


لا سورة الحجرات» الآية: ۹ 
(؟) جاء في جريدة الأهرام = 1335/16 : «أن الإتحاد السوفياتي أعدم ثلاثة أشخاص رسا بالرصاص لاتهامهم 
بالسرقة» ولا يكاذ يمر يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير). 


6 الخدورد 


وأرجلَهُم بن جلاف أو نوا من الأرض. والحَمْد ته تَفْقِدُ الشارب عَقْلَهُ ورسْدَهُ وإذا فَقَدَ الإنسان 
وشدّة وعفلة ارككت كل غا وَفْحْش) فإذا جلد كان جَلْدُهُ مانعاً له من المُعَاوَدَةٍ من جانب» 


ورادعاً لغيه من اقترافٍ مثل جريرَتِهِ من جانب آخَرَ. 


وُجُوبُ إِقَامَةٍ ا إقامة ا فيها فم م للنّاسء ته لدنم ر وتَوْدعٌ العْصَاة 
ركف عن خد فْسَهُ بانتهاك الحرِمَاتِء ومن الم لكل فود على نَفْسِه شيم و 
وشمعیه وريد وَكَرَامَتِهٍ وَقَدْ رَوَىُ النّسَائِيُ وابْنُ مَاجه عن أبي رر ن الي كله 
غل به في الأزض خير لهل الأزض ين أن يُمْطْرُوا زتعن احا ر ين كي أن 
ال إِقَامَةَ الحدودٍ فهو قطي لأحكام الل وَمحَارَيَةٌ له اد ذلك من شاك اوه المُذكر 
وَإِسَّاعَةٌ الشة. رَوَعْ اغ وأبُو دَاوْدَ والحاكم وصحححة: أن ايع هة كَالَ: دمن عالت 


ا 


سَفَاعَتهُ دون حَذ من خُدُودٍ الله فهر مُضَادٌ الله في أَمرِو». وقد يَحَدَث أن ْمَل الم عن المجناية 
لقي يرتكبها الجاني و إلى العقوبّة الواقَعَة عليه يرق لم لَه وَيَعْطِفَ عَلَيه ِيمَررٌ القرآنُ أن 
ذْلِكَ مِمًا تاف مع الإيمان» لأنَّ الإيمانَ يقتضي ااا َالتَّرّهَ ع عن الخرائم الشف بالفرد 
والجماعة اى الأب العالي الحا اللديق. يقول الله شبحائة: واي والزافى فاجلدوا كُلَّ ود 


اد ا E ES COE‏ 2 مودس الوا جر حي e e‏ ا سمه د 


ا | مائة جلدو و لش 5 اف في دين لله إن 51 تون باه وا الا ولش عذابهما 


طَلِفَةٌ من اومن 04 
أل الرحمة بالمجتمع أهمٌ بكثيرٍ من الوَحْمَةٍ بالفرد 
فَمَسَالِيَرْدَجَرواء رمن ك جحَازماً فليقش أخهانا على مَنْ يَرْحَمْ 


الشَفَاعَةُ في الخدود: يحرم أن + شفع أَحَدٌ أو يعمل على أَنْ يُطَلَ ذا مِنَ حدود الل لان 
في ذلك ريت لمصلحَةٍ فة اغراك باريكاب الجتاياتِ» وَرِضاً بإفلآتٍ المُجرم منْ تَبِعَاتِ 


جرمه. يهذا بعد أن صل الأمد إلى وين لأنَّ السَّفَاعَةَ حينكذ تَصْرِفٌ الحاكم عَنْ وَظيفته 
الأولى» وَتَفْتخ البابَ لتعطيل الحدود " '. ئا َل الوصولٍ إلى الحاكمء لا َأ ين اسر على 
الجاتي: والشفاعة عندَة. اس أبو ف وَالنسَائَيُ» والجحاكمٌ وصَححَهُ من حديثٍ عفرو ن 
ل مد قَال: «تعغافوا الحُدُودَ فِيمَا بتكي فما َقبي ين خد فقذ 
وَجَبَ). وأخرج أحمد وأهل | لشت وصِحّحَهُ الحاكمُم من حديث صَفْوَانَ بن أيه 


١ ١‏ في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر. 
") سورة النورء الاية: ۲. 
(۳) ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحدٌّ إذا بلغه. 


الخدرة ا 


َا أرادَ أَنْ ن يقطع يد الذي سَرَقَ را َف فيه: لا كان قبل أن يني پو 
0 اة َلَتْ: كانت انرأ مَحْرُومِيةٌ تستعيرٌ الماع تخد فام الب كال 25 يقطغ يَلِعَاء فأت 

أسافة و رقن کاو . كلم الي ية فيهاء فال له السب ينة: ويا أَسَامهُ لا اراك تَشْمَُ 
ي عد يڻ ود لذو ثي فام الي اة خطيباً. فقَال: نما هَل من كان فبك باه إذا 
سَرَقَ فيهم الشَّرِيفٌ تركو وَإِذَا سَرَقَ فيه الصيف قَطعوة. .. وَالَّذِي نَفسِي بيده لَؤ کائث فَاطِمَةُ 
بنت مُحَمَّدٍ لَقَطْفتٌ يَدَهَا). فَمَطْعْ 5 المخرومة. روا أحمد) ومُسْلِم, وَالنّسَائَيّ . 


سُقَوط الحدود بِالشبهَات: الد قوبة عق عل العترباكه آي وع ضَرَراً في جسدٍ ال جاني وفعي ولا 
جل استجاحة حُومَةٍ حل و إيلامة 5 بالحقٌ ولا ب يعت هذا الحقٌ إلا بالدَّايلٍ الذي لا يطوق إليه 
الشَّكُ. فإذا تَطََقَ إليه الشكُ كان ذلك ماعا من اليقين الذي تبني عابي الأحكام. ومن أجل هذا 
کا َم والشكوك لا E‏ لها ولا اعْتِدَادَ بها؛ لألها م خط ڪن 5 هريره قَالَ: قال 
رسول الله كيه : «اذْقَعُوا ادود ما وَجَدمُ لها مَذفعا». روه ابن مَاجَه. وعَنْ عائشَة قالث: قال 
رسولٌ الله ة: «ادرَؤوا الحدُودَ عَنِ المُسلمِينَ ما استطفئم؛ قن كان لَه مَخْرَجٌ فَحَلُوا سَبِيلَه فَإنّ 
و لان يُخِىءَ في العفو َير لَه مِنْ أَنْ يُخْطِىءَ في العْقّوبَة». رواة الترمذيٰ» وذكر أ قد روي 
مَؤقُوفاء وَأ الوقفَ صخ قال: وقد روي عَنْ غير واحدٍ من ع الصحابة رضي الله عَنْهُمْ أَنهُمْ الوا 
مِئْلَ ذلك. 

الشات - وَأَقْسَا 
فيما يأني: 


قسامها 1 : تحَرّتَ الا حاب والشَّافعِيةُ عن الشّبِهَاتِ کل نيعا َي جيل 


أ 


رَأَيُ الشَّافِعِيّة: يرئ الشافعية أن الشْبِهَةَ تَنقَسِمْ أقساماً ثلاثةً: 


الي م اوبعل لل - معل: واي ا اولع تمده أو 


إن الكل مملوك للزوج - ومن حقو أن اشر الزوجة - وإذا َم يكن لة أن ايها وهي 
حائِضٌ أو صَائِمَة أو أن يها في الث - إلا أن ِلك الج للمحل وح عليه ورت سَبْهَةٌ... 
وَقِيَامُ هذه الشبهة يقتضي ذَرْءٌ الحدٌء سوا اعا الفاعل بحل الفعل أو بحرميو؛ لأنّ أساءت اة 
ليس الاعتقاد والظنّ؛ وإِنَّمَا أساشها محل الفِغْلٍ وق الفاعل شَوْعاً عَلئِهِ. 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي. 


لل سج ب ع سس ع ع ي 

"- شُبهةٌ في القَاجِلٍ: كَمَنْ يَطَأْارَأة رث إليه على أنّها زوء كُمْ تبي لَه ها لِيِسَتْ 
زَوْجَمَهُ . . . وأساسٌُ الشْبْهَةٍ ظَنْ الفاعل واعتقادُهُ بحيثٌ يأتي الفعل وهو يعتقد أَنّهُ لا يأتي 
مُحَرّماً - فقيام هذا الظَن عند الفاعل يُورِثُ شبهةً يترتبُ عليها دَرْهُ الخد أمّا إذا أت الفاعل 
الفعلَ وهو عالِمٌ باه محرّمٌ فلا سبْهَة . 

۳ شبهة في الجهة: ويُقْصَدٌ في هذا الاشتباهُ في جل جل الفعلٍ وحُرْمَتِه - وأساس هذه 
لبه الاختلاف بين الفقهاء على الفعل ‏ فكل ما اختاّمُرا على جل أو جوازهٍ كان الاختلاف 
قب شبهة يدوا بها الس - نمثلا بير بو حنيفة الزواج بلا ولي ويُجيُْ مالك بلا شُهُودٍ a‏ 
يُجِيرُ جمهورٌ الفقهاء هذا الزواج - ونتيجة هذا الواح آله ل١‏ عد على الوط في هذا الزواج 
المُخْتَلْفٍ في صِحتِهِ لآل الخلا يقُومٌ شُبْهَُ تَدرَأ الحَدّء ولو كان الفاعل يعتقدٌ بِحُرْمَةٍ الفعل؛ 
لأنّ هذا الاعتقاة في ذاتِهِ ليس له أثرٌ ما دام الفقهاء مختلفينَ على الجل والحُرْمَةٍ. 

رَأَيْ الأختافٍ: أمّا الأختافٌ فإنْهُمْ يَرَوْنَ أن الشُبْهةَ تَنْقَسِمُ قِسمَيْن: 

. شْبهَة في الفغْلٍ: وهي شُبْهَةُ في حقّ مَنِ اشْتبَة عليه الفِغل دود مَنْ لم يَشْعَيَ عليه‎ -١ 
وتَمْبّتٌ هذه الشْبْهَةُ في حَقٌ من اشْتَبَة شَتَبَةَ عليه الجل والحُرْمَةُ - ولم يكن كن دليل نير فيد‎ 
 اًهَتَّدِع الجل؛ بل ظَنْ غَْ الدَلِيلٍ دَلِيلاً عدن يلأ زج النطلقة : ثا أو بائناً على مالٍ في‎ 
وتَعْلِيلُ ذلك» ل لاع إذا كا6 فد اك في سدق الل اشلاً لوجود المُعطلٍ ليل الفغاية‎ 
وهو الطلاقء فإ النكاح قد بَقِيّ في حى الفِرَاشيٍ والحُرْمَةٌ على الأزواج فَقَط ومِئْلُ هذا‎ 
الوَّطْءِ حَرَامُ؛ فهو زِنّى يُوجِبُ الحدّ  إلا إذا اڏعی الواطیء الاشتباة وظنّ الجلّ  لائ بََى ظلَهُ‎ 
على نوع دليل؛ وهو بَمَاء النكاح في حى الفِرَاشِ وحُرْمَةٌ الأزواج؛ طن أنه بت في حى الجل‎ 
وهذا وإِنْ لم يشاح دليلا على السقيقة: لكنّهُ لما ظَئّْهُ دليلاً اغْتّبِرَ في حمَهِ دَرْءاً لِمَا‎  ًاضيأ‎ 
يدرعة بالشبيات: وب - لقيام الشَْةٍ في الفعلٍ ألا يكونَ هناك دليل على التْخْرِيمٍ أصلاً»‎ 
وأنْ يَعْتَقِدَ الجاني الجلّ فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقادٌ بالل ثابتاً؛ فلا‎ 
شَبْهَةَ أصلا . وإذا تَبَتَ أن الجاني كان يَعْلَمْ بحُرْمَةٍ الفِغْلٍ وَجَبَ عليه الحد.‎ 


۲- اة في المَحَلَ: ويُسَمُونَهَا السَبهة الحَكُمِيّةء وشْبْهَةَ الملكِ: وتقومٌ هذه الشْْههُ 
على الاشياء في كي الد يبل التخلء ٠‏ فَيشْتَرَطُ في هذه الشبهة أنْ تكونّ ناشئةٌ عن حُكم 
مِنْ أحكام الشريعة - - وهي نَتَحَقَقُ بقيام دليل شرعي يَنْفِي الحُرْمَة - ولا عِبْرَةَ بن الفاعلٍ - 
فيستوي أن يَعْتَقِدَ الفاعِلُ الجلٌ» أو يعلمَ الحرْمَةَ لأنْ الشبهة ثابتة بقيام الدليلٍ الشرعي دلا 


بالعلم وعَدَمِهِ . 


و 


الحدود 

مَنْ يُقِيِمُ الحُدُوة؟ افق نَ الفُقَهَاءُ على أن الحَاكِم أو مَنْ يُِيبهُ عَنهُ هو الّذِي يُقِيم الحُدُود» 
واه لَيْسَ للأَكرَادٍ أن ن 8ا ال + مِنْ يَلْقَاءِ أَنْفْسِهمْ . رو الطْحَاوِي عن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ آنه 
قال: كان رجلٌ من الصحابة يقولٌ: «الزْكَاهُ والحُدُودُء والمَيُْ» والجُمُعَةٌء إلى السُلْطانٍ'. 
قال الطَحَاوِيٌ : لاتَعْلَمُ له مخالفاً من الصّحَابَة0" . وروی البَيْهَقِيْ عن حَارِجَة بن زَيْدِء عَنْ 
أبيه » وأخرجَة أيضاً عن أبي الرَنَادِ عن أبيه عن الفقهاء الذين يهى إلى أقوالِهِمْ من أهل المدينة 
أَنّهُمْ كانوا يقولون : «لا ينبغي لأحدٍ يقيمُ شَيْئَاً من الحدودٍ دون السّلْطَانِء إلأ أن لجل أن يُقِيمَ 
خد الزّنَى على عَبْدِهٍ أو أَمَته. 

وذهبَ جماعةٌ من السَلّفٍِء منهم الشافعي» إلى أنَّ السَيْدَ يُقِيمٌ الحذٌ على مملوكوء 
واستدَلُوا بما رو وي عن أمير المؤمزين علي رضي اللّهُ عنهُ أن خادمة للنبي كَل أَخدَنَتْء فأمرّنِي 
النبي علا أن ِي عليها الخد فأتينهًا وجَذْئُهَا لم تَجْفٌ مِنْ مها فَأتيةُ احبر فقال: «إذًا 
e‏ ینوا مع i yy‏ ؛ رو ا راو 


تسه . 

مَشْرُوعِيِةٌ النسَثْرِ في الحُدُودٍ: قد يكودٌ سَيْرٌ العُضَاةٍ عِلآجاً ناجعاً للّذِينَ تَوَرْطوا في 
الجرائم وَآْتَرَهُوا المآثِمّ» وقد ينهضونٌ بعد اريَكَاهَا فيتوبونَ توبةٌ تُصُوحاًء ويستابقُونَ حي 
نَظِيفَة . لهذا شَرَعَ الإسلامٌ التّسَثْرَ على المُتَوَرَطِينَ في الآثام» وعَدَمَ التعجيلٍ بِكشْفٍ أَمْرِهِمْ . عن 
سَعِيدٍ ن المُمَيْبٍ قال: بَلَمَنِي أن رسول الله يقال لرجل مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ له مَزَّالُ وقد جاء 
یشکو رجلاً الى - وفك قبل أذ ينول قولة تعال: رين ب التنستت م لر افا يريمق شه 
ور سيين aE‏ را وك لو سَقُونَهُ باب كان 06 لْك». 8 


يزيد : وهال جَدّي . .لهذا الحَدِيت + حَقٌظ. 


ورویٰ ان مَاجَةٌ عن ابن عَبّاس رضي اللّهُ عنهُمًا أن رسول الله ية قال : ١مَنْ‏ سَكَرَ عَْرَةٌ 
في بَتِتِهِه. وإذا كان السّثْرٌ مَنْدُوباً» ينبغي أن تَكُونَ الشهادةٌ به جلاف الأول التي مَرْجِعُهَا إلى 
كراهَة التَنزِيِء لأنّهَا في رَنْبَةٍ الئذب في جانب الفعلء وكَرَامَةُ التنزيه في جانب الئّرِكِء وهذا 


(1) تعقبه ابن حزم. فقال: إنه خالفه اثنا عشر صحابياً . 
(۲) سورة النور» الآية: 5 


مو ا د ا ا 3331313 01017111 


يجبٌ أن يکود بالنسبة إلى من لم ي يَعْتَدٍ الزْنَى ولم يهك به؛ أمّا إذا وَصَلَّ الحالٌ إلى إشاعته 
والنّهَنْكِ به فيجبٌ كونُ الشهادة به أرلن بن تزجقاء لأنّ مطلوبت الشارع إخلاء الأرض من 
المعاصي والفواجش» وذلك يَتَحَّن بالتوبة من الفاعلينَ» وبِالرّجْرٍ لهُمْء فإذا ظَهْرَ حال الشرٌ في 
الرّنَى وعَدَمٌ المُبَالآةٍ به وإشاعَيِهء فإخلاء الأزض المطلوبٌ ينع بالتوبة؛ احتمال يُقَابِلهُ ظهورٌ 
عَدَمِهَاء فمن انَضَفَ بذلك فيجبٌ تَحْقِينُ السبب الآحَرٍ للإخلاء وهو الحدودُء بخلافٍ مَنْ زُنَى 
مره أو ينارأ مُسْتَيراً مُتَحَوّفاً مُتَنَدْماً 5 فَإِنّهُ 0 استحباب سَْرِ الشاهِد”'". 


و mg‏ 
لم أن سول الله عير قال : ديا أيُهَا الأاس» قذآن لَك أن َه 3 هوا عَنْ حُدُوهِ الله . من 
أَصَابَ شَيئا ِن هذه القَائُورَة فأيشتيز بيثر الله َل من ند نا صفْحته, تم علي يتاب اللّهه. 


الحدودٌ كَمَارَة لاام : ترق أك العلماء واد الحدوة إذا أفيقك كات ك لما اقرف من 
آثام . وأئَهُ لا يُعَذَّبُ في الْآجِرَةِ. خا روا البشاري رلم عن غياقة ني الشات قال : كنا مَعَ 
رسول الله ب في مجلس فقالَ: ابَايمُونِي عَلَى أَنْ لا ب تُشْرِكُوا بالل شيئاء ولا نَْنُواء وَل 
تَسْرِقُواء ولا لُوا الس الي حرم الل إلا بالحق فم وى نم اجر على الله وَقَق هيات 
شيعا من ذلك َعُوقِبَ به فهو كفَارَة 5ه » وَمَنْ أَصَابَ شَيئاً مِن ذلك فَسَئَرَهُ اللهُ عَلَيهء أمرْهُ إلى 
الله إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُه. وَإقاقةٌ الخد وإن كاف فة للاثام؛ فَإِنْهَا مع ذلك 


زاجِرَةٌ عن اقترافِهًاء فهي جَوابِرُ وزُواجِرٌ معا. 


إقَامَة الحُدُودٍ في دَارٍ الحَرْب: ذَهَبَ فريقٌ من العلماءٍ إلى أنَّ الحدود ُقَامُ في دارٍ الحزب 
كما تُقَامُ في دار الإسلام دونَ تَمْرفَةِ بِينَهُمَاء لأنَّ الأمرّ بِإِقَامَتَهًا عام لَمْ يَخْصٌّ داراً دون دار . 
رمك اکت إلى هذا مالك وا يخ شد وقال أبو حَنِيفَةَ وغَيْرُهُ: إا غَزَا أميرٌ أرض 
الحَرْب فإِنّهُ لا يِقَيهِ يُقِيمُ الحدٌ على أحدٍ من جنوه في عَشكروء إل أن يكونّ إمامّ مِضْرّ أو السام 
أو العرّاقٍ أو ما أشْبّهَ ذلك» فيُقِيمُ الحدود في عسكرء. وحَُةُ هؤلاءٍ أنَّ إقامة الحدودٍ في دار 
الحَرْبٍ قد تَحْمِلُ المحدود على الالتحاقٍ بالكفرء وهذا هو الراجحٌ»؛ وذلك أن هذا حدٌ من 
حدود الله تعالى» .وقد نه عن إِقامَتهِ في العو خشية أن يَتَرنّبَ عليه ما هو شرٌ منُ. وقد نص 


)01 انظر ص ١14‏ ج ۳ حاشية الشلبي على الزيلعي من كتاب الحدود للبهنسي . 


(؟) وهذا فيما عدا الشرك «إن الله لا يغفر أن يشرك به». 
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أحمدُ وإسحاق بن رَاهُوَيْهِ والأوْزَاعِيء وغيرُهُمْ من علماء الإسلام على أن الحدود لا تُقَامَ في 
ار الكتذء و عليه إجماعٌ الصحابةٍ وكان أبو مِحْجنَ الثقفِيُ رضي الله عن لا يستطي ضرا 
عن شرب الخَمْرِء فَشَرِبَهَا في وَاقِعَةٍ الْقَادِسِيّةِ» فَحَبْسَهُ أميرُ ليش سعد بن آپي وَقْاص» وأمرّ 
قْييدِهِء فلمًا التقئ الجَمَْانِ قال أبو مجن : 


«كَقّى حُزناً أن تطرة الخَيِْلُ بالقنا .وأنرَكٌ ممشذوداً عَلَىْ وثاقِياه 

نُمّ قال لامراةٍ سَعْدِ: أطلقيني» ولكِ عَلَيّ إن سَلْمَنِي اللَهُ أن أرجعَ حتى أضعَ رجلي في 
القَيْدِء فن قُتِلْتُ قَقَدِ ان سْتَرَحْمُمْ مِئّي» َحَلْتْهُ فوئّبَ على فُرس لسَعْدٍ يمال لها: «البَلْقَاككء ثم 
أخدّ رُمحاً وخرجَ للقتالء قاين مما ته سعدا وجي السالبين کل کک مَلّكاً من الملائكة 

جاءَ لِتصْرَدِ ا ا ا ا 
بريه مقلم سد سياف وأقسم أ لا يقي عليه الحدٌ من أجل بلائو في القتالٍ حتى قوي جيش 
المسلميق يد قات الو بخن بعد فلك عن شوب اشر قاح الحد أو إسعاطة كان 
لمصلحةٍ راجحةء هي حَْرَ للمسايمين وله من إقامةٍ الح عليه. ‏ 


لني عَنْ إقامةٍ الحُتُودٍ في المَسَاجِدٍ صِيَائة لَهَا عَنِ لوث : روى أبو داد عن حَكِيم بْنٍ 
جزام رضي الله عن أنه قال : : انَهَن رسول اللوعلة: أن يُسْتَقَادَ في المسجدء آذ تفشك فيه 
الأشْعَا وأنْ مام فيه الحدودٌ». 


هل للقاضي أن يَحْكُمَْ بِعِلْمِهِ؟ يَرَىْ الظَاهِرِيّةُ أنه فَرْض على القاضي أن يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ في 
الدَّمَاءٍ والقِصَّاص والأموالٍ والمُرُوج والحدودٍء صو عَم ذلك قَبْلَ ولأيْتِهِ أو بَعْدَ ولايَته 
وأقوئ ما كم يولم أنه يقي الحو نم بالإقرا كم بلييتق لأ الله تعالى يقول: «(ه بأ 
لد ا 5 ن اليل اع 0 . وقول الرسول م بن : ن َأ مِنكُم مُنكراً لير 
بيه فَإِنْ لم يَسْمَطِعْ فَبِلِسَانِه.... قَصَعٌ أن القَاضِيَ عَلَّيِهِ أن يقومً بِالقِسْطِء 
وليس من القِسْطٍ أن يرك الظالِمَ على ظَُلْمِهِ لا يُثَيْرهُه وصح أن كَرْضاً على القاضي أن يغيّرَ كل 
مُْکر عَلِمَهُ بِيدِ» ون يُعْطِيَ کل ذي حى حمَهِء وإلأ فهو ظالمَ. وأمّا جمهورٌ الفقهاءء انهم 
َرَوْنَ أنهُ ليس للقاضي اَن يَقْضِيَ بِعِلْمِهِء قال أبو بر رضي الله عنهُ: «لَوْ رَأَنْتُ رَجُلا عَلَى حَدٌ 
لم أَحدُ حى تَقُوم اليه عِنْدِي؟ . ولأ القاضن تبره من الأفرادٍء لا يجورٌ له أن يتكلمَ بما 
شَهِدَهُ ما لم تَكُنْ لَدَيْهِ اليه الكاملَةُ» ولو رَمَئْ القاضي رَانباً ما شَهِدَهُ منهُ وهو لآ يَمْلِكُ على ما 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ال ب 59 . الخهر 
يقول اة الكاملةً لكان قاذ رم خد القذي. وإذا كان قد غه علن اطق با يَعْلَم 
١‏ لاخ عد اسل ا ا فاد لم ياوا يالشهداء وليك 
عند أله هم الْكزبون74". 
الخَمْدُ 

درج في تخرِيمها: وقد كان النَّاسُ يَشْرَبُونَ الخمر حَبَّى هاجر الرسول يلد مِنْ مكة إلى 
المدينق 7 سؤال المسلمين عنها وَعَنْ لَب لويس 11 كاثوا يروه من شرورهمًا ومفاسِدِهماء 
رل الله عر وجَلٌ: هھ يتنك عب الكثر وَالمَنييٌ فل وما قم َير ومح لاي 
E‏ اسر من نو4 . أَيْ أن في تَعَاطيهِما َنْبا كبيرء يا فيهما من الأضرار والمفاسك 
المادّيّة والدّييئة وال فيهمَا كذلك منافع ا وهذه المنافع lb‏ وهي الربْحُ بالامجار و في ا لخم 
وكنصب الال دون عَنَاء م في افر ومع ذلك فَإن الإم أرجخ من المنافع فيهماء وفي هذا يخ 
لجانب ب الخربم» ولیس ريا قاطِعاً؛ ثُمٌ برل بعد ذلك الحرم أثناءَ الصلاةٍ تدرُجاً مع النّاس الذين 


اها ودرا قال الله سبحَانة: ا يا لين 215 توا لا موا المجكرة وار 
کی ج fe‏ ر A‏ 


وکا حت ازول هذه الآية أل رجلاً صلی وهو سَكَرَان دا ل ا أبها الكافرون. أَعْبَدُ ما 
قاين إلى آجر الشورة - بدونِ ذِكر ايء وكا ذلك تمهيداً لتخريها نِهَائئا. ثم َل حكم الل 
بتَخريعها نهَائتَا. قال الله تعالى: قايا أي موا لنم اتشر وَالْمَِيمٌ لاصتاب الام رجش ين 
َل لعن دلو لمکم نيحو .. ما د ليطن أ 1 يوقم بكم العداوة وَالبمصاء عراس 
والمبسر ا م عن در الله و عن اسل ھل انم ر ولعو من كذ أ اللَهُ سْبِحانَة 
عاق عل الخمر» الْمَهْسِرِ رالالاب والأز ر وشک عل هلله الأشاد و بأنّها: 
١‏ - رجسٌ: أي نهت شش تد أولى الألباب. 
۲ - ومن عَمَلٍ السَّيِطَانٍ وتزبينه ووسوسته. 
۴ - وإذا كان ذلك كذلك» فإِنَّ من الواجب اجتنابهًا والبعدَ عنهاء ليكونَ الإنسانٌ مُعَدَاً 
ومُهيعا للفؤز والفلاح. 
(9): غيورة لور الآيةة 18 
(۲) سورة البقرق الأية: .۲٠۹‏ 


(۳) سورة النساى الآية: 47. 
)٤(‏ سورة المائدة الأية: .5١ 9٠‏ 


€۷ 


الخَمْر 
5 وأنّ إرادة الشيطانٍ بتزيِيئِهِ تناولٌ الخمرٌ ولعبّ الميسرٌ في إيقاع العداوة وَاليَْخْضاء 


ور ئ 


يسيب هذا التعاطي ١‏ وهذه مَفْسَدَة دنيويه . 


ه وأنّ إرادَتَهُ كذلك في الصَّدٌ عن ذِكْرِ اله والاتياء عن الملا رك ةا اخ 


f 
م‎ 


5 وان ذلك كُلَهُ يُوجِبُ الانتهاة عن تَعَاطِي شيء من ذلك. وهذه اليه آجِرَ ما نَزَلَ في 
حُكم الخَمرٍء وهي قاضيةٌ بتحرييهًا نَحْرِيماً قاطِعاً. وأخرج عَبْدُ بن حُمَيْدٍ عن عَطَاءَ قال: ول 
APE‏ 


o‏ يلوت عب الْكَمْر وَالْمَئِيِرٍ فل فبهماً انم كبر ومتيع 

لتاس e‏ لق 60 

8 8 ما Û‏ ا السك ا کف کی تنا ا فال بغش 

الناس تَشْرَبُهَا ونَجَلِسٌُ في بيوتتاء وقال لا خير في شيءِ 00 ينا وبِينَ الصَّلاةٍ مَعَ 
رِلث: با اين انوا إت نتشر وَالمَِيمُ لساب الام رجش بن عل لبن 


ل رج سرج م سم e2‏ 


5 ررق کج و ت 2 3 5 موسقم - Sa‏ 
واوا ملك قشي . لما بريد المَيطن أن يوقم بَينَكُم العدوة والبِعْضَآءة في الخمرٍ 
214 و ی o,‏ 4 3 بم AF)‏ ه ر 

والميسر ودک عن ير الله وعن أصَلوْوَ فهل أنم . فهاهُم فلتَهُوا. 


وكانّ هذا التحريمُ بعد غَزْرَةٍ الأخرّاب. وعن قَتَادَةَ أن اللّهَ حرم الكو في سرن الماع ا 
غَرْوَةٍ الأحزاب» وكائث غزوةٌ الأحزاب سَئَةً أَْبَع اؤ حَمْسٍ مِجْرِيةٍ . وذكر ابن اسْحَاقٌ أن 
التحريمٌ كان في غَرْرَةٍ بني النُضِيرٍ وكائّث سَئَة أربع هِجْرِيُةٍ على الراجح . وقال الدّمْيَاطِيْ في 
سِيرَتِهِ : كان تَحْرِيمُهَا عام الحُدَيِْيَةِ سَنَهَ ست هجرية. 

تَشْدِيدُ الإسلام في تخريم الخَمْر : وتَحْرِيمُ الخَمْر ي فق مع تَعَاليم الإسلام التي تَسْتَهْدِفَ 
إيجاد شخصيةٍ وة في جيه ويها وعَقلهَاء وما من شَكٌ في أن الخمرٌ تُضْعِفٌ الشُخْصِية 
وتُذْهِبُ بمقوٌماتِهَاء ولا سِيّما العقل» يقولٌ أحدٌ السْعَرَاء: 


.515 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية: ٤۳‏ . 

لسري E‏ الآية: 5 ۹۱ وروي في قوله تعالئ: اَهَل ا ؛ أنه لما علم عمر رضي الله عنه 
أن هذا وعيد شديد زائد على معنى «انتهوا» قال : انتهينا. مر النبي يكنتٍمناديه أن ينادي في سكك 
المدينة : ألا إن الضمر قد خرش فكسرت الذُنَانَ اسه ey‏ 


اها 07 
شَرِئْتٌ الخَمْرَّ حَنّى صل عَفَلِ كنك القهو ققغل بالققيل 


وَإِذا ذهب اقل تول المرءٌ إلى حيوانٍ شري وصَدَّرَ عَنْهُ من الس والفسادٍ ما لا خد 
ل الكل وَالعُدْوَانُء والفخش وإفشاء الأسرارء واا الأَوْطَانٍ مِنْ آثَارِهِ. وهذا الشدٍ يَصل إلى 
نفس الإنسانٍء وإلى اصدقائه وَجيرائه ای كل من 4 يشوف حظهُ التَّعِسُ | إلى الاقتراب منه. فَعَنْ 
علي كوم اله وَجْهَهُ: أله كانَ مع عَمْهِ حَمرَةَ وكانَ له سَارمَانٍ «أي ناقتانِ مُسِئَان) أراك أ اَن 
يَجمَعَ عليْهما لاخر «وهُوَ نات طيّبُ الرائحة» مع جاخ يهوديٌ ويَبِيعُهُ للصَّوَاغِينَ» ليستعينٌ 
بشميه على وليمةٍ 1 قا وچ الل يلها - عند إرادة البتاءٍ بها - وكانٌ عله حفر شرب الخمر 
مع يعن الأنصارء ومعة ُن فأَنَشَّدَتٌ شغراً حه به على تخر الناقتين» وأخْحلٍ َطاييهِمَا 
بأل منهاء فثار 0 وخ ایا أذ من أكبادهعا. فلمًا رأئ علي ذلك لم َم 
يمك عَيتَيهِء وسكا > محر إلى التب ب فدخل الي 5 على حَهْرّة ومعه عَلِيٌ وَرَيْدُ بْنُ 
حار يط عليه وطق يَلُومهُ - وكا حر یلا قد احڪوت عبتا فر إلى رسول الله له 
وكال لَه ول ا معة: هل اعم لأ بيد لأبي» هلما عَم اي يله أنهُ تيل تكص علا عَقَبتهِ 
المَهْقَرَىه وخرج هو ومَنْ معة. 


هذِهِ هي آثارٌ الجَمْرٍ حيتما تَلْعَبُ برأس شَارِبهَا وده وَعْيكُ وَلهِذًا أَطْلَق عليها الشّوحُ 1 
الحَبَائث . عن عبد الله ن مرو أن الي يو قَالَ: «الحَمر ام احبر يُث). وَعَنْ عَبِدٍ الله بن 
عَمْرُو. قَالَ: «الحَمْر أَمُ افوا اک الكبائر - وَمَنْ شرب الكَمْر تَرَكَ اللا وَوَقَعَ عَلَى أَمّه 
وَخَالَتِهِ وَعَمّتِه). رَوَاُ الطرانئُ في الكبيرٍ من حديثٍ يد الله بن عَمْرُوِ وكذا من حديث ابن 
عئاس بَِفٍْ «من رتا وفع على أ كما جعلَهًا أمّ الخبائث فك أكد ع وَلْعَنَ مُتَعَاطِيهًا 
وکل مَنْ لَه بها صِلَد واعتيرةُ حارجاً عن الإيمانٍ. فعَنْ اس ان سول الله يا : «لَعَنَ في الخَمْرِ 
عَشْرَة: عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَا رَحَامِلَّا والمَحْمُولة لَه وَسَاقِيهَاء وَبَائِِهَا اكل تَمَِهَاء 
وَالمُشْتَرِيَ لَه والمُشترى لَهُ». 

رَوَاةٌ ابق مانجه والتزمذي. وقالء حديتٌ غريث. وق آي ُريَْة أن رسول الله ية قال: 
لآ يَزْنِي الزَّانِي جين يَزني وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَل يَسْرِقُ الشارق جي يشرق رَهْوَ مُؤْمِنّ وَلاَ يَْرَبُ الخَمْرَ 

ن يَشْرَبُهَا وهو مُؤْمِنَه''. رَواة أُحْمَدُ والقِخَارِي وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داد وَالتُوْمِذِي 


ا 


® عي 3 
00 أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفاً بالإيمان الإذعاني لحرمة ذلك و كوه من ااي خط 
الله وعقوبته لأن هذا الإيمان يستلزم اجتناب المعاصي. وقيل: إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر- 


حي ب ع م و عن بي حي و ص ی 
وَالنّسَائِنُ. وجعلَ جزاء مَنْ يَتَتَاوَلْهَا في الدّنيَا أن يُحْرَمَ منها في الآجِرَةِ لأنَّهُ استعجَلَ شيئاً 
نَجُوزِي بِالحِرْمَانٍ منه: قال رسول الله ي: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدّنَْا ولم يَعْبْ لَمْ يَشْرَبْهَا في 
الآخرَةء وإنْ دَخَل الجَنّةه . 


ا جمد الشمر ا بلي السلا تي 0100 في 
بِالجَمْهُور ر قارا بما حلا : : أَنَّ لكب الإلهنة جبييتها فقت على الأنسانٍ لت بحي عن 
المُسَكَرَاتِ كذلك استدلٌ رئيس كنيسةٍ السُورئينَ لوكس على تحريم المُسْكرَاتِ بنصوص 
الكتاب المقدّس . ثم قال: وخلاصة القَوْلٍ: إِنَّ المُسْكِرَاتِ إجمالاً محرّمَةٌ في كل كتاب؛ سو 
كانت من العِتب أم من سائر الموادٍ كالشَّعيرِء والثّمْرِء والعَسَلٍ» الماح وغَيْرِهًا. ومن شواهِدٍ 
لعَفْدٍ الجديدٍ في ذلك قول بُونْسَ في رسالتِهِ إلى أهلٍ أمُسُوسَ (ه :(A:‏ دولا تَسْكرُوا بِالجَمْرِ 
الذي فيه الخَلاَعَةً . ونَهْيّهُ عن مَُالَطّة السَّكَيرَةٍ (إكو )١١:4‏ وجَرْمُهُ بأنَّ الشكري م لا رون 
ملكوتٌ السَّمَّوَاتِ (غلاه: )۲١‏ (إكو 5: 4: .)٠١‏ 


أَضْرَارُ الَمْر: وقد لَخْصَتْ مَجَلْهُ النمَدْنِ الإشلآبِي «بِقّلّم الذُكتور عبدٍ الوَعّابِ حَليل؛ ما 

في الخَمْرٍ من أضرار نَفْسِيةِ بدني راء ونا 2ه نب عليها بن کار سک في اغ والجماعة 
فقالت : وإذا سألا جميعَ العلماء سواءً علماءً الذين» أو الط أو الأخلاتيء أو الاجتماع » أو 
الاقتصادٍ وأخذنا رأَيَهُمْ في تعاطي المُسْكِرَاتِ لكان جوابٌ الكل واحداً: وهو مَنْعُ تَعَاطِيها مَنْعا 
بَانّا؛ لأنّها مُضِرَةٌ ضَرَراً فادحاً. فعلماء الدّينٍ يقولوة: ھا م رعا ق إل لأنَهَا ام 


وعلماءُ الطب يقولونٌ: ها من أعظّمٍ الأخطار التي تُهَنَهُ ئ البَشَرِ؛ٍ لا بما تُورِتُهُ 
مباشرةً من الأضرار السامّة فَحَسْبٌ؛ بل بعواقيهَا الوخِيمَة أيضاً؛ إذ إنّها تُمَهَدُ مهد السبيلَ لخطر لا 
يَقِلُ ضَرّراً عنهاء ألا وَهُوَّ السَّلُّ. وَالجَمْرٌ تُوهِنٌ البَدَنّ وتجعله أقل مُقَاوَمَةَ وجَلّداً في كثير من 
الأمراض مُطلَقا» وهي تُوَثْرُ في جميع أَجْهِرَةٍ البَدَنْءِ وخاصّةً في الكبدِء وهي شديدةٌ المَنْكِ 
بالمجموعة العَصَبيّة. لذلك لا يُسْتَغْرَبٌ أن تكونٌ من أهمٌ الأسباب الموجبّةِ لكثير من الأمراض 
العصبية ومن أعظم دواعي الجنونٍ والشقاوَةٍ والإجرام» لا لمستعملهًا وحدّهُء بَلْ وفي أَعْمَّابه 


= مدة ملابسته لهاء وقد يعود إليه بعدها. وقيل: النفي لكمال الإيمان. والرأي الأول أصحء كما حققه 
الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب «التوبة» . 
منهم نيافة مطران كرسي أسيوطء ونيافة مطران كرسي البليناء ونيافة مطران قنا. بتاريخ /9/١17‏ 19377 م. 
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من بَعْدِه. فهي إذن عِلة الشقاءِ والعَوَزٍ والبؤس» وهي حَرْنُومَة الإفلاس والمَسْكئَةٍ والذل- وما 
نزلّث بقوم إلا أؤدتْ بهم : مادةٌ ومَعْنى . . . بَدَناً ورُوحاً . . . جما وَعقْلاً. وعلماء الأخلاق 
يقولون: لِكَيْ يكونّ الإنسانٌ محافظاً على الرَّزَائَةٍ والعِفةِ والشرف والنّحْوَةٍ والمُرُوق يَلْرَمُ عَدَمَ 
ناله شِيْئاً يَضِيمُ به هلاه الصفاتٌ الحميدةٌ . 


وعلماءُ ءُ الاجتماع يقولون : لِكَْ يكونَ المجتممٌ الإنساني على غايةٍ من النظام والترتيب 
يلرم عَدَمُ تَعْكيرِهٍ بأعمالٍ تخل بهذا النُظام» وعندها تُضْبِحٌ الفَوْضَئ سائِدة ‏ والقؤضى تَحْلَقْ 
انرق - والتفرِقَةٌ تيد الأغدَا »> وعلباة الاقتصاو يقوالوة: إن كل دِزهم نَضْرِفُهُ لِمَنْْعَيئَا فهو ر 
لنا وللوطن»؛ وکل دِرْهِم نَضْرِفُهُ لِمَضَرِنَا فهو حَسَارَةٌ علينا وعلى وطيئًا فكيف بهذه الملايينٍ 
من اللِيراتِ التي تذهبٌ سُدىٌ على شزب المُسْكِرَاتِ على اختلافٍ أنواعهاء وتؤخُرناً مالياً 
وتذهبٌ بمروعيئا ونَّحْوَتِنَا؟. فعلئ هذا الأساس نرى أن العقلّ يأمُرنا بعدم تعاطي الخََمْرٍ ‏ وإذا 
أرادتِ الحكومة أحذّ رأي العلماء الخبيرّين في هذا المِضْمَارٍ فقد كَفَيْنَاهَا مُؤُونَةَ النّعَب في هذه 
السبيل وأتيناها بالجواب بدونٍ أن تد مشقدً أو تَصْرِفَ فلْساً واحداًء إذ اما فشن 
على ضَرَرِمَاء والحكومةٌ من الشعبٍ ‏ والشعبٌ يُرِيدُ من حكومَيِهِ رَفْمَ الصَرَرٍ والأذى» وهي 
مسؤولةً عن رَعِيْتِهًا. 
وبمنع المنكدات يخدو أفراة الأ ة أقوياء ابي صحيجي الجسشمء أقوياء العزيمة ذوي 
عقلٍ ناضج - وهذه من أهمّ الوسائل المُؤْديٍَ إلى رفع المستوئى الصّحْيَ في البلادِء وكذلك هي 
الدعامة الأو لى لرفع المستوى الاجتماعيٰ و الأخلاقيٌ والاقتصاديٰ» إذ تخمّفُ العناء عن كثير 
من الوزاراتٍ؛ ونخاصة وزارة العَدْل ‏ فيُضْبِحٌ رُوَادُ ر العَذْلِيّةِ والسّجُونٍ قَلِيلِينَ؛ وبعدها 
ُضْبحٌ السَجُونٌُ خالية تَقَقَول إلى دُورٍ يُسْتَفَادُ منها ب بشتّئ الإصلاحاتٍ الاجتماعية. هذه هي 
الحضارةٌ والمدنيّةُ؛ وهذه هي النّهْضَهٌ وهذا هو الربَىْ والوّعْيُء وهذا هو المِغْيّارُ والميزانٌ 
8 الأمم . 
هذه هي الاشتراكيةٌ التعاوية بعئيها وحَقيقَيهَا: أي َشْيَرِكُ وتَتعَاون على رفع الضرر والأذئ... 
وباب العَمَلٍ الجدَّيٍّ المنيج وَاسِمْ قال الله تعالن: «إوَثُلٍ أَعْمَلوأ سيرك اه موسوم 
م 018 انتهیٰ. 
هذه الأضرارٌ الآنِقَهُ تبث تُبُوتاً لا مجالَ فيه لشكُ أو ارتياب» مِمّا حَمَلَ كثيراً من الدُوَلٍ 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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الوَاعِيّةِ على محاربة تعاطي الخْمْرٍ وغيرهًا من المُسْكِرَاتِ. وکال في مقدمةٍ مَنْ حاول مَنْمَ 
تعاطيها عن الذوّل: أنريكاء فقد نُشِرَ في كتاب تَنْقِيحاتٍ للسّيّدِ أبي الأغلّى المَوْدُودِيٌ ما يأتي : 
معت حكومة أمريكا الجَمْرَء وطَارَدَنْهَا في بلادِمَاء واستعملث جميعٌ وسائل المَدَنِيّةِ الحاضِرَةء 
كالمَجَلأتِء والمُحَاضَرَاتِء والصُوَّرِء والسّينِمًا لِتَْجِينِ شُرْبِهَاء وبياَ مضارُهًا راپقا 
وَيُقَدرُونٌ ما أَنِقَقَتَ الدَوْلَةُ في الدْعَايَةٍ ضَدٌ الحَمْرٍ بما يزيد على 6 مليرة فرلارآ وآن ما ق 
من الك والنْشَرَاتِ يشتملٌ على ٠١‏ بلايين صَفْحَة وما عل في سبل تفي قاو اغيم 
في مُدَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عاماً لا يَقِلْ عن ۲٠۰‏ مليون جُنئْهاً وقد أَعْدِمَ فيها ٠١‏ نَفْسِء وسَجِنّ 
۴٥‏ 08# نفْساً» بلغت الغراماتٌ إلى ١1‏ مليون جُتَبْهاء وصادرث مِنْ كلّ الأملاكِ ما يَبْلْعُ 
٠‏ مليون وأربعة ملايين جُتيْهاً ولكنّ كل ذلك لم يَزِدٍ الأمّة الأمريكيّةِ إلا غَرَاماً بالخمرٍ وعِتّاداً 
في تَعَاطِيهاء حنّى اصْطرّتٍ الحكومة سنة ۱۹۳١‏ إلى سَحْبٍ هذا القانونٍ وإباحةٍ الحْمْرٍ في 

إن أمريكا عَجَرّث عَما نَامًا عن نَحْرِيم الْخَمْرٍ بالرُعُم من الجهود الضَحْمَةٍ التي بَدَلَنْهَاء 
ولكنْ الإسلا الذي ربّئ الأمةَ على أساس مِنَّ الذينِء وغَرَسَ في نفوس أفرادِمًا غِرَاسَ الإيمانٍ 
بالحنٌ » وأحيًا ضميرمًا بالتعاليم الصَالِحَةٍ والأسْوَة الحَسَئَةٍ لَمْ يَضْنَعْ شيئاً من ذلك» ولم يكلف 
مثل هذا الجَهْدِء ولكئها كلمةً صذرّث من اللَّهِ استجايّث لها النْفُوسُ استجابةً مُطْلَقَةَ. روئ 
البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ عن أَنّس بن مَالِكِ رضي اللَهُ عن قال: ما كان لنا حَمْرٌ غَيْرُ مَضِبِحِكُمْ هذا الذي 
ُسَمُوئَهُ المَضِيحَ» إِنْي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُوتَ ورِجالاً مِنْ أصحاب النبي ييي في 
بييتاء إذ جاءَ رَجُلٌ فقال: هَل بَلَفَكُمْ الْحَبَر؟ . فَقُلنَا: لاء فقال: إن الحَمْرَ قَدْ حُرّمَتُ فقال: يا 
نس أرق هذِهِ القلآلَ. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعُوهًا بعد حَبّرٍ الوْجُلٍ. وهكذا يَضْنَعُ 
الإيمانٌ بِأَهْلِه. 


هي الجََمْرُ؟ از ع للك ارال السروفة ا بطري يار يسني ا أذ 
0 وول النَشَّاءٍ أو الشكر الذي تختويه إلى غَوْل ” بواسطة بَعْض کائنات حَيّةِ لها قُدْر 
على إفراز مَوادٍ خاصّةٍ يُعَدُ وُجُودُمَا صرورياً في خلت الخار: ر شی هرأ لأنها کر 
العقل وة أي تغطيه وُتُفْسِدُ إدراكة . هذا هو تَعْرِيفُ الطب للحن . كل مايق شان أن 
يسك يُعْقَبَدُ راء ولا عِبْرَة بالمادة التي أجِذّث منه؛ فما کان مُسْكراً من أي نوع من الأنواع 


)١(‏ العّول: الكحول. 
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الجَمْرٌ 
فهو حَمْرٌ شَرْعا ويَأَحُدُ حَُكْمَهُ؛ِ يستوي في ذلك ما کان من ا ر أو 
الجنْطةٍ أو الشَّعِيرٍ أو ما كان من غير هذه الأشياء؛ إذ إن ذلك كله حَمْرٌ مر مرم ؛ مء لضَرَرِهِ الخاص 
والعامٌ ولصَدّهِ عن ذكر الله وعن الصّلاقٍ ولإيقاعه الْعَذَاوَة وَالبَعْضَاءَ بین اا والشارع لا 
مرق بينَ المُتمائلاتِ» فلا يُقَرَقُ بين شراب مُسْكرِء مد فييخ القليل من عن 
كذلك قد حَرّمَ القليل من الآخَرء ا کر ر ا as‏ 
ولا التَّفْكيكٌ: 


ادرو اڈ وأبو داودَ عن ابْنِ عُمَرَ أن النبي ميد قال : «کل مُسْكر خَمْرٌ وکل حشر 
حرام . 

ال ويوق ا و الخطقيه روعي انا مدا کی كلى رار را 
الله َة فقال: «أمّا بَعْدٌء أَيّهَا الئاس : ئه رل تَحْرِيمُ الخَمْرء وَهِيّ مِنْ حَمْسَةٍ أَشْيّاء: مِنَ 
العِنّبء والثّمْرء والعَسَلٍ والحئطق والشَّعِيرٍء > وَالخْمْرٌ ما حَامَرَ و هذا الذي قالَّهُ أميرُ 
اسو وهو القولٌ الفَضْلّء لاله أغرف باللَغةٍ وأعلمٌ بالشرع؛ ولم ْمَل أنَّ أحداً من الصحابة 
خالمَةُ فيما ذهب إليه. 


ش 3 وروی مُسْلِمْ عن جَايرٍ : أن رجلاً من اليّمَنِ سأل رسول اللَهِ َي عن شراب يَشْرَبُونَه 
بأَرْضِهِمْ من الذَرَةٍ يقال له: «المزرُ' فقال رسول الله ا : «أَمُسْكٌِ هُوَ»؟ قال: نَعَمْء فقالكاية : 
«کل نکر حرام . .إن عَلَى الله عَهِدا ِن َشْرَبُ المْسْكِرَ أن يَسْقِهُ ِن طِيئةٍ الكَبَالِه. قالوا 
يا رسو اللّه: وما طك الكبال؟ قال: عرق أفلٍ الَار» أو قال : «عُصَارَةٌ أل النّارِ». 


- وفي السّئّن عن النّعْمَانٍ بْن بَشِير أن رسول اللْوِكَلةِ قال: إن مِنَ الجتب خحهراًء وَإِنّ 
مِنَ الثَمْرٍ خَمْراء وَإِنّْ مِنَ العَسَلٍ خَمْرآء وَإِنّ مِنَ لبر حَمْرآء وَإِنّْ مِنَ الشّعِير خَمْرأ». 


٥‏ وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: «كُلْ مُسْكِرٍ حرام وما انكر القَرَقا'' ينه َمِل 
الكفٌ مِنْهُ حرام . 


1 و ا والبَّحَارِيُ ومُسْلِمْ عن أبي مُوسَئْ الْأشْعْرِيٌ . قال : یارس الله 
يا في شَرَابينِ كنا نَضْنَعْهُمَا باليَمَنِ «البثع» وهو من العسَلٍ حين بشع" ' «والهڙره وهو من 


الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً. ١‏ يشتد: يغلي ويتخمر. 


الْحَمْرٌ 


Yor 


الذرَةٍ والشُيير بذ حى يَشْمَدُ. قال: : وكان رسولٌ الل كله قد أُوتِيَ جوام مِعَ الكَلِم بِحَوَاتِيمِهِ . 


قال * کل مُسْكِرٍ حرام 


۷ وعن عَلِيُ کرم الله وجهّهُ أن رسول الله يا نْهَاهُمْ عن الجِعَة وهي لَبِيذُ الشّعيرا» 
«أي البيرّة؛) رواة أبو داودَ والنْسَائِىُ. هذا هو رَأَيّ جْمْهُورٍ الفقهاء من الصَّحَابَةِ والعابية: 
وفقهاء الأمصارء ومَذْمَبِ أهلٍ الفتوى› ومذهب محمدٍ من أصحاب أبي حنيفة» وعليه 
المَنْوَى. ولم يُخَالِفْ في ذلك أحدٌ سوى فقهاء العراق» وإبراهيمٌ النّحْعِيّ» وَسُْفْيَانَ الثوريٌ» 
وابْنِ أبي ليلى» وشْرِيكِ» وابْنِ شِبْرَمَة» وسائِرٍ فقهاء الكوفيينَ» وأكثّر علماء البَصْرِيِينء وأبي 
حَنِيمَةَ فإِنّهُمْ قالرا: ريم القليلٍ والكثيرٍ من الخمرٍ التي هي من عَصير الْعِنَبِء أما ما كان 
من الأنْبذَةِ مِنْ عَيْرِ العئب» ١‏ ا جرم الي السك ما أما القليل الذي لا يُسْكِرٌُء فإِنهُ 
50-5 وهذا الرأيُ مخالفٌ تمامً المخالَمَة لما سبق من الأدلّة. 


ومن الأمانة العلمية أن نذكُرَ حُبجَج هؤلاء الفقهاء ملخصينَ ما قالَّهُ ابْنُ رُشْدٍ في بِدَايَةِ 
المُجْتَهِدٍ. قال: قال جُمْهُورُ قُقَهَاءِ الججَاز وجمهوز الشخاتيق: ليل الانيا وتا 
الْمُسَكرَة حرام . وقال العِرَاقِيُونَ وإبراهيمٌ النّحْعِي من التابعينَء وسفيانُ النّوْرِيُء وابْنُ 4 
لَِلَىْء وشَرِيكء وابْنُ شِبْرَمَة وأبو حنيفة» وسائرُ فقهاءِ الكوفيينَ» وأَكْتَرُ علماء البصريين 
المُحَرُمَ من سائرٍ الآ الع عو ل تفشةه. ل لن وج اجام تعارض الآثار 
والأفيسَة في هذا الباب. فللحجازيين في تَنْبِيتِ مذهَبِهمْ طريقتانٍ: الطريقة د الأولى : الآثارٌ 
الواردَةٌ في ذلك . والطريقةٌ الثانيةٌ : َسْمِية الأنبدّة بأجِمَعِهًا خمراً. فمِنْ أشهر الآثارٍ التي مسك 
بها أهل الحجَاز ما رواهٌ مالك عن ابن شِهَابٍء عن أبي سَلَمَةَ ِن عَبْدِ الرخمن» عن عَائِضَةَ 
أنها قال : سيل رسول الله يعن البتع وعن نبيذٍ العسل؟ فقال: «كُلَ شراب انكر فَهُوَ 
حَرَام؛. 


أخرجَهُ الِبْخَارِيُ . وقال يَحْيَئ بْنْ مُعِينِ هذا أصَح حديث روي عن النبيّ عليه الصلاهٌ 
والسلام في كاثريم الجر ومنها أيضاً ما خرَجة ملم عو ابن هر آ6 اين عليه اللا 
e‏ «کل مُشکر خَمْرٌ وکل حمر حرام . فهذانِ حديثان صحيحانٍ: ا الأول ا 
الكل عليه. وأمّا الثاني فانفُرَةَ بتصحيجه مُسْلِمٌ . وخرّجَ التَّرْمِذِيُ وأبو داوُدَ وَالنّسَائِيُ عن 
جابر بْنِ عَبْدٍ الله أنّ رسول الله 5 قال: «مَا أَسْكَرٌ كَثِيرُهُ فَقلِيلهُ حَرَامٌ. وَهُرَ نص في مَوْضِع 
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آي وي ا 
الخلا وآمًا الأسعدلال الثاني من أن الأندَةَ كُلْهَا تُسَمَى حَمْراً فلهُمْ في ذلك طريقتانٍ: 
إحداهُما: من جهة إثباتِ الأسماء بطريق الاشتقاق . 


والثاني : من جهة السماع . فأمًا التي من جهة الاشتقاقء فإِنّهُمْ قالوا: إِنْهُ معلومٌ عند أهلٍ 
اللعَّةَ أل اله إلا شيف نرا تمهاس جها لعل : فَوّجَبَ لذلك أن يَنْطَلِقَ اسم الخمر لغةً 
على كل ما حَامَرَ العقلّ. وهذه الطريقةٌ من إثباتٍ الأسماء فيها اختلافٌ بِينَ الأصوليين وهي 
َير مَرْضِيَةِ عند الخْرَاسَانِيِينَ . وأمّا الطريقةٌ الثانيةٌ التي من جهة السماع فإِنّهُمْ قالوا: إِنّه ون لم 
يلم لنا بان الأنِْذََ تسى في اللغة خمراً فاا سى خمراً شَرْعاً. واحتَّجُوا في ذلك بحديثِ 
ابن عُمَرَ المتقدم وما رُوِيَ أيضاً عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله َل قال : «الخَمْرٌ مِن هَائَيْنٍ 
الشّجَرَتَين : النّخْلَة وَالعِتَبَةا . وما رُوِيَ أيضاً عن ابن عُمَرَ أنّ رسول الله كك قال: «إنَّ مِنَ المِئب 
مرا وإ مِنَ العَسَلٍ خَمْرأً ومن الرّبيبٍ خَمْرأَ وَمِنّ الجلطة مرا ... .وأا ناكم عَنْ كل 
مشكرا. 

فهڏِهِ هي فده الحجَازِينَ في تحريم ةب وأ الكوفيونَ فَإِنّهُمْ تَعَشَكوا لمذهَبهم 
بظاهر قوله تَعال: ورین د ا اليل وال دود ا د ڪر و وا رقا عستا . وبآثار 
روَوْهًا في هذا الباب» وبالقياس المَعَْويّ . أمّا احتَجاجَهُمْ بالآية فإنّهُمْ قالوا: السّكْرٌ هو المُسْكِرٌ 
ولو كان مُحَرُمُ العَيْنِء لِمَا سمّاهُ الله رِرْقاً حَسَناً. وأمًا الآثارُ التي اعتمدوها في هذا الباب فَمِنْ 
أشهَرمَا عندَهُمْ حديتُ أبي عَرْنٍ الثقفيٰ» عن عبد الله بن شَدَادِء عن ابن عَبّاسِء عن النبي كل 
قال: «حُرّمَتِ الْجَمْرٌ لِمَنِنِهَاء وَالسّكُرٌ مِن غَيْرِهَاء. قالوا: وهذا نص لا يحتمل التأويل» وضعمَهُ 
أهلُ الججَازِء لأنَّ بعض رُوَاتِهِ رَوَىُ «والمُسْكِرُ مِنْ غَيْرِهَاة. ومنها حديتُ شَرِيكِ عن سِمَاكِ بن 
حَرْبٍ بإسنادِه عن أبي بُردَةَ بن يار قال: قال رسول اللَهِ يك «إِنّي كُنتُ نَهَيدُكُمْ عَنِ الشْرَابٍ في 
الأوْعِيَة» فَاشْرَبُوا فِيما بَا لَكُمْ ولا مسْكَرُواء. حَْجَهَا الطَحَاوِي . 

وروي عن ابن مَسْعُودٍ أنه قال: «شَهِدْتُ تَحْرِيمَ النَبِيذٍ كما شهدنم تم شَهِدْتٌ تحليلهُ: 
نَحَفِظْتُ وَنَسَيْتُْ . وروي عن أبي موسئ قال: بعثني رسول الله ا أ نا وقاذا إلى اليَمَنْء 
كلكا يا سول اله : إن بها شرائين ن يُضَْعَانٍ من ابر والشعير: أحدَّهُمًا يقال لهُ: المِزْرُء وَالآحَرُ 
يقال لهُ: البنْعُ. فما نَشْرَبُ؟! . . .فقال عليه الصلاهٌ والسلامٌ: «اشْرَبَا ولا تشكرا». حَرّجَهُ 
الطحاويٌ أيضاً . . .إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب. وأمًا احتجاجُهمْ من 
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الام ل کے ف 
جهة الي انهم قالوا: قذ نض القرآنُ على أن عل التحريم في الخمر إنّما هي الصّدُ عن ذْكر الله 


ووقوع العداوة واليفضاء كما قال تَعَالّى: نما بريد ألسَيطن أن يوق بتكم العلاوة وَالْبَعْضَآة في 
لير وای 1 ا 0 ا 

وهذه العِلَهُ تُوجَدُ في القَّدْرٍ المُسْكرِء لا فيما دونَ ذلك» فوجبّ أن يكونّ ذلك القَدْرُ هو 
الحرامء إلأ ما انعمّدَ عليه الإجماعٌ من تَحْرِيم قليلٍ الخَمْرٍ وكثيرهًا. قالوا: وهُذا النوعٌ من 
القياس يَلْحَقُ بالنص» وهو القياس الذي بُ الشرعٌ على الي فيه. وقال المُتَأَحْرُونَ من أهلٍ 
النْظرٍ: حُبجَةٌ الحجازيينَ من طريقٌ السمع أقرى وَحُجَةُ العراقيينَ من طريقٍ القياس أظَهّرٌ. وإذا 
كان هذا كما قالوا فيَرْجِعٌ الخلاف إلى اختلافِهِمْ في تغليب الأثر على القياس» أو تغليب 
القياس على الأثر إذا تعارضاء وهي مسألةً مختلّفٌ فيها. لكنّ الحقٌّ أن الأثر إذا كان نضا ثابتاًء 
فالواجبٌ أن يُعَلْبَ على القياس. وأمّا إذا كان ظاهرٌ اللّفْظٍِ مُحْتَمِلاً للتأويل» فهنا يَتَرَددُ النْظرٌ. 
هل يُجْمَعْ بِيئهمَا بان اول اللّفظ؟! . . أو يُكَلْبَ ظاهرٌ اللفظ على مقتضئ القياس؟! . . . وذُْلكَ 
مختلِفٌ بحسب قَوَةٍ لفظ من الألفاظٍ الظاهرة وقرَةٍ قياس من القياسات التي تُقَابِنّا. ولا يُدْرَاكُ 


الفاق بيتهمًا إل بالذّوْقٍ العَقْلِيَ » كما يُذْرَكُ الموزونُ منّ الكلام من غيرٍ الموزونٍ. 


يكنا كان الذرْئَانُ على العْسَاوِي . . . ولذلك كَثْرَ الاختلافُ في هذا النوع» حتى قال 
كثيرٌ من الئاس : اكل مُجْتَهدٍ مُصِيبٌ). قال القاضي : والذي يَظِهَرُ لي - واللَهُ أَعْلَمُ أن قولّهُ 
عليه الصلاةٌ والسلام : کل مُسْكِرٍ حرا وإن كان يَحْمَمِلُ أن يُرَادَ به القَدْرُ المُسْكِرُ لا الجنس 
المشكرة > فان ظهورَهُ في تعليتٍ التحريم بالجنس أغلبُ على الظَنْ من تَعْليقِهِ بالقَدْرِه لمكانَ 
مُعارَضة ذلك القياس لهُ على ما تَأَوْلَهُ الكوفيُونء فإنهُ لا يَبِعْدُ أن ُرَم الشارعٌ قلِيلَ المُسْكرٍ 
ركثيرة دا للذريعةٍ وتٌفليظأه مع أن الضر إنّما جد قي الكثير.. يلد يتين ال ت 
بالإجماع أنه اتير في الخمر الجنْسٌ دون القَذْرِء فَوَجَبَ أن كل ما وُحَدَتْ فيه عله الخمر أن 
يَلْحَقَ بالخمر» وأ يكون على من رَعَمَ وجوة القَرق إقامة الدليل على ذلك . هذا ...ون لم 
يُسَلْمُوا لََا بِصِحَةٍ قَوْلِهِ عليه الصلاةُ والسلامٌ: «مَا أَسْكَرٌَ كَثِيرُهُ َه فقليلة حَرَامٌ» فاه إن مرا لم 
يجدُوا عنه انفكاكاً فإِنّهُ ص في مَوْضِع الخلافٍ. ولا يصح أنْ تُعَارَض النصُوصٌ بالمقاييس؛ 
وأيضاً فاد الشرع قڏ أخبر أَنَّ في الخمر مَضََّةٌ ومثقَعة فقَالَ تعالى: ول ها إن كبر 
ومتلقع للنايين : 
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اشد 


وكانّ القياسٌ إذا قُصِدَ الْجَمْعُ بَيْنَّ انتفاء المضرَة لوجود المَنفَعَةٍ أنْ يَخرُمّ كَثِيرُهَا ويحلّل 
قليلُهًا. فلمًا غُلْبَ الشرِعٌ حُكُمَ المَضَرّةٍ على المَنْقَعَةٍ في الجَمْرِء ومئمَ القَلِيلَ منها والكثيرء 
وجب أن يكونَ الأمرُ كذلك في كل ما يُوجَدُ فيه عِلةُ تَحريم الخمر إلا أن يَنْبْتَ في ذلك فَارِقٌ 
ر٠‏ . وآنققُوا على أل الانتبادٌ حلالء ما لم تَحَدْتْ فيه اة المُطربَةُ الخَمْريةء لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : «انتبدواء وکل مُسْكِرٍ حرام ». ولما تَبَتَ عنهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ أنه كان 
ينتلُ وأنّهُ كانَ يُرِيقُهُ في اليوم الثاني أو الثالثِ. واختلقُوا من ذلك في مسألتين: 

إحداهُمًا : في الأواني التي سبد فيها . 

والثانيةٌ : في انتباذٍ شيئين مل : البْسْرٍ والرُطبء والثّمْرٍ والرّبيب. انتهئ. . . 

َم أواع الخُمُور: تُوجَدُ الخمورٌ في الأسواقٍ بأسماء مخْتَلِقَة» وقد تُفْسَمْ إلى أقسام 
خاصّةٍ باعتبار ما تخويه من السب المِتويّة من الكحُولٍ . فهئالك مثلاً: البَرَانْدِي» والوسشكي» 
والرُومُء واللّيكيرٌء وغيرُمَاء تَبْلْعُ نسبةٌ الكُحُولٍ فيها من ٤١‏ إلى ./7١‏ وتبلُعُ النسبةٌ في 
الجن» والهولائيي» والجنِيمًاء من ۳۳ إلى ./٤١‏ وتحتوي بعضٌ الأصتافٍ الأخرىء مِثل : 
المُورْت» والشَّرِيء والمَادِيرَا عل ./.۲١ - /١6‏ ود تحتوي الخمورة الخفيفة مِثل : الكلآزت» 
والهُوكء والشمبانياء والبرجاندي على ٠١  ةئملاب ٠١‏ بالمئة. وأنواغ :البيرَةٍ الخفيفة تحتوي 
على ۲ بالمائة ‏ 4 بالمئةٍ مثل: الأيْل» والبُوزترء والإسْتُوتء والميُونخ وغيرها. وهنالك 
أصنافٌ أُخْرَى تحتوي على تفس السب الأخيرة. مل البُوظَةء والقَصَبٍ المْتَخَمْر وغيرُهُمًا. 

شرب العصير والئَبِيدٍ قَبْلَ التَحْمِير: : يجورٌ شُرْبُ العصير والنبيذٍ قَبْلَ عَلَيَانِهِ2. لحديثِ 
أبي هُرَيْرَةَ عند أبي داوٌدَ وَالنْسَائِيٌ وابْنٍ ¿ مَاجةَ. قال: عَلِمْتٌ أن النبيّ ينكان يصومء فَتَحَينتُ 
فِطْرَهٌ بتبيذ عه في اء ثم أتيئُهُ بو فإذا هو يئش" فقال: «اضرب بهذا الحَائِطَء فن هذا 
شَرَابُ مَنْ لآ يُؤْمِنْ بالل واليؤم الآخِر. وأخرج أحمدٌ عن ايْنِ عْمَرَ في العصير قال: «اشْرَبْهُ ما 
لَمْ يَأْحْذْهُ شَيْطائةء قيل: وَفِي كَمْ يَأْحَذْهُ شَيِطَائهُ؟!. . قال: في تَلآثِ». وأخرجَ مسلمٌ وغيرُهُ 
من حديث اَن عَّاسٍ ئة كان يَنْقَعُ للنبيّ باز الزْيب فيَشْرْبهُ اليوم والعْدَ وبعد العْدِء إلى مسباء 
الكَالِئَقَ م يَأمْرُ به يمى الحََادِمَ أَنْ يُهْرَاقَ». قال أبو دَاوّدَ: ومعنئ يُسْقَئْ الخادمَ يبادرٌ به الفسادُ 
ومَظَنَهٌ ذلك ما زاد على تلان يام . 


وقد أخرج مسلمٌ وغيرُهٌ من حديثٍ عائشة «أنّها كانت نبد لرسولٍ الله يا له عُذُوَةَ فإذا 


الغليان: الاختمار. ١‏ ینش : يغلي . 


ممم ب ج م ا ب ی بی YoV‏ 


كان العَشِيٌ فَتَعَنّىْء شَرِبَ على عَشَائِد وا قصل شيءَ صبَةُ أو فرعن ثم نبد لَه بالليل» فإذا 
أَصْبَّحَ تَعْدَى فَشَرِبَ على عَذدَائِه قالث: تُعْسَلُ السَّقَاءَ عُذْوَة وَعَشِيّة» . زهو للا يناقى حديتٌ ابن 
عبّاس المتقدم أنه كان يشرّبٌ اليوم والغد وبع الغَّدِ إلى مساءٍ الغالغةء لأنَّ الثلاتٌ مشتملةً على 
زيادة غَيْرِ مُتَافِيَة والكل في الصحيح ”. ٠‏ اومن المخروقي من سي وصول اللد ك آله 
لم يشرب الخمرٌ قط ا ونم كان راه من هذا البيذ الذي لم بقار 
يَعْذٌ كما هو مصرّحٌ به في هذه الأحاديث. 


الحَمْرُ إذا تَخَثْلَتْ: قال في بداية المجتهدٍ: وأجمعوا «أي العلماء» على أنَّ الخمرّ إذا 
تَخَلْلَتْ من ذَاتِهًا جار أكُلّهَا «تناونُهًاء. واختلفوا إذا قُصِدَ تخليلُهَا على ثلاثة أقْوَال: 
١‏ التَخْرِيمُ 
7 والكرَاهية 
الا 
وسبّبٌ اختلافِهِمْ معارضةٌ القِيّاسٍ للائر» واختلاتُهُمْ في مفهوم الأئرء وذلك أذ آنا 
م سي ااا سات بو ليا 
فقال: e‏ قال : اد اغا خلا»!. ۰ قال: ب 2 فيو تيم مع الجاع بد 
نع لد حل ی ا ا والقياس المعارض 
لْحَمْلٍ الخَلْ على التحريم» 0 ا من غ لشن أن الاحكام المختلقةً إنْمَا هي 


للذوات المختلفة وأنّ ذاتَ الخمر غيرٌ ذاتِ الخلٌ»ء و الخل بالإجمّاع حَلالُ. فإذا الْتَمَلَثْ ذاتٌ 
الخُمْرٍ إلى ذاتٍ الخلّ؛ وَجََبَ أنْ يَكُونَ خلالاً كَنِقَمَا انق ”. 


قرف 
داود 


00 الروضة الندية» ص اا .١‏ 

شرف القائلون به: عمر بن الخطاب» والشافعي» وأحمد. وسفيان» وابن المبارك وعطاء يڻ ألنى رباح ۰ 
وعمر بن عبد العزيزء وأبو حنيفة. 

)۳( وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي.. 

(4) قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل 
لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره؛ وقد كان نهى رسول الله تعن إضاعة 
المال وفي إراقته إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال. 


ةا ا ل ا 01 المُخَدَرَاتُ 
المُخَدْرَاتُ 


هذا هو حكمٌ الله في الخمرء أمّا ما يريل العقلّ من غير الأشربةء مل البَئج» والحشيش 
وغيرهِمًا من المخدّراتء فإنّهُ حَرَامٌ لاله مُسْكِرٌ. ففي حديث مُسْلِم الذي تقدُمَ ذِكْرُهُ أن رسول 
اله ب قال: «كل مُسْكِرٍ حَمْرٌء وَكُلَ حَمْرٍ حَرَامٌ؛.' «وقد سل مي الديارٍ المصرية الشيحٌ عَبْدُ 
المَجِيدٍ سَلِيم رَحِمَّهُ اللهُ عن حُكم الشّرْع في الموادً المُخَدْرَةِ واشتملَ السؤال على المسائلٍ 


١‏ تَعَاطِى الموادٌ المخدرَة. 
۲ الاتجارٌ بالموادٍ المخدّرَةٍء وأَتَخَادُهَا وسيلةً للرّبْح التجاري. 


۳ زِرَاعَةٌ الجِشْحَاش والحَشِيش بِقَضدٍ البَيْع أو استخراج المادَةٍ المُخَدرَةٍ منهماء للتعاطي 
أو للتّجَارَةٍ. 


5- البح الناجمٌ من هذا السبيل . . . أهو رِبْحٌ حَلال أم حرامٌ؟! وقد أجابَ قَضِيلَيُهُ بما 


تَعَاطِي المواد المخدّرَةٍ: نه لا يشكُ شاك ولا يرتابُ مُرْتَابٌ في أن تعاطي هذه الموادٍ 
حرامٌ؛ لأنّهَا تؤدي إلى مضارٌ جسيمةء ومفاسد كثيرؤء فهي تُفْسِدُ العقلّ وتَفْتِكُ بالبدنٍ إلى غيرٍ 
ذلك من المضارٌ والمفاسِدٍ. فلا يمكن أن تَأْذّنَ الشريعةٌ بتعاطيها مع تحرييهًا لما هو أَقَلْ منها 
شاا واعنف قزرا ولذللك قال بعش عالماء السف:: «إنَّ مَنْ قال بجلّ الحَشِيس زَِنْدِيقٌ 
مبْتَدِعٌ؛. وهذا من دلالةٌ على ظهورٍ حُرْمَتِهًا ووضوجهًاء ولأنَّهُ لما كان الكثيرُ من هذه الموادٍ 
يخامرٌ العَقُْلَ ويُعَطِيه ويُحْدِتُ من الطَرّب وَاللذَّةِ عند متناوليها ما يدعُوهُمْ إلى تعاطيها 
والمدَارَمَةٍ عليهاء كانث داخلةً فيما حرّمَهُ الله تعالى في كتابه العزيزء وعلى لسانِ رَسُولِهِ 105 
من الخَمْرٍ وَالمَسْكِرٍ. 

قال شَيْح الإسلام ابْنُ نَئِمِيّةَ في كتابهِ (السَّيَاسَةُ الشَّرْعِيّةُ) ما خَلاصَئَهُ: إن الحشيشة 
حرامٌ؛ يُحَدُ متناوِلّهَا كما يُحَدُ شاربُ الخمرء وهي أحْبَتُ من الخمر من جهة أنّها تُفْسِدُ العفْلَ 
والمِرَّاجَّ» حى يصيرٌ في تَحَنْْثِ ودِيَانّة» وغير ذلك من الفسادٍء وأنّها تَصدُ عن ذکر اللو وعن 
الصلاة» وهي داخلةٌ فيما حرّمَُ الله ورسولّهُ من الخمر والمُسْكر لَفْظاً أو مَعْنىَ. قال أبو موسئ 
الاأسعريع رضي الله سف يا رسنوق اللو انيقا في شرازين ها ااا بالبعق؛ «البِتعُ» وهو 

02 2 3 6< 0 26 5 م 
العسل ينْبَذْ حتى يشتد «والمِرْرٌ؛ وهو من الذْرَةٍ والشعِير يُنْبَذْ حتى يَشْبَد. قال: وكان رسول 
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اليا قد أَعْطِيَ جوام يح الكل بخوايمة فقال: «كُل مُشْكر حَرام». رواة البخَارِيُ ومْْلِم. وعن 
النّْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رضي الله عنهُ قال : قال رسول اللْووكة : إن مِنَ الجنطة حََمْرآًء وَمِنَ الشعِيرٍ 
حمر وَمِنَ الزّبيبٍ خَمْرأَ وَمِنَ الّمْرِ خَمْرأَء وَمِنَ ن العَسَلٍ خَمْراً. وأا نه عَنْ كل مُسْكرِ». 


رواه أبو داود وغيزه . 


وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا أن النبيّ لا قال : کل مُنکر خَمْرٌ وکل .نکر حرام . 
وفي رواية : : کل منک حمر وکل حفر حَرَامٌ». رواهُمًا مُسْلِم. وعن عائشة ةَ رضي اللّهُ عنها 
قالث: قال رسول الهلا : «كل مُسْكر حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الفَرَق“ ينه فَمِلْءُ الكَفْ مِنُْ حرام . 
قال النُرْمِذِيُ حديثٌ حَسَنّْ. وروئ ابْنْ السنيْ عن النيّيلةٍ من وجوه أنه قال: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُه 
َقَلِيله حَرَامٌ؛ وصحْحححَةُ الحُفّاظ . ا ال ا يه ا 


بوه باضه من اللَرَةِ يقال أ له المرْرُء قال الس 5 . . قال: :انعم . . فقال : : اکل نکر 
حَرَامْ إن عَلَى الله عَهْداً لِمَنْ د يَشْرَّبُ المُسْكرَّ إِنْ يَسْقَيَهُ ا ين ا ف ا سول 
الله وما طِينَةٌ الحَبّالِ؟! . . . قا ل: عرق أفل الثار أو قال: «مُصَارَةٌ أَهلٍ الاه . روا مُسْلِمْ. 


وعن ابن عَبّاسِ رضي الله عنما عن النبيكَلةٍ قال: «كُلُ مُخْمْرِ وَكُلْ مُسْكِرٍ حرام . 
رواة أبو داودٌ. والأحاديتُ في هذا ایاپ كثيرة شنتيظة. جَمَعَّ رسول الله بيا بما أوتيه من 
جَوَام مع الكلِم كل ما عَطى العقل وأسْكرٌ ولم يَُرَفُ بَيِنَ نوع ونع ولا كأنيد لكزنه ماكرلا أو 
مشروباً. على أن الخمرّ قد يَصْطَبعٌ بها: أي ْمَل إاماء وهذه الحشيشةٌ قد تذَابُ بالماء 
وَتُشْرَبُ بسي شرب وتؤكل؛ ا رب كل اسان وا 
ا ا 3 بعة تبۇ . وكنَهَا داخلةً في اكلم الجوامع ِن الكتاب والشكق». 
اٹ لاتا كلام ئن تيم جم 


وقد تكلَّمَ رَحِمَهُ الله عنها أيضاً غير مرّةٍ في فَتَاوَاهُ. فقال ما خَلاصَئُهُ : «هذه الحَشِيشَةٌ 
الملعونةُ هي وآكِلُوماء لوقا السرا اكك اللو مان وشكط رسولفه وط اوم 
المؤْمِنِينَ ؛ المعَرّضة 5 جاعيقا لعقوية اللو تشتمل على ضَرّرٍ في دين المرء وعقله سا 
وطبيه. وتُفْسِدُ الأمزِجَةَ حتى جَعَلَتْ خَلْقاً كثيراً مجانين» ونوت من مهانة آكلِها ودنَاءةٍ نَفْسِهِ 


(۱) تقدم معنى الفرق والمعنى: ما أسكر كثيره فقليله حرام. 
(۲) المخمر: ما يغطي العقل. 


ا ي د 


وغير ذلك ما لا ثُورِثُ الخمرٌء ففيها المفاسدٌ ما ليس في الخمر؛ فهي بالتحريم أَزْلّ. و 
أجمعَ المسلمونَ على أن السّكْرَ منها حرام . ومن استحلٌ ذلك وزع أنه حلال Bi‏ يُسْتَتَابُ فان 
تاب وإلا قُتِلَ مُرْتَدّا لا يُصَلّى عليه ولا يُدْفْنُ في مقابر المُسْلِمِينَ. وإِن القليلَ منها حرام أيضاً 
بالنصوص الدالَةٍ على تحريم الخمرٍ وتحريم كل مُسْكِرِ) | .ه 

وقد نَبِعَهُ تلميله الإما م المُحَقّقُْ ابن الم تسية الل فقال في (زادٍ المَعَادِ) ما خَلاصَيُهُ : 
«إنّ الحَمْرَ يَدْخُلُ فيها كل مشر : بابسا كان أو ادا عصيرا اد مَطْبُوخاً. فيدخلٌ فيها لَقْمَةُ 
اقسق والفجورٍ - ويعني بها الحشيشة E‏ د ار و 
الذي لا مم من في سنيو ولا إجمال في مثو إذ صخ عة قولة: ؛ .. کل مُشكر حََمْرٌ. . 
وصح عن أصحابه رَضِيَ أعلمُ الأمة بخطاپه ومُرَادِوء بان ال ا ود 
العَقْلَّ. على أَنّهُ لو لم يتناوّك لفظه ية كل مشر لكان القياس الصحيحٌ الصريح الذي استّرّى 
فيه الأصلٌ والفرع من كل وِجْهَةِء حاكماً بالتسوية بين أنواع المُسْكِرِء فالتفريق بين نوع ونوع» 
تفريقٌ بين متمائلَيْنِ من جميع الرجُوو؟ | .ه 000 

وقال صاحبٌ سُبْلٍ السّلآم شرح بُلوغ المَرّام : إِنْهُ يَحْرُمُ ما أسكرٌ من أي شِيء. وإِنْ لم 
يكن مَشْروباً كالحشيشة". وثُقِل عن الحافِظ ابن حَجَرِ: إن مَنْ قال : إِنّ الحشيشة لا كر 
ونما هي مُخُدَرُ٬‏ کا ها بف ما عر القن من الطُرّب والئَّشْوَةٍ». ونُّقِلَ عن ابن 
اليطار. من الاطباو. أف السشيشة إلى رة فى يضر تشهدة جداء إذا تناولٌ الإنسان منها ذز 
عنم أو دِرْهَمَيْنٍ . . وقَبَائِحُ خِصَالِهًا كثيرة» وعَدّ منها بعض العلماء ء مائة وعشرينَ مضرَةٌ دينية 
ودُليَويْة . 5. وقَبَائحُ حِصَالِهَا موجودة في الأنبُونٍ. وفيه زيادةٌ مَضَار | .ه. وما قالَهُ شيخ الإسلام 
ان تمي وتلميذَُهُ ابن القَيْم وغيرُهُمَا من العلماء هو الحم الذي يَسُوقُ إليهِ الدليل وتَطْمَئِنُ به 
كسس . ففف قد بين أن النصوصٌ عن الكعاب والشكة تعتاوّل الصهيشةء فهي تعداول أيضاً 
الأيوة الذي ببق العلمار ال أف قيا .رات غليه عن المقايق ها يريك على الحهيش 
كما سبق عن ان البيطار. وتَتَئَارَلُ أيضاً سائرٌ المخدَرَاتِ التي حدئّث ولم تكن معروفةٌ من 
َبْلُء إذ هي كالخمر من العتب مثلاً في أنّها تُحَامِرُ العقلّ وتُعْطَيه . 

وفيها ما في الخمر من مفاسدّ ومَضَارٌ ونيد عليها بمفاسِد أخرّىئ كما في الحشيش» بل 
انقلخ ا ها حر ناهد ر را زلا يم ال لخ الغريطة الاما ا من 
هذه المُخَدْرَاتِء ومَنْ قال بحل شيء نها فَهُرَ من الذين يَفْتَرُونَ على الله الكَذِبَء أو يَقُولُونَ 
على الله ما لآ يعلشوة. وقد سبق أن قلدا: إن بعس علماء الحثية قال إو تق قال بخل 
الحَشِيشَةٍ رِنْدِيقٌ مُبْتَدِعْ؛. وإذا كان مَنْ يقول بحل الحشيشة زِنْدِيقاً مُبْتَدِعاً» فالقايلٌ يخ شيم 


دراك سس سس ل 


من هذه المخدَّراتٍ الحادثة التي هي أكثرٌ ضرراً وأكبرٌ فُسَاداً زنديقٌ مبتدعٌ أيضاء بل أَوْلَى بأنْ 
يكونّ كذلك . وكيك تبي الشريمة الإسلامية شيا من شك المخذؤات الي يلقل ركا البليٌ 
الا أفراداً وجماعات. ماديا وصحيًاء وأدبياًء كما جاءَ في السؤالٍ. مع أن م الشريحة 
الإسلامية على جَلْبٍ المصالِح الخالِصَة أو الراجحةء وعلى ذَرْءِ المفاسِدٍ والمضارٌ كذلك. 

وكيف يحرم الله سْبْحَائَهُ وتعالئ العليمٌ الحكيمٌ الخمرّ منّ الِئب مثلاء كَثِيرَهَا وقليلّهَاء 
لما فيها من المَفْسَدَةَ ولان قليلهَا داع إلى كثيرِهًا وذريعةٌ إليهء شخ من لغرب اب فلا 
المفسدةٌ: ويزيدٌ عليها بما هو أعظمٌ منها وأكثر ضرراً للبَّدَنِ وَالعَقْلٍ والدينٍ والحُلْقٍ والمرّاج؟ 
هذا لا يقولَهُ إل رجل جاهلٌ بالدِينٍ الإسلاميٰء أو زِنُدِيقٌ بيع كما سبق القول . فَتَعَاطِي هذه 
المُخَدّرَاتِ على أي وَجْهِ من وجوه التعاطي من أكْلٍ أو د شرب أو شَمْ او اخْتِمَانٍ حرامٌ» والأمرُ 
في ذلك ظاهرٌ جَلِىٌ . 

۲ الانجَارٌ بالموادٍ المُْحَدرَةء وانّخَادُهَا وسيلة للرنح التّجَارِيٌ : إِنّهُ قد ورد عنْ رسولٍ 

الل ل أحاديثُ كثيرةٌ في تحريم بع الجَمْرِ > منها ما روئ البُحَارِيُ ومُسْلِمْ عن جَابرٍ رضي الله 

عنهٌ أنَّ النبي َب قال: (إِنّ الله حَرّمَ بَيِعَ الجَمْرِ > وَالمَيْتَةٌ > وَالخِنْزِيرَ وَالأَضْتَامَ» . وورّدٌ عنة 
أيضاً أحاديثٌ كثيرةٌ مُؤَدَاهَا أن ما حَرّمْ اللّهُ الانتفاعَ به يَحْرُمُ بَيْعُهُ وأكلُ ثّمَئِهِ. وقد عُلِمَ من 
الجواب عن السُوَالٍ الأول أن اس الخمر يتناولٌ هذه المُحَدّرَاتِ شَرْعاً فيكونٌ اله عن بيع 
الخمر مَُنَاولاً ريم بيع هذه المخدَرَاتِ. كما أن ما ورد من تحريم بيع كلّ ما حَرّمَهُ الل 
يدل أيضاً على تَحْرِيمٍ بيع هذه المخدَرَاتِ. وحينئلٍ يتبَيّنُ جَلِيًا حُرمَةٌ الانّجَارٍ في هذه 
اللكلولي والغلنها ا ر فضلاً عَمّا في ذلك مِنَّ الإعانّة على المعصية 4 
سبِهَة في حُرْمَتَهَاء لدلالة القرآنٍ على تخرييها بقوله تَعَالَى: 9... وَتَمَاوَنُوا عل أل ووی 
تاوا عل الذي والمذون... 74 

ولأجلٍ ذلك كان الح ما ذهب إليه جمهورٌ الفقهاء من تحريم بيع عصيرٍ الِب لِمَنْ 
يتَخِذَّهُ خمراًء ويُطَلانَ هذا اليم لأنهُ إعانةٌ على المغصيّة . 


-٣‏ َرَاعَةُ الخشكًاش والحَشِيشٍ بِقَضْدٍ البيع واستخراج المائةٍ المحَدَرَة ة منهُما للتعاطي أو 
للتحارة : إل زِرَاعَةَ الحشيش وَالأفيُونٍ لاستخراج المادّة ة المخدرّةٍ منهُمًا لتعاطيها أو الانَجَارٌُ فيها 
حرامٌ بلا شك لوجوه: 


سورة المائدة» الآية: 7. 


و ل سس E‏ 

أولاً: ما وَرَدَ في الحديثٍ الذي رواءُ أبو اود وغيرُةُ» عن ابْنٍ عَبّاسِء 0 
لالا : «إنّ من حبس الب أيام القطافٍ حى يبيَهُ مِمْن يجله حهراً فَقَذ قحم الارَه. فإ 
هذا يدلٌ على حُرْمَةٍ زراعة الحَشِيش والأفيونٍ للعَرَّض المذكورء بدلالّة النْصّ . 

ثانياً: إِنَّ ذلك إعانةٌ على المعصيةء وهي تَعَاطِي هذه المُخَدَرَاتِ أو الانّجَارٍ فيهاء وقد 
كا فما سيق أن الإعاثةٌ على المعصية تخصية. 

ثالاً : إن زرَاعَتَهَا لهذا العْرَضٍ رضاً من الزارع بتعاطي الاس لها وأتجَارِِمْ فيهاء والرّضا 
بالمحصية تشصية. وذلك لان إِنْكارَ المُنكر بِالقّلْبِ» الذي هو عبارةً عن كَرَاهَةٍ القَلْب وبْعْضه 
للمُنْكرٍء زص على كلّ مُسْلِمٍ في كل حالي» بل ورة في صحيح مُسْلِمٍ عن رسول الل : 
إن م مَنْ لم ینکر المُنْكرَ يقَلببالمعنى الذي أسلفنا ليس عِنْدَهُ من الإِيمَانٍ حه به خَحرْدَلٍ) . 

غلى آل ؤراعة الحشيش والافيونٍ معصيةٌ من جهة أخرئ, بعد نَهْي وَلِيّ الأمْر عنها 
بالقوانينٍ التي رُحِِعَتْ لذلك» لوجوب طاعَةٍ وَلِيّ الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع 
المسلمينَء كما ذكرٌ ذلك الإمام اللوي في شَرْح مُسْلِمٍ في باب طاعَةٍ الألبراي. ركذا يقال خيلا 
الوججه الأخيرُ في حُرْمَةٍ تعاطي العَكَدُوَاتِ والاتضار فيها. 

4 الرّبْحُ الاجم في هذا ا لسبيل: قد عُلِمَ مِمًا سَبَقَ أن بَيْعَ المُخَدَرَاتِ حَرَامٌ فيكونٌ الثّمَنُ 
حَرَاماً : 

أولً: لقوله تعالئ: و تاوا ا E‏ لل . أَيْ لا يَأَحُذْ ولا يتناول بَعْصّكُمْ 
مال بعض بالباطلٍ» 0 المالٍ بالباطل على و و جهين 0 

اا على وجه الظلمء والكرققء والقتائة» ر یا جر تقال ذلا 

۲ أخذهُ من جهَة مَحْظُورَةٍء كأَحَذِه بالقِمَّار» أو بطريق العُقُودٍ المُحَرّمَةِء كما في الرّبَاء 
وبع ما حرم اللهُ الانتفاع بوء كَالحَمْرٍ المُتَتَاولَةِ للمُخَدْرَاتِ المذكورّةٍ كما بيا آِفاً. فان هذا كله 
حرامٌ وإنْ كان بِطِيبةٍ تفس من مالكه . 

ثانياً: للأحاديث الواردة في تَحْريم تَمَّن ما حَرّمْ اللهُ الانتفاع به . كقوله : دإِنّ الله إِذَا 
حَرْمَ شَيئاً حرم مهه . روا ان أبي شَيْبَةَ عن ابْنَ عَبّاس. وقد جاء في زادٍ المَعَادٍ ما نضّهُ: قال 
جمهورٌ الفقهاءٍ: إِنّهُ إذا بِيعَ العِبُ لِمَنْ يَعْصُرهُ خمراً حَرُمَ أل تَمَِوِء بخلاف ما إذا بيع لِمَنْ 


.1۸۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


المُخَدَّرَاتُ ۳ 


َكل كُلُ. وكذلك الشلاخ إذا بيع لِمن ايل به مُشلماً حزم كل تّمَيه. كا ليخن مار وق 
سبيل الله مئه من الطيِاتٍ. وكذلكَ بياب الحريرء إذا يبقث لن يشا بن يوم عليه يسه 
حرم أكُل تمتها بخلافي تيا يفن جل له ساب ابه 


إا كات الأعيا التي يل الانتفاع بها إذا يعت لمن فيا في مه مَعْصِية الله - على 
5 جُمهُور الفقهاي وهو الحقٌ - يحرم نها لدلالةِ ما ذكرنا من الأول وغيرها علي كان ثم 0 
لعي التي لا جل الانتفائح بها - كامْحَدّرَاتِ - حراماً من باب أَؤْلَى. وإذا کان تمن هذه اخخَرَاتِ 
حَرَاماً كان حَبِيثاء وكان إنفاقةُ في القَرِبَاتِ - كالصّدَقَاتِ والحج - عير مَقَُولٍ : أي لا يُنَابُ 
المُيْفِقُ عليه. فقد رَوَىَ مُسْلِمٌ ء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله عنه قال: قال رشول الله عَلِ: إن الله 
ای طب لا قبل إلا ياء ون لل تعاى ار المؤْمن جا أرب المرسلِين». ا وي 
ارس موا ات وملا سیکا ال ول تعای: یاب لذت اموا لرا ين 
طَيْباتٍ ما رتك واشکروا لله إن كر لياه بدو 4 . 


م كر الرجل يُطيلُ السقر شعت أَْره يد دة إلى السماءٍ... ووه .. ومطعمة 
حر عر عر ربن حو وای الکراه کیتکات للك رجهي ادت ادي 
روا الإمام خمد في المُشمَدٍ عن ابن شو رَضِي الله عنة» أ رسول الله ي ال : الذي فيي يه 
لاكسب عبد مالامن حرام ينق نه قيار لَه فه, وَلأيَصَدُقُ يفيل مله ولأيفر که حف ظهره إلا كَانَ 
اده في الَرِ إن اله لا يَمْحُو الشتیءَ بالشتیء لکن ينخو السّيّىءَ بالحسَنِ. ا 
الحَبِيتَ) . وجاء في کتاب جامع اللوم والميكم» لابن رجب أحاديثٌُ كثيرةٌ وآثاڙ عن الصحابة رضي 
عَنَهُمْ في هذا المؤضوع. منها ما رَوَ أبو هُرَيْرَةَ عن ال ی يد أنه قَال: + 
َم يكن لَه جز وَكَانَ إضْرْهُ ‏ يعني إثمَهُ وعقوبة - عَلَيه). 


ومنها في مراسيل القَاسِم بْنِ مُحَهْمرَةه قال رشول الله ل : «من أَصَابَ مالا من مانم فَوَصَلَ 
به رَحِمَهُ هُ أَوتصَدقَ به أز أنه في سبل الله مجممع ذلك جنها م قف به في نار جهئم. وجَاءَ في 
شويج ملا علي القَاري) للأربعينَ النَوَويّةَ عن الي اة : أنه إذا خرج الحاجٌ بالنفقة الخبيثة, 
فوضّع رِجْلَهُ في القَْز ‏ أي لكاب - وَقَالَ بك اداه ل من السَمَاءِ: لا لبيك ولا سَعْدَيِْكَ 
وحجك مود عَليك.. فَهِذِهٍ الأحاديثٌ التي يد بعصّهًا بعضاًء تدل على اه ۾ لا يقل الله صَدَقَةٌ 
ولا حَجّة ولا قُربَةَ أخرئ من الفُرَبٍ من مالي خبيث حرام. 


.ه1١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
.١ا/9 سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 


ا ا ا ب ا ا شارب الخَمْرٍ 


ومن أجل ذلك نْصٌّ علماء الحنفيّة على أن الإنْمَاقَ على الحَجّ من المالٍ الحرام حرام . 
وخلاصةٌ ما قلتاهٌ: 

أولاً: تَخْرِيمُ تعاطي الحشيش والأفيونٍ والكوكايين ونحوهًا من المخدر. 

ثانياً: نَْرِيمٌ الانّجَارٍ فيهاء وأَنْحَاذِهَا حِرْقَة تَْرُ الرَبْحَ 

ثالثاً: حُرْمَةُ زرَاعَةٍ الأَفْيُونِ والحشيش» لاستخلاص المادَةٍ المُحَدّرَةٍ لتعاطيها أو الاتجارٍ 
فيها . 

رابعاً: أن الرّنْحَ الناتجَ من الانَجَارٍ في هذه الموادٍ حرام حبيتٌ» وأنَّ إِنْقَاقَهُ في القُرْبَاتِ 
غَيْرُ مقبوليء بل حَرَامٌ. قد أَطْلْتُ القولّ إطالة قد تُوَدَيَ إلى شيءٍ من المَلَلٍ. ولكني آنرْتهَا يبان 
الحو وكشن للشرقي. زرل ما كذ عرض من شج عة الجاعليق: وليثاع أن القرة يحل 
هذه المُخَدْرَاتِ من أباطيل المبطلينَ وأضاليلٍ الضَّالِينَ المُضِلَينَ . . . وقد اغْتَمَدْتٌ فيما قُلْتُ أو 
اخَرْتُ على كتاب الله تعالئ وة رسولِه يِه وعلى أقوالٍ الفقهاءٍ التي تتفقُ مع أصولٍ 
الشريعة الغرّاءِ ومبادِيِهًا القويمة. انتهّثْ والحمدٌ لله ربٌ العالمين وهو الهادي إلى سواءٍ 
السبيل . وصلّئ اللّهُ على سيّدنًا مُحَمْدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حَدُ شَارِبٍ الخَّمْرٍ 

المُقَهَاءُ متَقِقُونَ على وجوب حَدٌ شارب الجَمْرِء وعلى أن حَدَّهُ الجلدٌ. ولكنّهُمْ مختلفون 
فى مقداره. فذهبّ الأحنافٌ ومالك إلى آنه ثمانونٌ جلدة. وذهبَ الشَافِعِن : إلى أنه أربعوت. 
ع الإمام أحمدّ روايتان. قال في المُعْنّي : وفيهِ روايتانٍ: إحداهُما: ئه كَمَانُونَ. ويهذا قال 
مالك والنّوْرِيُء وأبو حَنِيمَة» ومَنْ تَبِعَهُمْ ع الصحابةء فاته رُوِيَ أن عْمَرَ استشارٌ الناسّ 
في حَدٌ الجَمْرِ؟ فقال عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ عَوْف: الچ قات السو قاب فقت فده 
ثمانينَ» وكتبّ به إلى خَالِدٍ وأبي عَبَيْدَةَ ة بالشام . وروي ن عَلِيّا قال في المَسُورَةِ: «إذا سكرّ 


هَذَّى 9 وإذا هذي: افْتَرَى ا" فَحَدُوهُ حَدٌ المُفمَري؛. 


روئ ذلك الجَوْرَجَانِيَ وَالدَارَفْطْنِيَ وغيرُهُمْ. وَالرُوَايَةٌ الثانيةٌ : أن الخد أربعونٌ. وهو 
اختيارٌ أبي بر ومذهبُ الشافعيّء لأنّ عَلِيّا جَلَدَ الوَلِيدَ يْنَ عُقْبَةَ أربعين. ثم قال: «جَلَدَ 


)١(‏ هذى: تكلم بالهذيان: أي تكلم يما لا حقيقه له من الكلام. 
(۲( افترى : كذب واختلق. 
حك علماء الحتايلة . 
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سول الله كله آرد ين» وأبو بَكْرٍ أربعين» وَعَمَرٌ ثمانين» وکل سئه وهذا أَحَبُ إِلَىّ؟ روا 
مشلع. وعن اس قال: أي رسو اله برل قد شب افر قَضَرَبَهُ بالئعَالِ نحواً من 
أربعين . لم یواک فصت مِثْلَ ذلك مآ بو غم فاستشاز الناسّ في الحدود. فقال 
ابن عَوْفٍ : قل الحدُودٍ مائون“ 57 شر وفِعل الرسول لاء حَُيَةٌ لا يجوز تَرْكُهُ 
بفعل غَيْرِوء ولا ينعقدٌ الإجماعٌ على ما خالفٌ فعل النبيّ وأبي بكر وعَلِيَء فَتُحْمَلُ الزيادةُ من 
عُمْرَ على أنْها تَعْزِيدٌ يجوز فل إذا رآهُ الإمامُ”" ويُرَجَحُْ هذا أن عُمَرَ كان يَجَلِدٌ الرجلّ القوي 
المُنْهَمِكَ في الشراب ثمانين ويَجَلِدُ الرجلّ الضعيفٌ الذي وقعث منة الزُْلُّ أربعين. وأما الأمرٌ 
بقتلٍ الشارب إذا تكرّرَ ذلك منهُ فهو مَنْسُوح. فعن قُبَيْصٍ بْنِ دُوَيْبٍ أن النبيّ يَلْقال: ه«مَنْ 
شَرِبَ الحُمْرَ فَاجْلُِوهُء فَإِنْ عَادَ فَاجَلِدُوهُء فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه قَإِنْ عَادَ فَافْتلُوهُ ‏ في الثالثةٍ أو 


م 


الرابعة - قاي ِرَجُلٍ قد شَرِبَ فحلدة, م أي به فجلدَة» م أني بهد فحلده وَرَهُمَ القئل» وكانت 


بِمَ يَكْبّتُ الحَدُ؟: ويثبْتُ الحدّ بِأَحَدٍ أَمْرَيْن : 

-١‏ الإقْرَارُ : أي اعترافٌ الشارب بِأْنَّهُ شَرِبَ الحَمْرَ. 

۲ شهادةٌ شَاهِدَيْنَ عَذْلَيْنَ. واختلفٌ الفقهاءً فى ثبوتِهِ بالرائحةٍ: فذهبّتٌ المالكيةٌ إلى أنه 
يَجِبُ الخد إذا شَهِدَ بالرائ ند قد الحاكم شاهدانٍ عَذلان؛ لاا تذل على الشرْبء كَدَلالَة 
الوت الط وذهبَ أبو حنيفة والشافعىُ إلى أنه لا يثيْتُ الحدٌ بالرائحةء لوجود الشُبْهَه 
والروائحٌ تَتَشَابَهُ» والحدودٌ تُذْرَأ بالشبهاتِ . ولاحتمال کر لوطا أو مُكْرَهاً على شريه 
ولان غيْرَ الَمْرٍ يُشَارِكُهَا في رائِحَتِهًا. والأصل براءةٌ الشخص من العقوبةٍ» والشارعٌ مُتَضَرَفَ 
إلى ذَرْءٍ الحدودٍ. 

شُرُوطُ إقامةٍ الحَدّ: يُشْتَرَطُ في إقامةٍ حَدٌ الَمْرٍ الشروط الآنيةٌ : 

. العَقْلُء لاه مَنَاطٌ التكليفٍ» فلا يُحَدٌ المجنونُ يشُرْبٍ الخمرء ويلحَقٌ به المَغْتُوهُ‎ -١ 

'- البَلُوِعٌّء فإذا شَرِبَ الصبيء فإنّهُ لا يُقَام عليه الحدٌ لأنّهُ غَيْرُ مُكْلّفٍ . 


سد _ فان e ١‏ 0 ص هذا عند بالتهديدٍ بالقتل؛ أو 


)١(‏ يشير إلى حد القذف. فإنه أقل حد. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) وهذا هو الأولىء وأن الحد أريعون» والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة. 


ب ا ا زت ال 


يقول الرسول ل1 «رُفِعَ عَنْ أُمتِي الخُطَأً والنّسيانُء وَمَا اسْدَكْرِهُوا عَلَيِه . وإذا كان الإثْمُ 
مَرْفُوعاً فلا حدٌ عليه لأنَّ الحدّ من أجل الإنم والمَعْصِيَةِ. ويَدْخُلُ في دائِرَةٍ الإكراءٍ الاضْطِرَارٌ 
فمن لم يجڏ ماءِ وعَطش عَطشاً شديداً يُخْشَئ عليه منهُ الئَّلّفْء وَوَجَدَ خمراً فلهُ أن يَشْرَبَهَاء 
وكذلك من أصَابَهُ الجوعٌ الشديدٌ الذي يُحتَئ ل عليه من الهلاك؛ لأنَّ اول الخمر حينتذٍ ضرورةٌ 
يتوقك. عليها الحياةٌ» والضروزات أب بيخ المحظورات. شل الله تَعالى : فسن أضعار عر بل 
ولا عاد كل م عَليْةُ إن له عمو يّحِيءٌ4(". وفي المُمْئي: «أنَّ عبد الله ِن حذافة أُسَرَهُ 
ارا ب و تن بيج فيه ما معزت با وخم حَنْزِيرٍ مَشْوِيٰ لِيَأْنَ الخنزيرَ 
للع ن م ار فقال : واللّه لقذ كان الله 


4- العِلْمُ بان ما يتناوَلَةُ مُسْكرٌء فلو تناول خمراً مع جهله بأنّها خمرٌ؛ فإنّهُ يُعْذَّرُ لجهلِهء 
ولا يقامُ عليه الحد. فلو لَمَتَ نظرَهُ أحدٌ من الناس فتمادّى في شُرْيِهِ؛ فإِنّهُ لا يكونٌُ مَعْذُوراً 
حينئل ؛ لارتفاع الجهالةٍ عنُ وإصراره على ارتكاب المعصية بَعْدَ غرفي فَيَسْتَوْحِبٌ العقابَ 
ونام عليه الحد. وإذا تناول من اشراب ما ملف في كُوْنهِ خمراً به بين الفقهاء ء فإنّهُ لآ يُقَامُ عليه 
الث لأ الاستعلاف شبيةٌء والشدوة نذا اقات . بركذلك لا يُقَامُ الحد عن تناوّلٍ النيء 
من ماءِ الِب إذا غلا واشتدٌ وقَذَفَ بِالرْبَدِ: الذي أجمعٌ الفقهاء على تَحْرِيمِهٍ إذا كان جاهلاً 
بالتحريم؛ لكونِهِ بدارٍ الحرب أو قريب عَهْدٍ بالإسلام؛ لأنّ جَهْلَهُ يُعْتَبَرُ عُذْراً من الأعذار 
المسقطة للحَدٌ بخلافٍ مَنْ كان مقعم نذاو ر الإسلام؛ A۴‏ قريب عَهْدٍ بالدخولٍ في الإسلام؛ 
فة يُقَامُ عليه الحدذء ولا يُعْذَْرُ بجهله؛ لان هذا مِمّا عُلِمَ من الدين بِالضّرُورَة. 


عَدَمْ اشْتِرَاطٍ الحُرَيِة والإسلام في إقامة الحَدّ: والحريّةٌ والإسلامُ ليسا شَرْطاً في إقامةٍ 
الحَدّ؛ٍ فالعَبْدُ إذا شرب الحَمْرَ نة يُعَاقَبُ؛ لاله مُخَاطَبٌ بالتكاليفٍ التي أمرّ الله بها ونّهَى 
عنها. إلأ في بعض التكاليفٍ التي يَشْنْ عليه القيامٌ بها لانشغالِه بأمر سَيّدوه مِثْلُ صَلاةٍ الجُمُعَةٍ 
والجَمَاعَة. واللّهُ سبحائة أمَرَ باجتّئابٍ الجَمْرِه وهذا الأمرُ موجه إلى الجر والعَبْدِء ولا يَسُقُ 
عليه اجتنابُهَاء ويَلْحَقُهُ من ضررمًا ما يِلحَنُ الحرّء وليس تَمْةَ من فرق بِيئهُمَا إلا في العقوبةء 
فان عقوبة العَبْدِ على النُضفِ من عقوبةٍ الحرّء فيكونُ حذَهُ عشرينَ جَلْدةٌ أو أربعين: «حَسْبَ 
الخلافٍ في تفدير العقوبةه. 


.٠۷۴۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۷ 


خد شَارِبٍ الخَمْرٍ 

وكما لا تُشْتَرَطُ الحريّةُ في إقامةٍ الحدء فإِنّهُ لا يُشْتَرَطُ الإسلامُ كذلك؛ فالكِتَابِيُونَ من 
اليَهُودِ والنصارّئ الذين يَعَجَكْسُونٌ بِجِنْسِيّةٍ الدولة المُسْلِمَةٍ ويعيشونٌ معهم مُوَاطِئِين” ينل 
الأمْبَاطٍ في مِضْرٌ وكذلك الكتابيُونَ الذين يُقِيمُونَ مع المسلمينَ بِعَقّدٍ أمانٍ إقامة مَوْقُوتَة”" يشل 
الأجانبء هؤلاءُ يُقَامَ علِيهِمْ الحدٌ إذا شر بُوا الخَمْرَ في دار الإسلام» لأنُ لَهُمْ ما لنا وعليهِمْ ما 
علينا. ولأ الخمر مُحَرْمَةُ في دينهمْ» كما سبق الإشارةٌ إلى ذلك؛ ولاثارها السب وضريها 
البالغ في الحياةٍ العامة والخاصة. والإسلام يُرِيدٌ صِيانَة المجتَمع الذي تُظِلُهُ راي الإسلام؛ 
ويحتفظ به نظيفاً قَويماً مُتَمَاسِكاًء لا يتطرّقُ إليه الضّعْفُ من أي جانب» لا من ناحيةٍ 
المسلمين» ولا من ناحية غَيْرٍ المسلمين. وهذا مذهبٌ جمهور الفقهاء وهو الحق الذي لا 
ينبغي العدولٌ عنهُ. ولك الأحناق ‏ رضي الله عنهُمْ ‏ رأؤا أن الخمرٌ وإنْ كانت غَيْرَ مَالٍ عند 
المسلمينَ لتحريم الإسلام لهاء ٠‏ إلا أنْهَا مال له قيمة عند أهلٍ الكتاب» وأ قل انها هن 
المسلمين يشن ها لصاعيهاء وإِنَّ شُرْبَهَا مُبَاحّ عِنْدَهُمْ . ونا ازا کر وها یر 
وعلى هذا فلا عقوبّةَ على مَنْ يَشْرَبُهّا من الكتابيينَ. وعلى فَرَضٍ تَخرييها في كتبِهم: فإنْنا 
تَتْرْكُهُمْء لأنْهُم لآ يُدِينونَ بهذا التحريم» ومعامَلَتُنَا لهم تكرنُ بمقْتَضَئ ما يعتقدونٌ» لا بمقتضئ 
الحنٌّ مِنْ حَيْتُ هُوَ. 1 


النَدَاوِي بِالَجَمْر: كان الناس في الجاهليّة قبل الإسلام يتناولونَ الخمرٌ للعلاج؛ فلمًا جاء 
الإسلامُ نهَاهُمْ عن النّدَاوِي بها وحَرّمَهُ. فقد رَوَى الإمامٌ أَحْمَدُء ومُسْلِمٌ وأبو داو والتَرْمِذِيُ 
عن طَارِقٍ بن سُوَيْدٍ الجُعْفِيْ أنْهُ سال رسولٌ الله ية عن الحَمْرٍ فنهاهُ عنهاء فقال: (ِإنْمَا أضْنعُهًا 
لِلدّوَاءِ» فقال: (إِنه يس بِدَوَاءٍ ولَكِنهُ دا٤‏ . وروی أبو داوٌدَء عن أبي الدَرْدَاءء» أن النبي َكل 
قال: إن الله أَنْرَلَ الدّاء وَالدُوَاَء فَجَمَلَ لِكُلَّ دَاءٍ دَوَاءِ؛ فَتَدَارُواء ولا تَتَدَاوُوا بِحَرَام؛ ٠‏ وكانوا 
يتعاطؤنَ الخمرٌ في بعض الأحيانٍ قَبْلَ الإسلام اتقاء لبرودةٍ الجَو؛ فنهاهُمْ الإسلام عن ذلك 
أيضاً. فقد رَوَى أبو داد أن يلم الجمْيَرِي سال النبي ية فقال: «يًا رسو الله ي إا بأرض 
باردةٍء نالج فيها عملاً شديداًء وإنا جد شراباً من هذا القَمْح نتقوّئ به على أَعْمَالِئَا وعلى بَرْدِ 
بلآدنًا؟ . 


قال رسول الله : «هَلٌ يُسْكِدُ»؟ قال: : نْعَمْ . قال: «فَاجْتَنبُوةُ». قال: إن الاس عير تَارِكيهِ . 
قال: «فْإِنْ لَم يَنْركُوهُ َقَاتَلُوهُمْ». وبعض س أهلٍ العلم أجازٌ التداوي بالخمر بشَرْط عدم جود 


)0 يسمى هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي . 00 يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهي . 


۸ خد الزْنَى 


دَوَاءِ من الحلالٍ يَقُومُ مَقَامَ الحرام» وأنْ لا يَقْصِدَ المُتَدَاوِيَ به اللَذةَ وَالئْعْوَهَ ولا جاور اق 
ما يحَدَّدهُ الطبيبُ» > كما أجَارُوا تناوّلَ الجَمْرِ في حال الاضْطِرَارٍ. ومَئّلَ الفقهاء لذلك به بِمَنْ عص 
بلقتلا عة بق ولم يدث ما ها بو سو لتر أو مَنْ أشرفٌ على الهلاكِ من البَردِء 
ولم بج ما يدق به هذا القلالة غير كوب أو جرفو ون حدر . أو مَنْ أصابَئهُ أزمة قَلْبيةَ وكاد 
تخوت فَعَلِمَ أو أ< بَرهُ الطبيبٌ بِأنّهُ لا يجدٌ ما يدق به الخَطرَ سوئ شُرْبٍ مِقْدَارٍ مُعَيْنِ من 
الخمر. فهذا من باب الضروراتٍ التي تيح المَحْظُورَاتٍ . 

حَدٌ الزْنَى 

١‏ دَعَا الإسلامٌ إلى الزواج. وحَبّبَ فيهِ» لأنْهُ هو أسلمٌ طريقة لتَصْريفٍ الغَّرِيرَةٍ الجنْسِية» 
وهو الوسيلةٌ المُْلّى اراج سلا لةِ يقومٌ على تَرْبِيْتَهَا الزوجانٍ ويتَعَهّدَانِهًا بِالرّعَايَةَء وعْرْسِ 
عراطفِ الحبٌّ والودٌء والطيبةء َالرَّحْمَةٍء والرَاهَةء والشَرَفِ» والإبَاءء وعِرّةِ النْفس. ولكي 
تُستطيعَ هذه السَلالَةٌ أن تَنْهَض بِتَبِعَاتِهَاء ونْسْهِمَ بجهودمًا في تَرقيَةٍ الحياة وإعلاثها . 

1 وكما وضع الطريقة المُثْلَّى لتَضْريفٍ الغريزةء ملح من آي تضرف في غير الطريق 
المشروع ؛ وحَظَرٌ إثارةً الغريزة باي وسيلةٍ من الوسائلٍء حتى لا نرف عن المنهج العم 
ّى عن الاختلاط» والرُفُصء والصُّوَّرٍ المثيرة» والغِنَاءِ الفاحش» والنظر المُرِيبِء وکل ما من 
شأنِه ي أن يثِيرَ الغريزة أو يذو إلى الفّحْشٍ حتّى لا تتسر وْبَ عواملٌ الضَّعْفٍ في البيتِء والانحلالٍ 
في الأَسَرَةٍ 

؟ واثير الى جريمة قانونيّة تستحقٌ حو ی أقصئ العقوبة لاله وخيم م العاقِبَة» ومُفْضٍ إلى 
الكثير من الشرورٍ والجرائم . فالعلاقاتٌ الخليعةٌ والاتصالٌ الحضن غر اون ايند 
المجتمع بالمَنَاءِ والانقراض فضلاً عن كونه من الرذائلٍ الفعقرة قال تعالى: «إوَلا قرا الزن 
َه 53 EY‏ وسا ا سَبيلا27. 

5 لأنهُ سببٌ مباشرٌ في انتشارٍ الأمراض الخطيرة التي تَفْتِكُ بالأبدانٍ. وتنتقلٌ بالوراثة من 
الآباء إلى الأبناءء وأبناء الأبناءء كالرهر ي» والسْيّلانِء والقَرْحَةٍ 

4 وهو أحدٌ أسباب جريمة القع إذ أن الحْيْرَةً شا فى ي لما يَرْضَئ الرجلٌ 
الكريمٌ . أو المرأةً العفيفةٌ بالانجرّافٍ الجنسيّ» > بَلْ إن الرجلّ لا يَجدٌ وسيلة يَغْسِلٌ بها العارٌ 
الذي يَلْحَقّهُ ويَلْحَقُ أهلهُ إلا الدّمَ. 


0غ( سورة اللإصراء الآية : بضة والمعنى: لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنىء كالنظرة الفاحشة» واللمس» 
والقبلة» فالآية : تنهى عن مقدمات الزنى» وإذا كانت مقدماته محرمة فهو من باب أولى. 


ر إو ه۹ 

1 والزْنَى يُفْسِدٌ نِظامَ البَيْتِء ويَهُرُ كِيانَ الأسْرَةٍ وَيَقْطمْ العلاقة الزوجية؛ ويعرْض الأولادٍ 
لسوء التربية مما يتسببٌ عنه: التشُردٌء والائحراف» والجريمة. 

۷ وفي الى صَيَاعٌ السب وتمليك الأموالٍ لمْيْرِ أربَابهَا عند التوارُثِ. 

۸ وفيه تغريرٌ بالزوج : إذ أن الرَنّى قد ينج عنهُ الحَمْلُ» فيقومُ الرجُل ية غير ابه . 

4 إن الرى علاقة موف لا تبِعَة وراقهاء فهو عمليةٌ حيوانية بخ يَأ عنها الإنسا 
الشريفٌ. وجُمْلَةُ القولٍ أنه قد تَبَتَ علميًا تُبُوتآً لا مجالَ للشكُ فيه عَم ضرر الرُنَىء وأنّهُ من 
أكسر الأسباب الموجبّة للفساد وانحطاط الآداب» ومورْثِ لأفتل الأدواء» ومُرَوْج للعرُوبَة 
وأَنكَاذٍ الححَدِيئَاتِ؛ ومِنْ نَم كان أكبرَ باعثٍ على الثّرَفٍ والسّرَفٍ والمّهْر والفجور. لهذا كله 
وغيرهِ جعل الإسلامٌ عقوبة الرَنّى أقسئ عقوبة. وإذا كانت العقوبة تَبْدُو قاسيةً» فإنّ آثارٌ الجريمة 
المترنّبَةٍ عليها أشدٌ ضرراً على المجتمع. والإسلامٌ يوازنُ بين الصرر الواقع على المذيب» 
والصرر الواقع على المجتمعء ويقضي بارتكاب أخفٌ الصَرَرَيْن» وهذهٍ هي العدالةُ. ولا شك 
أنَّ ضَرَرَ عقوبة ة الزاني لا تُورَّنُ اضر انرا على المجتمع من إفشاءٍ الَزُّنَىء ودوج المُنْكرٍ» 
وإشاعة ت المُخش والفجور. إن عقوبة ة الزْنَى إذا كان يضار بها التخرم تفشك فإنّ في تَنْفِيدِهَا 
حِفْظ النفوس» وصيائة الأعراض» وحمايَة الأَسَرِء التي هي اللْبنَاتُ الأولّئ في بئاء المجْتَمَع ‏ 
وبصلاجِهًا يَصْلُّحٌ وبِمَسَادِهَا يَفْسدُ. 

إن الأممّ بأخلاقِهًا الفاضِلّة» وبِآدَابهًا العالية» ونظَافَتِهًا من الرّجس والتَّلَوْثْء وطهارَتِهًا 
من التَدَلَي والنّسَمْل. على أن الإسلامٌ ‏ من جانب آخْرٌ ‏ كما أباحَ الزواجٌ أباح التعدد حتى يكونٌ 
في الحلالٍ مَنْدُوحَةٌ على الحرام» ولكي لا يبقئ عُذْرٌ لِمُقْئَرفٍ هذه الجريمة. وقد احتاط في 
تَنْفِيذٍ هذه العٌقُوبَةِ بقدرٍ ما أخاف الزُْنَاة وأرهَبّهُمُْء فمن الاحتِيّاطِ : 

١‏ أنه درأ الحدوة بِالشُبّهَاتِء فلا يُقَامُ حَدُ إلا بعد التيمّن من وقوع الجريمة. 

"- وأنّهُ لا بد في إثباتِ هذه الجريمة من أربعة شهُودٍ عُدُولٍ من الرجالٍء فلا تُقْبَلْ فيها 
شهادةٌ النُسَاءء ولا شهادةٌ المّسَقَة. 


البعرء وشذا وا EY‏ 


)1( الرشاء : الحبل . 


بإ ا RR‏ 


٤‏ - ولو رض أن لاله منهم قيار بِهِذِهٍ الشهادة» سهد الرابغ بخلاف شهادَيهم» أو 
د م أَحَدَهُمْ عن سُهادَتَهِ قي عليه خد الذي فهذا الاحتياط الذي وصَعَه الإسلام في إثباتِ 
هذه الجريمة» مِمًا يَدْفْعٌ ثبو بوتها ظا فَهِذِه العقوية هي إلى الإرهاب والمخويب أقربُ منها إلى 
التحقيق والتنفيذٍ» وقد قول القائل: إذا كان الحَدّ ما يَنْدُدُ إِقَامَبْهُ عدر ٤‏ بوت الأدلق قلماذا إذنْ 
شَرَعَهُ الإسلام؟!. 


ونطوات - كما قلعا ع أن اوداق إذا الاسط قعوة الشرعة وضرافيها فال عن لها الف 
حساب وحساب قَبِلَ أن تُفْتَرَفَ. فهذا َو من الجر بالنسبة لهذه الجرية التي تج من ال حوافزٍ 
والبواعث ما يَذْقَعُ إليهاء ولا سِيّمَا وأنَّ الغريزة الجسية #4 من آي الغرائ» إن لم تكن أَعِبَمَهَا على 
الإطلاق» ومن المناسب أن يُواجَهَ عُْنْفَ العَريرَةٍ ع علض العقوبةء فان ذلك من عواملٍ الحد من 
َورَتهًا. 

الدج في تحريم الزْنَى: ری كثية من الفقهاءِ أن قري عقوبة ارتي کات دة كما 
حَدّتٌ في تحريم الخمرء وکما حصّل في تشريع الصّيّام. فكائّتٌ عقوبةٌ 3 الزْنَى في اول الأمر الإِيذَاءً 
بالتّؤييخ والتّغييٍ. يقول الله سْبِحَائُ: « والڌان ينها وڪم Ts‏ تاتف ثاب واا 
َأ قرت 4 11 8 5ع َه وقوه إلى الحبس في البيوت. يقول الله خا ف وَل 
اتر لَه من نآب فاستشٻدو عليه ارب كه يسك دوا نیش ف 
ابوت عن بوه الوت أذ حمل آله ئ سيي ا5 7 ُمْ انف الأ وجعل الله 
فجعل عقوبة الزاني ایکر ما جلت ورم الیب سی مرت Ey‏ 
ويڏ په في رفي ومَوَادةٍ إلى العَمّافٍ والطْهُرء وی لا وش غل الاس هذا الانتقال» فلا د کرد 
عليه في الدينِ حرج؛ ادارا لهذا بحديث كياد إن ا أن رَسول الله ييار قال: «خذوا 
عن قَدْ جَعَلَ اللَهُ لَهُنّ سَبيلاً: البكر بالبكر جَلْدُ مانَةٍ وَنَفْي سََةء واللّيِبُ باب جَلْدُ مائ وَالرَجْمْ». 
روا 5 وأبُوا داو والتُومِذِيٌ. 

تر أنَّ الظاهر أذ آي النساء المتقدمتين تَتَحَدَّنَانِ عن حكم الشحاق واللواط» وحكمهُما 
يختيف عن محكم الزن امقر في سورة التُور. ۰ 

فالاَيةٌ الأول في السْحَاق: ۾ وال يأتيرت اة من سبح فاستنبدوا عله ارب 
ست إن قيذرا ایت ن النيوب عق رق التزث أذ مل ا ي ی 


(؟) سورة النساى الآية: .٠١‏ 
() سورة النساءء الآية: .٠١‏ 


۲۷۱ 


عد الى 


قر 


راشا في المواط: رادان باينا نڪمم تاوما ات تاب وَأضْلَحا فصوا 
عا 04" . 

١‏ أَيْ والنساءً اللأني يَأَتِينَ الفاحِشَةٌ وهي: السّْحَاقٌ الذي تَفْعَلُهُ المرأةٌ مع المرأة 
فاستشهدُوا عليهِنٌ أربعة من رِجَالِكُمْ؛ فن شَهِدُوا فاحبِسُومُنٌ في البْيُوتِء بان نُوضَعٌ م :المرأة 
وخْدّمًا بعيدةً عَمْنْ كانت تُسَاحِقُهَاء حى تموت أو يجعلّ اللهُ لهُنّ سبيلاً إلى الخروج بِالتَوبَ أو 
الزواج المُمْنِي عَنِ المُسَاحَمةٍ. ْ 

'- والدَجلانِ اللَذَان يَأْتَيَانٍ الفاحشة - وهي اللْوَاطٌ فَآدُوهُمًا بعدّ تيوت ذلك فم 

أيضاء فإنْ تابا قَبْلَ إيذاثِهِمًا بإقامة الحدٌ عليهمَاء فإِنْ نَدِمَا وأصلَّحًا كَل أعمالهمًا وطهرًا تَفْسَيْهِمَا 
و اي 
عليه اليك ادا مح شك إل جا مق ارا التي سوٺ عُفْبَائقا. و: 3 بح الرنَى 
لنرج اللا يب ال - أو قَذْرِهَا مِنْ مَفْطّوعِهًا۔ - في فرج مُحَرْم" '. مُشْتَهَىَ 
بالطبْع40, مِنْ غَيْرٍ شْبِهَةٍ ة نکاح» وَلَوْ لَمْ يَكنْ معة إِنْرَال. فإذا كان الاستمتاع بالمرآة الأجضية 
ثيما دون النزج » إن ذلك لا يُوجِبُ الحدّ المقرّرَ لعقوبة الرنّىء وإن اقتضئ التعزيرٌ. فعن ابن 
مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال : جاء رجل إلى النبئ ياو فقال : ني عَالَجْتُ امرأةً من أَقصَئ المدينة 
فأصَبْتُ منهاء دونَ أن أَمَسْهَاء فأنا هذاء فَأهِمْ عَلَيْ ما شِنْتَء فقال عُمَرُ: سَيَرَكَ اللّهُ لَوْ سَتَدْتَ 
نَفْسَكَء لوي يَرْدٌ النبئ ييا شيئاً» فانطَلَقَ الرجُلُ» فَأنبَعَهُ النبئ يرجلا فدعاهُ فلا عليه: 
وات القيرة عرق بار 4 ال إِنَّ للستت يدهن لسَّيْكَاتٍ ذلك رك 
5-0-7 تقال ل جل من القوم: يا رسول اله أله حاط صَّدَ أ للئّاس عائّة؟ فقال: «للنًا 
عامّة). روا مُسلم وأبو داود وَالتُوْمِذِيٌ. 

أقْسَامُ الرنَاةِ: الزاني إِمّا أن يکود بكراء أو مُخْصّناً ‏ ولكل منهُمًا حُكمٌ يَحْصُهُ. 

حدٌ البكر : انمق الفقهاء على أن البِْرَ الحرٌ إذا زَنَى فَإِنهُ يُجْلْدُ ماثة جَلْدَةِ سواءً في ذلك 


.١5 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(۲) الحشفة: رأس الذكر. 

(م) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال. 

(:) فتخرج فروج الحيوانات. 

)2 فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه. 
() سورة هودهء الاية: .١١4‏ 


a س‎ ## 


الرجال والساء رل الله سبحائَهُ في سورة التو : ليه ولزن ايدو کل ويب ينها 
ا جلد وآ اعدد 55 فة عد في دن لله إن 53 ون الله والسؤر الأخر ولحي عدا 
كن ص ارين س4 0 

الجَمْع بين الجَلْدٍ والتغريب: والفقهاء وإنِ نموا على وجوب الل فإِنّهُعْ قَدْ امَلَُوا 
في إضافة التغريب إليه: 00 

١‏ - قال الشافعيٌ وَأَحْمَدُ: يُجْمَعُ إلى الجَلدٍ التغريبُ مُدَةَ عامء يلا رواة البِحَاوَي وشدا ج عن 
ا هرر وزيدٍ بن حََالِدٍ أن رجلاً من الأعراب أن رول الله ية فقالَ: يا رسول الله أُنْشدّكُ 
اله إل قَصَيْتَ لي بكتاب الله . وقال الحَضعْ الآحَرُ - وهو أَفقَهُ منة: نعم فافض بیتتا بكتاب الله 
وان لي» فقال رسولُ الله بياة: «قل» - قال: إِنَّ ابي كان يفا على هذا فى ل بامرأيه وإني 
أخيتُ أن عَلَى ابي الم فافتدَيْتُ منه مائة شاةٍ ووليدةٍ - فسأت أهْلّ الهلم؟ تأخيُوني أ ن على 
اني جلد مائ وتَعْرِيت عام» وان على امرأةٍ هذا الر مجم چ. فقال رصول الله : «والّذي فيي يده 
لضن تتتكما بكتاب الله - الوَلِيدةُ وَالغَتمُ رَد عَليِك. على ايك جَلْدُ مَائةِ غريب عَام - واغدٌ يا 
س «رَجل» من من أَسْلَّم 0 امْرأةٍ هذَاء قن اغْتَرَفْتْ فازجمها». قَالَ: فَعَدَا عليها فَاعتَرَقَتٌ؛ فَأَمَرَ بها 
رسول الله َة فِجمَت. وروی النځاريٰ عن أبي هُريرَةَ أنَّ رسولٌ الله 45 قى فين رت ولم 
حصن تفي عام وإقام ا لحد عليه. وأحرج مسل عن عُبَادَةَ ِن الصّامِتِ أن الرسول كلل قال: 
احُذُوا عَنّي. .. دوا عَٽي ... قذ جَعَلَ الله لَه سَبيلاً: البكر بالبكر جَلْدُ مان وَنَفْى سَنَق وَالئيِبُ 
بالتَّيّب جَلْدُ مَائَةٍ e‏ ۳ 


05 


(@ سورة الور الآيةة ١‏ 

(7) في هذا نهي عن تعطيل الحدودء وقيل: هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به . 

(۳) قيل: يجب حضور ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة بعد شهود الزنى. وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت 
الحد بالشهود. 

(4) الجلد مأخوذ من جلد الإنسانء وهو الضرب الذي يصل إلى جلده. 

(0) عسيفاً: أجيراً. 

(7) قال الخطابي: «واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام» ووجه ترتيبه على الآية» وهل هبر اخ يه ا 
مبين لها!. فذهب بعضهم إلى النسخ»› وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة. 
وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية» فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله 
لهن سبيلاء فوقع الأمر ب بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة الحبس» وحان وقت مجيء السبيل» قال 
رسول الل ك2 , "خذوا عني. . . خذوا عني» إلى آخره تفسيراً للسبيل وبيانه» ولم يكن ذلك ابتداء حكم 
منه» وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه » فأبان المبهم منه» وفصل المجمل من لفظهء فكان 
انسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة. وهذا أصوب القولين. والله أعلم. 


وض 


خد الى 


وقَدْ أخدّ بالتغريب الخلفاءٌ الراشدونٌ - ولم يُنْكِرْهُ أحدّ فالصّدِيقُ رَضِيَ اللَهُ عنهُ عَوَبَ إلى 

دك - والفاروق عكر رَضِي اللهُ عن إلى الشام - ومان رَضِي اللَهُعَنهُ إلى يضر وَعَلَيّ رَضِيَ الله 

عنهُ إلى البَصْرَةٍ. والشَّافِعِيَة َرَوْنَ أنّهُ لا تَيب بين الجَلْدٍ والتغريب فيِقَدُمُ ما شاءَ منهُمَاء واسْتْرِط 

في التغريب أَنْ يكو إلى مسافة تُقُصَرٌ ر فيها الصلاف لأنّ القصوة به الإيحاش عن أهله ووطيهء وما 

دونَ مسافة القضر في كم الحصَرء فان رأ الحاكم تعره إلى أكثر من ذلك معلَ. وإذا غوت 
مرا فَإنّهَا لا ثعَوّبُ إلا بحرم أو رؤج فلؤ لم يحرج إلا بأَجْرَةٍ لَرِمَتْء وتكونُ من مَالِهًا. 


۲ - وقالَ مَالِك اا اغ بجت تريب البكر الح الزاني» دون المرأةٍ البكر الحَدةٍ الرانيق 
فَإنّهَا لا َعَّعبُ لأنّ المرأة عَوْرَةٌ. 


۳ - وقَالَ أبو حنيفة: لآ يسم إلى للد التغريبُ إلا أن يرئ الحاكم في ذلك مصلحة 
فيغْرٌبُهًا على قذّر ما ي 


حَدٌ المُخصن: وأا المُخْصّن لَب فقد انمق الفقهاء على وجوب رجه '" إذا ری عَبّى 
يموت وجا كان أو امرأةٌ. واوا بما ای 


اللّه: د كر مرا عملت ھا ھت على قله أرة شرا دعاه 
النبيي ی َي فقَّال: دبك جُنونٌ؟). .. قَال: ل قال: «فهل أخصنت؟» a‏ عَم ا انب َيِل 
داذْهَيُوا به فَارْجْمُوة». قال انم شهاب: فأخبرني مَنْ سمِعٌ جايد يق عمل الله قال: كشت فين 
رمه فرَجَمْنَاةُ بالمصَلى. فلا امه الحجارة هرب َأَدْرَ تَا الم فَرَجَمْنَاةُ. مه ق عليه وهو 


دَلِيلٌ على أنَّ الإحصانّ يعت بالإقرار مه وأنَّ الجوات ينعم إفر 


۲ - وعن ابن عَبّاسِ قال: خط كاد شقال: إن الله تعالول ٢‏ يق بَعَكّ مُحَهّداً ی بالحق» 
ولول عله اكات نكا چان عبر ا الوَجُمء فقرأَنَاهَا ووعَيتاهاء ورَجَمَ رسول الله يا 
د وإني حَشِيْت إن طالّ رمان اَن قول قائل: ما جد الْوَجْمَ م فی كتاب الله تعال» 
َضِلُونَ بنرك فريضة أنرَلَهَا الله تعالى فالّجْمْ حق على مَنْ رَنَّى من الرجالٍ والنساءٍ إذا كان 
مُخْصَاًء إذا قامت البئئهُ أو كان حمل أو اعتراف واي اللّهِ أن يقول الناسٌ:. زاد عُمَر في ٠‏ 


)١(‏ الرجم: أصله الرمي بالحجارة» وهي الحجار الضخام وك رجم في القرآن معناه القتل. 


واو 


كتاب الله تعالى لکتها». رواة اسان وأبو داودٌ والتومذيٌ وَالنْسَائَيُ ار سير ومطوّلاً. . وفي يِل 
الأوطار: م ارجم فهو مُُجْمَمٌ عليه و و في البخر عن الخوارج ع راجب وكذلك حكاةٌ 
عنم أيضاً ائنُ ن الْعَرَبِي . وحكاة ایشا عن د بعض المعتزلةٍ كالتُظامٍ وأصحابه ولا مستندٌ لهم إلا آنه لم 
یذ کو في القرآنِ» وهذا باطِل. 


فان قد نت بالشنَة المتوايرة المجمع عليها هو. وأيضاً ثابتٌ بنص القرآنٍ. حديث ڪر عند 
الجماعَة أنه قال: كان مِكًا أنْزِل على رسول الله حي آيه الج فقرأَنَاهَا ووعَيْئَاهَاء ورجمَ رسول 
الله بيا ورَجَمتا بعدّةُ. TTS‏ > كما احرج أبو داؤد من حديث ان 
عباس وقد احرج أحمدٌ والطبراني في الكبيرٍ من حديثِ أبي أمَامَةَ ْنٍ سَهْلٍ عن خخاليه العَجْمَاء: أَنَّ 
فيما أَنْرَل الله من القرآنٍ: شيخ والشّيحه إذا زا قازجه مهما الب با صا من للد وأخربجة ان 
حِبَانَ في صحيجه یي 2 بن كب بلفظ: «كانّتُ سورةٌ الأحزاب تُوَازِي سورة البقرة 
وكانَ فيا آي «الشَّيِحٌ والشَّيِحَة) إلخ الحديثٌ. 
شَرُوط الإخصَانٍ 
يُشْتَرَطُ في المُحْصّن الشروط الآنيٌ: 
١‏ القكليئ: أي أن يكو لوال عافد الاه فلو كان مدعا أو فيا ب للا يكل 


° وت 


و يعرر. 
طروي حاب ا عيدو شن 
ليو يا 4 لْمخْصَئَتٍ مرت لداب ٠"4‏ . والرجم لا يَتَجَرَاً. 


e‏ نكاح وم أي أن که e‏ ن ا زواج ا 
به اک ولا ق اء ا الرواج ليَقَاءِ صِعَة الإحصاته فلو : ترۇج م u‏ 


)03 الإحصان يأني في القرآن بمعنى الحرية: ی 5 ما عل الت د مرت ألْمَدَايَ» (سورة 
النساء) أي الحرائرء ويأتي بمعتی العفة . ولزن رم الْحْصَتِ# (سورة ال 9 العفيفات ويأتي 
عض اع لمَلْمْخْصََتُ من ايسآ (سورة النساء) أي المتزوجات ويأتي ب بمعنى الوطء تمي 


خت رص 38 


عر مسفحین 

والاصل في اللغة: المنعء ومنه: ظلنُحْصِئَكْ يِن بأييكمّ) وأخذ منه الحصن وورد في الشرع 
بمعنى : الإسلام وبمعنى : البلوغ وبمعنى : العمل . 

(۲) سورة النساءء الاية .٠٠‏ 


ال ا 


صحيحاً» لوا بزوجتة) كه العلاقةٌ الروجية. f‏ ر و فال يرجم ۾ وكذلك 


ت 


الششلع اكاز في الحدّ سواءٌ: ركا يجب ال علي الععلم ذا یت مه الأ فاه 
يجب على الذَّمّيَ ولرد لأنَّ الذمئ قد الترّمَ الأحكام التي ری على السلسين؛ وقد كيت أن 
الي ية رَجَمَ يَهُودَيّيْنِ رتيا وَكانًا مُحْصَئَيِن. وأمًا المُد فان جريانٌ أحكام الإسلام تَشْمَلَهُ 
ولا بُح رجه ه الارتدّاد عن تنفيذها عليه. چ ابن عُمَر: 3 اليهود وا المي يد برجلٍ وامرأة 
منهم قد رَنَيَا. فقال: «ما َجِدُونَ في كتابكم؟, فَقَالوا: سم وُجُوهُهُمَا وَيُحْرَيَان. 3 وكذَبئم 
ِنَّ فيها الرخم انوا ِالتوْرَاةٍ فَائلُوهًا إن کشم صَادِقِي». وَجَاوُوا بقارىءٍ لهم فََرا نی حى إذا انتهول 
إلى موضع منها وصح يَدَهُ عليد» فقيل له: ازقغ يَدَكُ رفع يده فإذا هي تَلْوح. قال د أو قالرا د 
يا محمدٌ: إن فيها الؤج» ولکئًا كنًا نَتَكائَمْهُ بيتنا» لاقن سا رن الله َي فوجمًا. قَالَ: 
فلقد رأَيتُهُ يَحْبَأْ عليها يَقِيها الحجارةً بنَفْسِه). رواهُ البْحَارِيٌ ومْسْلِمٌ وَفي رواية أخمدٌ: «بقار لهم 
غود 0 له ابْنُ صُوريًا). ْ 

ون جابر بن عَيِدٍ الله قال رَجَعَ اليب يه رجلا من اش فرعتلا عد ال و 
أعمد وِمْسْلم. وعن الراءِ بن عازب قَالَ: مر على اللي مَك ييهودي مُحكم مجلودٍ فدعامُم 
فقال: : «أهكدًا تَجِدُونَ عَدٌ الزن في كتابكم؟ قالوا: نَعَمْ َدَعَا رجلاً من علمائِهم فقال: أَنْسُدُك 
بالله الذي اَل التوْرَاةَ على مُوسَىء أهكدًا تَجِدُونَ عد الڙاني في كتابكة؟.. قال الأب ولول 
انك نشدتني بهذا لم أخبرك بَحدّ الرجم. ولكن كَثْرَ في أشرافِتاء 7 [قا ألما العريث راف 
وإذا أَحَذْنا الضعيفٌ أقمنا عليه الحد. فقلنا: تالا لسقيع عل شىء ثقيغة على الشريقٍ رالوضيع» 
فجعلنا النّحمِيمَ للد مكانّ التجم. فقال الي َلنِ: «اللَهُمٌ إلي اول من أخيا مرك إِذ أَمَاتُوةُ). 

۾ فرج اول الله ڑوج (© ياي اسول لا نك اديت سرغو ف 
الكثر ين ' اریت الوا امنا انهه وَلَرْ تومن لوبهم إلى قوله: إن اويش هدا 


5 


يقولون: اقرا مدل فن مركم بالتُخمِيمٍ والجلد فَحُذُوه ون أفتاكم بالتجم فاحدَّرُوا. 
اول الله تبارل وتَعالى: ووس کر ا ل 0 وكيك هه وو e‏ نگښودی. 


)١(‏ فإن قيل كيف رجم اليهوديان» هل رجما بالبينة أو الإقرار. قال النووي: الظاهر أنه بالإقرار. 
(؟) سورة المائدة الأية: .4١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: 414. 


س 


من ر تححكم پما رل أله ويک هم اشير ف . ومن ل يحَحكُم با أل اله 
5 هم م لسوتي" . قال: هي في الكَمّار ر كلها رَوَاهُ اخ ومُسْلِمٌ وأَبُو 30 6 


رَأَيْ القُقَهَاءِ : حك صَاحِبٌ البَخر ؛ الإجماع على أنه يلد الحزبِي. وأمًا ارجم فذَهَبَ 
الشافعي وأبو يوسّف والقَاسِمِيةُ إلى أنه يرجم المُخْصّنٌ من الكَمًار إذا كان بالغاًء عاقلا راء 
وكانَ أصابَ ٠‏ يكاحا سیا في استاي وذَهَبَ أبو حَنِيمَة» ومُحَمُدء وريد بْنُ عَلٌِ؛ والنّاصرُء 
والإمام يَحْيَئ : إلى أنه يُجْلَدُ ولا يُرْجَمْء لأنّ الإسلام شَرْط في الإحصانِ عَندَّهُمْ. و 


رسو الله هود إا كان بم التوراة التي بين بها اليهوة. وقال الإمامٌ يَحَيَئ 

والذَّمَىُ كالحربيّ في الخلافٍ. وقال مالكُ: لا حَدٌ عليه. نا کر لسا نات 2 
َالشافِعِيُ وأبو يوسُف إلى أنه يُحَدُ وذَهَبَ مالك وأبو حنيفةة ومحمدٌ: إلى أَنّهُ لا يُحَدُ. وقد بالغ 
ابن عبد البّرّ فََقَلَ الاتفاق على أن شط الإحصانٍ المُوجب للرّجم هو الإسلامُ. وتُعْقُبَ بأل 
الشافعيٌّ وأحمدّ لا يَشْتَرِطَانِ ذلك. ومن جملة من قالَ بان الإسلام شَرْط : رَبِيعَةُ - شيخ مالِكِ ‏ 


وبعض الشاف* 


الجَمْعْ بَيْنَ الجَلْدِ واج دب ابن خوم وإسحاق ِن رَامَوَيه ومن اا الحَسَنٌ 
البَصْرِيٌ : إلى أن المحصّنَ يُجْلَدٌ مائة جَلْدَوْء نُمْ يُرْجَمْ حى يموت فَيْجْمَعْ له بين ن الجلدٍ 
0 واستدلوا بمَا روا عْبَادة بْنُ الصَّامِتٍِ أن رسولٌ الله تيقال : «حُذوا عَئّي» خُدُوا 
قد جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً: البْرُ بالبكُرٍ جَلْدُ مَائةٍ وني س والنَيِبُ الدب جَلد مَاثَةٍ 

ا . رواهً مُسْلِمٌء وأبو داوُدَء والتَّرْمِِيُ. وعن عَلِيٌ كَرّمْ الله وَجْهَهُ: أَنْهُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يوم 
الخميس وَرَجَمَهًا يَوْمَ الجمعة. فقال: أَجْلُدُهَا بكتاب اللو وأَرْجُمُهَا بقولٍ رسول الله ك 


8 سورة المائدةة الآية: 548. (۲) سورة المائدةء الآية: .٤١‏ 

(۳) نص خاص يحكم الرجم في التوراة» جاء في سفر التثنية : «إذ وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل 
يقتل الاثنان. الرجل المضطجع مع المرأة» والمرأة فينزع الشر من إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء 
مخطوبة لرجلء فوجدها رجل بالمدينة» فاضطجع معهاء فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما 
بالحجارة» حتى يموتاء الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة» والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه؛ 
فينزع الشر من المدينة». 
هذا نص التوراة» ولم يأتِ في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد 
القديم ‏ وهو التوراة ‏ حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد ‏ والإنجيل ‏ ما يخالفها. 

)٤(‏ نيل الأوطار. 


ليق اا ا سے ن ی ت ۷ 


وقال أبو حَيِيمَةً ومَالِكُ والشَّافِعِيُ: لآ يَجْتَمِعُ الجَلْدُ والرّجْمُ عليهمًا وإِنْمَا الواجبٌ الرّجْمْ 
خاصة. وعن أحمدّ: روايتانٍ: إحداهُمًا: يُجْمَعٌ بِيئَهُمًَا. وهي أظهرٌ الروايتين واختَارهَا 
الخرّقي . والأخْرّئ: لا يُجْمَعٌ بِينَهُمًا لِمَذْمَبِ الجمهور ‏ واختارها ابْنُ حَامِدٍ. وَاسْتَدَلُوا بأل 
النبىّ بَثة رَجَمْ مَاعِرَاً والعَامِدِيّة واليَهُودِييْنَ ولم يَجَلِدُ واحداً مِنْهُمَا. 

وقال لاس الأسْلَمِيّ : «فإِنِ اعْتَرََثْ فَارْجُمْهَاء ولم يمر بالجَلْدٍ وهذا آجِرُ الأمرَيْنء لأنَّ 
أبا هُرَيْرَةَ قد روا وهو متأخرٌ في الإسلام ‏ فيكونٌ ناسِخاً لِمَا سَبَقَ من الحَدَّيْنٍِ ‏ الجَلْدُ 
والرجم - ثم رَجَمْ الث لشيخانٍ أبو بكر وعُمَرٌ في خلاقتِهمًا ولم يَجْمَعَا بِينَ الجا والرجم. وير 
الشيخ الدَهْلَرِيُ عَدَمَ التّعَارْض» وأنّهُ لا ناخ ولا منسُوحّ ؛ ؛ وَإِنّمَا الأمر د يُمُوْض إلى الحاكم 
قال: الظاهرٌ عندي أنه يجوز لوسم «الجاكي؟ آنا يج بين الجلد و والريجي» وت 2 أن 
يقتصرٌ على الرّجمء لاقتصار النبيّ َل عليه . والجكَمَة في ذلكء أن الرجم عقوية ة تأتي على 
النْفْس ؛ فأصلٌ الرَّجْرٍ المطلوب حاصل به والجَلْدٌ زيادة عْقُوبَةِ مُرَخْصٌ في تَرْكهَاء فهذا هو 

شُرُوطٌ الحَدٌ: يُشْتَرَطَ فى إِقامَةٍ حدٌ الزّنَى ما يلى: 

. العَقّل‎ ١ 

'- البلوع . 


۳ الاختيار . 
51 العلم بالتحريم 


فلا حدٌ على صغيرٍ ولا على مجنونٍ» ولا مُكْرّهِ: لِمَا رَوَنْهُ عائشةٌ رَضِيَ الله عنهاء أن 
انب بتننذقال: رفخ اقلم حَن ثلاث" ': عَنِ الام حَنَى بيقع وَعَنِ الب حَنّى يكلم" 
وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَه. رواهُ أحمدٌ وأصحابٌ السَئَنٍ والحاكِمٌ: وقال: صحيحٌ على شرط 
الشّيْحَيْنَ وحَسْتَهُ التَرْمِذِيٌ . وأمًا العلمٌ بالتحريم فلن الح يثَْعّ اقتراق الحرامء وهو غَيْرٌ مُقْتَرفٍ 
له وراجَعَ النبي كَل :ماعِزاّء فقال لهُ هل تدري ما الزّْنَى؟ وروي أن جاريةٌ سوداء رُفِعَتْ إلى 


2 


عُمَرَ رضي الله عنهُ وقِيلَ: إنّها رَنَتْ فُحَمَقَهَا بالدّرّةِ حَفْقَاتِ وقال: «أيْ لكام . . زَّنَيِتِ؟: 


)١(‏ ويؤدب تأديباً زاجراً. (۲) رفع القلم: كناية عن عدم التكليف. 
022 يحتلم : يبلغ . 


0 ب —--شروط الإخصان 


فقالتٌ: من عش بدرهمين فقال عَمَرٌ: ماتَرَوْنَ؟ ...وعندهُ عَلِىُ ومُْنْمَالُ وعَبْد 
الرَحْمْن بن عَوْفٍ . فقا عَلِيُ رضي الله عنة: أَرَى أن تَرْجُمَهًا. وقال عَبْدُ الؤخمن: أَرَئ مِكْلَ 
تايآل أخرك. تفال عساك: آراعا تشه بالتي كفت لأقيل بوبأسا» إلا خد الل 
على من عَلِمَ أمْرَ الله عَرْ وَجَلَّ. فقال: صَدَفْتٌ. 

م يبت الحَدُ؟: يثبْتُ الخد باحدِ أَمْرَيْن: الإثْرَارِء أو الشهُودٍ . 

بُونهُ بالإقرَارٍ: أمّا الإقرارٌ فهو كما يقولون «سَيْدُ الأَدلةه: وقد أحدَّ الرّسُولُ يك باعترافٍ 
مَاعِرْ والعَامِدِيْةَ ولم يَخْتَلِفْ في ذلك عد عن ال وإِنْ كانوا قد اختلفوا في عَدَدٍ مَرَاتِ 
الإقْرَارٍ الذي يَلْرَمُ به الحد. فقال مَالِكُْ والشَافِعِيُ» ودَاودء وَالطَبْرِي » وأَبُو ؟ تور: : كفي في لزوم 
الحدٌ اعترافه به مره واحدةً» لِمَا رواة أبو هُرَيْرَةَ ورَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أن رسول الله مي قال: «أَهَدُ يا 
يس عَلَى امْرَأَةٍ هذًا فَإِنِ اهْمَرَنْتْ فَارْجْمْهَاه. فَاغْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَاء ولم يَذْكُز عَدَداً. وعِنْدَ 
الأحنافٍ: أنه لا بد من أُقَارِير أَرْبَعَةٍ مَرّة بَعْدَ مَرّةِ في مجالسٌ مُتَفَرْفَةِ. ومَذْهَبُ أخمَدَ وَإِسْحَاقٌ 
مثِلٌ الأخئاف. إلا أَنّهُمْ لا يشترطونٌ المجالس المتفُرّقة والمذهبُ الأول هو الأرْجَحٌُ. 1 

الرجوع عن الإقرارٍ يُسْقِطُ الحَد: ذهبّتٍ الشّافِعِيةُ وَالحَتَفِيْةُ وأَخْمَدُ”" إلى أن الرجوع 

ْ عن الإقرار يُسْقِط اعا لخا دو آبو شرا عند الخد والكوبليق: أل شاعرا لما رجا شن 

الحجارَةٌ يَْتَدُ فر حتى مَرْ برجلٍ مع لَحَى جَمَلٍ؛ فَضَرَبَهُ به» وضَرَيَهُ الناسٌ حَنّى مات . 
فذَكَوا ذلك لرسول الله اة فقال: دملا تَرَكْتُمُوهً!؟». قال التَرْمِذِيٌ : إِنْهُ حديثٌ حَسّنّ . وقد 
رُوِيَ من غَيْرٍ وَجْهِ عن أبي هُْرَيْرَة. انتهئ . وأخرج أبو دَاوُدَ والنْسَائِيُ من حَدِيثِ جابر توه 
وزاد "نه لما وجد عل الججان صَرْخ : + يا قوم رُذرئي إلى رسول الله كَل ؛ إن كَرْمِي قَتَلُونِي 
وغَرُونِي مِنْ نَفْسِيء وأخبرُوني أن رسول الله ٠‏ قَاتِليء فَلَمْ نَع عن حتى قَتَلْنَاهُ فلمًا رجِغْئا إلى 
رسول الله يك وأخبرْنَاهُ قال: فَهَلاً رموه َموي به؟!!». 


مَنْ قر بز امْرَأةٍ فَجَحَدَثْ: إذا أَقَرٌ الرّجُلُ بزئئ امرأةٍ معيّكقٍء فَجَحَدَثْ فإنّهُ يُقَامُ عليه 
الخد وحدذة ولا تخد هيء لِمَا روه أَحْمَدُ وأبو اود عن سَهْلٍ بن سَعْدِ: ال با جاه إلى 


)١(‏ اسم الرجل الذي زنى بها. والدرهمان: ما أخذ منه. 

(۲) أي: أظنها ترى هذا الأمر سهلاً لا باس به في نظرها. 

)۳( وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعهء وإن رجع إلى غير شبهة فقيل: يقبل» وهي الرواية المشهورة 
عنهء والثانية أنه لا يقبل رجوعه. 


)€( اللحي: عظم الحنك . 


روط الإقان_  _‏ ب بب ىب N‏ 


النبيّ مث نقال: إل كذ رى بائرَأَةٍ سَماهَا؛ فأرسلّ النبئ َة إلى المرأةٍ فَدَعَامَاءٍ فُسَأَلَهًا 
انكرت فده وَتَرَكَهَا. وهذا الحدٌ هو حد الزن الذي أقرٌ بوء لا حدٌ كَذْفٍ المرأةٍ كما ذهبٌ 
إليه مالك والشّافِعِيُ . وقال الأوزاعيٰ وأبو حنيفة: يُحَدٌ للقَّذْفٍ ْقَطْء لان إنكارَهَا سُبْهَةٌ 
واغتُرض على هذا الرّأي بأد إِنْكَارَهَا لآ بطل إِقْرَارَهُ. وذهبت الهَادَوِيْةُ؛ ومُحَمْدْء ويُرْرَى عن 
الشَّافِعِيٌ پا لای والقَّدْفِء لِمَا رواه أبو داو والنْسَائِيُ عن ابْنَّ عَبّاسٍ: أن رجلاً من 
بكر بن لَيْثِ أت النبي ي ار آله رن بامرأةٍ أربَعَ مرات؛ فجلدهُ مائة - وكا بكراً ‏ ثم سأله 


ا على المرآك,. تقالت 4 كدت يا رسرل 10 فة حذ افرع اة 
ُبُونُ بالشهُود: الانْهَامُ بالزّنَى سَيْىء الأثْرِ في سّقُوطٍ الرجل والمرأةء وف اي 


وإلحاقي العارٍ بهمًا وبِأسْرَّثَيِهِمَا ودُرْيتِهِمَا ولهذا شَدْدَ الإسلامُ في إثباتِ هذه الجريمة حَبى يَسْدٌ 
السبيلٌ على الذين يتّهِمُونَ الأبرياء ‏ جرّافاً أو لأدنئ حَرَارَةٍ - بعارٍ الدّهْرٍ وفْضِيحَةٍ ة الأبي؛ فَاشْتَرَط 
في الشهادة على الزّْنَى الشْرُوط الآتية : 
أولا: أن يكو السّهُودُ أربعة بخلافٍ الشهادةٍ على سائرٍ الحقوقي - قال الله تعالى: ١‏ 
يات الْفَحِسَّةَ من شاب َأَسْتَسْهدُوا عَلَتْهِنَّ ١‏ اش ة س رن قبقرا E‏ 
لبَيُوتٍ حى ون ETA‏ َمل ا هي ی “. ولقوله: وين د مون لمكي 4 7 
ا ا اع إن إن كانوا قل من أربعة لم ثيل 
وهل يُحَدُونَ إذا شَهِدُوا؟: قال الأحناف» ومالِك» والرّاجحٌ من مذهب الشَافِعِيّ 
وَأَحْمّد: َعَم .. .لأف عْمَرَ د الفلاثة الّْذِينَ شَهِدُوا على المُغِيرَة. وهم: بُو بَكْرَهُ ونَاقِمٌ 
وشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ. وقيل لا يُحَدُونَ حدٌ القَذْفِ؛ٍ لأنْ قَضْدَهُمْ أداءً الشّهَادَةِ لا قَذْفَ المَشُْودٍ عَلَيْه 
وهو المرجوحٌ عند الشَّافِِيّةِ والحََفِيّة ومَذْهَبُ الظاهرئة . 
ثانياً: بارخ - لقوله تعَالى: وو واستنہدوا سين من يڪ إن 3 e‏ 
اتاو يكن لون ين اش ن لم 034 بالغاً فلا نَمل nh‏ ا - 
من الرجالٍ» ولا مِمْنْ تُرْضَئ شهادنّهُ - ولو كانت حالَةٌ تمكَنّهُ من أداءِ سوس 
ولقولٍ الرّسولٍ 342 : «رَفِعَ القَلمُ عَنْ ثلاث : عَن الصّبِيّ حٌى يِبْلْعَ وعنِ النّائم حَمّى يَسْكٍَ ت 


ا ر 


. قال النسائي هذا حديث منكرء وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به‎ )١( 
.٠١ سورة النساءء الاية:‎ )۲( 
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۰ سس ٌو الإخصان 
وَعَنْ المَجْنُونٍ حَنَى يَفِيقَ؛. والصَّبِيُ ليس أهلاً لأَنْ يَتَوَلى جفظ مَالِهِء فلا يَتَوَلّ الشهادةَ على 
غَيْرو) لأ الشهادةً من باب الولاية . 

ثالثاً: العَقْلُء فلا تُقْبَلْ شهادةٌ مَجنُونِ ولا مَعْتُوهِ للحديث السابق ‏ وإذا كانث شهادةُ 
الصّبِىّ لا تُقْبَلُ لنْفْصَانٍ عَفْلِهِ كَأوْلَى ألا تُقْبَلَ شَهَادَةٌ المجنونٍ والمعتوه. 

رابعاً: العَدَالَةُ. لقو الله تعالّق: إوَأَشْهِدُوا دَرَىَ عَدَلٍ ى74 وقولهُ: « يكام ادن 


E a‏ كيو ير کا أ شا قينا نونك نيما عل 4 انك 
GT‏ 

خامساً: الإسلام. سواء كانّتِ الشهادةٌ على مُسْلِم أو غيرٌ مُسْلِم - وهذا مُتَّمَنْ عليه بِينَ 
الإئمة. 


سادساً: المعايئة : أي أن تكو بمعايئة فَرْجِهِ في فَرْجِهًا كالميل في المُكْحُلَة والرشًاءِ في 
البغر لأ الرسول يل قال لِمَاعِرْ : «لَمَلْكَ قلت أَوْ عَمَرْتَء أو نَظَرْتَ؟. . .» فقال: لا يا 
وصول اللّدء سال سلواث الله وسلاثة عليه الفا الشريخ لا يُكَئّن. قال : :َعَم . . .قال: 
«كُمَا يَغِيبٌ المِرْوَدُ ذ في المُكْسَلَةٍ والرشَاء في البغر؟» . . .قال : ق . وألا آبيخ ار في 
هذه الحالة للحاجة إلى الشهادةء كما یح للطبيب وَالقَابلَة ونحوهمًا. 


صابعاً : النَضْرِيحٌ : وأنْ يكونَ التصريح بالإيلاج لا بالكناية كما تَقَدْمَ في الحديثِ السابق. 

ثامناً: انْحَادُ المَجْيِس: ويرئ جمهورٌ الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة انحَادُ المجلس 
بان لا يختلف في الزمانٍ ولا في المكان- فإف جاؤوا مُتَفَرْقِيِنَ لا َيل شهاكتٌهُمْ. ويرئ 
الشّافِعِيْةٌ وَالظَاجِريةٌ وَالزْيْدِيَة عَدَمَ اشتراط هذا الشرط . فان شَهِدُوا مجتمعين أو متفرّقين في 
مجلس واحدٍ أو في مجالس متقَرّقَةٍ؛ فإن شهادَتَهُمْ تُقْبَلْ لأنّ الله تعالئ ذكرٌ الشهود ولم يذكر 
المَجلِسَء ولان كل شهادة مقبولة تُقْبَلُ إن المَقَتْء ولو تَفَرَعَتْ في مجالس» كسائر الشهاداتِ . 

تاسعاً: الذُكُورَةُ: ويُشْتَرَطُ في شهودٍ الزُنَى أن يكونوا جميعاً من الرجالء ولا قبل شهادةٌ 
مكانّ كل رجل . فيكونٌ الشهودٌ ثلاث رجالٍ وامرأتين- أو رجلين وأربعَ نِسْوَةٍ أو رجلا واحداً 
وسِتٌ نِسْوَةٍ ‏ أو ثَمَانَ نِسْوَةٍ لا رجال معهُم . 


.5 سورة الطلاق» الآية: ۲. (۲) سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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عاشراً: عَدَمّ التّقَادُم: لقولٍ عَمَرَ رضي الله عنة: أَيمَا قَوْم شَهِدُوا على حدّء لم يُشْهَدُوا 
عِنْدَ حَضْرَتَهِ فإِنْمَا شَهِدُوا عن ضِعْن ولا شهادةً لَهُمْ. فإذا شَهِدَ الشهودٌ على حادث الزّْنَى بعد 
أن تقادمَ فإنَّ شْهادَتَهُمْ لا تُقْبَلْ عند الأختافء ويحتَّجُونَ بان الشاهدّ إذا شَهِدَ الحادت مُخَيْرٌ بِينَ 
أداء الشهادةٍ حِسْبَةٌ» وبين اسر على الجَاني» فإذا سَكْتَ عن الحادث حتى قَدِمَ عليه العَهْدُ دَلَ 
بذلك على اختيارٍ جهة السّثْرِءِ فإذا شَهِدَ بعد ذلك فهو دَلِيلَ على أن الضَّغِيئَةَ هي التي حَمَلَْهُ 
على الشهادَة. ومثلُ هذا لا تُقْبَلُ شهادَئٌهُ؛ للتّهْمَةٍ والضّغِيئَةٍ كما قال عُمَرُء ولم يُنْقَلْ أن أحداً 
أنكرّ عليه هذا القول» فيكونٌ إجماعاً. وهذا ما لم يكن هناك عُذْرٌ يَمْتَعُ الشاهدٌ من تأخير 
الشهادةٍ فإن كان هناك عُذْرٌ ظاهرٌ في تأخير الشهادة كبُعْدٍ المَسَاقَةٍ عن مَحَلَّ القاضي. وكَمَرَض 
الشاهدٍ أو نَحْوٌ ذلك من المواقعء فقيل الشهادةٌ حيتذٍ ولا تَبطّل بالتقادُم . والأحناف الّذِينَ قالوا 
بهذا الشرطٍ لم يُقَدْرُوا له أمَدآً؛ بل فَوْضُوا الأمرَ للقاضي يُقَدَرُهُ تْعاً لظروفٍ كَل حَالَةٍ لتعذْرٍ 
التوقيتٍ» نَظَراً لاختلافٍ الأغذار. 


وبعضٌ الأحنافٍ قَدّرَ النَقَادُمَ بشهر» وبعضُهُمْ قدَرَه ية أَشْهُر . أا جسهوة الققهاء من 
المالكيّةَء والنَّافِعِيُةء والظَاهِرِيّةٍ والسَيعَة الرَبدِيْةَء فإ التقادم عندهُمْ لا يَمْتَعُ من قبولٍ الشهادةٍ 
مهما كانت ا وللحتَابلّة رأيانٍ : رَآيٰ مل أبي حَنِيفَة » وراي مثلّ ا لجَمْهُورٍ . 


هَل لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِمِلْمه؟ ير الظاهرية أنه فَرْضُ على القاضي أن يقضيّ بِعِلْمِهِ في 
الدماءء والقصاص» والأموالٍ» والفروج » والحدودٍء سواء عَلِمّ ذلك بل ولأيعه أو بَعْدَ وَلأبته 
وأقوئ ما حكم بعلم أنه يقي ال د م بالإرار» تم بالييتةه أن الله تان قول: نه يما 
الس اموأ كونوأ ومين بِالْفَسَطِ شهدا ر٠‏ وقول الول يَلةِ: «من رَأى مِنكم منكراً يره 
بيد فإن لَمْ يستطغ فبلسانه. فَصَحّ أنَّ القاضي عليه أن يقوم بالقشط ولیس من 
القِسْطٍ أَنْ يَمْرَُكَ الظالمَ على ظَلَمه لا يُغَيرُهُ رشح اا رعا على الداع آلا ر كل ر 
بع يد وان يعبلي كل بي عق لی ورلا لهو عام وأما جَمْهُورُ القُقَهَاءِ 000 
ليس للقاضي أن يَقْضِي بعلمِهء قال أبو بجر رضي اللَّهُ عن «لَوْ رَأَنْت رَجُلاً على حدٌ لم أَحُدَهُ 
حب تقوم اليه عِندِي» . ولان القاضِي كَثَيْرِهٍ من الأفرادء لا يجو له أن يتكلم بما شَهِدَهُ هما لم 
تكن لذَيْهِ البَيْتهّ الكَامِلَةُ. ولو رَمَئْ القاضي زانياً بما شَهِدَهُ منهُ» وهو لا يَمْلِكُ على ما يقول 
البَيِتَةَ الكامِلّة لكان قاذفاً يلرّمْهُ خد القَذْفِءِ وإذا كان قد حَرّمَ على القاضي النْطقُ بما يَعْلَمُ 
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أل أن تخر عليه العمل به وأصلٌ لهذا الأي قول الله سبحائة: فق لم انوا يشداه دولك 
عند أله ثم م الكذبون204. 

هَل َك يَبْتُ الخد بالحَبلٍ؟ : ذهب الجمهورٌ إلى أن مُجَرّدَ الحَبَل لا يَْبْتُ به الحَد؛ بل لا بذ 

ين الاعتوافي أو ايء واستدلوا على هذا بالأحاديثِ الواردةٍ في ذَرْءٍ الحدودٍ بالشبهاتِ. وعن 

غین 8 قال لامْرَأَةٍ حُبْلّى: اسْتُّكْرِهْتٍ؟؟؟ ثَالّت: لا .. .قال: فَلَعَلُ رَجُلا أَنَاكِ في 
نَوْمِكِ . . . قالوا: وروی الأثباتُ عن عُمَرَ أنه بل قَوْلَ امرأةٍ ادْعَتْ أنهَا ثَقِيلَةُ النُْمء وأنَّ رَجُلاً 
طَرَقَهَا ولم تَدْرِ مَنْ هُوَّ بَعْدُ. وأمًا مالك وأصحابْهُ فقالوا: إذا حَمَلْتِ المرأةٌ ولم يُعْلَمْ لها زَوْجٌ 
ولم يُعْلَمْ أئها أُكرِمَت فَإِنْهَا تُحَدُ قالوا: فإِنٍ اذْعَتِ الإكرَاء فلا بد مِنَ الإتيانٍ بأمارَةٍ تَدْلُ على 
اسْتَكْرَاهِهَاء مثل أن تكونّ بكرا تأي وهي تُذْمَء أو تفضح نفْسهَا بأثر الاستكرا. وكذلك إذا 
ادْعتٍ الرُرْجِيّة؛ إن دَعْوَاهَا لا تُقْبَلُ إلا أن ثُقِيمَ على ذلك البيَّة. واستدلوا لِمَذْمَبِهِمْ بقرلٍ 
شک الاش راجت على كل عن يقن من الرجال ولاو إذا کا مستا [تاحالك اء آو 
الل أن الاعتراق. وقال علي : «يَا ایا الاس إن الى زان : زِنَى سِرٌ ونی عَلاَِةِ. كُزِنَى 
الس أن يَشْهَدَ الشهود. فيكرة الشهرة ول من تزمي . وزِنّى العلابِيّة أن يَظَهَرَ الحَبَلُ» 
والاعترافٌ». قالوا: هذا قول الصحابة ولم يظهز لَهُمْ مُخَالِفَ في عصرهم فيكونٌ إجماعاً. 

م سوط الحدّ بِظهُورٍ ما ب يَقْطعْ بِالبَرَاءَةٍ: إذا ظهرٌ بالمرأةٍ ؟ أو بالرجل ها وح با لم بع من 
أحدِ منهُمًا زى ؛ کان كرك المراة عَذْرا لم تقض بكارتهَا أو رَنْقَاء مَسْدُودَةٌ المُزْجء أو يكو 
الرجل بويا أو عديناً سقط البحد. وقد بعت رسول الله اغا لقتل رجل كان يدل على 


5 
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إحدى النساء؛ فذهبٌ فوجدَه پيل في ماءٍ فاخدَّه بيدِه فأخرجَهُ من الماء ليَقْبُلَهُ ؛ فرآه مجبوباً؛ 
َرَكهُ وَرَجَعّ إلى النبي لا وأخْبرَهُ بذلك. 

الولدُ بأني ية أشهر : إذا تَرَوّجَتِ المَرَْةُ وجاءث بولدٍ لسنَةِ أشهر مُذْ َرَوْجَتْ فلا حدّ 
عليها. قال مالِك: يي أن فما ن عفان أي بامراة قد وَلَدَثْ في َة أشْهْرِء فأمَرَ بها أنْ 
9 بحم فقال له عل : ئ أبي طالب ليس الت علبهاء إن اله تارك وتمان يقول في ایا ور 
فل تشون شرن ر ۳ وقال: 98 وَالوِدَتُ ضع لد حون اباي لمن ا م 


2 


لاع 3 فالحَمْل يكونٌ سِنَّةَ أشهر» فلا رَجْمَ عليها؛ قبعب قبع عُثْمَانُ في رما فَوَجَدَها قد 


.٠١ سورة النورء الآية: ۴۳آ. (۲) سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 
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سوط الإخضان بسب يح موا 


وَفْتٌ إِقَامَةٍ الحَدٌ: قال في بِدَايَةٍ المُجْتَهِد'' : وأمًا الوَقْتُ ت ف الجمهورٌ على أَنهُ لا يقم 
في الحَرٌ الشديدٍ ولا في البَرْدٍِء ولا يُقَامُ على المَرِيض. وقال قومٌ: يُقَامُ فيه قال ققد 
واکان واحمّجًا بحديئئ عُمَرَ أنه نهُ أقامَ الحدٌ على قُدَامَةَ وهو مَرِيض. قال: وَسَّبَبُ الخلافٍ 
معارضةٌ الظواهر للمفهوم من الحدٌّ ‏ وهو آله حيتُ لا يَغْلْبُ على طن المُقِءِ لَه فَوَاتُ نَفْسِ 
المَحْدُودٍ. فَمَنْ نَظرَ إلى الأمر بإقامة الحدودٍ مُطلّقاً من غيْرٍ استثناء قال يح المريض. ومن نَظَرَ 
إلى المفهوم من الحدّ قال لا يحَدُ المريض حتى يِبْرَا وكذلك الأْرُ في شِدّةٍ الحرٌ والبّزدِ. 


ا 0 


قال الشُوْكَانِئُ : وقد حُكِيّ ذ في البحر الإجماعٌ على أله ُهل الِكرَ حمّى تزول شدَةٌ الحرٌ 
والبردء والمرض المَرْجُوٌ بُرْؤُهُ ‏ فان كان مَيْوُوساًء فقال الهَادِي وأَصْحَابُ الشَّافِعِيٌ : إِنّهُ يُضْرَبُ 
گول۵ إن اكا وقال النّاصٌِ وَالمُؤٌيدٌ باللّه؛ لا يُحَدُ في مَرَضِهِ وإنْ كان مَنِؤُوساً والظَاهِرٌ 
ال لحديث أبي أُمَامَةَ ن سَهْلٍ بن حُنَيْفٍ الآتي : وأما المرجومٌ إذا كان مَريضاً أو نَحْرَهُ 


ke 


ذَهَبَتِ العِْرَةٌ وَالسَّافِعِية. والحَئَفيَةُ. ومَالِكُ: إلى َه لا يُمْهَلُ لِمَرَض ولا لِعْيْرهِ إذ المَصْدُ 


إتلاقه . 


ع6 


وقال المِرْوَزِيّ : يُوَحْرُ لِشِدَةٍ الحرٌ أو البَرْدِ أو المَرَضء سواء تبت بإقرارٍِ أو بِالبَيْئةِ. وقال 
الأَسْفْرَايينِيُ : يُوَحْرُ للمرض فَقَطْء وفي الجر والبرد أَوْجُهُ ‏ يُرْجَمْ في الحالٍ أو حيتُ يَعْبْتُ 
بالبينة لا الإقرارٌ أو العكس . ل 
يُرْضِعُهُ. وعن عَلِىْ قال: «إِنَّ مه لِرَسُولٍ الله ية زَنَتْء كَأْمَرَنِي ان أَجْلِدَمَا انها فَإذَا هي 
حَدِيئَةُ عَهْدٍ فاس نَخَشِيتُ إن أَجْلِدْهَا أن أَمْتُلَهَاء فذَكَرْتُ ذلك للنبي با فقال: 
ب کک کی وی للبت رک وأبر قارف والثامذئ٠‏ وضشحة, 


الحَفْرٌ للْمَرْجُوم: اختلفتٍ الأحاديتُ الواردةٌ في الحَفْرٍ للمرجوم فبَعْضُّهًا مُصَرّحّ فيه 
بالحفر له وبَعْضُّهًا لم يصرّخ به. قال الإمامٌ أَحَْمَدٌ: أكئَرٌ الأحاديثٍ على أنه لا حَفْرَ. 
ولاختلافٌ ما ورد من أحاديث» اختلفٌ الفقهاء: فقال مالك وأبو حنيفة : لا يُحْفَرُ للمَرْجُوم . 
وقال و ور : يمر لَهُ. وروي عن عَلِيّ أنه حين أُمَرَ برجم شَرَاحَة الهَمَدَانِيَةِ أخرَجَهاء فَُحَمْرْ 
لها حفْرّةٌ تأت فيهاء وأَحْدَقَ الناسٌُ بها يَرْمُونَهَا. وأمًا الشّافِعِيُ نُخَيْرَ في ذلك . وروي عنة 
ند سن لا خاصة. وقد ذَهَبَتِ العِثْرَةٌ إلى أنه يُسْتَحَبُ الحَفْرُ إلى سره الرجل ونَذْي المرأق 
ويُْتَحَبُ جَمْع ثيابهًا عليها وشَدُهَا بحيثُ لا تنكشِفٌ عوربُهَا في تَقَهَاء وتَكْرارٍ اضطرابها إذا 


)١(‏ ج ۲ ص ١٠غ.‏ (۲) العثكول: العذق من أعذاق النخل. 


ا ا o‏ 


عي واتَمُقَ العلماءً على آله لا ترج إلا َاعِدَةٌ وأمًا الرجلّ فجمهورُهُمْ على آله يُْجَمْ 
5 وقال مالك : قاعداً ‏ وقال غير 6 اي يَخيّرُ الإمامٌ بِيئهُمَا . 


حَُضُورٌ الإمام والشهُودٍ الرَّجْمَ کن في تراش «حَكئ صَاحِبُ البَحْرٍ عن 
العِبْرَةَء والشَّافِعِيء أله لا يلرم الإمامَ حَضُورُ الرجم» وهو الحق» لعدم دليلٍ يدل على 
الوجوب - ولِما تقد في حديث ماعز أنه كه آمرَ رم معز ولم يخرج معهُم» وَالزْنَى منه تبت 
بإقراره كما سَلَّفَء وكذلك لم يَحْضْرْ في رَجْمٍ العَاِِيء كما زَعَمّ البعض . قال في التلخيص : 
م يغ في طرق الحَديئينٍ أنه حَصَرَء بل في بعض الطَرُقُ ما يدل على اه لم يحضر. . وقد جرم 
بذلك السَافِيِي. فقال : «وأمًا العَامِدِيةٌ ففي بُ سن بي ذَاوْدَ وغيرهما يدل على ذلك. وإذا تَقَرّرَ 
هذا تبيّنَ عدم الوجوب على الشهودٍ ولا على الإمام. وأمًا الاسيَخْبَابُ فقد حكئ ابْنُ دَقِيقٍ 
العِيدٍ أن الفقهاءً اسْتَحَبُوا أن يبدأ الإمامٌُ بالرّجم إذا تَبَتَ الزْنَى بالإقرارء وتبدأ الشهودٌ به إذا تَبَتَ 
بالمبئّة . 


هرذ طايقة من التؤينيق الجا قال الله تعَالى: الاي وَل فاجلدوا کل ویر 1 ا 
و و اذد هما 637 92 َه إن 3 E‏ 1" الور الأخر ولسشپد ا َيه م 
لْمُؤْمِنن2"208. استدل الُلّماء بهذِه الآية على أنه يُسْتَحَتُ أن يَشْهَدَ إقامة الحدٌّ طائفة 
المؤمنين» واختلفوا في عددٍ هذه الطائقة - ققيل: اربع وقيلَ: ثلاث وقيل: إثنان» وقيل: سَبْعَةٌ 
فأكبّد. 

الضَرْبُ في حَدٌ الجَلْدِ: ذهبّ أبو حَنِيفةَ والشّافِعِيُ إلى أنه يَضْرِبُ سائرٌ الأعضاءٍ ما عدا 
اقرع رالو وما عدا اي كذلك عند أبي حنيفة. وقال مالِكُ: يُجَوُهُ الرجل في ضرب 
الحدودٍ كلّهاء وكذلك عند الشافعيء وأي حيفة ما غذا لاف روبرت فعا ا دا 
قال النّوَّوِيُ : قال أصحاينًا: وإذا ضَرَبَهُ بِالسّوْطٍ يكونُ سَوْطاً مُعْتَدِلاً : ني الک ٠‏ بين القَضيب 
والعَصًا. فإِنْ ضَرَبَهُ بِجَرِيدَةٍ َلْتَكُنَ خفيفة بين اليَابِسَةٍ والوطْبَة ويَضربُه ضَرْباً بين ضَرْبِيْن 
فلا رفع يَدَهُ فوق ا بل يَرْفَعُ ذِرَاعَهُ رَفْعاً مُعْمَدِلا. 


ِمْهَالَ البكر: تُمْهَلُ البكر حتى تزولٌ شِنَة الح واليئوء وكذلكٌ المرجِدٌ الغقايب فإ اق 


)001 ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة وأن 
الإمام يجبره على ذلك» لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت فإذا كان الثبوت بالإقرار 
وجب على الإمام أو نائبه أن يبدأ الرجم. 
سورة الثور» الآية: 7ب بداية المجتهدء ج ۲ ص .5٠١‏ 


ای وو ت س ا م ف 
رسا سن شاق . ققال أصحات لابن إ4 شرت برل إن الفقلة: روئ أبر كاؤة 
وغيرُهُ عن رَجُلٍ من الأنصار : ألهُ اشتكئ'" رجلّ منهُم حى أَضْبِيَ'” فعاة جلد على عَظم. 
دخلث عليه جارية لبعضِهمْ» ١‏ قش اا فرح عليه , فا قعل عليه رجال قوبة يعودوثة 
أَخْبِرَهُمْ بذلك» وقال أَسْتَفْتُوا لي رسول الله يل فإني قد وَفَعْتُ على جارية دَخَلَتْ عَلَيّ . 
فذكَرُوا ذلك لرسول الله َة وقالوا: ما رأيئا بأحدٍ من الناسٍ من الصر مِثْلَ الذي هُو بو لو 
حَمَلْنَاهُ إليك لَتَفْسَحَتْ عِظَامُهُ ما هو إل جِلْدٌ على عَظَم . فأمَرَ رسولٌ الله يله أن يأَخُدُوا لَه 


مائَة ا واحدة . 


د دِيَةٌ ذا مَاتَ؟: إذا مات ١‏ د فلا ديه له. قال ال 2 

هَل | وو في شرْح م 

جع العلماة عل 31 35 ت عليه الع تا MEI‏ 

دِيّةَ فيه ولا كَفَارَة لأعلى الإمام اداد ولا علي كلاج ولا في بيتٍ المال». كان ما تقدَّمٌ 
هو حُكُمْ جريمة الزْنَىء وبَقِيَ أن نَذْكْرَ بَعْض الجرائم وأحكامهًا فيما يلي : 


١‏ عمل قوم لوط : إن جريمة النْوَاطٍ من أكبرٍ الجرائم» وهي من الفواحش المُفْسِدَةٍ 
للخل وللفِطرَة وللدِينٍ والدّنيّاء بل وللحَياء شيا وقد عات ال علا اقش اريك 
فَخْسَفَ الأرض بقوم لُوْطء وأمطرّ عليه حجارةً من جيل جَرَاء فِعْلَتَهمُ القَذِرَة. وجعل ذلك 
قرآناً نی لیکو دَرْساً. قال الله سْبِحَائُ: وَلوطًا د مَالَ لِقَوْمِو تاتون آلغ ما ی يا ين 
لبن قوم ایی ٽڪ او اَل نه ين ذو الڪ اس وم مروت ع 
ی أن مَالوَا وهم ين رڪم أ هم اناس يَنَطهُون . اة وهل إل 

اا کات يرت ال ٠‏ رأتطرنا کی ل شار یف کت عة الشخرييج 4< 


وقال تعالق: ويا جات رس وا يه يم وساف م دَرعا وَثَالَ هدا 
کیت ١‏ ک2 ا اة إقد ين كل 4# عار اتخات 


EEE‏ ضَيْفِىَ 
E‏ 
نيد 


8 


ف فى 
س 8 را الصف د عن ضرة 
تا کا في بتاك من حي ونك لعل م قل لو أن لى کم قو أو عاوئ إل ر 
بيار ٠‏ 6 0 ذا شت ک یادا إل ار بأد بقع يِنَ اليل وا 


العذكول: العذق من أعذاق النخل . اشتكى : عرض . 
الضنى : شدة الإجهاد من المرض. وقع عليها: زنى بها. 
سورة الأعراف» الآية: ۸۰ 64. 


شُرُوط الإخصًان 


2l 


بقری E SEE:‏ اها وَأمطَرنًا عَلِمَا حِجَارَةٌ ين سِجْيلٍ منود . 
سوم عند ريلك ينا ن بن الت ر" . وقد أ الرضيول ي بقل فاعله ولعيه. 
روي أبو كار والْرمذِي؛ والنسَائِئ: وای عاج عن عكومة» عن ابن عَبّاس أن رسول 


الله كا قال: من وَجَدَئمُوهُ هُ يَعْمَلُ عَمَلَ توم لُوطِء الوا المَاعِلٍ وَالمَفْعُولَ بها . 


وَلَفْظُ النْسَائِيٌ : «لَعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لوط . لحن الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ ْم لوط . . 
لعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ فوم لوطه . قال الشَّوْكَانِىُ : «وما أَحَقّ مُرْتَكبَ هذه الجريمة» كارت 
هذه الرذيلة الذميمة بان يُعَاقَبَ عُقُوبَة يَصِيرُ بها عِبْرة للمُعَْبِرِينَء ويعذّبَ تَغذيباً يَكْسِرُ شَهْرَ 
الفَسَقَةٍ المتمَرّدِينَ . فحقيقٌ بمنّ أنَى فاج قزم ماقام بها من أحد من الالء أن شان 

من العقوبة بما يكو في الشْدَةٍ والشْناعةٍ مُشَابهاً لعقوبَتِهم؛ وقد حسف اللَّهُ تعالئ بهد . 
وَأَسْكَاضَلٌ ذلك العذاب بِكَرَهُمْ ونَيْبَهُمْ'. وإِنْمَا شَدَّدَ الإسلامُ في عقوبة هذه الجريمة لآثارِهًا 
الت وأضرارها في الق والجماعة. وهذه الأضرارٌ نَذْكْرُهَا مُلَخْصَةٌ من كتاب «الإسلام 
والطبٌ؛ فيما يلي : 


الرعْبَةٌ عن المَرْأةِ: مِنْ شَأنِ اللْوَاطَةٍ أنْ تَضْرِفَ الرجلّ عن المرأقء وقد يَبْلُعُ به الأمرُ إلى 
خد العَجْرْ عن مُبِاشَرَتِهَاء وبذلك تَتَعَطَلُ أَهَمْ وظيفةٍ من وظائف الزواج» وهي إيجادٌ النْسْلٍ . 
ولو قُدْرَ لِمِئْلٍ هذا الرجلٍ أن يتوج ' فإ زوجَبَهُ هتكون ضَحِيَِّةَ مِنَ الضَحَايَاء قلا تَظَمَرُ 
پال ولا بِالمَوَدُةء ولا بِالوّحْمَةٍ التي هي دستورٌ الحياةٍ الزوجية» فتقضي حياتَهَا مُعَذّبَة 
مُعَلْقَهّه لا هي مُتَرَوَجَةٌ ولا مُطَلْقَة. 


اتير في الأغصّاب: وإِنَّ هذه العادة تَمْرُو النفْسَء وتؤثّرُ في الأعصاب تَأئيراً خاصّاًء 
أحَدُ ناجه الإصابة بالانمكاسٍ النفسي في حلي القَرْوِه فَيَشْعْرُ في صَمِيمٍ فؤاده بأنّهُ ما خَلِقَ 
ليكونٌ رَجَلاً ويَثقَلتَ الشعورٌ إلى شُدُوذْء به يَنْمَكَسُ شعورٌ اللائِطٍ انعكاساً غريباً» فيشْرُ بِمَِلٍ 
إلى بني جِنْسِدء وتَنَّجِهُ أفكارُهُ الخبيئةٌ إلى أعضَائِهِمْ التناسلية. ومن هذا تَسْتَطِيعُ أن تَتَبَيْنَ العِلةَ 
الحقيقيّة في إسرافٍ بَعْضٍ الشبَانٍ الساقِطِينَ في التزين وتقليدِهِمُ النْسَاءَ في وضع المساحيق 
المختلفة على وجوههم. ومحاولَيَهِمْ الظهور بِمَظْهَرٍ الجمالٍ بتحميرٍ أصْدَاغِهِمْ وتّزْجِيج 
حواجبهمُ ونيهم فِي مِشْيْتِهِمْ. إلى عَيْرٍ ذلك مما تُشَاهِدُهُ جميعاً في كلّ مكان» وَتَقَعْ عليه 


.AY VV : سورة هود» الآية‎ )١( 
. كتاب «الإسلام والطب» للدكتور محمد وصفي‎ (2 
. السكن: السكينة‎ )۳( 


سوط الإخضان ۷ 


أبصارنا في كثير من الأحيانٍ. ولقد أنبتتث كتبُ الطب كثيراً من الوقائع الغريبة التي تتعلّقُ بهذا 
السذُودُ أُضْرِبُ صَفْحاً عن ذكرهًا. 


لا يَقْمَصِدِ الأمد على إصابَةِ اللائط بالانيكا س النفسي» بل هنالك ما تُسَيْبَهُ هذه الفاحِضَّة 
من إِضْعَافٍ القوّى ا الط في كذلك وما I:‏ من جَغله عُوْضَةٌ للإصابة 
براض عَصَبِيَةِ سَادَةٍ وَعِلَلٍ نفسية شائنة» تُفْقَدَهُ َه الحياق» وتُشِلِيَهُ صفة الإنسانية والرجولةق 
فشخيي فيه وات ورا حاص د ع آفاتٌ عصبيةٌ كاسنا جديا هذه الفالحشةه وكذخو إلى 
تَسَلْطْهًَا عليه. ومثل هذه الآفات العَصَبيّة التَفْسِيَة: الأمراض السار لشرشت والفيتشزمٌ 
وَعَئِدْهًَا. 


لتأثيرٌ على المُخ: واللْواطُ بجانب ذلك يسيب اختلالاً كبيراً في توازن عَقلي امرء» ا 
عام في تمکیره» وژ کردا غريباً 5 تصوٌّرَاتِه) يلام واضحة في عَقْله قفا شديداً في إرا ادته. 
ود ذلك ليرج إلى ِل 3 الإفرازات الداحاية ة التي مها الغدَّةٌ الدَّوقيَُ والعُدَدُ قوق الكلى» ورا 
ما يتا باللواط ثرا بار 4 ف رب عملا وتَْكلٌ وظاقها. ونك لتجدُ هنالك علاقةٌ وثيقةٌ 
ن التو سعاتيم واللرال ls‏ غريباً بينَهُمًا. فيْصَابُ اللائط بِالبَلّهِ والعَبَط وشرود الفکر وضياع 
العمّلٍ والرشاد. 

السْوَئْدَاءُ: واللواطً إا أن يكون سبباً في ظهورٍ مرض السويداءٍ أو يغدو عايلاً قوياً على 
إظهارة رت ولد وجك أن لو القاحفة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداءِ من حيتٌ مضَاعَفَيِها 
لَه وزيادة غا لأعراشه ويرجع ذلك للشذوذٍ الوظيفيٌ که الفاسقة المدكرة وسوء ايرا على 
أعصّاب الجشم. 

م كِمَايَةِ اللْوَاِ: واللواط علّةٌ سادَّةٌ وطريقةٌ عي كافية 3 لإشباع العاطفة الجنسية» وذْلِكَ 
لأنها دة الأصلٍ عن القلاسة الطيعيت لاأ تقوم يارضاءٍ اجر العصبئ » شديدةٌ الوَطأَةٍ على 
الجهاز اتل سَيعَةُ التأثير على سائر أجزاء البَدَنِ. وإذا ظز إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفةٍ 
الطبيعية التي 7 تُوَديها الأعضاءً التناسليةٌ وقْتٌ الْبَاشَرَة م قارا ذْلِكَ يا يحدُثٌ في اللْوَاطِ وج 
الفَرق بعيداً والبَؤنَ بين الحالتين شاسعاًء نَاهيك يعدم صلاحية الؤضع وقَقْدٍ مُلاءَمَتِه تيو للوضع الشّادُ. 


ارْتِخَاءُ عَضَلآَتِ المُشتقيم وتَمَرّقه: ونك إذا نظرتٌ إلى اللْواطٍِ من ناحيةٍ اف وَجدتَهُ 


28 في تمرق المستقيم وَمَنْكَ أَنْسِجتِه وَارْتحَاءِ عَضَّلاتَه وسقوط بَعْض أجزائه وفقدِ السيطرة 
على الموادٍ البَرازيّة وعدم استطاعةٍ القَبْض ملاك ولذلك تعد الفاسقيت داف تمي اقلت بهِذِهِ 


44 ةشرول الإخصَان 
الموادٍ المتعَفْئَةِ بحيثُ تحرج منهم بغير إرادةٍ أو شعور. 

عَلَقَةُ اللْوَاطٍ بالأخلاقي: واللواط لَوْنَةَ أخلاقية ومرض نَفْسِيْ حَطِيرٌ فتجدُ جميمٌ مَنْ 
يَنْصِفُونَ به سَيْبي الخُلْقٍ فاسِدِي الطْبّاع» لا يكادونَ يميّزونَ بِينَ الفضائل والرذائل» ضَعيفِي 
الإرادة ليس لهُمْ وُجْدَانٌ يُوَنْبْهُمْ ولا ضميرٌ يَرْدَعُهُمْ لا يتحرّجٌ أحَدُهُمْ ولا يَرْدَعْهُ راع نفسيّ 

عن السَّطوٍ على الأطفالٍ والصغارٍ واستعمالٍ العُنْفٍ والشّدَةٍ ة لإشباع عاطِفْتِهِ الفاسِدَةٍ والنَّجَرُؤ 

على ارتكاب الجراثم التي نَسْمَعُ عَنْهَا كثيراً ونُطالِعُ أخبارَهًَا في الجرائِدٍ السيّارة وفي غيرمَاء 
وتحد تفاصيل واوا في المحاكم وفي کش الطسّه. 

اللْوَاطُ وعلاقَتُهُ بالصّحَةَ العَامّةِ: واللْوَّاطٌ قَرْقَ ما ذكرتٌ يُصِيبَ ت بضيقٍ الصذرِ 
ويُرْزِئُهُمْ بِحَمَْقَانٍ القلبء ويَبْرْكُهُمْ بحالٍ من الضَّعفٍ العام يُعَرّضْهُمْ للإصابة شى الأمراض» 
ويجِعلّهُمْ تُهْبَةَ لمختلفٍ العِلَلٍ والأوصاب . 


التَأَثِيرُ على أعضاء التَتَاسَلٍ : ويُضْعِفٌ اللواط كذلك مراكرٌ الإنزالٍ الرئيسية في الجشم 
ويعمَلُ على القضاءِ على الحَيّوِيّةٍ المَتَويّةِ فيه ويؤثْرُ على ركيب مواد المنيء ثم ينتهي الأمرٌ 
بعد قليلٍ من الرَمَنِ َد القَدْرَةٍ على إيجادٍ النّمْلِء والإصابةٍ بِالعُقُم مِمًا يُحْكُمّ على اللائْطِينَ 
بِالانْقرَاضٍ والروَالٍ. 

التَيقُودُ والدُوسئْطَارْيَا: وتَسْتَطِيعُ أنْ نقول: إن اللْوَاطً يُسَببُ بجانب ذلك العَذْوَى بالحُمّى 
الَّفُودِيّةِ والدوسنطاريا وغَيْرِهِمَا من الأمراض الخبيثة التي تنتقلٌ بطريقٍ التَلَوتُ بالموادٍ البِرَازِيْةِ 
المزودةٍ بمختلفٍ الجرائيم» المملوءة بشن أسباب العلل والأمراضٍ . 


أَمْرَاض الرّئّن : ولا يَخْمَ أنَّ الأمراض التي تن تاشر بالّئق يمكنٌ أن تشر كذلك بطريقي 
اللْوَاطٍء وتصيب بُ أصحابة فَتَفْتِكْ بهم فَتكاً ذريعاً؛ فتبلي أَجِسامَهُمْ . . . وتخصد دُ أَرَواحَهُمْ . 7 
تقدّمَ تَبَيّنَ حكمَّةٌ التشريع الإسلامي في تُخريم اللَوَاطِء وتظهرٌ دة أحكامِه في التذكيل بمُقتَرِفِيك 
والأمر بِالقَضَاءٍ عليهمْ وتَخليص العَالّم من شُرُورِهِمْ . 

راي المُقَّهَاءِ ء في حم اللْوَاط : ومع إججماع العلماءِ ء على حُرْمَةَ هذه الجريمة» وعلي 
وجُوب أَحَذٍ مُقترفِيها بِالشّدَّةٍ؛ إلا أنْهُمْ احتلَمُوا في تَفْدِير العُقُوبَةِ المقرّرّةٍ لها إلى مَذَاهِبَ ثلا 

١‏ مَذْهَبُ القائلينَ بالقثل مُطَلْقاً. 


۲- ومذعَبُ القائلينَ أن حدَّهُ حدٌ الزاني: فِيُجْلَدُ البكرُ ويْرْجَمْ المُخصَنٌ . 


۳ ومذهبٌ القائلين بالتعزير. 
المذهبٌ الأول: يري أصحابُ الرسول تدده والنَّاصِرٌء والقَاسِمُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ والشَّافِعِيُ في 
قولٍ: أَنَّ حَدَهُ اليل ولو كان بكراً سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به. واسْتَدَلُوا بما يأتي : 


١‏ عن عِكُرّمَةَ عن ابْنِ عَبّاس قال: قال رسول الله ل: «مْنْ وَجَذْئُمُوهُ يَعْمَلَ عَمَلَ قُوْم 
وط افوا القَاعِلَ وَالمَفْمُولَ بيه ٠‏ ب اة إل القصاية + قال في الكل ١‏ وخرچ ايسا 
الحاكمُ والبَْهقَي . وقال الحافِظ : رجالهُ موقو إلا أن فيه اختلافاً. 


۲ وعن عَلِىٌ أنه رَجَمْ مَنْ عمل هذا العمل أحرجَة البَيهَقِيْ . قال الشْافِعِي : وبهذا ناخد 

ِرَجْم مَنْ يَعْمَلُ هذا العمل مُخْصَّناً كان أو غَيْرَ مُخْصِنٍ. 
لاريم ابي يت للا جاخ لاسن في حل رجا ات نما ال فسأل أصحابٌ رسول 

اله 4 عن ذلك فكد مِنْ أشدَهِمْ يَومئذٍ قَوْلا عَلِيْ بن بي طالب عليه السلامٌ قال: «هذًا ذَنْتُ 
َم تَْص به أمة ِن الأممء سات كه ْرَى أَنْ تَخْرِقَهُ بالئَارِ». 
فكب أبو ب بكر إلى حَالِدٍ ن الوَلِيدٍ يأمرُهُ أن يَحْرِقَهُ بالنارٍ. أخرجَةُ البيهقىُ وفي إسنادِء إرسالء 
وأفاد الشّوكَانِيُ بان هذه الأحاديك تنهَضٌ بمجموعِهًا للاحتجاج. وهؤلاءٍ اختلَمُوا في كَيْفِبَة 
مُرْتَكبٍ هذا العَمّل. فَرُوِيَ عن أبي بكر وعَلِيٌ : له ُْعَلُ بِالسِّفٍء كُمْ يُحْرَقُ لظم المعصية. 
رک أن رقاو إلى آل پاش عليه حاط : وذهبَ ابْنُ عَبّاسٍِ إلى أنه يلم من أعلئ بِنَاءِ في 
البلد. وَحَكَئ البَعْوِيُ عَنْ الشّْعْبِي والزّهْرِيٌّ» َمَالِكِء وَأَحْمَدَ وإشحاق» أنه يُرْجَم. وكين 
ذلك التُرْمِذِيٌ عن مَالِكِ» والسَّافِعِىُ ؛ واد واسخاق, وروي عن النَحْعِيٌ أنه لو کان يَسْتَقِيمُ 
أن يُرْججمَ الزاني مرتين لرْجِمَ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط . وقال المُنِرِيُ: حرق مَن يَعْمَل هذا 
العمل أبو بكر وعَلِيٌ ؛ ود الله ر بن الربَيْر وهِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ. 

المذعث الاني: وذقث شبية يخ الفعيب» رعا ال أي باح والحْسَنُ كا 
والنّحْمِيُء واتؤريٰء والأورَاعيء وأبو طالبء والإمام يى والشَّافِعِيُ في قول إلى أن حَدَّهُ حدٌ 
الراني» فِيُجْلّدُ البكر ويْعَرَبُء ويُوْجَمُْ المُخْصَنٌ. 

وَاسْتَدَلُوا بما يأتي: 

+ أن هذا ا من أنواع الرنُول» أنه | يلاج زج في فوج؛ فيكونٌ اللائط والخلوط‎ ١ 
داخليين تحت غقوم الأَدِلة الواردة في الرّانِي المُحْصَنٍ والبكر و هذا عدو رسول الله‎ 
4 اا : :مدا أت الوجل الوَجُلَ فَهُمَا ر‎ 
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١‏ أله على رض عَدَم ول الأدلة الواردَة في عقوبة الزن لهما؛ فهُما لاجقان بالزاني 
بطريق القياس. 

المذهبٰ الغالثٌ: وذهبت أبو حبقا وَالمُوَّيّدُ بالل وَالمُوْتَضَى الاي في قري إلى د تغزیر 

مركب هذه الفاحشة؛ لأَنَّ الفغل لیس إيزلوا فلا يَأَحُذُ لحكمة. وقذ رَجْحَ الشَّوْكانئ مذهت 

القائلينَ بالقثل» وضَعّفَ المذهت الأخير ل لممخالفته للأدلت وناقش المذهت الثاني فقال: طن الأدلة 
الواردة يتغل اا والمفعول به مُطلَقاً مُخصّصَةٌ : مُحُصصة؛ لعموم دل الزُنّْْل الفارقة بين ين البكر والب على 
فوْضٍ شرا لمرتكب جريمة قَوْم وط ا لقاس المذ كور علي ا فرض عدم الشمول؛ لال 
يَصِيرُ فاس الاعتبارء كما تَقَوَرَ في السا 

الاسْتِمَْاءُ: اسْتِمْتَاءُ ارج يبه ما يكن مع ما ينبغي أن يكونَ عليه الإنسان من الأب 
وشن الخي» رَقَدْ احْملّفَ الفقهاء في حكمه: فمنهُم مَنْ رأ أنه حرام مُطلقاً. ومنهُمْ مَنْ ریه 
سرام في يعض الحالاه» وواجټ في بعضها الاش ومنهع من فت إلى لى القَولٍ بكراهته. أا الّذين 
ذَهَبوا إن تخرييه َهُمْ المَالِكيّةٌ والشَّانِِيةه والوكيافة. وحجنهم في التحريم أنَّ الله سُبْحَانَة مر 
بجفظ الموج في كل الحالات؛ إلا بالنسبة للروجةٍ ويلك اليمين. فإذا تتخاورٌ المرة هائَينٌ 
الحالَئَهِنٍ واشْتَمتئ؛ كان مِنَ العادِينَ لمتجاوزينَ ما أل .0 إلى ما حدم مَهُ عليهخ. يقول الله 
سْبِحَانهُ: وران ف هموجه _ خوطي + إل عل تدهم أ وَ ما 1 اميم انيم عير 
ا تسن 9 ورا ذلك اوک هُمُ / او ا س دبوا إلى الحرم في بَغض 
الحالاتء والؤمجوب في بَعْضِهًا الآخر فم الأحنافٌ فقد قالوا: إِنَّهُ يجث الاسِيِمْتَاء إذا جيف 
الوقوعٌ في الزن بدو جريا على فَاعِدَةِ: | ژتکاب کف الضُرَرَيْنِ. 

وَقالوا: إن يَحْرِمُ إذا كان لاشتخلاب الشَهْوَة وإِنَارَتَهَا. وقالوا: إِنّهُ لا بأسَ به إذا عَلْمَتِ 
الهف ل يكن عندَّةُ زوجة أو أَمَدّ واشتَمْتى بِقَصْدِ تَشكينهًا. وأمّا الحتابلة فقالوا: أله حرام» 
إلا إذا اشكمت' شتفت ححؤقاً علئ فيه من الزن أو خوفاً على صخي ولم تكن له زوجة أو أمة, 
وَلْمْ يَقْدِوْ على الزواج؛, فته لا حرج عليه. وأمًا ابن زم ير أن الاسْيمتاء مكدو وَلآ | ثم 
فيه لأنَّ س الو جلي ذّكْرَةُ َشِمَالِهِ متاخ يإجماع الأَمَةِ كلها وإذا كان مُباحاً َيس هناك زيادةٌ 
على المباح إا العم لنزول المنئ: فلس حراماً أصلاً - لِقَوْلٍ اللَّهِ تعالى: ود فصل لم 
ا ت 7 © 
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)00 لأنه لا قياس مع النص. 


(؟) سورة المؤمنون» الآيات: ه -/. 
(۳) سورة الأنعام» الآية: 115. 


شرو الإخضان .ل 


ولیس هذا ما صل لتا تَحْرِيمَةُ فهو حلال 2 تعالى: جنك ل کا ق ٣‏ 
بجي 2204 . قال: وإِنَّمَا كرة الاشيفناء لذن اربع عن کا رم الأحلاق ولا من الفضائل. وروي 
لنا أن الناس تَكَلْمُوا في الاستمناء َكْرِهَتْهُ طائفة وأباحته 5 ومِمّنْ رهه ابن عمَرَء وَغَطَاء . 
ومِمْنْ أباحه ابْنُ عبّاس» والحَسَنُ» وبعض كبارٍ التابعين. وقال الحَسَنُ : كانوا يفعلونهُ في 
المَغَازِي. وقال مُجَاهِدٌ: كان مَنْ مَضَئْ يأمرونٌ شبابَهُمْ بالاستمناء يَسْتَعِفُونَ بذلك؛ وك 
المرأة مل حكم الرْجُلٍ فيه . 

2 الحا : االستحاق مُحَرّمْ ِنْمَاقِ العلماء ء لِمَارواه عق ومُسْلِمء 97 داد 
التّرِيِذِيُ أن رسول الله َه قال: «لاً يَنْظرٍ الرّجُلْ إلى عَوْرَةٍ الرَجْلِء وَلاً المَرأةٌ إلى عَوْرَة 
المَرْأَقق وَل يفضي الرجُل إلى الرّجْلٍ في تؤب وَاجِدِء ولا تُفْضِي المَرأُ إلى المَرْأَهُ ذ في التَؤب 
الوراحد» والشجاق مَبَاشرة دونَ إيلاج ١‏ ففيه التعزيرٌ دون الحد كما لو باش الرجل المرأة دون 
إيلاج في الج . 


5- إِنْيَانْ البهيمة: أجممٌ العلماءً غ على تُخريم إتيانِ البَهِيمَة» واحتلَمُوا في عقوبَة مَنْ فَعَلَ 
ذلك : فرويي عن جَابرٍ بْن زَيْدٍ أنْهُ قال : عق ع بعيمة ایح مدو الشد. وروي عن علي أنه 
قال: إِنْ كان مُخْصّناً رُجِمَ. ورُوِيَ عن الحَسَنٍ: أَنّهُ بمنزلة الزاني. وذهبَ أبو حَبِيمَةَء ومالك 
وَالشَّافِعِيُ في قول لَهُ والمُوَيْدُ باللّه والقاسيل: والإمامُ يَخْيَئ إلى وجوب التَعْزِيرٍ فَقَطء إذ إِنّهُ 
ليس بِزِئّى. وذهبَّ الشَّافِعِيُ في قول آخرّ: إلى أنه يُْتَلُ لما روا عَمْرُو بْنُ أبي قشر عي 
عِكُرّمَةَ عن ابن عَبّاسء أن النبي يلي قال : «مَن وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فاقثلوة وافُلُوا البَهِيمَة؛. روا 


أي وأ خاوة؛ وَالتَرْمِذِئي؛ وقال: لا نَعْرفَهُ إلا عن ديك عَمْرُو بن أبي عَمْرُو. 


ورو الرْمِذِيْ وأبو داو من حديثِ عاصِم» عن ابي رُزَيْن» عن ابن عباس أنه قال : 
مَنْ ّى بَهِيمَةَ قلا حدّ عَلَيْه دك أنه أْصَح . وروی ابن اة عن ابن عباس ؟ قال: قال 
رسول الله ية : «مَنْ وَقفَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَّم فَاقْبلُوهُ وَمَنْ وَفَعَ عَلَى بَهِيمَةِ فَاقْثُلوهُ وَاقْئُلُوا 
البَهِيِمَة؛. قال الشّوْكَانِىُ : «وفي الحديث ليل على أنه َل البهيمةٌ ‏ والعلّةٌ في ذلك ما رواءُ أبو 
زد راتان ا فيل لازن عباس سا شان التهيتة؟. , . قال ما اة قال ذلك إلا اله بكر 
أن يكل لْحَمهَاء وقد شيل ا ااك العَمَلُ». وقد تَقَدَم أن العلّةَ أن يُمَالَ: هذه التي قُعِلَ بها 
كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البَّهِيمَةٍ المفعولٍ بها. وإلى أنّها تُذْبَحُ؛ عَلِيٌ عليه السام 


3 سوررة البقرة: نالآية: :3م ر السحاق” تيان الجر اة المراة. 


۴ 
والشَّافِعِيُ في قول له . وذَهَبَتٍ القَاسِمِيّةُ وَالشَافِمِيّةُ في قولٍء وأبو حنيمّة وأبو يوسُّفَ إلى أله 
يُكْرْهُ أكنْهًا تَنزِيهاً فُقَط. قال في البّخر إِنّهَا تدْبَْحُ البهيمةُ ولو كانت غَيْرَ مأكولةٍ؛ لثلا تأتي بولدٍ 

مُشَوٌوه كما رُوِيّ أن رَاعِياً أت بهيمة فأنَتْ بمولودٍ مُشَوْهِ. انتهئ. 


قال: «وأمًا حديث أن النبيّ بل نَهَئ عن ذَبْح ال يوانٍ إلا لأكُلِهِ؛ فَهُرَ عام مُخَمٌ 5 
6 


بحديث الباب". انتهى . 


- الوط بالإكراه: إذا أرقت المرأةٌ على الزن له لا د عليها؛ لا لله تعالى شيل 
إفَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَا ولا عَادٍ َل فم ميه 4 . والرسول عليه الصلاةٌ والسلام يقول: رفع عن 
ا زلا لمشقرفوا ر و ا أ على عه الرسولي عليه 
قيا إلا أن تُمَكُهُ من يها ففعلّت- فقال ل علن»: ا اله ا 
فاطاها يا وتزقها, نكري في الك الأكراة بالالساره بان أن تاا على شرا 
رالاتا الايد رلم بخالق في ذلك اعد من أهل العلمء وإِنّمَا اختَلَقُوا في وجوب الصَّدَاقٍ 
لها. فدهب مالك والشَافِعِيُ» إلى وُجُوبهِ. 

روى مالك في المُرَطَأ عن ابن شِهَابٍ أن عَبْدَ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانِ قَضَئْ في امرأة أُصِيبَتْ 
مُسْتَكْرِهَة بِصَدَاقِهًا على مَنْ فَعَلَ ذلك بها. وقال أبو حنيفةً: لا صَدَاقَ لها. قال في بداية 
المجتهد؛ وسبتٌُ الخلافٍ: : هل الصَّدَاقٌ عرض عن البْضْعِ أو هو نِحْلَةُ فَمَنْ قال: : هو عوض 

عن ابس ارجا في ليشي فاجع َالمُحَرْمِيّة» ومَنْ قالَ إِنهُ نخْلَةٌ حص الله به الأزواج لم 
يُوجِبْهُ . ورأي أبي حَنِيفَةَ اصح . 

1 الخطأ في الؤطءٍ: إذا قث إلى رَجُل امرأةٌ غَيْرُ زَوْجَته - وقيل له هذه زوججئكَ؛ 
فَرَطِنَهَا يَعتقَدُهًَا زوجِتَّهُ فلا حَدٌ عليه بِأنّمَاقِ. وكذلك الحُكمُ إذا لم يُقَلْ له هذه زونك أو 
وَجََدَ على فِرَاشَهُ امرأةً ظنَها امرأتة فوطِتَهًا - أو دعا زوجَمَهُ فجاء غيرُمَاء فظلُهًا المدعُوٌةٌ فوطئهاء 
لا حدٌ عليه في كل ذلك. ولهكذا الحَكُمْ في كل خط في وطء مُبَاحٍ ‏ أما الخطأ في الوَطْمٍ 
المُحَرّمء فإنهُ يوجبُ الحدًّء فَمَنْ دَعَا امرأةً محرّمَةَ عليه فأجابَيْهُ غيرُهَا فَوطِتَهًا يَظْنْهَا المدعوةً 
عليه الحدّء فة دعا مرم عليه؛ فاسابئة روجلة فريلتهًا يظتها الأجدية الى دعاعاء فاد د 
عليه وإِنْ أَيِمَ باعتبار له . 1 


6 نيل الأوطار: ج ۷ ص .٠٠١‏ (۲) سورة البقرة» الآية : “ا/11ا. 


ا ا ٣‏ 

بَقَاكُ البَكارَة: وَعَدَم زَوَالٍ البَكَارَةٍ يُعْتَبَرْ شُبْهَةَ في حى المشهودٍ عليها بالزَّنَىء عند أبي 
حَنِيفَة والشَّافِعَِيُ واش وَالشعَة الرّيْدِيّة ية فإذا هد على امرأةٍ بالرنَى وشهد يُقَاتٌ من النْسَاء 
نها عَذْرَاءُ لآ حَدّ عليها للشُبْهَةٍ ولا حَدٌ على الشهودٍ. 

۷ الوَطءٌ في نكاح مُخْمَلَفٍ فيه: ولا يجب الح في نكاح مختلفٍ في صِحْيه: بثل 
واچ المنَعَةَء والشعّار ¢ وذواج التحليل ؛ والزواج بلا ولي أو شهود» وزواج الأخت في عد 
أختَها البائنء وداج الخامِسَة في عدَةٍ الرابعة البائن ؛ لن الاختلاف بين الفقهاء على صحَّةَ هذا 
الرواج يعبر شُبْهَةَ في الوّطءٍ والحدود تُذرَاً بالشُبّهَاتِ خلافاً للظّاهِرِيّة ؛ إذ أَنْهُمْ يَرَوْنَ الحدّ في 
کل وطءٍ قم على يكاح باطل أو فاسدٍ. 

الوط في يتاع ياطل: وکل زواج مُجْمَع على بُطْلانهِ؛ تتا ملاس ليان علي 
الأربع» أو مُتَرَوّجَةَ أو مُقعدَةِ العَيْرء أو اح المطلَقَةٍ ثلاثاً قبل أن ؛ تَتَرَوْجَ وخا آخرء إذا 
وَطِىءً فيه فهو زِئّى موجبٌ للحَدّء رلا ع برسوة الد وك 2ه 11 ل 

حَدٌ القَدْفٍ 

تغريفة: صل القَذّفٍ الدَمئ بالحجارةٍ وغيرهًا. ومنه قول الله تعالئ لأمّ موسي عليه السلام: 
أن فيه في الات فَأقزِفه فى ار 

والقذف بالآئى مآخوذ من هذا المْحتن» والمقصوةٌ به ها المعنيع الشرعية» وهو لدم 
بالزنّى . 

امه لود 0 حَمَايَةٌ به أعراض القابرية e‏ س عي وس 
ضِعَافَ لشو مد أن يَجْرَحَوا کا اا في اراش Hy‏ الحَظَرٍ إد إشاعة 
الفَاحِضَةٍ في الَّذينَ آمئُوا حتى تَتَطَهّرَ الحياةٌ من سَرَيَانٍ هذا الشَّرّ فيها. ٠‏ فهو يحرم م القذف تُخریماً 
اطعا فيجعلة كبيرةً من كبائر الإثم والمَوَاجِش»ء ويوجبٌ على القاذفٌ ثمانين جلد رخا 
كان أو امرأةً ‏ ويمنعٌ قبول شَهادَتِه ويَحكُمْ عليه بالفِسْتٍ واللْعْنِ والطَرْدٍ من رحمةٍ الل 
e‏ العذاب ب الأليم في الدنيا والآخرة؛ - اللّهُمَ إلا إذا بك شه فلو بالأدلة الى ا 

ق إليها الشكُ» وهي شهادةٌ أربعةٍ شهداء بأنَّ المقذوف تَوَرّطَ في الفاحِسَّةٍ َة رة يقول الله 


88 سورة طهء الآية:‎ )١( 


ا خد القَذْفٍ 


اد ا و 2 انر كبنة اجنو تلن جيه 1 
ع اص چ2 2 e‏ 5 4 ا ة e‏ 2 
م سبد أبدا وأوهك هم لقيش . إل کی ا ی كد كك نما که ا ف 
إن 
ورو م رە 
اول تعالى: ن الث سمرت المتسكت التهكب الْمُؤْمِكتِ لينا في. الذنيا والايغرة 


بم عاب حم ٠‏ بم تيد علقم الهم اي اتهم ينا 1 ê A BF‏ یم 
E:‏ 


2 4 يهم آل يعمو U‏ ن لسن . و 7 لإ دس ون أن شِع 
الْتَحِمَةَ فى ارب اموا 0 م ليم ف 5 ةا وَرَوَىُ البِحَارِيٌ 
أن رسول اللْيَعكلة قال: اكيبا السب اوبات . قالوا: وماهُّنّ يا رسولٌ 

. قال: «الشرك الل والسّخْرٌء وَفغْل الس اص حرم م الل وَأكلٌ الرّبَاء وَأكل مَالٍ 
ا اولي وم الأخف" ' وَقَذْتُ المُخْصََاتٍ المُؤْنَاتِ القَافِلآتِ. وكان هذا اضرب الذي 
نزْلَت به الآياتُ بسبب حادثِ الإفكِ الذي وقَعَ لأ المؤمنين السّيِّدَةٍ عَائِسَةَ رضي اللّهُ عنها 
قالت: لما نز عُذْرِيء قا النبئ ية على المِنْبّرٍ فذكرٌ ذلك وَل الُّرآنَ؛ فلما فلما نَرَكَ عن المِنْبّرٍ 
أمرَ 0 -- يه وهم حَسَانٌ ا وحِمْنَةُ. روا أبو داود. 


o‏ وا اا ت 2 ال 


المَقْذوفِ به. 
شروط القاذِف : والشُرُوط التي يَحِبُ تَوفْرْمّا في القاذفِ هي : 
١‏ العقل.. 
۲- البلوغ . 
“ل الاختيار . 


)١(‏ يرمون: يقذفون ويسبون. 

(؟) المحصنات: أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث خلافاً لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن 
حد القذف خاص برمى النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الآية. 

4 سورة البور» الآية: 4 ه. © سورة الترن» اإلآية: 8.0 

(8 سورة العورة الاي 14 (0) الموبقات: المهلكات. 

(۷) التولي يوم الزحف: الفرار من القتال. 
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لأنّ ذلك أصلٌُ التكليفٍ ولا تيف بدونٍ هذه الأشياءء فإذا قَذَفَ المجنونٌ أو الصبي أو 
عي ١‏ فلا خد على واحدٍ منهم؛ لقولٍ رسول الله كلاد درْفِعَ اقلم عَنْ ثلاث : عَنِ الام حَنَى 

َستَِقظ» وَعَنِ الصّبِيْ حَنّى يَحْتَلِم» وَعَنِ المَجُْونِ حَنّى يَفِيقَ'. ويقول: رفع عن أنْتي الحطأ 
وَالنْسْيَانُ» وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيهِه. فإذا كان الصَّبِيُ مُرَاهِقاً بحيتُ يُؤْذِي قَذْفْهُ فإنّهُ يُعَْرُ تَعْزِيراً 

شُرُوطٌ المَقْذُوفٍ: وشُرُوطٌ المقذوفٍ هي: 

١‏ العَقْلُ: لأنَّ الحدٌ إا شرع للرّجْرٍ عن الأِية بالضررٍ الواقع على المقذويء ولا 

مَضَرَةَ على مَنْ فَقَدَ العقلّ فلا يُحَدُ قَاذِقُه . 

۲ البلوعٌ : وكذلك يُشْتَرَطُ في المقذوفٍ البلوعٌ؛ فلا يحدٌ قاذفٌ الصغير والصغيرة» فإذا 
رمّئ صبيةٌ يمكن وَطؤُهًا قَبْلَ البلوغ بالزُنّ؟ فقد قال جمهورٌ العلماء : إل هذا ليس بِقَذْفِء لاله 
ليس بِزْئى» إذ لا حدٌ عليهاء ويُعَرّرُ القاذفُ . وقال مالِك: إن ذلك قذف يحذ فاعلة. وقال ابن 
العَرَبِي : «والمسألهٌ محتمِلّةٌ السك لكن مَالِكْ علب عرض المقذُوفٍ وغيرُهُ راع حماية ظَهْرِ 
القَاذِفِه وحمايةٌ عرض المعذوق أؤلن؛ لأ القاذفٌ كُشَفَ سِيْرَهُ بطرَفٍ لسانِهء فَلَرِمَ الحَده. 
وقال ابْنُ المُنْذِرِ: «وقال أحْمَدُ في الجارية ينت ع يُجلَدُ قاذثهَاء وكذلك الصبي إذا بَلَعْ رب 
قَاذِقُْ». وقال إِسْحَاقٌ : إذا قُذْفَ ت غلم يا مث فعلي الحدّ» والجارية إذا جاوزّث سخ يئل ذلك . 
وقال ابْنُ المُنْذِرٍ : لا يُحَدُ مَنْ قَذَفَ مَنْ لَمْ يلم لأنّ ذلك كَذِبٌء ويعزَّرْ على الأدّى. 

-٣‏ الإسْلام: والإسلامٌُ شَرْطَ في المقذوفٍء فلو كان المقذوفٌ من غَيْر المسلمينَ لم يُمَرَ 
الحذ على قَاذِفِهِ عند جمهور العلماءء وإذا كان العَكُسُ فَقَذْفُ النُصرانيٌ أو اليهوديٌ المسلمَ 
الحرّ فعليه ما على المَسْلِم : كمانون جَلْدَة. 

ف لكوي هو يعد الا بقذفٍ الحُرٌ لَهُ؛ِ سواءً أكانَ العبدُ مِلكاً للقاذِفٍ أم لغيره: لأنَّ 
مرنَببْهُ تَحْتَلِفُ عن مرتبة الحُرّء وإنْ كانَ قذفٌ الحُرٌ للعَبْدٍ مُحَوّماً لما روا البُخْارِيُ ومُسْلِمْ 
رسول اكه قال: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَه بِالرْنى أَقِيمَ عَلَيهِ الحَدُ يوم القِيامَةَء إلا أن يَكُونَ كما 
قَالَ؛. قال العلماء: نما كان ذلك في الآخِرَةٍ لارتفاع الملكِء واستواء الشّريفٍ والوَضِيع» 
وال والد: ولو يكن لأسر قشل إلا بالكتوئ» ولما عاد ذلك اا القاس في الحخدره 
وَالحُرْمَةٍ واقنّصٌ من كل وَاحَدٍ لصاحبهء Hk‏ يعمو المظلومٌ عَنٍ الظالم . 

وإِنّما لم يتكاقؤوا في الدنيا لبلا نَدْجّل الداجِلةٌ على المالكينَ في مُكَافَأَتَهِمْ لهُب“ فلا 


)١(‏ أي لثلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد. 


ا ي س ب و ا 


طيخ لهم کر ولا قصل في منزلة وتَبطلُ فائدةٌ النّسْخِير. ومَنْ قَذَفَ مَنْ يَحْسَبَةُ عبداً فإذا 
عر خرة فلن الط وهو اختيارٌ ابْنِ المُنْذِرِهِ وقال الحَسَنُ البَصْرِي لا حد عليه . وأما ان حزم 
فإِنَّهُ رأ غيرَ ما رآهُ جمهورٌ الفقهاءء فرأئ أن قاذفّ العبدٍ يُقَامُ عليه الحذّء وآ لا عق بين 
الس والعبدٍ فى لحه الناحبة. قال: واا قرع لا نة لبي ولا للأ نعلا شخيف؛ 
والمؤمنٌ لهُ حُرْمَةٌ عَظيمة. ورْبٌ عَبْدٍ جلف خَيْرٌ من خليفةٍ قُرَشِي عند الله تعالى» ورأي ابْنِ 
حزم هذا رأيٰ وجيهٌ وحقٌء لو لم يصطيِمْ بالنّصٌ المتقدم . 


العفَةٌ : وهي العم عن الفاحشة التي رُمِيَ بها سواءً أكان عفيفاً عن غيرهًَا أم لاء حى 
أن مَنْ ون في أل بُلوغِهِ ثم تاب وخشتث حالتُهُ وامتدٌ عُمْدَهُ كَقَذْقَهُ قَاذِفٌء فَإنّهُ لا حدٌ علبي 
وإِنْ كان هذا القَذْفُ يستوجبٌُ التعزيرٌ لأنّهُ أشاعَ ما يجب سره وإخفاؤة. 


ما يجب تَوَفْرُ في المقذوفٍ به: ما ما يجبُ توُرهُ في المقذوفٍ بوء فهو التَرِيحُ بالؤْنَى 
أو التَّعَدْضُ الظاهرٌء وينوي في ذلك القَولُ والكِبَابَةُ . ال المُضْرِيح أن قول موجه الخطاب 
إلى عرو «یا زا ني“ أو يقول عِبَارَةَ نَجْرِي مَجْرَىْ هذا النُضريحء كتفي نَسَبِهِ عنة. سال 
الّمْرِيضٍ كان يقول في مَقَامٍ التنازع؛ لست براق لا أبن يرائيقه . وقد اختلفٌ العلماءُ ء في 
التعريض . فقال سالك : إن النغريض الظاهرٌ مُلْحَق بالتضرِيح» لأ الكمَايَة قد تَقُومَ ‏ بِعْرْفٍ 
العادَة والاستعمالٍ - مَقَامَ النّص الصّرِيح . وإِنْ كاد اللّفْظْ فيها مُسْتَعْمَلاً في غَيْرٍ مَوْضِعِهِ وقد 
أخدّ عُمَرُ رضي الله عنهُ بهذا الرأي. 

رو مالِك عن عُمْرََ بنتِ عَبْدٍ الرْحْمْنٍ: أن رَجلَيْنِ استبّا في زمانٍ عُمَرَ ن الخَطَابٍ 
فقال أحَدُمُمًا للآحَر: «واللّهِ ما أبي بزانٍ ولا 5 بزانية» . فاستشارٌ عُمَرُ في ذُلك» فقال ار : 
مَدَحَّ آنا و وقال آخرونٌ: قد كانَ لأبيه وأمّهِ مَدْحّ غيرٌ هذاء توق أ ا لحد فج 
عْمَرُ الحدّ ثمانين». وذهبَ ابْنُ مَسْعُودِء وأبو حَنِيمَة والشَّافِعِىُء والئَّوْرِيُء وابْنُ أبي لَيْلَىء وابنُ 
حزم والشيشة؛ وروايةٌ عن أَحْمَد : إلى أنه لا حدٌ في التّعْرِيضِ» لأنَّ التعريض يَتَضَمَنُ 
التحساك: والاشضال شنو والسيرة قثوأ ااه و أل ا خي ة والشافِمِيُ يران تَعْزِيرَ 
مَنْ يفعل ذلك . 


قال صاحبٌ الرَوْضَةٍ الندِيّةِ كاشفاً وجة الصَّوَابِ في هذا: «التَّحِقِيقٌ أن المراة من رمي 
المحصناتٍ المذكورٍ في كتاب الله عَرٌ وَجَلّ هو أن يَأ القَاذِفُ بِلَفْظِ يَدُلُ لغةَ أو شرعاً أو 
عرفا - على الرَّمي بِالزْنَى» ويظهرٌ من قَرَائِن الأحوالٍ أنَّ المتكلمٌ لم يرذ إل ذلك؛ ولع ياب 
بتأويل مَفْبُولٍ يَصِخْ حمل الكلام عليه فهذا يُوجِبُ حدٌ القذْفٍ بلا شك ولا شُبهَةِ؛ وكذلك لو 
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جاءَ بِلَفْظِ ل ل تغقيل الزثى أو يحدملة اسالا مرو سا وأقرٌ أنه أراد الرّمِيَ الى فإنّهُ يجبُ 
عليه الحدٌ. NS‏ اي ااه يا ولا مقالٍ على أنه قَصَدَ الرميّ 

بم يقبت حَدُ القَذْفٍ؟ الحد يَتْبْتُ بأحدٍ أمرَيْن: 

١‏ إقرارٌ القاذفٍ نفسه. 

۲- أو بشهادةٍ رجلين عَذْلَيْنِ . 

مْقُوبَةٌ القَاذِفٍ الدُنْيَويَةِ: يجب على القَاذِفٍ ‏ إذا لم يُقِم البَيتَهَ على صِحة ما قال عقوبةٌ 
مان وهي ثمانونَ لدی وعقوبة - أدبيةٌ» وهي ر شِهادَيِهِ وعَدَمُ قَبُولِهًا أبداً والحَُكمُ بِفِسْقِهِ 
بارع عن عل سند الا وعند الناس. وهاتانٍ ورو الله سسا 
وَتَعَال: رين ل 3 الات م 3 يأو بارع ب فاجلدوشر ته ا ا ولا بارا 3 
شندة 9 اوليك 2 لْفسِفَونَ ل لني ا ص بعل 5 1 فن 2 عَفُورٌ 
ح4 . وهذا ممق عليه بن العْلّماءٍ إذا لم يت القَاذِف. بَقَِ مسألتانِ اختلفَ فيهمًا 
العْلماء: 

المسألةٌ الأولى: هل عُقُوبَهُ العَبْدٍ مل عقوبة الحُرٌ أم لا؟. 

والمَسأَلَةٌ الثانِية : إذا تابّ القاذِفٌء هل يرد له اعتبارُه ويُقْبَلُ شهادَتُهُ أو لا؟ ما المسألهٌ 
الأول 5 هي أنه إذا َذَفَ العبدُ الحُرّ المحصّنّ وجبّ عليه الحدّء ولكنْ هل حدَهُ مِثْلُ حد الحرّء 
أو على الف ف لم تبث حم ذلك في الشلف ولهذا احتلفث أنظارٌ الفقهاء , فذهبت 
أكُثَرُ أهل العلم إلى أنَّ العبْدَ إذا نبَتَتْ عليه جَريمةٌ القَذْفِء رد انعو جللة أنه حك 
سے 2 0 ٤‏ ا َو f e‏ ےرم م 1 000 
صف بالرّق» مِثْل حَدٌ الزن يقول الله سْبْحائه: إن أ بتر عل نِصَفٌ ما عل 
لْمخْصتَتٍ مت األْمَدَابٍ#””. قال مالك: «قال أبو الرَنَادِ ساف ء عَبِدَ اله ي عَامِرِ بن رَِيعَةَ عن 
ذلك. فقال: أدركتٌُ عُمَرَ بْنَ الخْطاب» وعُْمَانَ بْنَّ عَفَّانِء والخلفاء ومَلُمٌ جَزّاء فما رأيتُ 
امنا جلك ميدا في 28 أكثرٌ من أربعينَ» . ينرق عن اتن ري والزّْرِي ٠‏ وعْمَرَْنِ َب 


.ام تم ٠‏ 


حم لادء ِذ إن الاي وقمك على وزی الشترفء والجناءة 9 r‏ بالق والخركية 5 
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ا ا 
قال ابن المُنَذِر: «والذي عليه الأمصارٌ القولٌ الأول ويه أقولٌ». وقال فى المُسَوّئْ: «وعليه 
أهلُ العلم». ش 1 

وقد ناف صاحبٌُ الروضة الئدِيّةِ الرأيّ الأول وقال مُرَجَحاً الرأيّ الثاني : الآَيَهٌ الكريمة 
عامّةٌ يدخْلُ تَحْنَهَا الحُرُ والعَبْدُء والعَضَاضَهٌ بِمَذْفٍ الث للكرة أذ معها يقي الكرة القرء 
ل LS‏ ومُعْظَمُ ما وفع 
التعويل عليه هو قول تعالی في حا ال: فن صف ما عل لصت يست ألمَدَا ب . 
ولا يَحْفَى أن ذلك في حدٌ آحَرَ غير د القَذْفِه فإلحاق أعد اعدف بالآحَر فيه 
إشكال» لا سِيّمَا مع اختلافٍ العِلّةِ وكرنُ أحدِهمْ حمًا لله مخضا والآحَرٍ مَسُوباً بحن آدمي. 
أمَا المسألةٌ الثاني : فقد انمَقَ الفقهاء على أنَّ القاذق لا تُقْبَلُ شهادئهُ ما دام لم يبء أنه 
ارتب ما يسوج الفشق» والفِشقٌ يذهب بالغذالق والعدالة شرط هي يول الشهادةء وا كم 
يكن من فِسْقِهٍ هذاء والجَلْدُء وإنْ كان مُكَمْراً للم الذي ارتَكْبَهُ ومُخَلْصاً لهُ من عاب الْآجِرَةٍ 
إل أنه لا يريل عنة وَضْفَ الهش المُوجبٍ لِرَدْ الشهادة. وکن إذا تاك وخشقك رة فيل 
يرد له اعتبارُهُ وتُقْبَلُ شهادئُهُ أَمْ لأ؟ اختلفٌ الفقهاء في ذلك إلى رأييْن: 

١‏ الرأيُ الأؤل: يَرَى قبولَ شهادةٍ المحدودٍ في قَذْفٍ إذا تابَ توبةٌ نَصُوحاً وهذا هو رأيُ 
مَالِكِء والشَّافِعِيٌ» وأَخْمَدَء واللَثِء وعَطاء وسْفْيَانَ نن عُيَيْئَهَه والشَّعْبِي» والقاسِمء وَسَالِم» 
والزْهْرِي . وقال عُمَرُ لض مَن حَدَهُمْ في تَذْفٍ: إِنْ ثبت قَبلْتُ شَهَادَئكَ! . ۰ ْ 

آما الرأيُ الثاني : فإنهُ يَرَىئ عدم قَبُولِهَاء ومِمّْنْ ذَمَبَ إلى هذا: الأختاف, والأَوْرّاعِي» 
والنْوْرِيُ والحَسَنُء وسَعِيدُ بْنْ المُسَيْبء وشْرَيْحء وابْرَاهِيمْ النْحْمِي وسَعِيد بن جُبيْر . . وأصل 
هذا الخلافِ هو الاختلافٌ في تَفْسِيرٍ قول الله تعالى: «إولا كبوا ل مد 0 أْيكَ هم 
اتشر . إل أن ...4 . مهل الاشيثاء في الآية راجمٌ إلى الأمرينٍ معاً: أي عَدَم 

قَبُولِ الشهادةء والحكم ِالفِسْقٍء أو رَاجِحٌ إلى الأمر الأخير» وهو الحَُكُمُ بالفشق؟ . فمَنْ قال 
إن الاستشناء راجح إلى الأمرين معاً قال بجوازٍ E‏ الشهادة بَعْدَ التَْبَةِ. ومَنْ قال إن الاستثناء 
راجمٌ إلى الُم بِالفِسْقء قال بِعَدَم قَبُولِهَا مهما كائّث تَوْبَثهُ. 

كَيفِيَةُ التوبَةِ: قال عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عنه: تَوْبَةُ القَاذفٍ لا تكونٌ إلا أن يكذّب نفْسَهُ في 

ذلك القَدْفٍ الذي لا حَدَّ فيه. وقال للذين شَهِدُوا على المُغِيرَةٍ: مَنْ أكذبَ نَفْسْهُ أَجَرْتُ شهادَثه 
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ای ہے ت ی ا 


فيما يَسْتَفْبِل ؛ لول لم اج تهات فأكُدَبَ الشْبْلُ بْنُ معَبَدِء ونَافِعُ بْنُ الحَارِثِ بن 
فل اجا وثايًا. وا بل ابر تة هَ أن يَمْعَلَ) فكانّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ . وهذا مذهبٌُ الشَّعْبِيٌ» 
ومَحْكِيٌ عن أهل المدينةء وقالث طائفةٌ من العلماء: تَوبَةُ أن يُضْلِحَ ويُحسن حالَهُء وإِنْ لم 
يَرْجِعْ عن قَوْلِهِ بتكذيب» وحَسْبّهُ النْدَمُ على قَذْفِهِ والاستغفارٌ منهُ وتَرْكُ العَوْدَةٍ إليه. وهذا 
مذهَبٌ مَالِكِ. وان جَرير. 

هل يُحَدٌ ذف أَضْلِه؟ : قال أبو ثور وابْنُ المُنذِرِ: قات ره اه يمل E‏ 
الكريم فإنّه لم يُفَرْقُ بين قاذفٍ وقاذفٍ. وقالت الحَتَفِيّةٌ والشَّافِعِيةٌ : ل دة لأنه د رط فى 
القاذفِ أن لا يكونّ أصلاً كالأب والأم ؛ ؛ لاه إذا لم ْمَل الأصلّ به فَعَدَمُ حذه بِقَذْفِهِ أؤلى» وإن 
قالوا بتَعْزيره؛ لآنّ القَذْفَ اذى . 

َكرَارُ القَذْفٍ لِشَخْصٍ واحدٍ: إذا قَذّفَ لازت اسا راسا أكثرٌ من مَرَةِ؛ٍ فعليه حدٌ 
واحدٌ إذا لم يكن قد خد لواحدٍ منها؛ فإن كان قد خد لواحدٍ منها د ثم عاد إلى القَذْفٍ؛ خد مرةٌ 
ثانيةً ‏ فإن عَادَ خد مرّة ثالثةً وهكذا يُحَدٌ لكل قَذْفٍ. 

قَذْفَ الجَمَاعَة: إذا تَذَفَ القَاذِفٌ جماعَة ورماهُم بالرّنى» فقد اخْتَلَفَتْ أَنْظَارُ الفقهاء في 
كمه إلى ثلاثة مَذاهِبَ: 

١‏ المَذْمَبُ الأوْل: مَذْمَبُ القائلين بأنّه يُحَدُ حدًا واحداً. وهم أبو حَنِيفَة. ومالك 
اغا والثورث. 

"- والمذهبُ الثاني : مذهبٌ القائلين بأنّ عليه لكل واحدٍ حدّاء وهم الشَّافِعِيُ واللَّنِتُ. 


"د والمدعيٌ العالك: تذقت الدين قَرَقُوا؛ بين أن يجتقيس فين كلمة واجدقه يكل أن 
يقولٌ لهم : يا زُنَاةُ: أو يقول: لكل واحد: يا زاني؛ ذة في السوت الارن يعد خدًا راد وفي 
الكانية عليه حدٌ لكل واحدٍ منهم. 

ME‏ : فَعُمْدَةُ مَنْ لم يُوجِبْ علئ قَاذِفٍ الجماعة إل حَدّا واحداً حديثٌ انس 

٠‏ أ هلال بْنَ أَمَيهَ كَذَفَ امرأته بشَرِيكَ بن سَمْحَاءَ ء فرع ذلك إلى النَبيّ لا فلاَنَ بينهما 
ركم بعد قرت وذلك إجماعٌ من أهلٍ العلم فيمن قَذَفَ زوجتّه برجُلٍ. وشت من رای أن 
المد الكل واحد مهم أله سدق للاصييوء وله لو غفا بشم ولم يعت الكل ل ينفيل الخد 
وأمًا مَنْ فَرّقَ بين مَنْ كَذَفَهُم في كَلِمَةٍ واحدةٍ أو كلماتِ» أو في مجلس واجِدٍ أو مجالس؛ 
فلن واجبٌ أن يتعدّة الحَدٌ بتَعَدْدِ القَذْفِء لأنه إذا تمع تعددُ المَقْرُوفٍ وتعددٍ القَذْفِ» كان 
أوْجَبَ أن يَتَعَدّدَ الخد . 


اا ا 


هل الحدُ حقٌّ مِنْ حقوقٍ الله أو مِنْ حقو الآَدَمي؟: ذهب أبو حنيفة إلى أَنَّ ا لحد حقٌ من 
حقوق الله ويترّبُ على كونه حقاً من حقوق الله: نه إذا بلع الحا كې وبحب عليه إقاميُهُ» وإِنْ لَمْ 
طب ذلك ی المقذوفٌ, ولا سمط بعفْرِوه فتقفت ناوت اقرا فيما يند وين الله الب وتف 

فيه الحدٌ د يلي كل الزن. وذَّهَتَ الَافيُ إلى أنه حقٌّ من حقوقي الآدميينء وَيَتَرتبُ عليه أن الإمام 

لا فة إلا بمطالبة المقذوفي» ويَشْقُّطُ بِعَفُوِه ويُورَتُ عنه سمط بِعفْرِ وارث ولا تَنْقَعُ القاذتَ 
التوبةٌ حم عا المقذوف. 

سُقُوطٌ الحدٌ: ب حَدٌ الَذْفٍ بِمَجىء القَاذِفٌ بأربَعةِ سُهَداءَ؛ لأنَّ الشهداء يَنْقُونَ عنه 
صِمَةَ القَذْفِ الموجبَة للحدٌ» ويثبتو يثبتون صدورٌ انی بشهادتهم. ام حَدٌ الرْنَى على د اقرف أنه 
زان. وكذْلِكَ إذا اق المقذوف الى واغئّدف بما رماه به القاذف. وإذا قذفت المرأةٌ رَوْجَها فنّه 
ام عليها الحدٌ؛ إذا تَوقَرَتُ شُرُوطه بخِلافٍ ما إذا فذقا هو ولم يُقِمْ عليه البينة؛ نه لا يُقَامُ عليه 
الحذٌء وإنّما يتلاعتان» وقد تقدَّمَ ذلك في باب اللعَانِ. 

الود 

تعريفها: الرّدةُ: هي الرُجُوعٌ في الطريقٍ الذي جاء منهء وهي مِثْلُ الارتدادٍء إلا ئها 
نَخْنَصُ بالكفر. والمقصودٌ بها هنا: رجو المُسْلِمِء العاقِلٍ البالغ» عن الإسلام إلى الكفزٍ 
باختياره دُونَ إكراه من أحد سواءً في ذلك الذكورٌ والإناكُ - فلا عِبْرَة بارتدادٍ المجنونٍ ولا 
الصّبيٌ”'2 لأنّهما ير مُكَلْمينِ. يقول الي : «رفِحَ القلَمٌ عَنْ ثَلاثِ: عَنٍ لئم حى يَسْتَيقظ» 
وَعَنِ الصَّبِي حَنّى يَحْتَلِم وَعَن المَجْنُونِ حَنّى يَعْقِل؛. وؤاه مد وأصحاك السَئَنِ وحَسّئَهُ 
التّرْمِذِيُ . وقال الحاكِمُ: صجيحٌ عل شَرْطٍ الشْيِحَيْنِ. والإكرا على للم بكلمةٍ الكَفْرٍ لا 
يُخْرجُ المسلمَ عن دينه ما دا القَلْبُ مُطْمَئناً بالإيمانٍ. وقد أَكْرِ عَمَارُ بن يار عَلئ التَلمْظٍ 
لبد الكثر تاق باد ولول لله جات تي ور چ مك ونه يا ند يميه إلا من 
ڪر لبم مُظمَين ياين وکن مّن س الكت صدا فعبهم عَضَبٌ مت اله وهر 
مڌانگ ک ید ٩‏ . قال ابن عَباس: أَحَذَهُ ا وأحذوا أباه وة شعي ٠‏ وَصهيياً وبلالاء 
وَحَباباً» فعذَّيُوهم, ورُبطث سُمَيْةٌ بين بَعيريْنِ» ووجىة قِبَلّها بِحَرْبَةٍ - وَقِيلَ لها: إِنّكِ أسلمتٍ 

من أجلٍ الرجلٍ - فيلت وَقْتِلَ زوجُهاء وهما اول قتيلينٍ في الإسلام . وأمّا عَمَّارٌ فأغطاهم ما 

أرادُوا بلسانه مُكرّهاً فشكا ذلك للّبي َل فقال له: «كَيفٌ تَجدٌ قَلْبَكَ؟» قال: مطمئنٌ 
بالإيمانٍ. فقال الرسولٌ: «إِنْ عَاُوا فَعُذ . 


مه 


.٠٠١ وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه. (۲) سورة النحل» الآية:‎ )١( 


و ا 000001 


هل أنْتِقَالُ الكافِر مِن دين إن دين كفري ار عبر رذة؟ : قلنا: إِنّ المسلم إذا حرج عن 
الإسلام كان مُزتداء - وَجَرَئ عليه حُهُمْ الله في المرتذين - ولكن هَل الرّدّةَ قاصرةٌ على 
المسلمين الخارجين عن الإشلام» آر أنها #تاول عي المسلمين إذا ترَكوا ديهم إلى غيره من 
الأديانٍ الكافِرَة؟ 


الطَاهرٌ أن الكافِرَ إذا آَنْتَقَلَ من دينِه إلى دين آحَرَ من أديانِ الكفر فإنّه يُقَدْ على دينِهِ الذي 
َمل إليه ولا يتعرْضٌ له لأنّه أنتَقّل من دين باطل إلى دين يُمَائْلهُ في البُطْلنِء والكُفرُ كله ية 
واحدةٌء بخلاف ما إذا أنتقل من الإسلام إلى 0 من اسان فإنّه انتقال من الهُدَّى ودين 
الحقٌّ إل الضلال والكفْر. والله تعالی قول : ومن يبتع 7 لوسم ديا فلن يِقْبَلَ 00 

نا وني بخ طرق الحديث: دمَنْ حالف ديئهُ دين الإشلآم فاضْرِبُوا عَنُْقَهُ اچ اسيم عن 

ابن عَبّاس موْفُوعاً. 

وللشّافِعيٌ قولانٍ: أحدهما: لا يبل منه بعد أنْتقاِ إلأ الإسلامٌُ أو المَمْلُ. وهذا يُوافِقُ 
إحدى الروايتين عن أَحْمَد. والرواية ا ول نه إن أثَقَلَ إلى مِثْلٍ دِينِه أو إلى أعلئ منه 
9 وإن أنْتَقَلَ إلى أَنْقَصَ من دينه لم يه يمره فإذا أَنْتَقَل اليَهِودِيٌ إلى النصرانية قر ؛ لأنّ اليهودية 
غل النصرانية من حَيْتُ كونهما دينين سماويْيْنِ في الأصلٍء لهم خلهما التحريف زتسشهها 
الإسلامُ. وكذلك ي يقر المَجُوسِيُ إذا انْتقلّ إلى اليهودية أو النّصرانية لاه أنتقال إلى ما هُوَ أَغْلّى. 
وإذّا جار الانْتَقَال إلى الدين و فالانتقال إلى ما هو أعلئ أحن وَأَوْلىء وإذا اقل 
اليهودِي أو النصرانيُ إلى المجوسيّة لم يُقَرٌ؛ِ لأنه أنتقال إلى ما هُوَ أَنْقَصُ 

لا يكَفْرْ بالوزر: الإسلام عَقِيدَةٌ وشَّريعَةٌ. والعَقِيدَةُ تنتظم بالإيمان: 

. بالإلهيّاتِ‎ ١ 

' والتُبوّاتِ. 

۳ والبَغْثُء والجزاءٌ . 

والشريعةٌ تُنتظم : 


١‏ العبادات من : صلاة» وصيام› وزكاة» وحج. 


)12( هذا مذهب مالك وأبي حنيفة . )١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .۸٩‏ 


۳۲ الردةٌ 
۲ والآدّاب والأخلاق من: صِدْقٍء ووفاءء وأمائة. 
۳ والمعاملاتٍ المدنية من: بيعم وشراء . . . الخ. 
٤‏ والرّوَابط الا من: رواج وطلاقي. 
٥‏ والعقوباتٍ الجنائية : قصاص» وحدودٍ. 
1 والعلاقات الدوّلية؛ من معاهذات+ وأتَقاقات. 


ولممكذا نَجِدُ أنَّ الإسلامَ» منهجٌ عام. ينتظمُ شؤونَ الحياةٍ جميعاً. وهذا هو المفهومٌ العام 
للإسلام كما ُرّره الكتابُ والسْئْةُ وكما فْهِمَهُ المسلمون علئ العهد الأوْلِء وطَبُوه في كل 
مجال من المجالات العامة والخاصَةَء وکان کل قَردٍ يُدينْ بالولاء لهذا الدير ن بر عضوأ فى 
الجماعة المسلمة؛ ويِضْبحُ فا عو أقراد الأ الإشلامية ري عليه اا الإسلام وتُطَبّق 
عليه تعاليمُه . إلا أن مِنْ الئاس الذّكىٌ والعّبىْء والضعيف والقويٌء والقَادِرَ والعَاجرٌء والعَامِلَ 
وَالعَاطِلَ» المد والمُقضْر. فهم يختلفون أختلافاً بي في قواهم دة ومواهيهم اللي 
بالعذلئة ا يترسا لهذا الانتبلاي بهم تن يقترت من ا ومنهم مَنْ يبتع عنه 

حَسَتٍ حال کل كرد وطروق ويقه. يفول الله اة 2 اا الك الد .اص من 
عِبادتا ممِنْهِمَ الم تيك تنم ی ونيم ماين ' بالْحَيرُتِ بِإِذْنِ ا إلا أن هذا 
الابتعاد عنه لا يُخْرِجُ المْمَّصر عن دائرّه ما دام يُدِينُ بالولاءِ لهذا الدين» فإذا صَدَرَ من المسلم 
وا و a‏ 8 8 5 3 9 4 0 04 9 
لمظ يدل على الكمر لم يَمَصِد إلى معناه» أو فِعْل ظَاهِرُهُ مكفرٌ لم يُرِدْ به فاعله تَغْيِيرَ إسلامه؛ 
لم يُسْكُمْ عليه بالكَفْرٍ. ومهما تورْط المسلمٌ في المآم ولاقترافٍ من جِرائِم؛ فهو مُسْلِمْ لا 
يجوز أتهامه بالرّدّة. رو البُخَارِيُ أن رسول اللَهِ بك قال: «مَنْ شَهِدَ أَنّ لا إلة إلا الله وأسْتَفبَلَ 

اء وَصَلَى صَلانََاء وأَكلَ ذَبِيحَتَنَا؛ فَهْوَ المُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمء وَعَليه مَا على المُسْلِم». 
بهد كاد وا للب اتسد وخ أل يقت نخ ينها باي > لِعِظم حطر هذه 
الجناية» فقال فيما رواه مُْلِمٌ عن ابْنِ عُمَرَ: «إذا كَمّرَ الرّجْلُ أَحَاهُ؛ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَاك. 


می يَكُونُ المُسْلِمْ مُرندًا؟ : إن النللم لا يُعَْبَرٌ خارجاً على الإسلام» ولا يُحْكَمُ عليه 
بالِدٌةٍ إلا إذا دي بالكفْر واطمَأنٌ بُ به وَدَحَلَ فيه بالفغل, لقول الله تعالى: «إولكن من 


5-4 


ا لكر صَذْرا 7" : 07 الْوَسُولٌ يلد «إما الأغْمَالٌ بالئيّاتٍ وإِنَْمَا 0 


3 سورة قاطر» الا ۴ (؟ سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 


۳۳ 


الدْةٌ 
امْرىءٍ مَا نُوىة ولمًا كان ما في القلب عَيْباً من الغيوب التي لا يعلمُها إلا اللّهُ؛ كان لا بد مخ 
و عع تبث إلى الإنار و قاط 
«مَنْ صَدَرَ عَنْهُ مَا ب يَحْثَمِلُ الكفْرَ مِنْ يِسْعَةٍ وَيَسْعِينَ وَجْهاً ويَحْتَمِلُ الإيمَانَ مِنْ وَجْهِ؛ حل أَمْرُهُ 
عَلَى الإِيمَانِ؟. ومن الانيا الدّالةٍ على الكفر : : 

١‏ إنكارٌ ما عُلِمَ من الدينٍ بالضرورة مل إنكارٍ وحدانية الله ۾ وخلقه للعالم وإنكار وجود 
الملائكةء وإنكار نبوةٍ محمد يده وأن القرآنَ وَحيّ من الله وإنكارٍ البَعْثِ ا وإنكار 
فريضة ة الصلاة والزكاةء والصيام والحج . 

١‏ أستباحَةٌ مُحَرّمِ أجمعٌَ المسلمونَ على تحريمه؛ كاستباحة الخَمْرِء والْنَىء والرَباء 
وأكل الخُنزير» وأستحلالٍ دماءٍ المعصومين وأموالهم(" . 

. تَحْرِيمْ ما أجمع المسلمون على جِلّه «تحريم الطاب‎ ٣ 

4 سب الي أو الاستهزاء به» وكذا سب أي نبي من أنبياء اللَهِ. 

ه سب الدّينء والطْغْنُ في الكتاب» والسُلةء وََرْكُ الحُكُم بهماء وَنَفْضيل القوانين 
الوّضْعِيّةَ عليهما. 

1 أدعاءً فَرْدٍ من الأفرادٍ أن الوَّحْيّ يَنْزِلُ عليه . 

۷ إلقاء المُضْحَفٍ في القاذوراتِ» وكذا كُتبُ الحديثِ» أستهانة بها واسْتِحْفافاً بما جاء 

۸ الاستخفافٌ باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره. أو نهي من نواهيه؛ أو وغد من 
وُعوده» إلا أن یکونٌ خر عهد بالإسلام» ولا يَعْرفُ أحكامه:» ولا يَعْلَمْ حَدودة: فإنّه إن 
أنكرٌ شيئاً منها جهلاً به لم يَكَفُرْ. وفيه مَسَائِلُ أجمعَّ المسلمونَ عليهاء ولكن لا يعلَمُها إلا 
الخاصّةٌء فإنّ مُنْكَرِهَا لا يَكَمُرُء بل يكونٌ مَعْذُوراً بجهله بهاء لدم أسْتِفَاضَةٍ عِلْمها في العامة 
کرام یکاح المرأة على عمّتها وخالتهاء وأن القاتّل عَمْداً لا رک وأن للجَدَةٍ السدْسٌ» 
وكين ذلك ولا يذل في هذا الوساوسٌ التي نُسَاوِرُ الس فإنها مما لا يز َاخِذُ الله بها. فقد 
وى مُسْلِمْ عن أب هريره ةَ أن وسول الوكلا قال: «إنَّ الله عَرْ وَجَلّ تَجَاوَرَ لمي عَما حَدّفَثْ 


)١(‏ إلا إذا كان ذلك بتأويل ‏ مثل تأويل الخوارج - فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم ومثل تأويل قدامة بن 
مظعون شرب الخمرء ومع ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين 


f‏ الْردة 


به انها مَا لَمْ تَعْمَلُ أو تت م بو روي مُسْلِمْ عن أبي هُرَيْرة قال: جا ئاس من أصحاب 
ابي َي فسألوه فقالوا: إلا نَجِدُ في أُنْفُسِنا ما يَتَعَاظُمْ أحدُنا أن يَتَكُلْمَ به! قال: وقد وَجَدْنُمُوه؟ 
Es‏ ا el‏ قال رسول 


8 م لقُن انت باللّه؛ . 


e‏ ا ج بن ا و 
و 


E 7‏ ألتبك > 54 انا في ألدّيا را رارک اس ب ألثَارٍ شم فیا 
دوت 4" ومعنى الآية: أن من يرجم عَنِ الإسلام إلى الكفر ويس ب عل عق يسرك كافراء 


قد يلل كلها قياف یی کی زک ھر في ایند كرك ہا الممسلمين من غ 
- وحم من نعيم الآخرةٍ ‏ وهو خَالَدٌ في العذاب الأليم» وقد فر الإسلامُ عقوبّة مُعَجَلَةَ في 
الدنيا للمُرْتَدٌ فضلاً عمًا تَوَعْدَهُ به من عذاب ينتظرًه في الآخرةٍ ‏ وهذه العقوبةٌ هي القثل ". 


رَدَئْ البْخَارِي ومْسْلِمْ عن اْنِ تَبّاسٍ أن رسو الله ا قال : م بَدْلَ دِيئهُ فافعو . 
وروي عن ابن مَسْعُودٍ أنَّ رسول الله ِيةِ قال : «لاً حل َم امْرىءٍ مُسْلِم إلا بإخدى تلاك : : کفر 
بَعْدَ إِيِمَانِء وَْنَى بَعْدَ إخصَان» وَفنْلِ نفس بِغَيِرٍ تَفْس». وعن جابر رَضِيَ الله عنة: أن امرأة 
يقال لها ا ارتَدّتُ فامَرَ النبئ يله أن يُعْرَّض عليها الإسلام؛ فل تابف وال قعل ؛ 
ME EEL‏ َمُتَلْتْ؛ أخرجَهُ الدَّارْقْطنِيُ ولبهي“ . وَتَبَتَ أن أبَا بكر الصدّيقٌ رَضِيَ الله 
عنة اَل المرتدينَ من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام» ولم يفاك اح من العلمار ء في 
وجرن قل الغزلت. وإنّما اختلَّمُوا في المرأةٍ إذا ارتدّتُ. فقال أبو حَنِيمَة : إن المرأةً إذا ارتدّث 
لا فل - ولكن تُحْبَسٌ» فل يوم فَتُسْتَتَابُ؛ ويُعْرَض عليها ع وهكذا حتى تعودٌ 
إلى ا أو تموك لأن الي از هى عَنْ قل النْسَاءٍ . شالف ذلك سهرة الققياه 
فقالوا: إل عقوبة المرأةٍ المرنّدّةٍ كعقوبة الرجلٍ المرنّدَء سواء بسواء؛ لأنَّ آثارَ الرَدّةِ وأضرارَهًَا 
من المرأةٍ كآثارِهًا وأضرارِهًا من الرجل» ولحديك مقا الذي حك السايظ: أف انب يقال 


)١(‏ أي استعظام الكلام به خوفاً من النطق به» فضلاً عن اعتقاده دليل على كمال الإيمان. 
(۲) سورة البقرة» الآية: .۲٠۷‏ 
(۳) لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جريمة القتل» ولكن يعزر لافتياته على الحاكم. 


22 والإسناد ضعيف. 


o 


الرذهٌ 
لك نكا آرملة إلى التشوء داننا رَجُلٍ ارْنَد عَنْ الإشلام فَادْعُهُء فإِنْ عاد ولا اضرب عَنْقَهُ 
وَأَيَمَا امراة ازئئف مَنِ الإشلام فاذمهاء فان عادٽ» وا اضرب عْنْقَهَاة. وهذا نص في تل 
القراع 
. وأخرج البَنَِقَئُء والدَازمُطنِئْء أن أبا کر استتابَ امرآة يقال لَها: «أم رةه كَفْرَتْ بَعدَ 

إسلايهاء فَلَمْ بَْبْ؛ِ فََتَلَهَا. وأَمًا حديتُ الئْهْيّ عن غل النْسَاءِ فذلك إِنّْما هو في حال الحَرْبٍء 
لأخل ضَعْفِهنٌ وعَدّم مُشَارَكْتِهنٌ في القتالٍ. ولهذا كان سَبّبُ النّي عن قَتْلِهِنّ أن النبيّ َة رآ 
امرأةً مَفْتُولَةَ فقال: «مَا كَانَثْ هذه لِتُقَاتِلَ؛؛ ثم نهَئ عَنْ هن . والهرأة شارك الرجل في 
الحدودٍ كلها دونَ استثناء» فكما يُقَامُ عليها خد الرْجْم إذا كانت مُحْصَئَةَ فكذلك يُقَامُ عليها 
سد الاقف ولا فرق ْ 

حِكْمَةُ غل المُرْتَد: الإسلامُ مَنْهَحٌ كَامِلَ للحياةٍ فهو: دين وَدَوْلَةُ وعِبَادَة وَقِيَادَة 
ومُضْحَفٌ وسَئِفٌء ورُوحٌ ومَادَة» ودُنْيَا وآجِرَةٌ؛ وهو مَبْنِيْ على العَقْلٍ وَالمَنْطِقٍء وقَائِمٌ على 
الدّليل والبرْمَانِء وليس في عَقِيدَتَهِ ولا شَرِيعَتِهِ ما يُصَادِمُ فِطرَّةٌ الإنسانٍ أو يَقَِفْ حائلاً دونَ 
الصو إلى كمال الماديٌ والأدبي ومَنْ حل فيه عَرَفَ حقيقتة» وذَّاقَ حلاوَتهُ؛ فإذا خرَجَ من 
وارتدٌ عنهُ بعدّ دُخُولِهِ فيه وإدراكه لهُء كانَ في الواقع خَارِجاً على الحقٌ وَالمَنْطِقِء ومتنكراً 
لديل والبُرْمَانِء وحائداً عن العَقْلٍ السليم» والفِطْرَةٍ المستقيمة. والإنسانُ حِينَ يَصِلّ إلى هذا 
المُسْتَوَّىُ يكونٌ قد ارتدٌ إلى أقْصَئ دَرَكَاتِ الانحطاط» ووصلّ إلى الغايّةٍ من الانحدار 
والهبوطٍِء وَل هذا الإنسانٍ لا ينبي المُحَافَظَهُ على حياتِه؛ ولا الحِرْصٌ على بَقَائِهِ ‏ لأنّ حياتة 
ليست لها غايةٌ كريمة ولا مَقْصِدٌ تبيل. 

هذا من جانب ... ومن جانب آخَرَء فإ الإسلامَ كَمَنْمَحٍ عام للحيا ىق نظام شامل 
سوك الإنسائك: لا عتن لعن بناج يميه ونع يقِيه» فإ أي نظام ل يام لَه إلا بالحماية 
والوقاثة والحفاظ علبه من گل ما تقر أرعالة: ويّغزع بُنْيَانَهُ - ولا شَيْءَ أقْوَىئ من حِمَايَةِ ل 
ووَقَايتِهِ من مَنْع الخارجِينَ عليهء لأنَّ الخُروجَ عليه يُهَدْدُ كِيّانَهُ ويعرّضُهُ للسُمُوطٍ والنَّدَاعي. ! 
الْخُرُوجَ على الم والارتدادٍ عنة إِنّمَا هو تَوْرَةٌ عليه والثورةٌ عليه ليس لها من جزاء إلا 
الجزاء الذي اتفْقّتْ عليه القوانينُ الوضعيّةٌ: من خوج على يام الدَّوْلَةِ وأوضاعها المقّرَة. ! 
أي إنسانٍ ‏ سواءً كان في الدول السُيُوعِيّة د أم الدُوّلٍ الأْسْمَالِيةِ ‏ إذا خرّجّ عن _ الدولة فإِنهُ 
ينهم بالخيانة العُظْمَئ لبلآده» وَالجْيَائَةُ العُْظمَئ جَرَاؤْهَا الإِعْدَامُ. فالإسلام في تقرير عقوبة 
الإعدام للمرتَدْينَ مقي مع نُه ومتلاقٍ مع غَيْرِه من الم . 

استتابةٌ المُرْئَدٌ : كثيراً ما تكونٌُ ارده نتيجة السُكوك وَالشْبّهَاتِ التي تُسَاوِرٌ الف وتُرَاجِمْ 


#4 


الإيماد. ولا بد أن تتهيّاً فُرْصَةٌ للتُخَنْصِ من هذه الشبهاتٍ والشكوك وأنْ تُمَدّمّ الأدلة 
والبراهينَ التي تعيدٌ الإيمانٌ إلى القَلْبِء واليّقِينِ إلى النفْسء وتُرِيح م ما عَلِقَ بِالوِجْدَانٍ من ريب 
وشكوك› ومِنْ نَم كانَ من الواجب أن يستتابّ المُرْتَدُ ولو تكرّرَتْ ردَنَهُء ويُمْهَلٌ فَيْرَةَ زمنية 
يُرَاجِعّ فيها نَفْسَهُ وتُمَئْدُ فيها وَسَاوِسّهُء وتُتَافَش فيها آفكارَهُ» فن عَدَلَ عن رو ب کي 
شيُّهَايَه ورجعَ إلى الإسلام وأفَرٌ بالسهاذتين واعتَّرّف يما كان یکره وبَرِىء من کل دين 
يُخَالِفُ دين الإسلام» قُبِلَتْ تَوْبَتَهُ وإلاً أَقِيِمَ عليه الحَدُ. وقد قَدَْرَ بَعْض العلماءٍ هذه الفَثْرَةٌ 
بثلاثة أيّامء ترك بَعْضْهُمْ تَفْدِيرَ ذلك وإِنْمَّا يُكرّءْ لهُ التوجية ويُعَادُ معهُ النّقاش حتى يُعْلِبَ على 
الظنّ أنه لن يَعُودَ إلى الإسلام» وحينتذٍ يُقَامُ عليه الح . 


والثين زاوا تَقَدِير ذلك بالأيام الثلاثةٍ اعتمدوا على ما رُوِيّ: أن رَجُلا قَدِمَ إلى عُمَرَ 
رضي اللّهُ عنهُ من الشامء فقال: ههَلُ مَنْ مَعْرَبَةٍ!"' حَبَرُ؟ قالّ: نَعَمْ. رَجُلَّ كَفَرَ بَعْدَ إسلامه. 
فقالَ عْمَرٌ: قَمَا فَعَلْمُعْ بي؟ قالَ: راء فضرَيْمًا عنقّةُ قال: هَلاً حبَّْئُمُوهُ في بَئْتِ ثلاثاً 
وأطعمتمُوهُ كل يوم رغيفاء وَاستَتئمُوهُ لعلةُ يَنُوبُ وراج أمْرَ اللو! ٠‏ اللّْهُمْ إني لم أخضًرء ولم 
آمُرْ ولم أَرْض إِذْ بََمَنِي : القع إن برا إليك سن کی رواه الشَّافِمِيُ . والذين ذَهَبُوا إلى القولٍ 
الثاني اسعدوا إلى سا روا أب كائة: آل شاا قدِمَ اليمنَ على أبي مُوسَئْ الأشعريٌ؛ وقد وَجَدَ 
عندهُ رجلا مُونّقاً. فقال: ما هذا؟ قال: رجلٌ كان يهودياً فاسلمَء ثم رج إلى ديه «دين 
البهوده فتهرٌد. فقال: لا خلس حتى يُقْتَلَّ. . . ذلك قضاءً رسول الله يله وتَكَورَ ذلك ثلاث 
مَرَاتٍ قََمَرَ به فقيل » وكان أبو مُوسئ قد استتابة قَبْلَ قُدُوم مُعَاذٍ عِشْرِينَ ليلٍ» أو قريباً منها. 
ومن طريتي عبد الرزاق: أَنْهُمْ أرادُوهُ على الإسلام شَهْرَيْنِ ٠.‏ قال الشّوْكَانَيُ : واحتّلف 0 
بالاستتابة . هل يكتفي بالمرّة؟ أو لا بُدّ من ثلاثِء وهل الثلاثُ في مَجلِسِ واحدٍ أو في ثلاث 
أيام » ونَقَلَ ابن بَطالٍ عن آمير المؤمنين عَلِيٌ رَضِيَ الله عنة آله شتات شَهْرا وغن انيه 
حاب اء 


أحكام المُرْتَدٌ : إذا ارد المسلم روجع عن الإسلام تَغَيرتِ الحالة التي كان عليها وتغيّرّث 
يبعا لذلك المعاملة التي كان يُعَامَلُ بها كمسلمء وثبقث بالنسبةٍ له أحكامٌ تُجمِلُهَا فيما يأتي : 


)١(‏ هذا رأي ا وقيل يجب قتله في الحال وهو مذهب الحسن وطاوس» وأهل الظاهر»ء لحديث 
معاد ولأنه مه مثل الحربي الذي بلغته الدعوة وعن ابن عباس : إن كان أصله مسلماً لم يستتب وإلا 


انیب 


9 أي عندكم خبر من بلاد بعيدة . 


V۷ 


ارده 

۱ - العَلاقَةٌ الرَوجية ُِ: إذا ارت الؤْوْجُ أو الرُوجَةُ انقطعث علاقةٌ كل منهمًا بالآحْرِء لأنَّ رَه 
افر واس ا شري ا2 قة بيئهُمًا و ا کے ا ر قات الم ا اد إلى 
الإسلام ‏ كاد لا يُدٌّ من عَقْدٍ ومهر جديدَيْنٍ› Cal eS‏ * ول يجو 2 
أن يَعْقِدٌ زواجاً على زوجة أخْرَى من أهل الذِّينِ الذي انتَقَلَ إليه؛ لاله م مُسْتَحِقُ القَثْلٍ . 

"'- مِيرَاتُهُ : وَالمُرْتَدُ لآَيَرِتُ أحداً من أقارِيهِ إذا ماك و وإذا كان لا 
دينَ لهُ فلا يَرِثُ قَرِيبَهُ المُسْلِمَ فإ قُتِلَ هو أو مات ولم يَرَجِعْ إلى الإسلام» انتقلّ ماله هو إلى 
وريه من المسلمينَ لاله في حكم المَيْتِ من وَقْتٍ الرَدةٍ. وقد اي علي بن ابي طالب بشيخ 
كانَ نصرانياً فأسلمٌ» نم ارتدٌ عن الإسلام» فقال لهُ علي : للك إلما ادك اف میت 
ميراثء ثُمّ ترج إلى الإسلام؟ قال : ل قال: فلعللت خَطيَت امرأة قابا أن يزوجركهاء فارذت 
أن تَتَرَوْجَهَا ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجغ إلى الإسلام . قال: لا. حتى ألْقَى 
الْمَسِيحٌ . فأمرٌ به َضْرِيَثْ تفه دف ميرالةُ إلى وله من المسلمين . قال ابن خزم: ووعن ابن 
مَسْعُودٍ بمثله . وقالت طائِقَةٌ بهذاء منهم : و وإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْه وكا ذهب 
أبي يُوسفَ ومُحَمّدِء وإحدى الرواياتِ عن أَحْمَدَ 

٣‏ فَقَدَ أَهْلِِتَهُ للولاية عَلَى عَيْره: ولیس للمُرْتَدٌ ولايةٌ على غيروء فلا يجو له أن يتولئ 
عق تزويج باته ولا أبنائه الضَكَارِ ونر عقودة بالنسبة لهُمْ باطِلة ؛ لِسَلْبٍ ولائَته لهُمْ بالودةٍ. 

مَالُ المُرْتَدٌُ: الرّدةُ لا نَقْضِي على أُمْلِيّةِ المُرْتَدُ للنْمَلّكِء ولا تَسْلّْبُهُ حقَّهُ في ماله ولا 
زيل يده عن ويكونُ مله في مالِهِ مَل الكافِرٍ الأصليٌ» وله آذ صرق في مالو كنا يقة. 
وتُصِيرٌ تصرَفَاتُهُ نافذة لاستكمالٍ أهليتَه ٠‏ وكونُهُ مستحقٌ القّثْل لا يَسْلْبُهُ حمّهُ في الَّمَلْكِ 
والتصرّفٍ» لأنّ الشارع لم يجعل للمرتّدٌ عقوبةٌ سو عقوبة القَْلِ حَذاء ويكونُ في ذلك كَمَنْ 
حُكمْ عليه بالقصاص أو بالوّجم . . فإنَّ قَتْلَهُ قصَاصاً أو رجماً لا يَسْلْبُهُ حقَّهُ في المِلْكِيّة: ولا 
يزيل يَدَهُ عن مالِهِ. 

لُحُوقُُ بدَارٍ الحَرْب : وكذلك يَبْقَى مالهُ مَمْلُوكاً له إذا لَحِقَ بدارٍ الحَرْبٍ ويُوضَعُ تَحْتَ يَدٍ 
أمين ؛ لأنّ لحوقّهُ بدارٍ الْحَرْبٍ لا يَسْلَّبَهُ حقّهُ في الملكيّة . 

ردَةٌ الونْدِيق: قال أبو حاتم السّحِسْتَانِيُ وغيرُهُ: «الزُنْدِيقَ' فارسيٌ متكت اماع «زقده 
كرو' أي يَقُولُ بدَوَام الذُهْر» ثُمْ قال: قال تَعْلَّبٌ: ليس في كلام العَرّبٍ زِنْدِيقٌ» وإنّما يُقَالَ : 


. يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقاً بائناً ينقص من عدد الطلقات‎ )١( 


الوذ 


۳۰۸ 


زِندِقَيُ لِمَنْ يكونٌ شدید د التَحَيْلٍء وإذا أرادُوا ما تُرِيدٌ العامّةٌ قالوا: م مُلْحِد ودَهْرِيٌ أي ول 
ِدَوَام الدّهْر. وقال الجَوْهَرِيٌّ : الرّنْدِيقُ من الثنوية . وقال الحافظ إل حميره لسن ما ذكزة 
مَنْ صَنْفَ في «المِلْلٍ وَالتَحَلٍ»: أن أصلّ الرُنْدَقَةٍ باع ديصانَ» ثم ماني» ورك . وقال 
النْوَوِيّ : الزنديقٌ الذي ينتحل ديناً . وقال في المسوئى ملخصاً: إن المُخَالِفَ للدين الح إن له 
يرف به ولم يُذْعِنْ لهُ لا ظاهراً ولا باطناًء فهو الكافِرٌُء وإنِ اعترف بلسانهِء وقلبُهُ على الكُفْرِ 
فهو المُنَافِقُ. وإن اعترفٌ به ظاهراً وباطِناً لكنّه يمْسّرٌ بَعْضٌ ما تَبَتَ من الدين ضرورة بخلافٍ ما 
فسَرَةٌ الصحابَةٌ والتابعونَ وأجمعث عليه الأمّهُ فهو الزئدِيقٌ» كما إذا اعترفٌ باق القرآنَ حقٌّء وما 
فيه من ذِكر الجَنةِ والئار حقٌ» لكنّ المراد بالجنة الابتهاج الذي يَخْصّلٌ بِسَبَبٍ المَلَّكَاتِ 
المَحْمُودَةَء والمُرَادُ بالنارء هي الذَّامَة التي خضل بسبب المَلَكَاتِ المذمومَة» وليس في الخارج 
جنه ولا نارٌ؛ فَهُوَ الزنديق. 


وقول : «أُولَيكَ الّذِينَ نَهَانِي الله عَنْهُم هو في المنافقينَ دون الزناوة. ثم قال: وإنَّ 
الشْرْعَ كما نَصَبَ القتلّ جزاء للارتدادٍ ليكونّ مَرْجَرَةَ للمرتدينَ» وذبًا عن المِلَةِ التي ارتضاها؛ 
ذلك قدب الل جر فار ليكو مَرْجَرَة للزنادقةٍ وذبًا عن تأويلٍ فاسل في الدين لا 

يصح القول بهِ. قال 5 نم التأويل تأويلان: ويل لا يُخَالِفُ فَاطعاً من الكتاب والسُةٍ تق 
8 وتأويل يُصَادِمٌ ما تبت بقاطع ؛ فلك الزندقةٌ. فكل مَنْ أنكَرٌ الشفاعَدء أو أنكَرَ رؤيَةٌ الله 
"تعالئ يَوْمَ القيامة» أو أَنكرَ عذابّ القَبْرِء وسُؤال المُنكر والئكير» أو أنْكرَ الصّرّاطً والحِسَابَء 
سَواءً قال لا أَبْقُّ بهؤلاءِ الاق أو قال أبن بِهمْء لك الحَدِيتٌ مُؤَوْلَ ثم ذْكَرَ ويلا فاسِداً لم 
يُسْمَعْ مِنْ قَبْلِهء فهو الرُنْدِيٌ. وكذلك من قال عن لين أي بكر وره ثلا ليسا من أهلٍ 
الجَنةء مع تَوَائْرِ الحديثِ في بشارتِهمَاء أو قال: إن النبيّ حاتم النبوة ولكن مَعْئَى هذا 
الكلام أنّه لا يجوز أن يُسَمَئ بَعْدَهُ أحدٌ بالنبيّ. أمّا معنئ اليه هو كود إنسانٍ مبعوثاً من الله 
تعالئ إلى الخلتٍ مُفْتَرَضٌ الطاعةء مَعْصُوماً من الُنُوبٍء ومن البََاءِ على الحَطَل فيما يَرَىُء فهو 


)١(‏ وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهماء فمن كان من آهل 
الشر فهو من الظلمة ومن كان من آهل الخير فهو من النورء وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من 
الظلمة فليزم إزهاق كل نفس . وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل 
مقالته د ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور» وتام الإسلام والزنديق يطلق على من 
يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل فهذا تأصل الزندقة وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة 
على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقاً. 


الجرَابة 


۳۰۹4 


موجودٌ في الأئمة بعد فلك هو الزنديق؛ وقد أَتَمَقَ جمهورٌ المتأخُرينَ من الحَفية والشّافعِية 
ا ا وس واللَهُ أَعْلَمْ | .ها 

هَلْ يُفْعَلَ السَّاجِرٌ؟: يَنَفِنُ العلماءً على اق لتر ارا رسال گر فق نة اا 
ويختلفونَ في أن لهُ حقيقة» أو أل تَخَيْلء كما يختلفونَ في السّحْرٍ : هل هو کُر أو َيس بكفر؟ 
وتَبِعٌ ذلك اختلاقُهُمْ في الساحر. تغال ابر ختيقة ومالك وأشمد: يقل الساحِرٌ بتعلّم السّحرِء 
ويقعله» لكفره دون استتابة. وقال الشَّافِعِيةٌ وَالظَاهِرِية : إِنْ كان الفعلٌ أو الكلام الذي سَحَرٌ به 
كثْراء الماح مرد ويَّجْري عليه حكمُ الرٌدةٍ ة؛ إلا أنْ يَتُوبَ. وإِنْ كان ليس كفراً فلا يُقْتَلُ؛ 
لاه لِيِسَ كافراً؛ ونما هو عاص فَقَط . وَالظَاهِرُ أن السّخْرَ معصية من كبائِرٍ الإثّم» وأنْ الساحرٌ 
لا يُقْتَلُّ بِسِحْروء إلا إذا اعبَمّدَ حلّهُ» فيكونُ مرتداء لا بسحره ولكنْ باستحلالٍ ما حَرّمَ اللهُ. 
رو أبو عْرَيْرَةَ رفن الله عنف أن رسول الله كد قال: اجنيبُوا الس المُويقات: فقيل يا 
رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنّ؟ «قال: الشرك باللِء والسَحْرُء ٠‏ كنل الس التي حر م الله كلها إل بالحقّء 
وَأَكلُ مَالٍ البتيم » وَأَكْلُ الرّبَاء وَالوَلَي يَوْمَ م الؤّخفي., وَقَذْفٌ المُخْصَئَاتٍ المُؤْمِئَاتِ) . 

قال ابْنُ حزم بَعدَ أن ناقش أدلة القائلينَ روء ووجوب َثْلِهِ : وصح أن السار لبي 
قفرا وإذا لم ين كفرء فلا يَحِلَّ قتلّ فاعِلِهِء لأ رسول اللَّهِكَئدٍ قال: «لاً يَجل دم امْرىء 
مُسْلِم إلا بإخدى نَلاثِ: فر يَعْدَ لِيمَانِء وَْنَى بَعْدَ إخصَان. وَنَفْسِ نفس" . فالساجِرٌ ليس 
كافراً كما بيا ولا قاتّلا» ولا زايا مُخْصَّناًء ولا جاءَ في قَثْلِهِ نص صحيحٌ» فيْضَافٌ إلى هذه 
الثلاثِ» كما جاء في المُحَارِبٍ. ثم قال: قَصَّحْ تَحْرِيمْ ديه بيقين لا شك فيه ورَأَيُ الشّيعَةٍ أنَّ 
الساحرٌ مُرْتَدُ وحُكَمُهُ كم المُرْتَد. 

الكَاهِنُ والعَرّافٌ: ير الإمامٌ أبو حَنِيقَةَ أن الكَاهِنَ والعَرّافٌ يَسْتَحِقّانٍ القتلّ؟ لقولٍ عُمَرَ : 
«اكُْلُوا كل سَاحِرٍ وكَاهِن». وفي رواية عنة: : نما إن تابا لَمْ يُمْتَلاه. وير مُتَقَدْمُو الأحنافٍ أن 
الكَامِنَ أو العَرّافَ إِنِ اعْتَقَدَ أن السَيَاطِينَ يَفْعَلُونَ لهُ ما يشاءٌ كَمَرَء وإنٍ اعتقدّ أَنّهُ تَخَيّلَ لا حقيقة 
له لَمْ يَكمُر. 

الحِرَابَةٌ 
تَعْرِيقُها : الحِرَابَةُ ‏ وتُسَمُئ أيضاً قَطمّ الطريقٍ ‏ هي خروجُ طائفةٍ مسلْحَةٍ في دارٍ الإسلام» 


E ا ا‎ E 0) 


0( الكاهن : هو الذي يتخذ من الجن من ي يأتيه بالأخبار. ا دمر الان ود الي راي مدعياً 
أنه يعلم الغيب. 


یک چ 


لإحداثِ الفَوْضَئء وَسَمْكِ الدَمَاءِء وسَلْبٍ الأموالء ومَبْكِ الأعراض» وإهلاكِ الحَرْثِ 
الل فيا بلك الذي والأخلاق والنظامً والقانودً. ولا فرق بين أذ تكو هذه 
' الطائقة من السلمين: أو الاق أو المعاهدينٌ أو الحَرْبِيِّينَ ما دام ذلك في دارٍ الإسلام» 
وما دام عُدْوَائهَا على كَل مَحْقُونٍ الدّم: قبل الحِرَابَةٍ من المسلمينَ والذميِينَ. وكَمًا تَتَحَقّقُ 
ْ الحِرَابَةٌ بخروج جَمَاعةٍ من الجماعاتٍ؛ فإنّها ته تتحقق كذلك بخروج فردٍ من الأفراد. فلو كان 
لقَرْدِ من الأقرادٍ قضل جروت وبَطش» ٠‏ ومَزِيدٌ د فو وقُدْرَةٍ يَمْلِبُ بها الجماعَةً على النّفْسِ 
والمالٍء والعِزضء فهو مُحَارِبٌ وقاطِعٌ طريق. ويدخل في مفهوم الحِرَابَةٍ العصاباتٌ المخْتلِفَةٌ؛ 

كعِصَابَةٍ المَثْلٍ وعَِابَةٍ خَطفٍ الأطفال» وعِصَابَةٍ َة الْصوص للسَّطْوٍ على البيوتٍ» والبنوك» 
وعِصَابَةٍ خَطفٍ البناتٍ والعذَارَى للفجور بهن وعصابةٍ اغتيالٍ الحكام ابتغاءَ الفِنْئَةٍ واضطِرّاب 
الأمنء وعَِابَةٍ إتلافٍ الزُرُرع وقَثْلٍ المواشي والدوابٌ. 


وكَلِمَةٌ الحِرَابَةٍ مأخوذةٌ من الحَرْبٍء لأن هذه الطائفة الخارجة على النُظام تع تُعْتَبَرُ مُحَارِبَةٌ 
للجماعة من جانب ومُحَارَبَة به للتعاليم الإسلامية التي جاءث لتُحَقّقَ أَمْنَ الجماعة وسلامَتِهاء 
بالحفاظٍ على حقوقِهًا من جانبٍ آحَرٌ. رن قله الساقة على هذا للقي و مُحَارَبَةٌ: 
ومن ذلك أخِزّتْ كَلِمَةٌ الجرَّابَة» وكما يُسَمّىْ هذا الخُرُوجُ على الجماعة وعلى دينِها حرابةٌ؛ 
فإنهُ سم أيضاً قَطعّ طريق» لائ الا يقطعوث بخروج فاه الجماعة عن الطرتي. فلا يمون 
يده 6 آذ تقك اوم أو تشلب ابرا أو تُهْتَكَ أعراضُهُمْ مم أو يتعوّضٌوا لما لآ قُذْرَةٌ 
لَّهُمْ على مُرَاجَهْتِهِء ويُسَمْيها بعض الفقهاءٍ ب «السّرِقَةٍ الكبْرّى» . 


الجرَابةٌ جريمة كُبْرَئ: والحرابة = أو قَطْمٌ الطرِينٌ ‏ تُعْتَبَرٌ من كُبْرِياتِ الجرائم» وين تم 
أطلقّ القرآنُ الكريمٌ على المتورطين في زتكابها أقصئ عبارة فجعلَهُمْ محاربين لله ورسولو 
وساعينَ في الأرض بالفسادٍ وعلط عة عقربَئهُمْ نظا لم يَجْعَلْهَا لجريمة اخ يقولٌ الله 
سبْحَانَهُ: © إِنّما جروا لذن ارون الله ورسولم وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يلوا أو يُصَلَبوا أو 
انكلم یی رُم من خي أو ينمأ ء کت ولب لأا لك لبد زط ازا کھت 


لْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيءٌ74". ورسول الله كله تغل أن مق تكب هذه الجتاية ليس له شرف 


)١(‏ أي: قطع الشجرء وإتلاف الزرع» وقتل الدواب والأنعام. 

(۲) سميت بهذه التسمية» لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية» فإنها تسمى 
السرقة الصغرى» لأن ضررها يخص المسروق منه وحده. 

(') سورة المائدة» الآية: 67. 


۴11 


الحرَابةٌ 
الاتتساب إلى الإسلام» فيقولٌ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السُلآحَ فليس يئاه . روا البُخَارِيُ ومُسْلِمْ 
من حديث ان عُمَر. وإذا لم يَكْنْ له هذا الشرفٌ وهو حَيّء فليس له هذا الشرفٌ بعد الوفاة. 
ا الاش يسوتوة على عا عاشرا عليه كما رة على سا مایا علزه- وروی آبو فون ا 
النبئ ية قال: «مَنْ خَحَرَجَ عَلَى الطَاعَةٍء وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَمَاتَ قَمِيئَتُهُ جَاهِلِيَة”". أخرجة 

شُرُوطٌ الجِرَابَةِ: ولا بد من تَوَافْرٍ شُرُوطٍ معيّنَةٍ في المحاربينَ حى يَسْتَحِقُوا العقوبة 
المقرّرَةَ لهذه الجريمة: وجُمْلَةُ هذه الشروط هي: 

. التكليفُ‎ ١ 

۲ وجودٌ السلاح . 

۳ البْعْدُ عن العُمْرَان. 

5 المجاهرةٌ . 

ولم يفي العلماء على هذه الشروطء وإنّما لَهُمْ فيها مناقشاتٌ تُجمِلْهَا فيما يلي : 

-١‏ شَرْطٌ النَكْلِيفٍ: يُشْتَرَطُ في المُحَارِبِينَ: العَقْلُء والبلوعٌ» لأنّهُمَا شَرْطا اكليف الذي 
هو شَرْطُ في إِقَامَةٍ الحُدُودٍ. فالصّبىْ والمجنونٌ لا يُعْتَبَرٌ الواحدُ منهُمًا مُحَارِباً مهما اشترك في 
أعمالٍ المحارَبَةٍ» لعدم تَكَلِيفٍ واحدٍ منهما شَرْعاً. ولم يختلف في ذلك الفقهاء. ولكن اختلفوا 
فيما إذا اشترلك في الجرابة يان أو مجائين. فهل يَْمْطُ الح عن اشتركوا فيها بسقُويله عن 
هؤلاءٍ الصّبْيَانِ أو المجانين؟ قالتِ الأختافٌ: نَعَمْ يَسْقّط الحَدُء لأنْهُ إذا سَقَطَ عن البَْضء فإِنَ 
هذا السُقُوطً يَسْرِي إلى الكل باعِتِبَارٍ أنَهُمْ جميعاً متضامِنُونَ في المسؤوليةٍ» وإذا سَقَطَ خد 
الجرَابَة نُظِرَ في الأعمالٍ التي ارتُكْبَّتْ على أنْهَا جرائمٌ عادية يُعَاقَبُ عليها بالعقوباتِ المقرّرَةٍ 
لها. فإنْ كانتٍ الجريمةٌ قَثْلاً رَجَمَ الأمر إلى وَلِيّ الدّم» فَلَهُ أن يَعُْرَ ولهُ أن يَقْمَصّء وهكذا 
في بَقِيّةِ الجرائم . ومُقْتَضَئْ المذهب المالكيّ» والمذهب الظَاهِرِيٌ وغيرهِمًا أنه إذا سَقَطَ حَدٌ 


() من حمل علينا السلاح: أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كنى بحمله عن المقاتلةء إذ القتل لازم لحمل 
السلاح. ليس منا: ليس على طريقنا وهدينأء فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه» لا ترويعه وإخافته 
وقتاله . 

(+) خرج على الطاعة: أي طاعة الحكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار. فارق الجماعة: التي 
اتفقت على طاعة إمام» وانتظم به شملهم» واجتمعت به كلمتهم» وحاطهم من عدوهم» ميتة جاهلية: 
منسوبة إلى الجهل» وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن 
تحت حكم إمام . 


لا ي و 


الجرَابَة عن الصَّبْيَانِ والمجانين؛ فإنَّهُ لا يَسْقْط عن غَيْرِهِمْ مِمْنِ اشْتَرَكُوا في الإثم والعُذوَانِ؛ 
لأنّ هذا الحدّ هو حق الله تعالئ» وهذا الحق لا يُنْظَرُ فيه إلى الأفراد. ولا تُشْيَرَطُ الذّكُوَرَةٌ ولا 
الخُرية + لآل ليس للأنوقة ولا للرق تانير على جريمة الجزابت ققد يكو المرارةا؟ والب من 
القُوَةِ مِنْل ا اروا من التدبيرٍ وحَمْلٍ السلاح والمشارَكةٍ في التمردٍ والعصيانِ» فيجري 
عارهمًا ما يجري على يروجا من أحكام الجرابة. 

۲ شَرْط حَمْلٍ السلاح : يشرط في المحاربينَ أن يكو معهُمْ سلاحٌ؛ لأنّ د قُوْتَهُمْ التي 
يَعْتَمِدُونَ عليها ذ فى الحجِرَابَة : إما هي قوةٌ السلاح» فإن لم يكن معَهُمْ سلاحٌ فليسُوا بمحاربينَ» 
لله لا يمون من يَفْصِدُعُمْ وإذا َسَلُوا باصي والحجارةء فهل يرون محاربين ٠؟‏ احتف 
الفقهاءٌ في ذلك : فقال الشَافِعِىُ» ومالك والحَتَابِلَةُ وأبو يُوسْفَء وأبو د تَوْرِء وابِنُ حَرْم: 
وإِنْهُمْ يُعْتبَرُونَ محاربين لاله لا عِبْرَةَ بتع السلاح» ولا رَه وما لبر بقع الطريق. وقال 
أبو حَنِيقَة : لَيسُوا بمحاربين. 

ال شط الصّحْرَاءِ والبُّغْدِ عن الهِمْرَانِ: واشْتَرَطٌ بَعْض المُمَهَاء أن يكونَ ذلك في 
الصحراءء فإِنْ فَعَلُوا ذلك في البْنْيَانِ لم يكوئوا محاربين» ولان الواجبّ يسمّئ حدٌ تُطَاعٍ 
الطريقٍ » وقَطمٌ الطريقٍ إِنّما هو في الصَّحْرَاءِ. ولان في المِضْرٍ يلح العَوْتَ غالباً فتذهبٌُ شوكةٌ 
المعتدين» ويكونون مُخْتَلِسِينَء والمُخْمَلِسُ ليس بِقَاطِعء ولا حدٌ عليه» وهو قول أبي حَيِيفَةَ 
والئْوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌء وأكثر فقهاء الشيعَةِ» وقول الخِرْقِي من الحَتَابِلَةَ وجَرّمَ به في الوَجيزٍ. 
وذهب فريقٌ آخْرٌ إلى أن حكمَهُمْ في المِضْر والصحراءٍ واحداًء لان الآية بعمومِهًا تتناول كل 
مُحَارِبٍ . ولائ في المصر أغَظَمُ ضرراء فكانّ أَؤْلَى أن يدل في هذا العِصَابَاتٌ التي تتفقُ 

على العمل الجنائ ئيّ من السْلْبٍ» والنّهْب وا وهذا مذهبٌ الشّافِعِيٌ ؛ وَالحَتَابلَةٍ وأبي ؟ تُوْرِ 

وبه قال الأررَاعِي» الك و الال : وَالظَاجِرِية . والظاهرٌ أن هذا الاختلاف يَنْبَعُ اختلاتَ 

الأمصارء فمن رَاعَى شَرْطَ الصحراءٍ نَظَرَ إلى الحالٍ الغالبة» أو أَخْذَّهُ من حال زَمَنِهِ الذي لم 

فيه مِعْلُ ذلك في مِضْرِهِ. وعلى العَكْسٍ من ذلك مَنْ لم يَشْعَرطَ هذا الشّرْطٍ. ولذا يقول 

لشاف : إن السلطانَ إذا ضَعُفَ ووٌجِدَتٍ المُعَالبَة في المصر كائّث مُحَارََةً. وأما'غَيْدُ ذلك فهو 
اختلاس عنده. 

4 شط المُجَاهَرَةِ: ومن شُرُوطٍ الجرَابَة المجاهرة بأنْ يأخذوا المالّ جَهْراًء فإِنْ أخذوٌ 


)0غ( يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة ف في الحرابةء وذلك لرقة قلوب النساءء وضعف بنيتهن » ولسن من أهل 
الحرب وهذه رواية ظاهر الرواية. ٠.‏ وروی الطحاوي عنه: أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء في 
الحرابة . 


F1۳ 


الجرَابَةٌ 
مُحْعَفِينَ فهُمْ سُراق» ون احتَطفُوهُ وعرَبُواء فهُمْ مُنْتهبُونَء لا طْعَ عليهم» وكذّلك إن خرج 
الواحدٌ والاثنانٍ على آجر قَافِلَةٍ مَسَلَبُوا منها شيئاًء لأنْهُمْ لا يرجِعُونَ إلى مَنَعَةٍ وقُوَةٍء وإن 
حَرَجُوا على عددٍ يسيرٍ فَقَهَرُوهُمْ فهُمْ قُطَاعٌ طريق. وهذا مذهبٌ الأحنافٍ والشَّافِعِيةٍ 
وَالحَتَابلَةٍ . وخالف في ذلك المَالِكيّةُ والظَاهِرِيّة. قال ابن العَرَبِي المَالِكي : والذي تَحْمَارَهُ أن 
الجرَابةَ عامّةٌ في المِضر والقَّمْرِءِ وإنْ كان بعصا أَفْحَشٌ من بعض» ولكنّ اسْمَّ الجرَابّة يتناولّهَاء 
ومَعْئَئ الحرابة موجودٌ فيهاء ولو خرجَ بعَصاً في المصر يتل بالسَِفٍ ويُؤْحَذُ فيه بأشدٌ من ذلك 
لا بِأَنْسَرِهِ فإنّهُ سَلَبَ غِيلَةَ وفِعْلُ الغِيلَةٍ قبح من فِعْل المُجَاهَرَةِ ولذلك دَحَلَ العَفْرُ في قتلِ 
المُجَاهرَةِ فكانَ قِصَاصاًء ولم يدحُلْ في قَثْلٍ الغِيلةِ» فكانٌ حِرَابَةٌ فتحرّرٌ أن قَطْعَ السبيلٍ 
مُوجِبٌ للقَثلٍ . 

وقال: «لَقَدْ كنت يام نَوْلِيَةِ القضاءِ قد ر ِمَ الي آمڙ قوم روا محاريين في رَو فأخذوا 

منهم امرأةٌ - مُغَالبَةَ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَاء ومن حمل الس ععة - فَاخْتَلُوا بهاء ثم جد 
فيهمٌ الطلّب 5 وَجيءَ بهم» فسألتٌ مَنْ كان ابتلاني اللَهُ به من المُفْتِينِ. فقالوا: ليْسُوا 
محاربين» لأنَّ الحرَّابَةَ إِنّما تكو في الأموالٍ لا في الفروج. فقلتٌ لهُمْ: «إِنا لله وإنًا لَه 
راجمُون» ألم تَعْلَمُوا أن الجرَابَةٌ في الفروج أَفْحَسُ منها في الأموالٍ؛ وإنَّ الناس ليَرْضَوْنَ أن 
تذهَبَ أموالَّهُمْ وتُخْرّبَ بِينَ أيدِيهِم» ولا يَرْضَوْنَ أن يُخْرَبَ المرءٌ في زوجّتِهِ وبنته؟. . . ولو 
كان َوْقَ ما قال الله عقوبةٌ لكائث لِمَنْ يَسْلُْبُ الفُرُوج. وحَسْبْكُمْ مِنْ بَلاءِ صُحْبَةٍ الجَهّالٍء 
وخْصّوصاً في الفُبَْا والقَضَاءِ . 

وقال القُرْطْبِيُ : «والمُغْتَالُ كالمُحَارِبٍء وهو أن يحتال في تنل أنسانٍ على أَخَذٍ مالِهِء وإِنْ 
لم يُشهر السلاح» ولكنْ دخلّ عليه بيه أو صَحِبَهُ في سَفْرِ فأطعَمَةُ سْمًا قله ميقتل حدًا لا 
قَوّداً وقريبٌ من هذا القولٍ رأيُ ابْنٍ حزم حي يقول: إن المُحَارِبَ هو المُكَابِرُء المُخِيفٌ 
لأهل الطريقٍ» المُفْسِدٌ في سيل الأزض» اسواة بسلاج م لآ سلاج أصلاً. سواءً ليلا أم نهاراًء 
ا آم في قَضْرٍ الخليفةٍ أمْ في الجاع سواة» وسواء فَعَلَ ذلك بِجُنڍِ آم بغي 

جُنْدِء منقطعين في الصحراءِ أم أهل قَرْيَةِ سانا في ورمن أم أهلَ جضن كذلك» أم أهل 
ية عَظِيمَةٍ أم ير عَظِيعَةٍ. كذلك واحدّ أم أكترء كل مَنْ حَاربَ المارة وأخاق السبيل بغْلٍ 
تمس أو أخذٍ مالء أو لجراحةء أو لانتهاكِ عِرْضء خهر ختارت علو ر كَْرُوا أو قَلُواء. 
ومِنْ نَم يَتَبِيّنُ أن مَذْهَبَ ابن حَزْم أَوْسَعٌ المذاهب بالنسبة للجِرَابَةء ويله في ذلك المالكيةٌ» 
لأنّ كل مَنْ أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء وبأيّ صُورَةٍ من الصُوَّرِء يُعْتَبَرُ مُحَارِباً 
مُسْتَحِهًا لِعُْقَوبَةٍ الحرَابَةِ . 


الا ب اه ا ل ص م ا 


قرت السب رل الله سبحَائةُ في جَرِيمَةٍ الجرابة قولهُ: لما e‏ لذن ارون 
لل كته OS aS‏ اؤ يوا أو EE‏ انیت وام ن 
خاد أو ينما مت الْأَرْضٍْ ذلك لَهْرْ ری فى لديا وله في لآير زا ع ا 
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اا ابوا من ل أن مَوُوا علوم عسوا أنك أله عور ر اي . فهذه الآية َزَلَيت فيمنٌ 
تحرج من المسلمين يَقْطعُ الشبيل وتشغئ عى في الأرض بالفَسَادٍ. لقَوْلِهِ سْبِحَانَهُ 4 و الت ابوا من 
کل أن تیا ا "3 وقد أجمة الما على أنّ أهلَ الشّرْكِ إذا وَقَعُوا في أَئْدِي المسلمي 
فأسلَّمُوا فإنَّ الإسلام يَعْصِمٌ pl‏ وار وات کارا قد ارتگیرا e‏ یل الإسلام ما 
یستو جب العقوبَةٌ قال تَعَالى: كل لين حترا إن ا “e‏ کد ا مد ب E‏ 
دل ذلك على أن الآيةٌ نَرَلْتْ في أهل الإسلام» ومعنئ يحاربونٌ الله ورسولَةُء أي 
يحاريوق المسلمين بما يحدكوتة من اضْطِرَابٍ» وفُؤْضًئ» وحَْوْفٍ» وقَلَقء ويحاربونٌَ الإسلام 
بِخُرُوَجِهِمْ عن تَعَالِيمِهِ وعِضْيَانِهِمْ لهّاء فإضافةٌ الحَرْبٍ إلى الله ورسولِه إيذانٌ بأل حربت 
المسلميئ كأنّها حربٌ لله تعال وإرشولهء كقوله تعالى: بيعو اله كلدي ٤امنواه0.‏ 
فَالمُحَارَبَةُ هنا مَجَازِيّةٌ : قال المُرْطبي : يحارِبُونَ الله ورسولَّهُ . استعارةٌ ومجازٌء إذِ الله سُبْحَانَهُ 
وتعالئ لا يحارّبُ ولا يُغَالَبُ لما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍ» ولما وجبّ لهُ من التنزيه عن 
الأضدادٍ والأندادٍ. والمعنئ يحاربون أولياة اللو بريه العزيزة عن أوليائه إكبارا ته 
كما عَبْرَ يتَفْسِهِ عن الفقراءِ والصّعَمَاءٍ في وله تعالی: لمن ا الى برض أله قرسا سكا (*) 
حَئّا على الاستِعْطافٍ عليهمْ» ومثلهُ في صَجيح الشَْة : «اسْتَطعَمْتُكَ فَلَمْ تطعمني» . انتهل . 
eT e‏ "إن امن یت يترا 
i‏ 20 شرا TS‏ ارا 
واردُوا عن الإسلام وساقو] الإبل: بحت النبي و في ثاريم ا النهارٌ حتى جيءَ بهم 
َأَمَرَ بهم كَقَطَمْ أيديَهُمْ وأرجُلَهُمْ وَسَمْلَ اعيتوخ وتركيم في ال يستسقونٌ فلا يَسَْقَوْنَ 


.۳٤ سورة المائدة الآية:‎ )9 ."4 ٣۳ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


(۳) سورة الأنفالء الآية: ۳۸. (4) سورة البقرة» الآية: 9. 
(4) سورة البقرة» الآية: 546. (7) جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة. 


(۷) أصابهم المرض والوخم. لعدم موافقة هوائها لهم . 

(۸A)‏ اللقاح : جمع لقجة وهي الناقة الخلويه. 

(9) سمل: ته تفقأ. وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصاً. وجزاء سيثة سيئة مثلها. 
)٠ ۰(‏ الحرة : أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء. 


ات ل 
حتى ماتوا. قال أبو قِلابَة: فهؤلاءٍ قوم م رقا وتوا وكمَرُوا بعد إيمانِهم وحارَيوا الله سواه مدل 
الله عر وجل: لما َرأ 21 حَاربُوْنَ لَه ورسولمٌ 204 الآية. 

العقوباتٌ التي قررتها الآيةٌ الكريمةٌ: والعقوبة التي قررَنهَا هذه الآيهُ للّذِينَ يحاربود الله 
وَرسَولة ويسْعَوْنَ في الأرض فساداً هي إحدئ عقوباتٍ أرْبّع : 


١‏ القثل. 
"أو الصَّلْبُ. 
۳ أو تَقْطِيعٌ الأيدي والأرجٌل من خلافٍ. 


5- أو النّفِيْ من الأرض. وهذه العقوباتُ جاءث في الآيةٍ مَعْطُوفَةَ بِحَرْفٍ «أو» فقالَ 
بَعْض العلماء : الف الشف يها تفي اليف ومَعْئَئ هذا أنَّ للحاكم أن يَتَخَيّرَ عقربة مِنْ هذه 
العقوباتِ: حَسْبَ ما يَرَاهُ من المصلحة» بصَرْفٍ النظر عن الجريمة التي ارتكَبّهًا المُحَارِيُونَ . 
وقال أَكْثَرُ العلماء : إن «أو» هنا للتنويع لا للتخيير ومُقْتَضَاهُ أن تَتَتَوْعَ العقوبةٌ حَسَبَ الجريمة 
وأنّ هذه العقوباتٍ على تَرْتِيبٍ الجرائم لآ على التّخْييرٍ. 


حجّةٌ القائلينَ بأنّ «أو» للّخْمِير: قال القَّرِيق الأوّلُ: إن هذا ما تقتضِيه اللَمَهُ ويتَمَشّى مع 
نْظم الآية» ولم يَنْبْتْ من الس ما يَضْرِفُ ما لث عليه من هذا المعنئ. فكل مَنْ حَارَبَ الله 
ورسولّة وسَعَئ في الأرض بالفسادء فإ عقوبتَهُ ما الل أو الصّلْبُء أو القَطِمُء أو النفيُ من 
الأرض حَسْبٌ ما يَكُونُ من المصلحةٍ التي يراها الحاكمٌ في تَنْفِيذٍ إخدى هذه العقوباتِ» سواءً 
لوا آم لَمْ يَقْتُلُواء وسواءً أخذوا ر وسواءً اربَكبُوا جريمة واحدة أم أكْثَرَ. 
وليسّ في الآية ما يذل على أن للحاكم أن يخ يمع أكثرَ من عقوبة واحدة أو يرك المحارينَ دون 
عِقَاب. قال القُرْطْبِيُ : «قال أبو نَوْرِ: الاما مُخْيْرٌ على ظاهر الآيةء وكذلك قال مالك وهو 
مَرْوِي عن ابن عَبّاس» وهو قول سَعِيدٍ بْنِ المُمَيّبٍ وعُمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيِء ومجاهدٍء والضَّحَاكِ 
النحمِي كلهم قال: الآماة شر : في الحم على المُحَاربينَ يَسْكُمْ عليهم باي الأحكام التي 
أوجَبّهَا الله تعالى من: الَثْلٍء :1 الصلْب» أ القع ء > أو التي بظاهر الاآية» . 

قال ابْنُ عَبّاس: ما كان في المُرآنِ أن قَصَاحِبّهُ بالخيّارٍ. وهذا قول أشْعَرُ بظاهر الآيَة. 
وقال ابْنُ كَثير: إن ظاهر - «أَوْه ‏ للتُخْيير كما في نَظَائِرٍ ذلك من القُرْآنِ كَقَوْلِه كان فى جرد 


.۳۳ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


الجرَابَةٌ 
ع 


الصَّيِدِ: ج ل ما قل ن الم کم بو. دا عَدلٍ نگم هتا بح الحم أو ا لماك 
و عَدَلُ ذلك ا وكقوله في كَمَّارَة الفذية: طشن کان متم ریسا أو بوه اذى من 
E 5‏ من صيَامٍ 9 صق َد أو س“ وكقَوْلِهِ في كَمَارَةٍ الِيمِين: وإ ىكره إطعام ق 
3 9 بت اء عة ع أو رد و و قري 51 هذه كلها على یں 
فكذْلِكَ فلك هذه | الآيةُ. 


۳1۹ 


حْجُة القائلين بان «أ» نويع : أمّا الفريق الاني فقذ استدّل بما رُوِيَ عن ابن عَبّاس» 
وهو مِنْ ألم الاس بالل وأقْمهِهمْ : في القرآنٍ الكريم» فقد رَوَىُ الشَّافِعِيُ في مُسْنَدِهِ عنِهُ رَضِيَ 
اللّهُ عنةٌ قال: إن ثرا N E‏ و ساني 
Mm‏ . قال ابْنُ كثِير ويَشْهَدُ لهذا التْفْصِيلٍ 9 الذي روا اي 
جَرِيرٍ في تَفْسِيرِهِ ‏ إِنْ صح سند قال : حدئتا عَلِيْ بْنُ سَهْلِء حدتئا الوَلِيد بْنُ مُسلم» عن 
يزيد ِن حَيبٍ أن َبْدَ المَلِكِ بن مرا كتب إلى نس بن مَالِكِ يسألَهُ عن هذه الآيق» فكتب 
إليه خا انها نولك ف رليف التَمَرِ العُرَنِيِينَ عو عن ا قال أن قاركذوا هخ 
الإسلام» وتوا الراعِيَّء واستافُوا الإبل» وأَحَاقُوا السبيلَ وأصابُوا الَرْجّ الحرام. قال أَنْسٌ: 
سال رسولٌ الله يَكدُجبرائيلَ عليه السلامُ عن القضاءٍ فيمَنْ حارّبٌ فقالَ: «مَنْ سَرَّقَ مالا 
وَأَحَافَ السَبِيلَ فَأقْطَغ يَدَهُ بِسَرِقَتِهِ وَرِجْلَهُ افيه وَمَنْ َكَل آفثُلَهُ وَمَنْ قَتَلَ وَأَحَافَ السّبِيلَ 
وَأسْتَحَل المَرْجَ الحَرَامَ قصلب . 


وقالوا: إن الذي يُرَجُحُ أن الاي لِتَفْصِيلٍ العُقُوبَاتِ لا للنّخيِيرٍ هو أن اللّهَ جَعَلَ لهذا 
الإفسادٍ درجاتٍ من العِقّابٍ لأنَّ إفسادَكُمْ مُتَقَاوثّء منه القَنْلُء ومِنْهُ السَّلْبُ والنّهْبُء ومنهُ مَنْكُ 
الوزض» ومنة إهلاك الحَرْثِ والسلٍ. وَمِنْ ن فطاع الطرّقٍ من يَجْمَعُ بِينَ جِريمَمَيْنْ أو أككرَ من 

هذه» فليس الحاكمٌ مُخَيْرا في عِقاب مَنْ اء منهُمْ بما شاءء بل عليه أن يُعَاقِتَ گلا مهم عدر 
جُومِهِ ودَرَجَة إفسادوء وهذا هو العَذل. « رؤا مكو سيه منلهه *؟ وهذا مَذْهَبُ السَافِعِيَ» 
وأَحْمَدُ في أصَحّ الروايات خا عون إبي عك على تعمل قي لك وقد ناف الكَاسَانِيُ في 
البَدَائِع “رأ القائلينَ بان «أو» للتَّخييرِ نِقَاشاً عِلْمِيّاء فقال: «إِنْ التَّخِْيرَ الوارِد في الأحكام 


ا 
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اذاي رئبب ب ير 


المحْتَلِمَةٍ من حيثٌ الصُّورَةٍ بِحَوْفٍ النَّخِيرِ إِنّمَا يجري ظَاهِرُ إذا كان م سَبَبُ الؤجوب واحداء 
كما في كمَاَةِ ايمين» وكَّارَةِ جَرَاءِ اليد أا إذا کان مُحكلفاً قر مخرج يان الشكم لكل 
في تَفْسِهِ كما في فَوْلِهِ تعالى: «إقلنا يدا الْقَربَينٍ لما أن عدب وإ 1 أل ليك قي ا إن 
ذلك ليع لخي بِينَ المذكورين» بل ليان الحكم لکل في نَفْسِهِء لاختلافِ سَبَبٍ الؤبجوب. 
زاو إا ا ذب عن شم أو فيد الكهق فمن فق وغيل ايا 


آلا تریٰ إلى قوله تعالی: قال اما من طاو فو بم ر د إل یو يعدبم عدبا كنا . 
وام مَنَ ءامن َيل صللا م جره لشي (". وقَطع ريي توح في نَفْسِهِ وان كان مجداً مِنْ 
بحذیٹ الأضل؛ فقد يكونٌ عل لمال وخدّةٌ. وقد يكونُ الئل لا غَيدء وقد يكونٌ بالجع ين 
الأمريدة وقد يكون اريف لا تيز فكان سَبُ الؤجوب مُختلفاً فلا تحمل على الخييي بل 
َل تيان الحم لکل لكل تؤع. . اؤ يَحَِْلُ هذا َيل ما ذُكرَ فلا يكونّ حجَةٌ مع الاحتِمالٍ. وإذا لم 
يكن صرف الأب الشريفة إلى ظاهر الأخيير في مطل الحَارب» ما أن يُحْمَلَ على الريب يب ويْضْكَرُ 
في کل كم مذ كور نوع من أَنْواع فطع الطريق» كانه شبحائة وتعاَى قال: هو سما جروا ألَذنَ 
ارود أله وَرَسُولمٌ وَيسْمَوْنَّ فى الْأَرْضٍِ قَسَادًا أن يُقَكَنوا04" إن فلو أ )27 إِنْ 
أشدوا لال لر #أر تُفََلمَ ابه وَأَرْمَلْهُم د يَنّ خض( إِنْ أَحَذُوا امال لا عير أو 
ا سین مرت ر04 إن أَحافوا؛ فكذا 3ك سبريل عليه السلام لرسولِ اله َي لا فطع أبو 

ده و الأشلمي بأصحابه الطريق على تاس جاؤوا ریدو الإسلام فَقَدْ قَالَ عليه السلام: «إِنَّ مَنْ 
ل يل ون أذ الخال لم يفل فيقث يده ور جه من خلآف. وَمَن َل وَأَحَدَ الل صلِبَء وَمَنْ 
جاء مُشلماً هَدمَ انلام ما کان قَبلَهُ من ا 


شط راي القائلينَ بسوّع بتع العُقُوبَةٍ به إذا اختلفت الجريمةٌ: 56 3 جمهورَ الفقهاء ير یر 3 
العقوبة تتن تتنرّعٌ حَسَبٌ تزع الجَريمَة وإ ذلك 2 يد يَنْمَسِمُ إلى أفسام: 


١‏ - أَنْ تكونَ الحِرَابَة مَقْصُورَةٌ على إِحَاَةٍ المارة و الطريق» وَلَمْ يركب المحارِبُونَ شيعا 
وز ذلك فهؤلا يفون من الأرش» واللفي ين الأوض تغقاةإخرا المحارين بن اباد الذي افعو 
فيه إلى غَيْرِهِ من بلاد الإسلام» إل إذا کانوا كقارا فيجوز إخراجهم م إلى بلادِ 


:63 سوؤة الكعيهف» اة 85 . (8) سورة المائدة» الآية- ت 
(؟) سورة الكهف» الآية: ۸۸.۸۷ . (6) سورة الماقدة الا ۴۳ 
(# سورة الماك الاي ۴۴ م 4 سررة ااذ الق عار 


ا ا 


الكفر. وحِكْمَةُ ذلك أن يُذُوقَ هؤلاء وبال أمرهمْ بالابتعَادٍ والثفي» وأنْ تَطْهُرٌ المِنْطَقَةٍ التي 

ثوا فيها فساداً من شُرورِهمْ وَمَمَا سِدِعِمْ: وان يَنْسَئ الاس ما كان منهُمْ من أثر سيّىءٍ وذِكرَیٰ 
َلِيمَة. ورُوِيَ عن مَالِكِ أن الئْي معنا الإخراجُ إلى بلدٍ آخرء ليِسْجَنُوا فيه حى تَظهَرَ تَوْبَتهُمْ 
واختارّة ابْنُ جَرِير. ويرئ الأحنافٌ أن الئْفْيَ هو السَجَنُ ويبقُونَ في السْجْنِ حتى يَظهَرَ صلاحهُم 
لان اسن خُروجٌ من سَعَةٍ دنا إلى ضيقِهَا فصا مَنْ سجِنَ» كاله تفي من الأرض إلا مِنْ 
مَوْضِعْ سِجَنِهِ٠‏ واخْتّجوا بقولٍ بَعْضٍ أهلٍ السُجُونِ في ذلك : 


دو قر ر جه م و 1# وات 5 3 7 8 
خْرَجنَا مِنَ الدنْيًا ونّحْنُ مِنْ أَهْلِهًا تنا عق الأنوّات فيا ويه الأغيا 
إا جَاءَنا السْجَانٌ يَوْمَاً لِحَاجَةٍ جتنا وقلقا: جام هدا ين الذنيا! 


د اك كرة السا باغ الما من عَيْرٍ قُغْلٍ» وعُقُوبَةُ ذلك قَطعْ اليد اليُمتى والرّجْلٍ 
التشوئ: لأنّ هذه الجَايةَ زَادَتْ على السّرثَةِ بالجرابة وما قط مهتا خت في السال» يك 
العضوٍ المقطوع بالنارٍ أو بالريْتٍ المَعْلِي أو بأيةِ طَرِيقَةٍ خر حتى لا يُسْتَْرَتَ دَمُهُ فيموت. 
وما كان القَطمٌ من جلاف حتى لا تَقُوتَ جنل المَلقََةٍ فتبِقَى له يد يُسْرَئ ورجل يُمتئ شِع 
بهمَاء إن عاد لهذا المقطوعٌ إلى قط الطريي مر أخرَئ» مُطِعَتْ بُ لبُشرى» ورجْلَهُ اليْمتى» 
وقد اشترط جمهورٌ الفقهاء و أن يكره مبْلعٌ المالي المسروقي اسلا وأنْ يكونَ من جزز» لأ 
السَرِقََ جريمةٌ لها عقوبةٌ مقرّرّة» فإذا وَقَعَتِ الجريمةٌ تَبِعَهَا جزاؤهاء سواء أكانَ مُرْتَكِبْهَا قرا أم 
جماعةً . فإن لم يَبْلْعْ لمال نِصَاباً ولم يَكْنْ من جزز فلا قَطْمَّ» فإنْ كانوا جماعةً؛ فهل يُشْتَرَطْ 
أنْ تَبلُعَ حِصّهُ كلّ وَاحِدٍ منهُمْ نِضَاباً أو لا؟ . 

ا مول وح ا يسا و 
منهُمْ صاب يلعواء قياس على قُوْلِئَا في السْرقةٍ. راس انز داتعي وأصحاب: الاي 8 لا 
يجب القطعْ حتّى تبلغ حصة كَل واحدٍ منهُمْ نِصَاباً. ود ترط ألأ تكون لَهُمْ شُبهة. ولم يُوَافِقُ 
مَالِكُ ولا الظاهِرِيّةُ على هذا الرأي» ذ يشترطوا في المالٍ المسروقٍ بُلُوِعٌ الاب ولا كَوْنّهُ 
مُحْرَزآًء لان الجتايّة نَفْسَهًا جريمة تَسْتَوْجِبُ العقوبة بِقَطع النظر عن النصاب والجِرْزٍ. فجريمة 
اراز غ ینو الشرلق وعقوبةٌ كلّ منهُمًا مختلفةٌ» لأنّ الله قدّرٌ للسرقة يُصَاباء ولم يُقَدَرْ 

فى الجرابة شبيقاء با ل ذَكَرَ جزاء المُحَاربٍ فاقئضى ذلك َة الجَرَاءِ لهُمْ على المُحَارَبَةِ. وإذا 
كان في الجُاة مَنْ هُوَ ُو جم مَحْرَم بن سْرِقْتْ أموالهُمْ فإنّهُ لا قطْعْ عليِء يفطم الباقون 
الذين شارَكُوهُ من الجبَاةٍ عند الحنابلّة وأحدٍ قَوْلَيْ الَّافِعِيّ . وقال الأحنافٌ: لا يُقْظَمْ واخدٌ 
منهُمْ لوجود الشّبْهَةٍ بالنسبة للقريب» والجُئَاءُ متضامنونَ فإذا سمط الحدٌ عن القريب سمط عن 


الجرابة 


الجميع. ورجح ابن قُدَامَةَ رأيّ 00 وَالحَتَابلَة فقال: ها ش شُبْهةٌ اخقصٌ بها واجدٌ فلا يَسْقُط 


الحدٌ عن الباقين». «ومعتى هذا أَنَّ سُبِهَةٌ الإسقاط لا َجارَرٌ ذا لج فلا يُقَامُ عليه الحدٌ وَحْدَهُ 
لأ الشبهة لا تتَجَاوَرُةُ) انتهى. 


8 تكونٌ الحِرَابَةُ بالقثْلٍ دون أَخدٍ المال» وهذا يست سكوب القغل متى فدر الحاكم عليهم» 
رم د ون كان القاتل والحدا كما َل الود - وهو الطليعةٌ - لائ سُرَكاءُ في 
امحارية والإفسادٍ في الأرض. ولا عبرَة ِعَفْوِ ولي الم أو رِضَاهُ بالدية» ل عَفْوَ ولي الم أو راه 
بالديّة 5 القصضّاص لا 5 الحرابة. 


4 - أن تكونّ الحرابَةٌ بالقتلِ وأخذٍ الما في هذا القَثلُ والصّلْبُ. أي أنَّ عقوبَتَهُمْ أن 
يُضْلَبُوا أحياء تخو فی بط الشَّخْصٌُ على حَسْبَة تة أو عَمُودِ أو نَحْوِهِمَا مُنْتَصِبَ القَامَةَ» دود 
الِيَدَيْنِ / م يُطعَنُ حتى يموتَ. ومن الفقهاءِ من قال: 0 4 تل أولاً ثم يُصْلَبُ للعبرة والظة. 
ومهُْ من قال: إل لا يقئ على الحشبة أكْثوَ من أيَام. وگل ما تدم ف اجتهاد من 
الأئة. وهو في نِطَاقٍ تَفْسِيرٍ الآية الكريمة» وكل 0 وِجْهَةٌ نر صحيحة فَمَنْ رأ تحبر 
الحاكم في اختيار إخدّى العقوباتِ المقرّرَةٍ وجنه ا ول عليه العف بِحَوفٍ - رأ وأ 
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الأئر مروك الا يَحْتَادُ منها ما درا به المَفْسَدَةٌ وَتَتَحَمَقُ به المصلحة. وأنَّ من رأى أنَّ لكل 


o2 
6 


عريسة عقوا مُحَدَّدَةَ في الآيق وجه تحقيق العدالةٍ مع رِعَاية ما تَنْدَرىمٌ به المفاسدٌُ وتقومٌ به 
المصالخ» + فالكل مُجْمِعٌ على نَحْقِيقٍ غاية الشريعة من ذَرْءٍ المفاسِدٍ وتَحْقِيقٍ المصالح. وهذا 
الاجتهادٌ يُسَهّلُ على أولياء الأمور فَهْمَ اتو رچ طريق الاجتهادٍ. ويُعِينُ طَالِبَ الم على 
الوصول إلى الحقيقة, ولا ك أن أعمالاً رة دت من الاريك المنسديق كو هيه الأغعمال 
التي أَشَّارَ إليها الفقهاء» ويمكِنٌ استنباط أحكام لها مُتَاسِبَةٌ في ضَوْءِ ما اسْتَئبَطَهُ الفقهاءُ من الآية 
الكريسمة هيع أحكام رة . ۰ 

رَد د اغتِرَاض وَدَفْعُ إشكال: قال في المتار: «روی عد بخ حميد: ابي جرير عن مجاهدٍ 
أن الفساد هنا: الرُنَىء والشرقف بك لنّاسء وإهلاك الث والتّسْلٍ» وكل نو الأعمال من 
الفسادٍ في الأرض واستشكل ب بَعْضُ الفقهاء قول مجاهد: ب أن هذه الذنوت والمفاسِدَ 7 
عقويات في لخر غَيِرٍ ما في الايَدَ فللرُنَى» والرنة والقَثلٍ) دود وإهلاك الث والششل 
يقَدرُ بقَدْرِهِ ويَضْمََهُ الفاعل ويعررْهُ الحاكم يمَا يُوَدّيهِ إليه اجتهادة. وفات هؤلاءٍ المعترضين أن 
العقات المنصوص في الآية خاصٌ بالمحاربينٌ من المفسِدينَ الذينَ يكاثرونَ أولي الأمر ولا 
يُذْعِنُونَ لنحكم الشّْعه وتلك الحدودٌ إنّما هي للسارقين» والرُّنَاةٍ أفرادا 


۳1۹ 


الجِرَابَة 


PY 


الخاضعينٌ لحكم اش فِغلاً وقد کر HL‏ في الكتاب العزيزٍ بصيعَّة اشم الفاعلٍ الممُردِ 
كقوله سُبِحَائَهُ: وا کار 3 ا اا ١‏ لي" وَكَال: «والزانية ولزن ایدو كل 
واو ينها ماه ا وهم ب يَسْتَخِفُونَ بأفعالهم» ؛ ولا يجهَرُونَ بالفسادٍ حتّى ينتشر بسوء العو 
بهم ولا يوون له العصائب ب ليغتغوا أنفسهُم من الشرع بالقَةٍ فلهذا لا يضدق عليهم أَنهُمْ محارثو 
الله ورسوله وَمَفسِدُونَ اشغ هذا ارط بِالوَصْفَين معاً. وإذا أطلق الفقهاءُ لفظ المْحاربينَ فاا 
يَعْنُولَ به المحاريينّ المفسدين» لان الوضِمَّينٌ مَلازمَین) انتهی. 

راچب وسوس الا مق جيال الجرانة: و ولأ . عع مسۇوو | عن حمَايَة 000 
طائفةٌ فأخافوا السبيزٌ» موا الطريق» 5-5 حياة انامس اوت والا ااب . وجب على 
0 ال ف 1 الله ایر ا وم سيا من بَعدِو ووحب 
الاس القن والطمأنينة وار 0 السلام والاستقرار ورف 0 إلى عله اهيا في 
سَبِيلٍ الخیر تسه ولأشزنة, ولأمته. فإِنِ انهَرَمٌ هؤلاءِ في ميدانٍ القتالٍء وتفكقُوا هنا را 
وانكسَرَتٌ که ع نبغ مُذبرهُم» ولم يُجْهَرْ على جريجهم ا إذا کائوا قد ارتكبوا جِتَاية 
القَثْلِ ا المال: نه يطارَدُونَ حتى طق بهم ويُقَامَ عليه ڪل الحرّابَة. 

َْبَةُ المُحَاربِينَ قبل القُدرَةٍ عَلَيه: إذا تا المحارِبُونَ المفسدُونَ في الأرض قبل القُذرَة 

لهم ون الب وان جد لجيه ا د بحي 
بالحراَة لقول الله تعَالى: در للك لَه ری فى الدنَا ور مر في لخر عَذَابُ عَظِيمٌ . 
ارت 6غا ون تل يها ار ت ا ك هخ ک2 . e‏ 
لأنَّ التوبة قبل القُدْرَةِ عليهم والتّمكن منهُ منهُ دليل على يَقْظَةَ الضمير وَالعَرْم على استنافف حياةٍ 
نظيفة بعيدةٍ عن الإفسادٍ واشفارية لله ورسوله ولهدًا سملم عَفؤ الله وأسقط عَنْهُمْ کل حي من 
حقوقه إن كاثوا قد ا ما يَسْتَؤْجِبٌ العقوبةء ا قرف العباد فإنّها لا سمط عنهو وتكونٌ 
العقوبة حينئذٍ ليست من قبي الحِرَابَة وإنَّمَا تكونُ من باب القِصّاص. والأمد في ذلك يرج إلى 
المَجْنِيَ عليهِم لا إلى الحاكم» ٠‏ فان کائوا قد لوا سَقَطَ عنهم قحم َم القثل» ولول اذم العفو أو 
اقشات وت كارا قد لرا وأعدرا الالء مقط الصلت وتَحتّم القَثْلٍ وبي 


.۳۸ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


( سورة الثور» الاب ۲: 
(۴) سورة المائدة» الآية: ۴۴ ۳٤‏ . 


بم وضَّمَانُ الما ون كابُوا قذ أَحَدُوا المالّ سَقَطَ القع وأَعِذتِ الأموال منم إن کاٹ 
بأيديهم» وصَّمِئُوا ية ما استهلكواء لأنّ ذلك عضب عضب فلا يجوز يلكه لهم ويُضْرَفٌ إلى أزبابه أو 
يَجْعَلهُ الحاكم عندةٌ حتى يَعْلَمَ صاعية لان ا تَوْبَتَهُمْ لا تَصِح إلا إذا أعادُوا الأموال المسلوبة إلى 
أربايهًا. 

فإذا رأ أولُو الأمْرِ إسقاط حى مالي عن المفسدينَ من أجل المَضْلَحَةٍ العامّة: وَجَبَ أن 
تشتكرة عن تيت المال.. ولد لش ا خو في يداي التي ارال الطلماو فى خد الا 
فقالَ: «وأمًا ما تُسْقِطهُ عن التوبة فآحَتَلَمُوا في ذلك على أربعة أَقْوَالٍ: 

١‏ أحَدَهَا أن التوبة إِنْمَا تُسْقِطُ حدٌ الجِرَابَةِ فَقَطْء ويُؤْحَدُ بمَا سوئ ذلك من حقوق الله 
وحقوق الآدميين» وهو اقول مالك . 

"- والقولٌ الثاني أنّها تُسْقِطُ عنهُ حَدٌ الحِرَابَةٍ وجَمِيعَ حُقُوقٍ اللو من الرّىء والشَرّاب» 

والقّطع في السُرْئَة ولا تشفط حف الئاس من الأموالٍ والدماء» إل أن يعفر أزلقاة 
المَمَنّول .20١‏ 


۳- والقولٌ الثالتُ: أن التوبة تَرْهُمُ جَمِيَع حُقُوقٍ الله ويُؤْحَد في الدَمَاءِ وفي الأموالٍ بما 
-٤‏ والقول الرابعُ : أن التوبة ت تُسْقِطُ جميعَ حقوقٍ الآدميين من مال وم إل ما كان من 
الأموال قَائِماً بعَيْبهِ. 


شُرُوطٌ التَوْبَةٍ 

للمَْبَةِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنّء ونَظَرٌ الفِقْهُ إلى الظَاهِرٍ دود الباطن الذي لا يَعْلَمُهُ إلا الل اق قات 
المُحَارِبُ قَبْلَ القَدْرَةٍ عليه ُبِلَّتْ توبَتُة ورت عاو لديو وَاشْتَرَط بعض العلماءِ - 
التائب» ‏ أن يَسْكَأمِنَ الحاكِمَ فَيُوْمَهُ» وقيل: £ يُْتَرَطُ ذلك» بس علي ال الكل 

ثب» وقيل: امسو E‏ سوس يد ا 
لجع إل الام ذَكَرَ ابن جَرِير: قال: حدّئنِي عَلِي» حدقا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمٍ قال: «قال 
اللّيْتُ : وكذنك حذتني رسن التذين وهو الأديك عا آ3 هكا الأسشوق سارك وأخاف 
السبيلَ وأصابَ الدمّ والمالء فطلَبَةُ الأِمة والعامّةٌء فَآمْتَئَعَ ولم يَقْدِرُوا عليه حتى جاءً تائياً. 


ې هذا هو أعدل الأقوال الذي اخترناه ونبهنا عليه من قبل. 
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E A rt 4‏ القررء ته E‏ 
او E‏ ا ا ا 
عزوق ارك چ ا ا و عم ١‏ 
تة او إِنَّ له عفر ألدُنوْبَ حَيِما هو العفو لتحم # 
O‏ 
قرفن أغسار مسابو خلا اکور عقا ای ده م 
جِفْتُ نَائِباً مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيّ . فقال أبو هُرَيْرَة: صَدَقَء وأخدّ بِيدِهِ حتى أتئ مَرْوَانَ بْنَ 
الحَكم وهو أميرٌ عَلَى المدينة - في رمن مُعَاوِيَة . فقال : هذا عَلِيٰ جاء تائباً ولا سبيل لكُمْ عليه 
ولا قَنْلَ فَتْرِكَ من ذلك كُله. قال: : وخَرَج عَلِيٌ تَائِباً مُجَاهِداً في سبيل اللَّهِ في البَحْرِء ٠‏ قَلَمُوا 
الروم فُقَرَنُوا سفينةٌ إلى سفينة من سُفْيِهِمْ فَأقتَحَمْ على الوم في سَفيئيِهمْ فَهَرَبُوا من إلى شِقّهَا 
الآخّر فمالت به وبِهِمْ» فَغَرقُوا جميعاً. 
سُقُوط الحُدود بالتوبة قبل رفع الجُتاة إلى الحاكم: َقَذّمَ أن حدّ الجرابَة 5ة شفط عن المحاريينٌ 


ا عمد : ل الدب یت ابا من مل أن قرا عب اعا 
نك الله عر کے 01 . 


رای لتا الک متصورا على حذ الوا بل ہی حك ام يطول تييع الحنووء 
من ارتكبٌ جريمة تستويث الح ثم تاب متها قبل أن يرع إلى الإمام شط عة الحدء لأنهُ 
إذا سَقَطَ الخد عن هؤلاءٍ فَأَوْلَى أن يَسْقْطَ عن غَيْرِهِمْ وهم أخفٌ جُزماً مهمه وقد رَجْحَ ذلك 
ابْنُ تَيْمِيَةَ فقال: #ومن تاب من الرُّنَىء والسّرفَةء وشزب الخَمْرٍ قَبْل أن يُرْفْعَ م إلى الإعام؛ 
فاق أن الح بغ عط كما بنط عن الستازييق يماما إذا جرا قبل افرع عاب . 
وقال العُرْطْبِيُ : ان الشّات» والزاف والتداق: إذا نَابُوا وأصلْحُوا. وَعُرِفَ ذلك متهم َم 
رُفِعُوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن يُحَدُواء وإن رَفَعُوا إليه فقالوا: تُبْنَا لم يُتْرَكُوا وهم في هذه 
الحالٍ كالمحاربينَ إذا عُلِبُواه. وفْصّلَ الخلافَ في ذلك ابْنُ قُدَامَةَ فقال: «وإِنْ تاب مَنْ عَلَيْهِ 
حدٌ من المحاربِينَ وأضْلَّحَ فيه روايتان: 
1 5 سما 220112 
أحذهُمَا: : شط عَنُ لقول الو ثعالى: ار هما يان ب وکا 


1 2 
َأ أمرطُوا ا 014 . ودر حدٌّ السارق تم قال: ون َب من برغاو یہ وصح ياك آله يبوك 
له إن اه عمو يحم 4“ Ey‏ : «التَائبُ يی الاب کمن لَب له ومن لاب لَه لأحة 


3 سورة الزمر» الا 87 9 شوزة التساء» الايةة ١15‏ 


(؟)4 سورة المائدة» الآية: 5 9 سورة الماقدة» الاية» ب 


سوط الّْبَةٍ YY‏ 


عليه» وقال فى ماعز لما أخبر بِهَرَبهِ: «هلا رکه هنوب فيَنُوبُ اللَهُ عَلَيِه»؟ و حَالِص حَقٌ الله 
تال سقط بالثوبة كد الشحارب. 


انها لا تدقطه وهر قول مالك وأبي حَنِيقَة وأحدٌ قلي الشَافِعِيٌ لقوله شبحانة: ألرَانيَةٌ 
والزانی لدو کل وور ينما يائ ˆ لدو( ') وهذا عام في التائبين وغيرهم. . وقال تعالئ: ولتار 
َاَلسَارَِةٌ َه اموا أيد ريم ولان الب اة رَجَم ماعزاً وَالعَامِدية ا وقطع الذي قي بالسَرٍقَةٍ 
وقد جاؤوا تابي يَطلْئُونَ التَطهِيرَ يإقامة مل الد وقد کا سی الرسول, ئلا غلم توب فقال في حقٌّ 
المرأة: أذ اث َوه ّز فُسمَتُ على سبع من أل المي لَوَسَعَنهُم 4. وجاءَ عَمْرُو بن سَمْرَةَ إلى 
الت يا فقال: ديا رشول الل إني سَرَقْتُ جملا لني فلانِ مَطْهُوْني فأَقامَ الرسول الحدّ عَلَيهِ). 
ولأنَّ الحدّ كفارةٌ فلم يَسْقْطُ بالتوبة ككمَارَة ليمي والقنل» ولاه مَفْدُورْ عليه فلم سمط عنة اح 
بالتوبة كالمُخارب بعد القدْرَةٍ عليه فن فا بسقوط الحدٌ بالتوبة فَهَلْ سمط بمجّدٍ التوبة أو بها مع 
إصلاح العَمَل؟ فيه وجهان: 

ادف يعقط بعروقا رس ظافة اقول أا سسا لآلا ترا سقطة للحا تاق ترا 
المحارب قَبْلَ القُدْرَةٍ عليه 

وثانیھما: يتمد و إشلاع العمل لقوله شيعا وک ات وا ارا جا 
وقال: فن عا سن ع 5 َس يرك َه ا 21 e‏ ري 00 فعلى 
هذا القول بعتب مُضِيْ مدَةٍ يُعلَمُ بها ذف َوه وصَلاح به أ يه وأيسث مقدَّرَةٌ مدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. وقال 
بعص أصحاب الشَافِعِي : 5 سََةٍ وهذا وفيت بِغَثِرِ وفيت فلا يَجُوزُ. 

داع الإنسانٍ عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ غَيرِهِ: إذا اغتدی على الإنسان مُعْمَدٍ بريد فنك ار أشد ماله أو 
يك عرض عرو فَمِْ حم أن ايل هذا المي دقاعاً عن تَفْسِهِ وماله وعرضِه ويذقمُ بالأسهل 
فالأسهل» يبَأ بالكلام أو الصاح أو ا ي أذ ایک دَفُعُ غ الظالم بذلك فن لم ي ينْدَفِعَ إلا 
اضرب فلتِضْربةُ فن لم يتدفغ إلا َل فلية فيفل ولا مصَاصٌ على القاتلٍ ولا كمّارةَ علي ولا دِيَة 
للمقُولٍ لاله ظَالِعٌ معتدِء الظالع المفقدي حلا الذّم لا يجب صَمَالَهُ. فن فل الممتدى عَلَيِهِ وهو 
في حال دِفَاعِهِ عن نَفْسِهِ وماله وعِرْضِهِ فهر شَهِيدٌ. 


١‏ - يقول الله کان ول اھ کے ا ما کی چ يدا 
19" سورة الور بالآية: 5 (۲) سورة المائدةء الآية: 8". 


(۳) سورة التساء» الآية: 15. (50) سبورة المائذة ». الآيةة: 9" 
سورة الشورى: الآية: £ 


:”م 2 ” - + د السَرقَةَ 
۲ - وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: اجا رجحل إلى برصول الله ليد فقال: يا رشول الله ل أرايك ا 
رجل بريد أَحْدَّ مالي؟ قال: فَلاَ تُغْطه مَالَكَ. قال: أرأيت إِنْ قائلني؟ قال: فَمَاتِلهُ. قال: 


قََلَِي؟ قال فت شهيك. قال: قان نْ كََلته؟ قال: هو في النّارِ). 


٣‏ - وروی البْحَارِيٌ: أنَّ رسول الله ين قال: «مَنْ فيل دون ماله فهر سَهِيدٌ وَمَنْ فيل ذُونَ 
عِرْضِهِ فَهُرَ شَّهِيده. 

4 - وروي ن امرأة حَرَجَتُ تَخْمَطبُ فعا رجل يُرَاوِدُهَا عن تَفْسِهَاء فَرَمَيْهُ بِمَهْراه) 
فَمَتَلتْهُ رفح ذلك لڅعر رضي الله عنة؟ فقال: «قَتِيلُ الل والله لا ُودئ") ا اما وکسا يجك 
أن يُدَافِعَ الإئسان عن فسن 4 وماله ور يجب عليه كذلك الداع عن غَيْرِه إذا تعض للقَثلٍ أو 
قد الال أو هنك الوؤض» - ولكن ب سوط أن یامن على فيه مِنَ الهَلكِ. أن الداع عن الغَر 
من باب بَغِْيرٍ المُذكر والمُحَاقَطَةِ على الحمُوق. يقول رسول. لله 3 : «من رأ منم منكراً 
ليزه بها بیډو ب إن ذالم يَسْتَطْ قَبلِسَانِهِ؛ فإِنْ لَه يُشتطلغ بقلب وَذْلِكَ َضْعَفُ الإِيمَانٍ)؛ وهذا مِنْ باب 
عير اله 


إ ا قد احْتَرَمَ الالء من حيبت إِنَهُ عَصَتُ الحياق» واحترم مِلْكِيّة الأفرادٍ لله© وجعل 
حم فو غتا فقسا لا جل لأعي أذ : يعدي عليه باي وجه مِنَ الوجووء ولهذا حرم الإسلام: 
السَرِقَة وَالعَْضْبَء والاختلاس» والخيانة والباء والغلٌء والتَّلآحُتت بالكل وَالوَرْنِء والوَسُْوَة 
واعتبر کل مال جد بير سمب م مَشْرُوع أكلاً لمال بالباطل. ر سد في الشرقة» قضى بقعم هد 
الشارق التي من شَأْنِهَا أن تُبَاشِرَ السرقة دفي ذلك حِكمةٌ بيت إذ أنَّ اليد الخائنة بمثابة عضو 
مريض يجب بره ليسم | مشي والتّضْحِيَةُ بالبغض من أجلي الكل يخا اقث ٺ عليه الشرائع 
والققول. كنا أنَّ في قَطع َد السارق عار لمن ده تشه هُ بالطو على أموالٍ الئّاس» فلا يجرو 
ان يمد يَدَهُ لاء رادا تحقظ ااي ونُصَانُء رل الله تعالى: وا لسَارِقُ ولتار ي يا 
NOE EE fa Aart‏ رر EE‏ 

0008ظ الیکا فى نشد دِيدٍ العقوبة في السَّرِقَةٍ دون غَيْرِهَا مِنْ جرائم 


)١(‏ الفهر: الحجر. 

69 أي لا دية فيه. 

() احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولء وحافز على النشاط ثانياًء وعدالة ثالثاً. 
)٤(‏ سورة المائدةء الأية: ١م‏ ". 


Yo 


أَنْوَاعُ السَرِقَةٍ 
الاعتداءٍ على الأموالٍ هي ما جاءَ في شَرْح ملم للنْوَوِي : قال القاضي عِيَاض رضي اللّهُ عنةُ : 
«صَانَ الله الأموال بإيجاب القع على السارق: ولم يجعلٌ ذلك في عَيْرٍ السّرِقَةِّ كالاختلاس 
والانتهاب» والعَّضْبٍء > لأنّ ذلك قَلِيلٌ بالنسبة إلى السرقةء ولأنّهُ يمكن استرجاعٌ هذا النوع 
بالاستدعاءٍ إلى وَُلآَةٍ الأمورء وتَسْهُلُ إقامةٌ البَيَّةِ عليه» بخلاف السَرفَةء فإكيَا تر إقامة اة 
عليها”" فَعَظعَ أَمْرْمَاء واشتَدْثْ عُقُوبَتَُاء ليكونّ أَبْلَمَ في الرّجْرِ عنها. 
َنْوَاعُ السّرِقَةٍ 

والسَرِقَةٌ أنوَاعٌ : 

-١‏ نَوْعٌ منها يُوجِبٌ التُعزِيرَ 

۲ ونع مها يُوجِبُ الحَد. 

وَالسْرِقَةُ التي توجبٌ النّعْزِيرَ: هي السَرِقَةُ التي لم تتوَفُز فيها شُرُوط إقَامَةٍ الحَدّء وقد 

فض الرسول للك بمُضَاعَفَةٍ العَرْمٍ على مَنْ سَرَقَ ما لا قَطعّ فيه : تَضَئْ بذلك في سارق الئْمَار 
المُعلَْةِء وسارق الشَّاٍ من المَرْتّع . . قفي الصورة الأولئ أسقط القع عن سَارِقِ َر والگفر© 
وحَكمَ أن من صاب شَيئاًمنة به وهو مُحَْاجٌ إلبه فلا شَيْة عليوء ومَنْ حرج منه بِشَيْءِ فعلَيْه 
عُرَامَةُ مِدْلَيْهِء والعْقُوبَةُ ومن سَرَقَ منهُ شيئاً في جَرِينها " فعليه القَطعُْ إذا بَلَمْتْ قيمة المَسْرُوقٍ 
النْصَابَ الذي يُقْطَعْ فيه. وفي الصُوْرَةٍ الانية : قُضَئ في الشّاةٍ التي تُوْحَدُ من مَرْتَعِها بكَميهَا 
مُضَاعَفاً وضرب نکال ' وض فيما يُؤْحَذُ من عَطَيهِ بالقطعء إذا بَلَعَ النْصَّابَ الذي يُقْطمّ فيه 
سارقٌهُ . وواة شود ا ئِيُ» والحَاكمُ» وصححه . 


والسَرِقَة التي وها الحد توعان: الأوّل: سَرِقَة صُغْرَى: وهي التي يجب فيها فطع اليدِ. 


والثاني: سَرِقَة كبرى: وهي اشد الل على سَبِيلٍ المُعَالبتَِ ويُسَمَى الحرابَة. وقد سَبَوْ سبق الكلامُ عليه" 
قبل هذا الباب» وكلامُتا الان مُنْحَصِرٌ في الرقة الصعْرى. 


يف السرقة: السرقة: هي أخد الشيءِ في جفيةء يُقال: اشترق الشف » أي سَمِعَ ية 
e‏ وثقال: هو ارق التَظَرَ إليه» إذا اهتيل غَفْلتَهُ لِينْظرَ إليه. وفي القَدَآن الكريم ي يقو 37 
سُبْحَانهُ: وللا سن ترق 3 م ا یڈ نسل الاشجما في تََقَاءٍ اشيرا 97 دي 
)١(‏ سيأتي بعد مزيد لابن القيّم . (0) الكثْرٌُ: هو جمار النخل. 
(۳) جرينه: ما يسمى عند العامة بالبجرن. (6) نكال: أي ضرباً يكون فيه عبرة لغيره. 


(8) سورة الخجره الآيةة 6 


١اس ARL o‏ 
عَرَفَة: «السارق عند العرب: هو مَنْ جاة مُسْتَيِراً إلى جِرْزِ فأحَذ منهُ ما ليس له . وَيُفْهَمُ مِمًا 
ذكرّهُ صاحبٌ القاموس وابْنُ عَرَفة؛ أن السرقة تنتظمُ أموراً ثلاثة : 

١‏ أخدٌ مال الغَثِرٍ. 

؟- أنْ يكونّ هذا الأخدٌ على جهة الاختفاء والاستتار . 

دنا کرد الال زا 


فلو لم يَكْنْ المالُ مملوكاً للمَيْرِه أو كان الأخدٌ مُجَاهَرَة أو كان المال غير مُحْرَزِء فإنَ 
السْرِقَة المُوحِبَةَ لِحَد القطع لا تتحمّقُ 

المُخْتَلِسُ والمُنْتَهِبٌ والحَائِنُ غير السَّارِقٍ: ولهذا لا يُعْتَبَرُ الخَائِْنُء ولا المنتَهبٌ» 
ي > سارِقًاً ولا يجبٌ على واحدٍ منهُمُ القَطمٌء وإ وَجَبَ التعزير: اس 

عنه ‏ أل الي قال: ليس عَلَئ خاين ولا مُنتَهِب” ٠‏ ولا مُحَْلس" قَطْعْ». رواة 
أصحابٌ السَئَنِء والحاكِمٌ» والبَيْهَقِيٰء رک ال وابنُ حِبَّانِء وعن مُحَمْدٍ بْنِ شِهَاب 
الرْهْرِيّ قال : "إن موان بْنَ الحكم أي ي بإنسانٍ قد اختلّسٌ مَنَاعاً فأراد قُطْحَ يد فأرسَلَ إلى 
رَيْدِ بن نَابتِ يسال عن ذلك فقال رَيْدّ: ليس في الخِلْسَةٍ قَطْعّ». رواءُ مالك في المُوَطًاً. قال- 
ابن الم : وأنا قلخ اي الشارق ني ف كرام رارك خم الخال والغقوب والقاصي قوق 
تَمام جكمة الشارع أضاه قان الشارق لأ يمكن الأوراز. منه» قله يقب الدُور وَيَهتِكْ الجونٌ 
ويك ر الَف ولا بيك صاحبُ الماع الاحترارٌ باکر من ذلك فلو لم رغ قَطَعُهُ لَسَرَقَ الناس 
بَعْصُهُمْ بعصا وعظم الضَّرَرُ واشتدَّتٍ المِحْتةٌ بالشكاق: بخلفٍ الملتهب والمُخْئلِسٍ إن 
المُنتهب هُوَ الذي اشد المال غو ا يمزأى من النا فيدكهع أن يدوا علد يدي وتخاطيرا 

حَقٌ المَظلُوم أو يشْهَدُوا له عند الحاكِم» وأا المُحملِسُ فاه إنْمَا يَأحْدُ المالّ على حينٍ عَفْلَة من 
مالک وعيْرِ فلا يَخُلُو من ع هريط يكن بو اتلس من احتلاسو» وإلأ فَمَ كمال التحمْظٍ 
والتبمَظ لا يُمْكِنّه الاختلاس فليس كالسارق؛ بل هو بالخائِن اا راغا ان زا اغ 
المالَ من عَيْرٍ حِرْزْ مِثْلِه غالباً» فإنّهُ الذي يُْافِلُكَ ويَحْمَلِسُ متاعَكَ في حال تخليك وَعَفْلَتِتَ عن 
حِفْظه» وهذا يُمْكِنُ الاحترارٌ منهُ غالباً فهو كالمُنتهب» وأا الفايت غالا من قاح وهو أوترن 


() الخائن: هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك. 
)۲( المتهب: هو الذي يأخذ المال أغصباً مع المجاهرة والاعتماد على القوة. 
8 اسای هرمن بخ الماك جهرا ورت 


۴ ا 


عدم القطع من المتتهب» ولكنٌ يُسَوْعٌ كت عُدْرَانٍِ هؤلاءٍ بالصَرْب والدّكَالٍ والشَجْنِ الطويلٍ 
والعقوبةٍ بأَحذٍ المالٍ. 

جَحْدُ العاريَة َه ويا هو مترئة بين أن یکول سَرِقَةَ أو لا يكونٌ؛ جحد العَارية: وق ا نقذ 
اختَلفَ الفقهاء في كم ذلك فقال الجمهرة: لا فطع مَنْ دعا لان القرآن والشتَةً أوججا 
القَطحَ على السارق» وال جاحد للعارية ليس بسارقٍ. وذهّبت أخمك وإشحاق» وزُقَك والخوارج وأهل 
الظاهرٍء إلى أنه يقْطمُ» لما روا ا حقة رالحام رادان عن غاا رضي الله غنها قَالْتْ: کات 
امرأةٌ رومي : سه وتجخدف فأمر لبي یاز بقَطع يدها فأتی اهلها اساھ انق زد 
رضي الله عَنهُ نة فكلفرة فكلّم الي َة فيها فقال [ له الي ككل: تاتا أ تق في عذ ين 
خُدُودٍ الله عر وَجَلُ». تم قَامَ الب لاء حطيباً فقال: «إنّما لَك من گان بتکم بال إا صرق فيه 
الشُريف تركوة وَإِذَا صرق فِيهم الضّعِيفٌ طوف والَّذِي تفي بده آز كاتث فَاطِمَة ا بنتَ مُحَمّد 
َقَطفتُ يدها . فطع يَدَ المَحْرُومية. وقد نَاصَرَ اب بن المَيم هذا الرأيّ» واعتَبَرَ الجاحد للعارية 
بمُقئَضا بُفتضئ الشّوْع. قال في زادٍ المَعَاد: فإدخاله يو جاجد العارئة في اسم السارق كادخاله سائر 
أنواع 3 في الخَمْرِ وَذْلِكَ تَعْرِيفٌ لع بِمَرَادٍ الله من كلامه. 

وفي الرَّوْضَةٍ النّدِيةِ : أن الجاحد للعاريّةٍ إذا لم يكن سارقاً لَه فَهُوَ سارِقٌ شرعاًء والشَّرْعٌ 
7 م على اللََةِ. قال ابْنُ الم في أغلام المُوَقفْعِينَ : والحِكْمَةُ والمَضْلّحَةُ ظَاهِرَةٌ جداء فن 
العارِية مِنْ مَصَالِحَ ب بني آَم التي لا بد لهُمْ مها ولا حكن لهم عنهاء وهي واجبّةٌ عِنْدَ حاجَةٍ 
اير شه ا بأد رة أو مَجْاناًء ولا يُمْكِنُ المَيْرُ كل وَهْتٍ أن يَشْهَدَ على العَارِيَةِ 
ولا يُمْكِنُ الاحترازٌ بِمَنْع العارِيةِ شَرْعاً وعادةٌ وعُرْفاً ولا فرق في المعنى بينَ من توصل إلى 
أخذٍ مَتاع غَيْرِهِ بالسرقةٍ وبينَ من توصل إليه بِالعَارِيَةٍ وجَحَدَهَاء وهذا بخلافٍ جاحد الوديعةء 
فان صاحبٌ الماع فَرْطَ حَيْتُ اتعَمَئَهُ . 

الاش: ويا يجري لهذا س مب ا ا 
أَكْفَانَ المُْئَى: قُذَّهْبَ الجمهورٌ إلى أن عقوبَتَهُ قَطمٌ يّدو لأنْهُ سارف حَقِيقَةٌ والقَبْدُ جِرْرٌ. 
وذَّهَبَ أبو حَنِيمّة» ومُحَمُدُ والأوْرَّاعِي» ا إلى 5 عَُفُوبتَهُ التعزيرُء لأنْهُ نَبّاشء وليس 
سارقاًء فلا يأخذُ حُكُمَ السارقيء ولاه أخذّ مالا غَيْرَ ملوك لأحدء لأنّ المَيْتَ لا يَمْلِكُء ولاه 
َخَدّ مِنْ غَيْرٍ جزز. 

الصٌَّفَاتٌ التي يجب اعتبارهَا في السَرِقَةٍ : تَبَيّنَ من التعريف تا من ا 
صِمَاتِ معيّئَةٍ في السارقٍ» والشيء EN‏ لسرن o‏ تتحمّقٌ السَرِقَةُ التي 


Is و‎ 


بجت فيها الخد. وفيما يلي بَيَانَ كل: 


المي ع يي سس ب ج 1 00001 
الصَّفَاتُ التي يجب اعتبارهَا في السَّارِقٍ : أمّا الصفاتٌ التي يجب اعتبارُهَا في السارِقٍ 
حنّى يسم سَارِقاً ويستوجبُ حَدٌ السرقة فنذكُرُهَا فيما يلي : 
١‏ التَكْلِيفٌ: بأنْ يكونّ السارِقٌ بالِغاً عاقلاً؛ فلا خد على مجنونِ» ولا صغير إذا سَرَقّء 
لانّهُمَا غيْرُ مُكَلْمَيد ولكنْ يُوَدْبُ الصغيرُ إذا سَرَق. ولا يُشْتَرَط فيه الإسلامٌ» فإذا سَرَقَ الذّمَيْ أو 
المرقد فا نإلة ب کا أن الع بح ذا رق من الذي 


۲ الاختيارٌ: بأنْ يكونّ السارق مُحْتَاراً في سَرِقَتِهِ فلو أَكرةَ على السرقّة فلا يعد سارقاً؛ 
لأنّ الإكراة يَسْلْبُهُ الاختيارء وسَلْبُ الاختيار يُسْقِطُ التكليف . 


۳ آلا يكونَ للسارِقٌ في الشيء المسروقٍ شُبْهَةٌ فان كائث له فيه شبهة فة لا يقْطمْ» 
ولهذا لا يُقْطمْ الأبُ ولا الأم بِسَرِقَةٍ مال ابْنِهمَا لقولٍ الرسول ييا : «أنتَ وَمَالْكَ لأبيك». 
وكذلك لا يفط انان بسرقةٍ مالِهمَاء أو مال أحدِهِمّاء لأنّ الاب بْنَّ يَتَبَسَّط في مال أبية وا 
عادةٌ» والجدٌ لا يُقْطْعُ لأنّهُ أت سواءً أكانٌ مِنْ قِبَلِ الأب أو الأمّ» ولا يُقْطْمُ أحدٌ من عَمُودٍ 
السب الأغلّئى و الأسْمّلٍ  »‏ أعني الآباءَ والأجداد ‏ والأبناء وأبناء الأبناء . 


وأمًا ذُووٌ و الأرحامء فقد قال آبو حَنِيمَةَ والنّوْرِيُ» لا قَطَعَّ على أحدٍ من ذوي الوم 
المَخرَم مكل العَعْةٍ والخالَةَء والأخت والعَمُ والخالٍء والأخء لال القطع يُمْضِي إلى قَطِيعَةٍ 
الرحم التي أمرَ اللَّهُ بها أنْ تُوصَلَء ولال لهم الحق في دُحُولٍ المَنْزِلٍء وهو إِذْنَّ من صاحبه 
تقل ال با“ . وقال مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ ؛ وأَحْمَّدُ وَإسْحَاقُ رضي الله عنهم» > يُقْطمٌ مَنْ سَرَقَ 
هؤلاءِ» لانْتفاءٍ الشْبْهَةٍ في المالٍ. ولا قَطمّ على أحدٍ الزوجين إذا سَرَّقَ أحدُّهما الآخَرء لشبهة 
الاختلاط وشبهة المالء فالاختلاط بينهما يَمْنَعُ أن يكونّ الجرْرُ كابلاً» ويوجبٌُ الشْبْهَة في 
المالٍء وإذا لم يکن الحِرْرُ كابلا وكانت الشّبْهَةُ في الما يَسمُط القَطْمُء وهذا مَذْهَبُ أبي حَنيقَة 
والشَّافِِيَ ‏ رضي الله عنهما ‏ في أحدٍ قَوْلَيْهِ وإخدّى الروايتين عن أَحْمّد رَضِي الله عنه. وقال 
مَالِكُ والئّْرِيُ رضي الله عنهما ‏ وروايةٌ عن أَحْمّد رضي الله عنه وأحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ 
اللهُ عنه: إذا كان كل واحدٍ يَنمَرِدُ بِبَيْتِ فيه متاعُهُ» فإنّه يُقْظَمُ مَنْ سَرَقَ من مال صاجبه لوجودٍ 
الجِرْز من جهة ولاستقلالٍ كل واحدٍ منهما من جهة أخْرَئ. ولا يُقْطمُ الخادِمْ الذي يَخْدِمُ سَيْدَهُ 


)١(‏ أما المعاهد والمستأمن: فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة وقال مالك 
وأحمد يقطعان . 
(۲) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق. 


نوع لكوت سس ل س 04 
فيه فعن عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى مُمَرَ رضي الله عنه بغلام 
فقال له: : اطغ يته فإله شرك ير لإمراتي. فقال عمرٌ رضي الله عنه : لآ قُطْعَ عَلَيْه 7 
حَادِمَكُمْ أَحَدَّ مَتَاعَكُمْ. وهذا مذهبٌ عَمَرّ وابْنِ مُسْعُودٍء ولا مخالف لهما من الصحابة. ولا 
يقْطَمُ مَنْ سَرَقَ من بيت المالٍ إذا كان مُسلماء ٠‏ لِمَا رُوِيّء أن عاملا لِعمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنه كَتَبَّ 
إلبه كنأل عمسا سدق عن بتع المال عقال + فا ا کا بز اجو يل وله كيه كوه ورزر 
الشّبيّ: أل رَجُلاسَرَقَ من بيتٍ المالي» فلع علا فقا كَرْمَ الل وَجْهَُ: دن له فيه سهمه ولم 
يَقْطْعْهُء فَقَوْلُ عُمَرَ وقول عَلِيّ فيهما بيان سب عَدَمٍ الَطع على مَنْ سَرَقَ من بيتٍ المالٍء 3 
ذلك يُورِتُ شُبْهةٌ تَمْتَعُ إقامَة الحَدّ. قال ابْنُ قُدَامَة: كما لو سَرّقٌ من مالي له شِرْكَةٌ فيه» ومن 
سَرَقَ من العَّنِيمَةِ مَنْ له فيها حى" أو لوليه أو لسيّده ‏ وهذا مذهبٌ جَمْهورٍ العلماء”". 
وروی ابْنُ مَاجَة عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما: أن عَبْداً من رقيقٍ الحُمْس”*' سَرَقَّ ى من 
الحُمُس فَرُفِعَ إلى الب يئلم يَفْطَعْهُ. وقال: امَالُ الله سَرَقَ بَعْضُهُ بَغضأه. ولا يفطم مَنْ 
سَرَقَ من المَدِين المُمَاطِل في السَّدَادِء أو الجاجِدٍ للدّين؛ لأنّ ذلك أسْتردادٌ لِدَيِْهء إلا إذا كان 
المَدِينُ مُقِدًا قرا ٻالدين ا على القكادة فإن الدائِنَ يُقْطَعْ إذا دَق من التفيع لأنه لاش ليه 
في سَرِقتِه ولا قَطعّ في سَرِقَةٍ العارية من يَدِ يَدِ المستعير لأ يَدَ المستعير يَدُ أمانة؛ ولیس تد 
مِلكِ. ومن خضت مالا وسو وحوّرة شوق عنه سارق: فقال الشَافِعِيُ وأَحْمَدُ: لا يُمْطمُ 
لأله جِرْرٌ لم يَرْضَهُ مَالِكُهُ وقال مالك : يفطم ؛ 4 سَرَقَ ما لا شُّبْهَةَ له فيه من جزز مله . وإذا 
وَقَعَّتْ أَزْمَةٌ بالئاس؛ وَسَرَقَ أحدُ الأفرادٍ طَعَاماً فإن كان الطّعام موجوداً فع ؛ أنه غير مُختاج 
إلى سَرِقّتَهِ وإن كان مَعْدُوماً لم يُقْطْمْ؛ لأنّ له الحقٌ في أخذه لحاجته إليهه وقد قال مه 
رضي الله وله : : الأ قط في عا المَجاغةهء ديوع شالك في الوط : ف رقا سايب شرتو 
اق إرَجل من ب نازرا فَرفِعَ ذلك إلى عُمَرَ مَرَ ر بن الطاب فأْمَرَ عمد د بق الشلت أن 
بقح أيديهم» ‏ ثم قال عَمَرٌ : راك نيعم ثم قال عُمَرٌ: والله لأعَرْمَئَكَ عُزْماً يَشُنُ عَلَيِْكَ . 
قال للمُرُنِي: كَمْ َمَنُ نَاقَتِك؟ فقال المَرَنِيُ : كنت واللهِ أمْعهَا من أربعمَائةٍ زم فقال عُمَرُ: 
أغطه ثمانمائة دِرْهَم . رَيَرْوِي ابن وَهبٍ أنَّ عُمَرَْنّ الحخطاب» يقد أن 1 4ك : 0 ْنَ الصّلْتِ بِقَطع 
أثدي الذين شرقراء آل روات كن اب ب فجاء بهم» فقال لِعَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ حاطب : 0 


)١(‏ اشترط هذا الشرط مالك» وأما الشافعي فمرة اشترطه ومرة لم يشترطه 

(۲) فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء. 

(۳) وذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الآية. وهو عام غير مخصص. 

(4:) رقيق الخمس: أي الرقيق المأخوذ من الغنائم. سرق من الخمس آي خمس الغنائم . 


ران 


نوا السرِقةٍ 
لولا أي أظتكم تستعملوئهم ونُجيعوئهم حَبِّ لو وَجَدُوا ما حرم الله لأكلوه لَمَطْعْتُهُم؛ ولَكنْ 
والله إذ تركتهم لامك غَرَامَةَ تَوجِعْكٌ . 
الصَّمَاتٌ الي يجب أمتبارها في المالٍ المَسْرُوق: وأمًا الصَّمَاتُ التي يَجِبُ أَعْتِبَارُها في 
أولاً: أن يكُونَ يما يَتَمَوْلُ وَيْمْلِكُ وَيَحِلُ بِيعُه وأخذٌ العِوّض عنه؛ فلا قَطمّ على مَنْ 
سَرَقّ الخَمرَ والخنزيرٌ حى لو كان المالك لهما ذِمِيًا لأن الله حرم مِلْكِيْتَهُمَا والانتفاَ بهما 
بالنْسبةٍ للمُسْلِم وللذمَي على السواءا'' . 


وكذلك لا قَطعَ على سَارِقٍ أدَرَاتِ اللْفْوِ مِثْلُ: العُودِء والكَمَئْج. والمِرْمَارِ لأنها آلات 
لا يجوز أستعمالها عند كثيرٍ من أهلٍ العلم» فهي ليست مما يمول ويلك وَيَجل بُ وكا 
لين يحون أستعمالها فهم بون مع مَن يُحرْمُها في عَم قم بد سارقها لوجود شَبْهَة؛ 
والشْيُهاتٌ مُسْقِطَةٌ للحدود. وأَخْتَلف العلماءً في سَرِقَةٍ الحُرٌ الصَّخِيرٍ غَيْرٍ المميّز : فقال أبو حَنِيمَة 
والصَّافِِيْ : ا طم علئ من سق لله ليس بمالٍ ويعنء وان كان عليه حل أو نياب فلا يفط 
أيضاًء لأن ما عليه من الحُلِيّ ب بع له وليست مقصودةٌ بالخلا" . وقال مالِك: : في سَرِقَتِه 
الط لله من أغظم الما ولم يَف السارق في الما نه وإنّما فُطِعَ لتعلق النفوس بهء 
وَتَعَلّقُها بالحُرٌ أكثَرُ من تعلقها بِالعَبْدٍ. وسارِقُ الد الصفير غَيْرِ المُمَيِْ يفط ؛ لأنّه مال متقوّمٌ» 
وأمًا المميّرٌ فإنَه لا ُد سارقّه؛ لاه ون كان مالا يبَاعٌ َيُشَْرَ فإن له سُلْطاناً على نَفْسِه فلا 
هد كهرراء را ما بسر تقلع رلا يجوز بيعه ؛ كالكلب المأذونٍ في بَيْعِه ولأحوم الضحاياء 
فقال أشهبٌ من المالكية: فطع سارف الكل المأذونٍ بائحَاذِة" » ولا فطع في كلب غير 
مَأدُوقِ بِاللْكَاذه. وقال أضْبَعْ مِنٍ المالكية في لُحُومٍ الضْحايًا : إن سَرَقَ الأضحيّة قَبْلَ الدج 
قُطِعَ» ون سَرَقُها بعد الح فلا قَطْمّ. وأمّا سَرِقةُ المَاءٍ واللج» والكلاء والملحء والثْراب 
فقد قال صاحبٌ المَغْنِي: وإن سَرَقَ تكلا أو مِلْحاء فقال أبو بکر: لا قط فيه لآنه مما ورذ 
اسر باشتراك الاس فيه؛ اف الغاذ. :وقال ابر إشضاق ب شاب فيه القَطْمُ لأله يُتَمَوْلُ 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخمر والخنزير وأن على متلفهما ضمان القيمة» ولكنه يتفق مع الفقهاء في 
عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد. 

(۲) قال أبو يوسف: يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع 
فيهما فكذا لو سرقها مع غيرها. 

(۴) الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد. 


رال يي 8 
عادة فأشْبَةَ الَّْنَ والشّعِيرٌ. وأمًا الدّلْخُ فقال القَاضِي: هو كالماءٍ لأنّه ماءٌ جامد فأشبّة الجليد؛ 
والأشبَهُ أنه كالملح لأنه يتحول عادةٌ فهو كالملح المُنْمَقِدٍ من الماء . وا الثرات قان كان ما 
تقل الرغباث فيه كالذي يعد للتطيينٍ والبناءٍ فلا فطع فيه؛ لأنه لا يعمل وإن كان ممًا له قيمةٌ 
كثيرة کالطین الأرمني الذي يُعَدُ للدواء أو المُعدٌ للغسيل به أو الصّبْعْ كالمغرة أختملٌ وجهين: 

١‏ أحدُهما لا قَطْمَّ فيه أله من جنس ما لا مول فأشْبّةَ الماءِ. 

'- فيه القَطَمُء لأنّه يتَمَولُ عادةٌ» ويُحمُلُ إلى البلدان للتجارة فأشبّةَ العُودَ الهندي. 

وأمًا سره المال المباح الأصلٍ كالأسماكِ والطيور”' فإنه لا قُطْعَ على من سَرَقُها ما لم 
تُحْرَرْ فإذا أخرِرّث فَقَدٍ أخْتَلَفٌ فيها الفقهاء فمذهبٌ المالكيّة: وَالشَّافِعِيّة يرى قَطعّ سارقها لاله 
سَرَقَ مالا متقوماً من جرز . وفعت الأثثاف. والحايلة إلى عدم القطع لما زر عن الرسولة 
أنّه قال : «الصَّيْدُ لِمَنْ أَحَذَهُ: . فهذا الحديثٌ يُورِتُ شبهةً يَندرِىءٌ بها الحد. وقال عبد اللّه بْنُ 
يَسَارِ: أتي عُْمَرَ بْنّ عَبْدٍ العَزِيزٍ برجل سَرَقَ دجاجة؛ فأراد أنْ يَقْطْعَهُ فقال له سَالِمْ بْنُ عَبْدِ 
الوَحْمِن : «قال عُنْمَانُ رضي الله عنه : لا قَطْحَ في الطَيِره وفي روايةٍ أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزيز 
َستَمّتئ السَّائْبَ بْنَ يَزِيدَ فقال: ما رأيثُ أحداً قَطَّ في الطيرء وما عليه في ذلك قطعٌ: فتَرَكَه 
مر واقال يحض القفهاء؟ الي النقتية كباساً هو الذي يكوث صَيْدا ِى الدجاج والبَطْ فيجبُ 
في سرقتها القَطمْ لاله معنن الأهلِي. وقال أبو حَنِيمَة : ا شع في سَرة الطعام الطب كال 
واللّخم والفَوَاكه الرَطِبَة ولا في سرقةٍ الحشيش والحطب ولا فيما يَسْرّعٌ إليه المَسَادُّ وإن بَلَعْتْ 
قيمةً المسروق منه نِصَابَ السَرِقَقِ لأن هذه الأشياء غَيْرٌ مَرْعُوب فيهاء ولا ي شح مَالِكُها عادَةٌ 
فلا حاجة إلى الرْجْرٍ بالنسبةٍ لهاء والجزرٌ فيها ناقصٌء ولقوله كَل «لاً قَطعَ في تَمْر ولا كثْره. 
ولأن فيه شبهة الملكيةء لوجود الشركة العامة لقولٍ الرسول يد الاس شُرَكَاءُ في فَلانَةِ : 
الماءء والكلأًء والثّارُه. وممًا أختلف الفقهاء فيه سَرِئَةُ المُضْحَْفِء فقال أبو حَنِيفَةَ لا يُقْطَمُ مَنْ 
سَرقه. لأنّه ليس بمال» ولأن لكل واحدٍ فيه حمًا. وقال مَالِكُ وَالتّافِعِيُء وأبو تَوْر» وأبو 
يُوسُّفَ من أصحاب أبي حَنِيقَة وابْنُ المُنْذِر: يُقْطَعٌ سارِقٌ المُضْحَفٍ إذا بَلَعْثْ قِيمَئُه النْصَابَ 
الذي تُقْطمٌ فيه اليد . 


ثانياً: والشَّرْطً الثاني الذي يَجِبُ تَوَائْرُهُ في المالٍ المسروق أن يَبْلعَ الشيءٌ المسروقٌ 


)01( ج ۱۰ص ۲٤۷‏ «المغني». 
(؟) الأسماك بكل أنواعها ولو كانت مملحة والطير بكل أنواعه. ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط. 


م OR‏ 
نصاباًء لأنه لا بُدٌ من شيءٍ يُجْعَلُ ضابطاً لإقامَةٍ الحدّء ولا بد أن يكونّ له قيمةٌ يَلْحَقْ الاس 
ضَرَّرٌ بفقدهاء فن من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموالء ولهذا لم يكن السّلّفٌ 
يقطعودً في الشيء التافه وقد أخْتَلَفَ الفقهاء في يشدار هذا النّصَّاب؛ فذهب جمهورٌ العلماء إلى 
أن ووج إلا في سَرِقَةٍ رُبْع ينار من الذهب» أو ثلاثة ذَراهمَ من الفِضةء > أو ما تُسَارِي 
قيمتّه رُبُعَ ديئار ر أو ثلاثة دَرَاهِمَ . > وقي التقدِير بهذا حِكْمَةٌ ظاهِرَةٌ فإن فيها كفاية المُقْمَصِدٍ في 
1 له ولمن يَموْنهُ غالياء وقوتُ الرجُلٍ وأهلِه مُذَةَ يَوْم له خحَطَرُهُ عند غالب الاس لما رُويّ 
عن عائشة رَضِيَ الله عنها: أنّ الرسول ي «كان يَفْطَمُ َد السارق في ديع دينار فصاعداً»: وفي 
رواية مزفوعاً: : «لا تفع يد السّارِقٍ إل في ربع جيار قصَاِدا. روك اند وشل وا ابْنْ مَاجَة» 
وفي دولة أَخْوَئْ للنْسَائِيٌ مَزْفوعاً: «لآ تَفْطْمٌ الد فيما دُونَ نه نَمَنِ المج . 

قل لعائشة: ما تَمّن المِجَنْ؟ قالت: رُبُعُ دينار. ويؤْيّدهُ حديثٌ ابن عُمَررْ في الصحيحي: 
أن الئْبِيْ يَِِ: «قَطعَ في مِبن نَّمَنْهُ تَلآنَهُ دَرَاهِمَ؛ وفي رواية: «قِيمَتُهُ َلانَهُ دَرَاهِمَ؛. ومذهبُ 
الأحنافٍ أن النصابٌ الموجب لطع عَشْرَه رام فر ولا فطع ذ فی آقل منها.. واشعدلوا بما 
رواه البَيْهَقَيْ والطَحَاوِيُ وَالنْسَائْيٌ عن ابْنِ عَبّاسِ زلور نن شکب غق آي عع جلو في ددر 
ثمن المِجَنْ بعشرة دَرَاهِمَ . وذَهَبٌ الحَسَنٌ البَصْرِيٌّ وداودٌ الظاهِرِي ؛ إلى أنه ينبت القَطعُ بالقليل 
والكثير عملاً بإطلاقٍ الآيةء ولما رواه البُخَارِيُ ومُسْلِمْ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن د 
الله َة قال : «لَعَنَ اللّهُ السّارِقَ يَسْرِقُ البِيضَة فَتُقْطَعٌ يَدْهُء وَيَسْرِقُ الجَمَلَ فطع يَدْهُه وأاجابَ 
الجمهورٌ عن هذا الحديثِ بأن الأعمّشٌ راوي هذا الحديث فَسْرٌ البيضة بِبَيْضَةٍ الحديدٍ التي 
تلْبَسُ للحزْب» وهي كالمِجَنّ. وقد يكونُ ثمئها أكْكَرَ من تَمَنِهِ2". والجَمَلُ كانوا يَرَونَ أنه ما 
يساوي دَارَهِمَ. 

ورُبُعُ الدينارٍ كان يُضْرَف بثلاثة كرام وفي الروضة النديةٍ قال الشَّافِعِيّ: «ورّبْعٌ الدينارٍ 
مُوَافِقٌ لرواية ثلاثة دَرَاِمَ؛ وذلك أن الصَرْفَ على عَهْدٍ الرسول مكاي عَشَرَِزْهماً بدينار, 
وهو موافقٌ لِمَا في تَقْدِيرٍ الدّيّاتِ من الذهب بألف ديئار» ومن الفِضّةٍ بانْتئ عَشَرَ ألف دِرْهم. 
وذهبٌ أبو حَيِيمَةَ وأصحابة إلى أن النصابٌ الموجبٌ حت للقطع هو عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ أو دينار» أو قيمة 
أحدهما من العُرُوض. ولا قَطْمّ فيما هو أقلُ من ذلك لأ َمَنَ المِجَنّ كان يقومٌ على عَهْدٍ 
الرسولٍ بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ» كما رواه عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ عن أبيه عن جَذَهِ. وروي عن ابن عباس 


)١(‏ المجن: الترس يتقى به في الحرب. 
(۲) وقيل: هو إخبار بالواقع: أي أنه يسرق هذا فيكون سبباً لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه. 


FPF 


أَنْوَاعُ السَرقَةٍ 
وعَيره هذا التقديد. قالوا: وتقديد تَمَن امجن تئعاً لهذا التقدير أخوطً. والحدوة ثذقغ بالشّبِهَات. 
والأخدٌ به كأنه شبهة في العملٍ بما دوتها. والح أن اعتجار من اجن عَشْرَةَ دَرَاهِمَ مُعَارِض با هؤ 
صح منه كما تقدّمَ في الروايات الأخرئى الصحيحة. وقال مَالِكُ وأَحْمَدٌُ فى أظهرَ الروايات عنه: 
نصابٌ السرقة ربع بيار أو دة دَرَاهِمَ أو ما قِيِمَنّهُ كلحم دَرَاهِمَ من الغروض والتقويم ارم 
اا رلااق أصول لا يموم بَعصّها يتغض. وقد امرض على قَطع اليَدٍ في رُيْع ديار مع أن 
ديتها خمشمائة دینارء ققال الد الشعراء: 


NEE E‏ ا لاح وار 


وهذا ال 2 قد حََائَهُ التوفيقٌ فإِنّ الإسلامَ قد 58 فى هذا القذر للمال» 
وجَعَلَ يها حمسمائة حفظاً لها؛ فقد كانت ثمينةٌ حِينٌ كانت أمينةٌ فلا خائّث هاتث ولهذا 


قيل: 
اة الدّم أفلاأقاء وات ها خَيَانَةٌ المَال فالظة Hh‏ 0 


می يُقَدَرْ المسروق: لتر قيمةُ المسروق وتقديره يَوْمَ السرقةٍ عند مالك والشَّافِِيةء 
اس وقال أبو ية قد المسروق يوم م الحكم عليه بالقطع. 
قَهُ الجَمَاعَةٍ: إذا سَرَقَتِ الجَمَاعَةٌ قَذْراً من الال بحيثُ لو شم بينهم لكان تَصِبُ کل 
0 متهم ما يجب فيه القَطْعُ فإنّهُمِ يقطعون جميعاً باثّمَاقٍ الفقهاء. أمّا إذا كان هذا القدرُ من 
امال ييلع نصابا» ولكتةُ لو قشم بين السارقيي لا ييلع صِيبُ كل واحدٍ منهم ما يجب فيه القع 
نهم الوا في ذلك: فقال جمهورٌ الفقهاء: يجبُ أن يُقْطكُوا جميعاً: وقَالَ أبو حَتِيقَةَ: لا قَطْعَ 
َي يکود ما يأخدُةُ كل واحدٍ منهم نصاباً. قال ابن رُسّْدِ: فَمَنْ قَطَعَ الجميع رأئ العقوبة نما 
تتعلق ِقَدْرٍ مال المسروقء أي أن هذا القَدْرَ من المالٍ المسروقي هو الذي يُوحِبُ القَطع لِحِفْظٍ الالء 
ومن رأ أن القَطْعَ إنّما عَلّنَ بهذا القَدْرِ لا بما دونه مكان حُرْمَةٍ اليد قال: لآ تُقْطَعُ أيْدٍ كثيرةٌ فيما 
أوجب الشارع فيه المَطْعَ. 
ما يُعْتَبرُ في المَوْضِعْ المَشروقٍ منه: وأا الموضع المسروق منه فَإنَهُ يُعْتبرُ فيه الجؤرٌ. 


والحؤرٌُ: هو الموضِمٌ المُعدٌ لحفظ الشييء ِل الدّارٍ والدَّكَانٍ 56 والمراح» 
والجرين» وتخو ذلك. ولّمْ برذ فيه ضابط من جهة الشَّرْعَ ولا من جهة اللغةٍ وإنّما يرجح فيه 


:جم + الام افق 
إلى العُرْفِء اسار الشرع لبر الك عليل على. و عاص الل به را راا 
عليه من التُعرْضٍ للضَيّاع ؛ ودليل ذلك ما رواه عمروٌبْنُ شْعَيْبٍ عن أبيهِ عن جََدّه قال: سمغت 

رسول اللي وقد سالّه رجلٌ عن الحَرِيسَة' التي د تُوجَدُ في مَرَاتَعهاء قال : ا ونين 
وضرب تَكَالٍ» وما أذ من عَطَيه"' فيه القَطْمُ إذا بَلَعْ ما يُوْحَذُ من ذلك كَمَنَ المِجَنُ”" قال: 
يا رسول اللَّهِ فالْربُ وما أَُجْذٌ منها في أكمايها قال: «مَن أَخَد فيه وَلَمْ يَنْخِذْ حب“ فليس 
عَلَيهِ شَيْءٌ» وَمَنِ أَخْتَمَلَ فَعَلَيِه مه مرْنَينِ وَضَرْبُ ناء وَمَا خد مِن أَجْرَانِهِ ففِيهِ القَطمُْ ذا بَلعَ 
ا ئد من ذلك نَمَنَ المِجَنْ». رواه أَحْمَدُ والنْسَائِي والحَاكِمٌ وصِححححةُ وحسئة المُِْذِي . 
ورویٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْب عن أبيه عن جَذَهٍ عن النّبيْ ياء أنه قال: الأقطع في قر تعلق زلا 
جَرِيسَةٍ الجَبَّلِء فَإِذًا أَوَاهُ المَرَاحُ أو لري فَالقَطمْ فِيما بَلّعَ نَمَنَ المِجَنْ؛. ففي هذين 
الحديثين أعتبارٌ الحرزء قال ابن القيم : فإنّه يك أسقط القَّطعّ عن سارِقٍ الثمارٍ من الشجرة 
وأوجَبّه على سارقه من الجَرِينٍ. جا حي واي بم ا 
الفسادٍ إليه وجِمَلَ هذا أصلاً في كل ما نَمْصَتْ مَالِتُه بإسراع الفسادٍ إليه» وقول البعسير 
أصَح» فإنّهِ ية جَعَلَ له ثلاثة أخوالٍ: 


حالةٌ لا شَىْءَ فيهاء وهى ما إذا أكل منه بفِيه . 
وحالةٌ يُغرمُ مِْلَيِهِ ويُضرَبُ من غَيْرِ قطع. وهي إذا أخرجّه من شَجَرَةٍ وأَحَدَّهُ. 
وحالةً يُقْطعْ فيهاء وهو ما إذا سَرَقَهُ من بِيْدَرِوه سواءً كان انتهئ جَفَاقُه أم لم ينه فالعِبْرَةُ 
5 58 ا 78 ل 5 55 د 07 
بالمكانٍ والحِرْزِ لا بِيَنْسِه ورُطوبتِه . ويّذل عليه أنه َة أشقّط القَّطعّ عن سارِقٍ الشاةٍ من 
مَرْعَاهاء وأُوجَّبَهُ على سارقها مِنْ عَطَيْها فإنّه جِرْزُء انتهئ. 


وای َعْتَِارٍ الجزز ذهب جمهور الفقهاءِ ولم يشترطوا الحِرْرٌ في القَطع منهم: 


~~ £ 


وإشحاق وَزُقل والظاهرئةُ لان اية: فوا سارف اسا كه 4 ١‏ غامة وأحاديثٌ عَمرو بن شعَيّب 


7 
اوس م 


. الحريسة: هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس‎ )١( 


(۲) العطن الحظيرة. 
(۳) أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنهاء وهو حرزهاء وأسقطه عمن سرقها من مرعاها. وفي هذا 
دليل على اعتبار الحر 


(4) أي لم يأخذ شيئاً من المسروق في طرف ثوبه. 
)0( الجرين : موضع تحفيظ الثمار. 
(7) سورة المائدة» الآية: 8". 


fro 


عُقُوبَةُ السْرقَةٍ 
لا 5 ليها للا تلا لوقع فيها. أَوْرَدَ ذلك ابن عَبْدِ الب فقال: أحاديثٌ عَمْرو بن 
س سُعَيّب العمل بها واجبٌ إذا رواها الثّقَاتٌ. 

اخختلآف الجزز باختلافٍ الأَمرَالِ: راوز ملف باختلااف الأموال» ومَرجع م ذلك إلى 
العُْوفٍ فقد یکول الشيءُ جرزاً في وقتِ دون وَفْتِ. فالدّارُ حور لما فيها من أثاثِ» والجرِينُ حررٌ 


للثمار والاضطيل جوز للدَوَابٌ» والمَرَاځ للعتّم» » وهكذا. 


الإنْسانُ جِرْرٌ لِنَفْسِهِ: والإنْسانُ جِرْرٌ لثيابه ولفراشه الذي هو نائِمٌ عليه سواءً كان في 
المَمْجِدٍ أمْ في خارجه. فَمَنْ جَلَسَ في الطريقٍ ومعه مَنَاعُه فاه يكون مُحْرَزاً به» سواءً أكان 
مُسْعَيْقِظاً أم نائما. فَمَنْ سَرَقَ من إنسان تُقُودَهُ أو مَتَاعَهُ فُطْعَ بمجرّدٍ الأخذٍ لزوالٍ يدِ المالِكِ 
عنه . وأشْتَرَط الفقهاء ء في للام أن يكونّ المسروقٌ تحت جيه أو نَحْتَ رأسه وأَسْتَدَلوا بما 
الخرجة أحشك وأبر كاوه وائنٌ قاعة والتسابي م والحَاكِمُ عن صَفْوانِ بن أَمَيّةَ قال : كلت الما فی 
المسجدٍ على حميصة لي قرفت فَأحَذْنا السارِقٌ فرفعناء إلى رسول الله يلي فار بقَطْعِهء 
قلت : : يا رسول الله أفي حَمِيصََء ثَمَئْها ثلاثينَ دِزْهماً؟ آنا أجبّها له قال: «نَهَلاً كَانَ قَبْلَ أنْ 
َتنِي؟» أي فهلاً عَمْوْتَ عنه ورَهَبْتَ له قبل أن تَأنيبي؟ ؟. وفي الحديثِ دليلٌ على أن المطالبة 
بالمسروتي شَرْطَ في القَطع '"» فلو وُهَبَهُ المُسروق مته إياه» أو باعّه قَبْلَ رَفْعِهِ إلى الحاكم سَقَط 
عن السارق . كما صرح بذلك الب #للؤحيث تحيث قال: «هلاً كان قَبْلَ أن تَأتَيِي بهِ!؟». 


الطَرَّارٌ : ا في الطْرَارٍ ("2: فقالث طَائِمَةُ : اساسا سيار 
وأَخْرّجَ المَالَ أو شو ق الكُمْ فسَقَطَ الال فَأحَد وهر شرل مالك والأوزاعيّ وأبي نُوْرِء 
ويَعغقوبٌ» والحَسَّنٍ وابْنٍ المُنْذِرِه وقال أبو حَنِيمَةَه ومُحَمْدُ بْنُ الحَسَنْء وَإِسْحَاقٌ: إن كانت 
الدّراهِمُ مضرورةً في ظاهر كمه فَطَرْهَا فَسَرَقّها لم يُقْطمْء وإن كانت مصرورةً إلى داخِلٍ الك 
فذحل يده فسرّقها قُطِعْ . 

المَسْجِدُ جِرْر: وَالمَسْجِدُ جِرْزٌ لِمَا يُعْتَادُ وضعُه فيه من البِّسْطٍ والحُصّرٍ والقّنادِيلٍ 
راخف وقد قح رسولٌ الله يك سارقا سَرَقَ رسا كان في صِفَةٍ اللساء في المسجد تمه ثلاث 
دارهم أخرجّه أَحْمَدُء وأبو داد والنْسَائُِء وكذلك إذا سَرَقّ بابَ المسجدٍ أو ما يرين به مما 
اا لأنّه مال شد لآ شبهة فيه . وخالف الشّافِعية في قناديل المسجدٍ وحُصّرها؛ فَمَنْ 


)۲( الطرار هو . الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيه» مأخوذ من الطر وهو الشق (وهو ما يسمى بالنشال). 


۳۳٦‏ عُقُوبَةُ السَرقَةٍ 


٠ e‏ لأن ذلك جيل عة السلمين وللسارق فيها حقّ الهم إلا إذّا كان السَارِقُ ذِيعاً 
نه 3 > لاله لا حقٌّ له فيها. 

السَرِقَة من الدّارِ: قق الفقهاء على أَنَّ الدّارَ لا تكونُ جززاً إلا إذا كان بائها مُْلقاً. كما 
اموا على أن مَنْ سَرَقَ من دار غير مشتركة في الشكئئ لا ُفْطمُ عن يَْرْجَ ين الدار. وَاخْتَلقُوا 
في مسائل من ذلك ذكدها صالحك کاب ب الإفصاج عن معاني الصّححاح فقال: وَاخْتَلَهُوا فيما إذا 
اشترك اثنانٍ في فب دار دحل أحدّهما فَأَحَدٌ لاع وثاوله الآخَرَ وهو حارج الحرز وهكذا إذا رم 
به إليه فأَحَذّه. فقال مالك والسَّافِعِيُ وأَحْمَدُ: لطع على الدَّالِ دون الخارج. وَقال أبو حَنِيقَةٌ: لا 
يطغ ينها أحدٌ. وَاخْتَلَفُوا فيما إذا اترك جماعَةٌ في لقب ودخلوا الجزز وأخرج بَعَهُمْ نِصَابا 
وَل رج الباقون شيئاً ولم يكن منهم مُعاوئةٌ في إخراجه. فقال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدٌ: يجب القَطمُ 
على جماعَتِهم. وقال مالك والضَّافِعِيْ: لا يُقْطْمُ إلا الَذِينَ شرا المتاع وَاخْتَلُوا فيما إذا َوب 
الداحل الماع إلى لتقب ترك دحل الخارج يده فأخرججه من الجوز. فقال أبو حَِيقة: لا قط 
عَلَيِهمَا. وقَالَ مَالِك: فطع الذي اا ول اسا وفي الداخلٍ الذي َر قَويَهُ حلاف بين أصحابه 
على قولين. وقال الشَّافِعِيُ: القَطِمْ على الذي ارچ ها ةوقال غه عليهما القَطعٌ جميعاً. 
وذكر الشيحٌ أبو إشحاق في المذهب قال: وإن لَقَبَ رجلانٍ جرازاً فَأَحَذَّ أحدُهما المَال ووضعَهُ 
على بَعْض التَقْبٍ وأحدَهُ الآحَدْ ففيه قولانٍ: أحدهما أنه يجبُ عليهما القَطعُ لأنا لو لم تُوجث 
عليهما القَطْعَ صار هذا طريقاً إلى إسقاط القطع. 

لثاني: أله لا قْطَعْ واحدّ منهما كقول أبي حنيفةً وهو الصّحيح لأَنّ كل واحد منهما لم 
يُخْرِجٍ الغال مِنَ الجؤز. وإن نَقَبَ أحدُهما الحررٌ وَل الآحَد وأخرجج الال ففيه طريقان» من 
أصضجحانا ت مَنْ قَال: فيه قولان كالمسألة لها ومنهم مَنْ قال: لا يجب القطعٌ قولاً واحداً لأ 
أحدهها تلت ولم يُخرج المَال والاحد أخرج من غير جرز. 

بم بْب الحَدٌ؟ وقل قف على طلّب المَشروقٍ منه؟: لآ يمام الحدٌ إلا إذا طالب 
العسريك منه يإقامته ( لأ اض المَجنِيَ عليه وطالب بالمسروق سوط وَيَدْقِتٌ الحد 
ر عَذْلَيئْن أو بالإقرار ويكفي فيه مره واحدة عند مالِكِ والسَافِيِيٰ والأحتاف لأنَّ الى ما 
قَطِعٌ ب يَدَ سارق المِجَنَّ وسارِقٍ رداءِ صَمْوَانَ لم نفل أنه مره يكار الإقرارٍ وما وع من التكرار 
حل لكات رن بكب ويرئ أَحْمَدُ وإشحاق واب أبي لی أله لا يد عن 


تكراره تو مَوَنَيكْن 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي وقال مالك: لا يفتقر إلى المطالبة. 


عُقوبة السَرِقَةٍ ۳۷ 


دَعْوَى السَارِقِ الملكيّة: وإذا ادع الشارق أن ما أحَدَهُ من الجزز ملكه بعد يام اة عليه 
أنه صرق من الجزز يابا فقال مَالِك: يجب عليه القَطْمْ يكل حال ولا يفل دعواه. وقال أبو 
حَنِيفَة وَالشَافِعِيُ م لا قم وسمّاه الشَافِعِيٌ : «السَارِقٌ الظريفٌ)». 
تق الشارق ما سط العَدٌ: وَبَندْبُ للقاضي أن ن السَارِقَ ما سقط الخد رواة أبو 
ميد المَخْرُومِيٌ؛ اي كي أن يلم انر ولم وذ معه متاع. قال رشول الله وك (ما 
أَحَانُكَ سَرَْتَ7١‏ '؟ قَالَ: بلى» مَرَتَهِنٍ أو ثلاثاً. روا أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ النّسَائيُء ورجال ثقاءك. 
وقال عَطَاءٌ: Eî be‏ ب إليهم بِالسارِقء فيقول: سرقْت؟ قُل: لا. وسش ا ابا كر 
وعُمَرَ رَضِيّ اله عنهُما وعَنْ أبي الدَّوِدَاءِ: أله تي بسجحارية سَرَقَتْ فقال لها: ا قولي: : لا 
قالتُ: لا. فخا شبيلها: ون مر أنه أي بر جل سرق فسأله: «أَسَرَفْت؟ قُلْ: لا. فَقَالَ: لا 


إذا ثبت جريمةٌ السرقة وجب قَامَةٌ لحد على السَارِقٍ كَتْفْطمُ يده البمتئ مِنْ مِفْصَلِ 
الف وهو الکو لِقَولِهِ تعالى: «إرالارق ساره تطعا أي بَا ولا يجوز العفو 
تنها من أحدٍ لا من الَجتي عليه ولا من الحاكمء كما لا يجو أن تُستبدل بها عقوية أخرَى 
أخحفٌ ينها أو تأحيد تَنَفِيذِها أو تَعْيلُها؛ جلافاً للشيعة الْذين يرون اَن ا ا 

عفر المججدي عليه في الشرقة وكذلك برؤد أن للإمام مع وجوب إِقَامَةٍ الحدّ أن يُشقط العقوّةً عن 
تقض الاس لمصلحة وله تأخيدها عن بعضهم لمصلّحةٍ وهذا مخالفٌ لجماعة أل السُنَِ 


)١(‏ إخالك: أي أظنك. 

() من قضى: أي من تولى القضاء. 

(۳) أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما تولينا القضاء. 

)٤(‏ كان القطع معمولاً به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر: ويقال إن أول من قطع الأيدي في 
الجاهلية قريش؛ قطعوا رجلاً يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة 
ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده قال القرطبي: وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في 
الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام» وكان أول سارق قطعه رسول الله َي في الإسلام 

E‏ ال ل لس 
وقطع أبو ب بكر اليمني الذي سرق العقد وهو من أهل اليمن أقطع اليد والرجل جل وكان قد سرق عقدا لاسماء 
بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه فقطع يده اليسرى. وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد 


الرحمن بن سمرة. 
(5) سورة المائدةء الآية: .٠۸‏ 


مالاا 


الذين يَرْوونَ عن رسول الله وله : «تَجَاقُوا العُقُوبَة يئ ؛ ذا هي بها إلى الإمام فلا عَمَا 
الله عَنْهُ إن عَفَاه فإِذًا سَرَقَ ثانياً تُقْطَعٌ رِجْلُهُ ثُمْ إن الفقهاء حتلهُوا فيما إذا سَرَقَ ثالث بعد قطع 
يِه ورِجله. فقال أبو حَنِيمَة : يُعَزّرُ ويُحْبْسٌ . وقال الشَافِعِيٌ وَغَيْرُهُ : تُمْطعٌ يده اليسرئ» ثُمْ م إذ! 
عاد إلى السّرقةٍ تطح رجْلّه اليمنئ ثم إذا سَرَقَ يُعَزّرُ وَيُحْبَسُ . 

حَسْمْ بد السار إذا قث : وَنْحْسَمْ يدُ السارِقٍ بعد القطع» فتكرَى بالئارِء أو تخد أَيْ 
طريقةٍ من الطرْقٍ حى يَْقَِعَ الدمٌ فلا يكمَرْضُ المقطوع للتَلْفٍ والهلاك. فعَنِ أبي هُرَيْرَةَ أن 
وسيوك الله اى ي بسار قد سَرَقَ شَمُلةَ فقالوا: يا ونوت اللہ إن کا ف شی قال رسول 
الله كلة: دما اة سَرَ ق فقال السّارِقٌ : نلك يا سول اللو فقال: «أدْهَبُوا به فَاقْطعُوءُ ثُمْ 
افو '"“ ثم أنثُوني پء مع فاي به. فقال: «نُبْ إلى اللَّه؛. قال: قَدْ تُبْتُ إلى اللَه. 
فقال : «تَابَ الله عَلَيِكَ». رواه الدَّارَمُطَنِي» والبَيْهَقِيْء وصحححَهُ ابْنُ حبّانٍ. 

تليق يَدِ السَارِقٍ في عَتْقِهِ: ومِنَ التنكيل بالسَّارقٍ والرّجْرٍ لغيره» أْمْرَ الشارِعٌ بتعليقٍ يَّدِ 
السارقٍ المَقْطُوعَةٍ في عُنُقِه . روى أبو اة والنسَائِيُ وَالتَّرْمِذِيُ قال حَسَنٌ 'غْرِيبٌ» عن 
عَبْدِ الله ْنِ مُحَيْرِيزٍ قال : سَأَلْتُ مُضَالَةَ عن تَعليقٍ يد السارِقٍ في عَدْقهِ : أمِنَ السْنَةِ هُو؟ فقال: 
ی وسو الله یسار ت بده كم ار یا قلقت في غلي. 


أجتماعٌ الصَمَانِ والحَدٌ: إذا كان المسروق قائماً رد إلى صاحبه» لقولٍ رسولٍ الله از: 
قل الب ما قدت ع فف وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ وإسْحَاقّ. فإذا تُلِفَ المسروق في يدٍ 
السار ضهن بَدَلَهُ وفُطِعَ ولا يَمَْعُ أحدُّهما الآحَرَء لأَنّ الضمانَ حقٌ الاَذَمِيْ» والقطْعٌ يجبٌ 
لله تعالئ» 8 يللع اسا الآخَرَ كالدّيَةٍ والكمَّارَةِ. وقال أبو حَنِيفَة: إذا ثُلِفَ المسروق فلا 
يعرم م السارق له لا يجتمع القُرْمُ مع القَطع بحالٍ لأن الله كر القطع ولم يذكر العُرْم . وقال 
مالك وأصحائه؟ إن كل فإن كان موسراً عُرّمَ» وإن كان مُعْسراً لم يكن عليه شيء. 


الجِنَايَاتُ جَمْعٌ جِنَايَةء مأخوةٌ من جَنَى يَجْنِي بمعنى أَحَذَّه يقال: جَنَئ الئَّمَرَ إذا أده 
من الشجر. ويقال أيضاً: جَنَى على قومه جناية» أي أَذُنَبَ ذَنْباً يُوَاحَلٌ به. والمُرادُ بالجناية في 


)0( في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه. 
(۲) في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست على السارق وإنما هي في بيت المال. 
(۳) في إسناده الحجاج بن أرطأة قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه. 


أالمُحَانَظَةُ عَلّى النفس ۳4 


عزف الشرع : کل فَغْلٍ مُحَرْم . والفعلُ المحرّمٌ كل فِعْل حَظّرّه الشارعٌ ومنعٌ منه» لما فيه من 
ضَرَرٍ واقع على الدينِ» أو النْفْسء أو العَقْلٍء أو العِرْض أو المالٍ. وقد أُصطلّحَ الفقهاءُ على 
فيم هذه الجرائم إلى قسمين: 

القسم الأول : ويسمل بجرائم الحدود. 

اقم الاني: ويُسَمّئ بجرائم القصاص . 

چرام الاي : هي الجناياث التي تق على الف أو على دونها من جُزج أو قَطمٍ 
عضو» وهذه ل I‏ 
القصاص بين ؛ الجاهلية والإسلام؛ ت م الكلام عن القِصَاصِ في لتس اقاس فيما فیا 


وأمًا الجَنايَاتُ في القانون فهي ا الجرائم > وقد حدَدَنّها المادةٌ ٠١‏ من قانون العقوباتِ بأنّها 
الجرائم المعاقّبٌ عليها بالإعدام» أو الأشغالٌ الشَّاقَةٌ المُوَبَدَة أو الأشْمَالُ الشَّاقةٌ المؤقْتَةٌ» أو 


السَجِنٌ . 


كَرامَة الإِنْسَانٍ : إن الله سُبحائَةُ كَرّمَ الإنسانَ: خلقّه بيده ونَمَحَ فيه من روجه؛ وأسْجَدٌ 
له ملائكيّه» وسَخْرٌَ له ما في السمواتٍ وما في الأرض جميعاً منه» وجَعَلّه خليفة عنه» وزودهُ 
بالقوّئ والمواهيء ليسوة الأرضى:. وليصل إلن أقضن ما در له من كمال مَادَيٌّ وَآرْتِقَاءِ رُوجِيٌّ. 
ول أذ تخل الأنساقٌ أغداقف ويَبْلُعَ غايئّه إلا إذا تورث له جميمُ عبار الغو - 
حقوقّه كاملة . وفي طليعةٍ هذه الحقوقٍ التي ضَمِئَها الإملا' عق الفياق وغ اشتلف» 
صِيانَةٍ العِرْض» وح الحُريّةِ وحق المُساواةء وحق العم . وهذه الحقوق» واجبةٌ 0 
من حيثٌ هو إنسانٌ بقطع النظر عن لونه» أو دينه» أو جِئْسِهء أو وَطنِه» أو مَركزهِ الاجتماعي. 
قال الله تعالی: وه ولقد رمتا ب مادم ومام في ال ور وردفهم يد توت اللات واه 


2 e o2 


I TET‏ الله يك في ححةٍ الوداع فقال: 


.۷١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


0 _ 


ايها الَاس» 3 اء كم وأمرالكم یکم حرام كُحُْمة تؤيكع هذا في کار هذا 


2 


في بكم هذَاء الا هل بَلَّفْتُ؛ اللَهُمَ فاشهد» كن الت عَلَ المشل حَرَامٌ؛ دمه 


ى الاق وارل هذه الحقوقي وأولاها بالهتائِ حقٌ الحياقه وهو حن تنخ لا يحل 
نهاك خومته ولا اسْتباعةٌ جماه. قول الله شبحالة: ر تفلو اتنس الى FE‏ 
بای . والحق الذي زق به التفوس... هو ما سره اررسول ييو في قوله عن ابْنٍ 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنهُ: رلا يحل دم امْرىءٍ ملم يَشْهَدُ أَنَّ لا إل إل الل واي تشول الله إلا 
بإخدى ثَلَثِ: التب الراني والتفش بالئفس» الثّار ك لديئه المَقَارِقٌ 000 كي ا 
البحَارِيٌ ومشلم. ويقول اللَهُ سبحائةُ وتعالى: رلا فار اود َيه 9 ر 
ا أ کا س ھک . ويفرل سا چ ا ا TET‏ 
ك4 . وال سبحائة عل عذات من سن القعلَ عذاباً َم يَجعله ا 7 
الرسول 2 اليم بن نفس تقل هلما لأ كان على ائن آذم كفل ين ذيقاء أنه اول من 
سَنّ القغل؛ روا المحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ. 


وين وض الإسللام على جما التو أله ع تق قحلي بأشد عقوبة. الله 
تل: طون کاش شیک َا مَجَرَاوهُ َبهََدُ کیا ينها وضرب لله 
و و ئا يا0 بهذو الآية قفر أن عقوبة القاتلٍ في الآخِرَةٍ العذابُ ا 
والخلوةٌ المقيم في جهئم؛ والعَصَبُ والأغتة والعذاب العظبم. ولهدًا قَالَ ابْنُ عباس رَضِي الله عنهُما: 
ولا ر ئؤبة لقال مؤمنٍ عمد . انها جر ما ل ولم يَنْسَحْها شي راق 55 الجمهوز على خلافه!.. 


3 ه٤‎ 


رون الله ا كله يقول: «الرّوال الذنيا هرن عَلَى الله بن شل مُؤْمِنٍ بغیر حَقٌ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة 


9 سورة الإسراء: الاي م 

(۲) الثيب الزاني: المتزوج. 

(۳) النفس بالنفس: أي فقتل النفس التي قتلت نفساً عمداً بغير حق بقتل النفس. 

)٤(‏ التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد عن دين الإسلام. 

(8) سورة الإسرائ الآيةة ۳١‏ 

(5) سورة التكوير الآية: ۸ - 5. 

(۷) هو قابيل الذي قتل هابيل. والكفل: النصيب. 
قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن كل من ابتدع شيئاً من الشر كان عليه وزر كل من 
اقتدى به في ذلك العمل - مثل عمله إلى يوم القيامة. 

(۸) سورة النساى الآية: ۹۳. 


۳€ 


المُحَافَظَةُ عَلَى النفس 


بسندٍ حَسَنِ عن البَرَاء . ورو الئَرِِذِيُ بسندٍ حَسَنٍ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن رسول 
اللّه َي قال : علو أن أل الشنقاد وَأَهْلَ الأزض أذ ذكوكوا في کم توو لاهم اللهُ في الّارِ . 
ورّوى البَثِهَقِيْ عن ابن ء عُمَرَ رضي الله عنهما أنّ رسولٌ الله عة قال : من أعَانَ عَلّئ دم امْرىءٍ 
منم بشَطرٍ كَلِمَةٍء كيب بين عَيبهِ يوم القياةِ: : آي من رَحْمَةِ ال . ذلك أن القَمْلَ هَدْمٌ لبناء 
أرادّه الله وَسَلْبٌ لحياةٍ المَجنِيٌ عليه؛ واعْتِداءً على عَضْبْتِهِ الذين يَعترُونَ بوجوده» وينتّفعون 
به» ويُحْرَمُونَ بفقده العَوْنَه ويستوي في التُحريم قتل السام والذمي وقاتل نفسِهٍ. ففي قَثْلٍ 
الذميّ جاءتٍ الأحاديثُ مصرّحَةً بوجوب الئَّارٍ لمن قتلّه. رو البْخَارِي عن عبد الله ين 
عَمْرو بن العقاص رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال: «مَنْ فل مُعَاهِد"' > لَمْ يَرَخ رائِحَة 
اة وَإِنْ ريخا يُوجَدُ ِن مَسِيرَة أرْبَعِينَ عامأه" . وأمًا قات نَفْسهٍ فاللَهُ سبحائه وتعالى يحذّر 
من ذلك فيقول: «إولا لقو يبري لل جلك" ويقول: ولا لَفمَلوَأ قلا أشتكم 5 لَه کان 
بک رَحِيمّا”*. ورو البْحَارِيٌ ومُشلم عن أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عن أن رسول الله َي قال: 
هن تراط ين عبل قل تلعة الهو في تار عَهثم يكرك فها الد شحنا فيها بد وَمَنْ 
نَحئ سما فقتل فة ْمُه في يدو يَحَسَاهٌ في ار جهنم حَالدا محَلْدا فيه بدا ومن قَتَل نَفْسَهُ 
بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَنَهُ في ده وجا بھا في نا ر جهنم خَالِداً مُخَلْداً فيها أبَدأ». وروی البُخَارِيُ عن 
بي هُرَيْرَة أيضاً أن رسول الله قال: «الَّذِي يَخْمْقُ تَفْسَهُ يَحْنْقُهَا في النَارِء والّذِي يَطْمَنُ نَفْسَهُ 
يَطْعَنْ نَفْسَهُ في الَارِء والذِي َفْتَحِمُ!" يَفْنَجِمْ حم في النَاره. 


وعن جُنْدُبَ ن عَبْدِ الل قال : قال رسول الله يل «گان فِيمَن قَبَْكُمْ رَجُلَ به جُزخ» 
جَرع: : قاذ م با حَوْ بها يت مَا را ادم حى مات“ قال الله تعالئ: بدني عَبْدِي 


- 


ِنَفْسِهِ : : حرمت لبه الجَئه 9 وثْبَتَ في الحديث : : من قَتَلَ نَفْسَهُ ٻشيءِ عُذّبَ په يَوْمَ القِيامة 
ومن بلغ ما يضور في التُشنيع على القعَلَةٍ بالإضافة إلى ما سَبَقَ أن الإسلامً أَغْتَبّرَ القاتِل لِمَرْدٍ 


۳( ليما OE a ea‏ كيس إل ا پا ا em‏ 
التخصيص بزمان ماء لتعاضد الأدلة الفعلية والنقلية ‏ أن من مات مسلماًء وكان من أهل الكبائر فهو 
محكوم بإسلامه غير مخلد في النار» ومآله الجنة ولو عذب قبل ذلك. انتهى . 


(۳) سورة البقرة» الآية: 188. )٤(‏ سورة النساءء الآية: ۲۹. 
)٥(‏ التردي: السقوط. أي أسقط نفسه متعمداً مثلاً. 
() يتوجأ: يضرب بها نفسه. (۷) يقتحم: يرمي نفسه . 


(A)‏ أي ما انقطع حتى مات. (9) رواه البخاري. 


اس e‏ 
من الأفرادٍ كالقائٍ للأفْرَادٍ جميعاًء وهذا أبلغُ ما يُعَصَوّرُ من التَُشنيع على أرتكاب هذه الجرية 


النكراء. يقول سبحالة: ...َم من تک نمسا بتر ير ل سارو الي سكا 1 ألنّاسَ 
يبب 3 تومن ا م تام اد ولعظم أمر الدماءٍ وسْدَّةٍ خطورتهاء 
كانت هي أوٌّلَ ما يُقُضَئ فيها بين الاس يَوْمْ القِيامَةِ ”“ كنا وواه مسل . وقد شَرَعَ الله سبحائّه 
القصاصٌ وإعدام القايل لتقام منه» ورَجراً مير يرآ لمجم من السراقم التي شرب 
بها النظام اا يحل معها الأشن . فقال: طوَككم فى ألقصَاص حي يتأؤلي الأب 
لڪ َون ؛ وهذه العقوبة مقَرّرَةٌ في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة. ففي الشريعة 
التوشرية جاه بالفشل الحادس والعمرين من يشي الخزرج: «أن مَنْ صَربَ إنساناً فمات فيفل 
فتلا وإذا بَعَى رجل على آخرَ فقتله أغتيالاً فمن قدام مذبحي اله ككل ومن ضرب أباه 
وأمّه يُمْتَلُ قتلآء وإن حصَلَتُ أذِيةٌ ية فأغطٍ نَفْساً بِنَفْسء وعيناً بِعْيْنِء وا بس يدا بيك 
ورجلا برِجلٍ» وجُرحاً بجُزح» وَرَضًا بِرَضٍ'. 
وفي الشريعة المسيحيّة ير البَعضٌ أن قَثْلَ القاتِلٍ لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك 
بما ورد بالإصحاح الخامس من إنجيل مت من قول عيسى عليه السلامٌ: «لا تقاومُوا الشرّء بل 
فخ لطنك علق حا الأبين تحوّل له حذف الخ أيضا. ومو راق أ وناسك راغا تزيك 
ارك له الرداء أبضاء ومين سرك ميلا واحداً فاب معه ائنين». ويَرَّىئ البعض ٠‏ ن 
E E‏ و و لي 
حجنت لالض النّامُوسَء وإِنَّما جت ع وقد تأيَدٌ هذا النظرٌ بما ورد في القرآن الكريم : 
سا نا بک 6 ر ورت الرس وال لهذا سير الآية الكرية: هو وب علوم فيا أن 
التق لتقي را السو والالت وا وات ادن لسن يلين الج 
ساط *؟ ولم تفر الشريعة بين نفس ونفس» فالقصاص حَقٌ» سواء أكان المقتول كبيراً أم 
صغيراًء رجلاً أم امرأةٌ» فلكلٌ حى الحياق ولا کچل اق تاھ ميا یذ باي وجه من 
الوجوه» وحبّئ في قتل الحَطَلٍ لم يعفُ الله تعالئ القاتل من المسؤولية» وأوجَبٌ فيه: -9 


l2‏ فت 


رالد قال شبحاقة: وتا کات لوین أن يق موتا إلا حا و من ئل ؤمتا حَطنًا َر 


ربق مُوِْمَةٍ ويه تُصَلَمَةٌ إل أَهَلدء إل أن يدري ”؟ وهذه العقوبةٌ المالية ل 


.۳۲ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) وهذا فيما بين العبادء وأما حديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فهو فيما بين العبد وبين الله . 
(۳) سورة البقرة» الآية: 119/4 )٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠٠‏ 

(5) سورة المائدة؛ الآية: 486. )١(‏ سورة النساءء الآية: ؟9. 


rer 


أالقَصَاص بَيْنَ الجَاهلية والإشلام 


الإسلام قي القدلٍ الحَطْرٍ أختراماً للنّفْسِ حَنَّى لا یسرب إلى ذِهْنِ أحد هوائهاء ليحتاط الئاس 
في عايكسل باللدوس والدّماءء وَلِتسَد ذَرَائِمُ الفسادٍء حى لا يل أحدٌ أحداً ويزعم أن القتل 
فا اء .رمن کا عناية الإسلام بحماية ة الأئفس أنّه حَرْمَ إسقاط الجنينٍ بعد أن تدب الحياةٌ 
فيهء إلا إذا كان هتاك سيب سعقيقي وچب إسقاطهء كالكؤق على أله من الموف: ونحو 
ذلك» وأوجَبَ في إسقاطه بغير حى غُرّة. 


قام نِظَامُ القِصَاصٍ في العَرّب على أساس أن القَبيلَةَ كلها تُعتَبَرُ مسؤولة عن الجِنَايَةٍ التي 
يَفَْرفُها فَرْدٌ من أفرادهاء إلا إذا حَلَعَئْهُ وأعْلَدَتْ ذلك في المجتمعات العامةٍ. ولهذا كان ولي 
الم يطَالِبٌ بِالقِصّاص من الجاني وغيره من قبيلتِه» ويوس في هذه المطالبةٍ توسعاً ريّما أوقد 
نار الحَرْبٍ بين قبيلتي الجاني والمجنيٌ عليه . وقد تَرْدَادُ المطالبةٌ بالتوسّع إذا كان المجنيٌ عليه 
شَرِيفاً أو سَيّداً في قومه. على أن بعضّ القبائلٍ كثيراً ما كانت تُهْملُ هُذه المطالبة» وا 
حمايتّها على القايِلٍ ولا يُعِيرُ أولياء المقتول أي اا فكانت تَنْسَّبُ الحرُوبُ التي تُودِي 
بالفس الكثير من الأبرياء . فَلمّا جاء الإسلامُ وضع عدا لهذا النُظام الجائرء وأعلنَ أن الجانيّ 
وحدّه هو المسؤولٌ عن جتايتهء وهو الذي يُؤْحَدُ جرب فقال: # يي 9 مَأ کیب لیک 
لْقِصَاصُ في الت“ كله بار والعبد ألمب لق ال كن AE‏ تم كنبا 
ِْممرونٍ 1 له بحسن ذلك ييف ين ر E.‏ فمن dÎ î a‏ د E‏ : 

3 الا 6 ا ال الب تَلَكُمْ فو م 20 

إِذَا أخْمَارُوا القضاض دُوْنَ المَفْو: قال البَيْضَاويٌ في تَفْسِيرٍ هذه الآيةِ: «كان في الجاهلية 
بين حَِيْنِ من أحياءِ العرب دِمَاءٌ وكان لأحدهما طول على الآحَرِء فأ قُسَمُوا لنقتلنٌ الحُرٌ منكم 
بالعبدٍ» والذَكَرَ بالأنئّى > فلمًا جاءَ الإسلام تحاكموا إلى رسول الله جي فنزلث» وأمرّهم أن 
يَتبَارَؤوا» انتهن . والآية ت تَشِيرٌ إلى ما يأتي: 

١‏ أن اللّهَ سبحائةُ أَبْطَلَ النْظَامَ الجاهليٌ؛ وفرض الممائلة والمساواةً في المَتْلَى. فإذا 
أخْتَارُوا الْقِصَاصٌ دون العَقُوء فأرادُوا إِنمَادّهُء فإِنَّ الحُرٌ يُقتَلّ إذا مَل حرّاء وَالعَيْدَ ْنَل إذا قَتلّ 
عبداً مثلهء والمرأٌ نَل إذا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ. 


القِصَاصٌ بَيْنَ الجَاهِلِيَةِ والإشلام 


)١(‏ القتلى: جمع قتيل. 
(۲) فاتباع بالمعروف: مأخوذ من اقتصاص الأثر: أي تتبعه» لأن المجني عليه يتبع الجناية» فيأخذ مثلها . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۱۷۸ .١784‏ 


6¢ سلب اللقِصَاصٌ بَينَ الجاهلة, وَالإِسْلام 


قال القُرْطْبِيُ : دوه الآبة جات ميا عك الترج إذا قل ترت فيلك شكم الخر إذا 
قتل حراء والعبدٍ 7 والأنى إذا قَتَلّتْ أنئى ولم تَتَعرْض لأحد ارسي 0 
الآحرن. فالآية مُحْكمَةٌ وفيها إجمال ينه قولَهُ تعالل: كتا عَليِيِمَ فبا أ 
بالتّنيس...4 ١١‏ إلى آخر الآية. وه التي يب لَمَا فل اليَهُودِيٍّ يامرأة؛ قال مُجَاهِدٌ. 

؟ فإذا عَمَا وَلِىْ الدّم عن الجاني فله أَنْ يطالبّه الدَيّةِ على أن تكو المطالبة بالمعروفٍ» 
لا يُخَالِطها عُنْفٌ ولا غلظةٌ: وعلى القاتلٍ أداءً الذَيَةِ إلى العافي بلا مُمَاطَلَةٍ ولا بحس . 


٣‏ وهذا الحُكُم الذي شَرَعَهُ اللّهُ من جوازٍ القِصَاصٍ والعَفْوِ عنه إلى الذَّيةِ تسِيرٌ من الله 
ورَحْمَةٌ حيتُ وَسّع الأمْرَ في ذلك فلم يُحَنّمْ واحداً منهما. 

4- فَمَنِ أعْتَدَى على الجاني فَمَعَلَهُ بعد العفو عنهء فله عذابٌ أليمٌ» إِمّا بقتلِهِ في الذنيا أو 
عذابه بالئّارٍ في الْآجِرَةٍ. روئ البْخَارِيُ عن ان عَبّاس رضي الله عنهما. قال: كان في بني 
إسرائيل القَصَاص» ولم تكن فيهم الي ل اللّهُ لهِذِهٍ الأمَةٍ : کیب يکم لْقِصاصٌ قِ 
لَن...) الآية. فمن عفى لم مِنْ ا قال: «فالعَفُوُ) أن يِفَل العَمْدٍ الذي 
تايل بالمعروفِ» أن يَبَعٌ الطالت بعغزونب» ويُوَدي إليه المطلوب يإحسان. ذلك نِيكُ 


5 


من رَيَكُمْ وَيَحْمَة4 7 فيما كيت على مَنْ كان فَبِلَكُم. 

5 وقد شَرّعَ اللّهُ القِصَاصٌ لأَنَّ فيه الحياةً العظيمة» والبقاء للئاس» فإن القاتلَ إذا عَلِمَ 
أله سيْقْتَلٌ أَرتَدَعَ» فأحيا نَفْسّه من جهةء وأحيا من كان يريد كَْلَهُ من جهة أخرئ. 

٦‏ - وقذ أَبمَّ قى الإسلام مغل الولاية في طلب القِصَاصٍ ولي المفعُولِ عل ما كان عليه عند 
العرب» يقول الله تعالى: چوس فل شاوه 2 فقد جملا وليه سلطا فلا سرف فى لقتل ِنَم 
53 | 0 3 2 

1 نور 7 ف والمقصودٌ بالوليٌ هو مَنْ له القِيَامُ الدّم وهو الواريك مرل م فهو 
ال ل ال ٠‏ الم اا هن بالؤشاسن 4 يا لفل سن 
الجانى . والسلظانُ+ التسلطً على القائل» وإنّما كان ذلك كذلك محا أن يدر العذْرٌ من قير 
رضاً منه» وهو الذي أَجْتَوىُ بنارٍ الجريمة فَتَُورُ تَفْسْهُ ويَعْمِدُ إلى الأخَذٍ بالثار» ويتكرّرٌ المَثل 


والإجرام . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .٤٠١‏ (۲) سورة البقرةء الآية: 174: 
(۳) سورة البقرةء الآية: )٤( .٠١۸‏ سورة البقرةء الآية: .١78‏ 


)2 سورة الإسراء. الآية: ١‏ () هذا رأي الجمهورء. وقال مالك : هم العصبة . 


"fo 


نْوَاعٌ لفل 
لقال صاب التقار معلقاً على هذه الآية: قالآيةٌ السكيمة رت آذ الحياة هي 
المطلويَةٌ بالذات» وأن القِصَاصٌ وسيلة من وسائلهاء لأ مَنْ عَلِمَ أنه تل تفساً يتل بها يرتدعٌ 
عن القَّثْلٍ» فتشئظ الحياة على مق آرادٌ وعلى الفسه» والاقيفاة بالدّيَةٍِ لا يَرْدَعُ كل أحدٍ عن 
سَفْكَ دم خضمه إِنِ أسْتطاعَ. فان مِنَ الاس عل يبدل الال لأجلٍ الإيقاع بعدره. «وفي الآيةٍ 
من بَرَاعَةٍ العبارة وبلاغة القَوْلٍ ما يَذْعَبُ باستبشاع إزهاقٍ الرُوح في العقوبة . ويُوَطنٌ النْفْسَ على 
قَبُولٍ حم المساواقء إذ لم يُسَمْ العقرية قبلا أو إعداماء بل سكاها مساواة بين الاس تتطري 
على حياةٍ سعيدة لهم . 
القِصَاصٌ في النْفْسِ 
لَيْسَ کل اعْتِدَاءِ عَلَى عَلَى التفس بِمُوجَبٍ للقِصّاصء فقد يكونُ الاعتداء عَمْدأ وقد یکول 


شِبْه عمد روا غا a‏ ومن كم وَجَبَ أن نبيّنَ أنواع القَمْلِ» ونين 


أَنْوَاعٌ القَثَلٍ 

القْلُ نَلانَهُ أنواع 

أ-. عمد 

"- شِبْهُ عَمْد. 

. خطأ‎ ٣ 

١‏ القَمْلُ العَمْدُ: فالَْلُ العَمْدُ هو أن يَقْصِدَ المكلّفُ قَثْلَ إنسانٍ مَغصوم الد بما يَمْلبُ 
على الظّنّ أنه يُقْعَلُ به. ومهم من هذا النّعريفٍِ أن جريمة القَْلٍ العَمْدٍ لا تتحمّنُ إلا إذا تورث 
فيها الأركانٌ الآنيةٌ : 

١‏ أنْ يَكُونَ القَاتِلُ عَاقلاًء بَالِغاًء قاصداً للقثل. أما غبار العَقْلٍ والبُلوغ ؛ يث عَلِيٌ 
رضي الله عنه وكرّم اللّهُ وجهّه أنَّ النْبِيّ َة قال: «رْفِعَ الم م عَنْ نلاث : 0 
يَفِيقٌ» وَعَنِ الاقم حَنّى يَسْتَيِقِظ وَعَنٍ عن الصبِيٌ ختى ميم . رواه اكد ود كاه 
وَالتَّرْمِذِيُ . وأمّا أَغْتِبارٌ العَمْدِ؛ فَلِما رواه أبو هُرَيْرَةَ رقت الله عنه قال: يل رَجُلْ في عهدٍ 
رسول الله ية رفع ذلك إلى الَبيّ ية كَدَفَعَهُ إلى وَلِي المقتول؛ فقال المَاتِلُ: يا رسول الله 


)١(‏ أي لا يستحق القتل شرعاً. 


ا ب 
واللَهِ ما أَرَدْتُ قَيْلَهُ؛ فقال الي يي للوليّ : «أمًا إِنْه إنْ كان صَادقاً ثم قله مَخَلْتَ الثار فَخُلاهُ 
الرجلُء وكان مَكْتُوفاً بِنسْعَةا'' فخرج يَجْرُ نِسْعَتَهُ. قال: فَكَانَ يُسَمّئْ: "ذا النّسْعَة؛. رواه أبو 
دَاوُدَء وَالنْسَائِىُء وابْن مَاجَة» التَّرِيِذِيُ وصححَهُ. وروى أبو داو أن رسو الله ية قال: 
«العَمْدُ قَوَدُ؛ِ إلا أن يَعْفُو ولي المَقْتُولِه وروی ابن مَاجة أنه ب قال: «مَنْ فكل عَامِداً فهو قود 
وَمَنْ حال بَيْنَهُ وَبَيِنَهُ فَعَلَئِهِ لَعْنَةُ الله والمَلابِكَةٍ والئاس أَجِمَّعِينَ»ء لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرْفاً ولا 
عَذْلاه. 

ا تود المفتول أا ومعصوم الدّم : أي أن دَمَهُ غير مُباح . 

۲ أن تكونّ الأداءُ التي أسْتُعْملّث في القَثْل مما يتل بها غالباً. 

فإذا لم تود هذه الأوكان: فإِنَّ القتل لا يُعْتَبَدْ قتلا عمداً. 


أداةٌ لقتل : ولا يشرط فى الأداة التى فل بها وى أنها مما تفل غالبآه سرا اكاك 
محدّدةً أم مُتْلِمَةَ نتمائلهما في إزهاقٍ الروج. وقد رَوَى البَّخَارِيُ ومُسْلِمٌ أن رسول الله از 
58 رَأس يُهوديٌ بين حَجَرَيْنَه وكان فَعَلَ ذلك بجارية من الجواري. وهذا الحديتُ حُجّةٌ 
على أبي حَنِيفَةَه والشَّعْبِيٌء والنَّحْمِيء الذين يقولون بأنّه لا قِصَاصٌ في القَمْلِ بِالمُتَفْلِ. ومنْ 
هُذا القبيل القَمْلُ بالإخراقٍ بالنَّارِء والإغراقٍ بالماءء والإلقاء من شاهق, وإلقاء حائطٍ عليه؛ 
وكقق الأنقاس: وحَبْس الإنسانٍء ومئع الطّعامٍ والشُراب عنه حتّى يموت جوعاًء تة 
لحيوانٍ مُفْتَرس . ومنه ما إذا شَهَدَ الشّهودُ على إنسانٍ مَعْصُومٍ الم بما يوجبٌ فل م بعد ليله 
يرجعون عن الشهادةء ويقولون تَعَمَذْنا قَبْله . فهذه كلّها من الأدواتٍ التي غالباً ما تفل ٠‏ ومن 
قَدّمّ طعاماً مَسْمُوماً لمَيْرِ وهو يَعْلَّمُ أنَهُ مَسْمومٌ دون آكله؛ فماتٌ به» افص منه» روئ 
البُخَارِيُْ ومُسْلِمٌ : «أن يهوديّة سمت الى بي في شاةء فأكلّ منها لُقْمَةَ ثم لَقَطّهاء وأكلّ معه 
بِشْرٌ بْنُ البَرَاءِء فَعَمَا عنها النَبِيْ كل ولم يعَاقبْها» . أي أنه عفا عنها قَبْلَ أن نخدت الوفاةٌ لواحدٍ 
يقن آل ا مات ء شر بن البَرَاءِ قَتَلَهَا به؛. 


القَمْلَ شِبْهُ المَمْدِ: والقتلُ شِبْهُ العَمْدِ: هو أن يَقْصِدَ المكلْفٌ قل إنسانٍ معصوم الدّم بما 
لا يَقّْلْ عَادَة؛ کان يَضْرِبَهُ بعصا حَفِيفةٍ أو حَجَرِ صغير» أو لَكَرَّهُ بيه أو سَوْطِ وتحو ؤلله. 
قن الضربّ بعصاً حفيفة أو حجر صغير «ضُربَةَ أو ضربَتَيْنَ؛ فمات من ذلك الضرب؛ فهو قَثْلُ 


۷١‏ السعة: سير فق الجلد 02 قى كر 


۳4۷ 


أالآثار المُتَرَئْبَةٌ على القثل 


ل" . فإن كان الضَّرْبُ في مَقْتلِ أو كان المضروبُ صغيراً أو كان مريضاً يَمُوتُ من مِثْلٍ 
هذا الضرب غالباًء أو كان قَوِيّاء يد ان الصاربَ وَالَى الضُرْبٌ حتى مات فإنه يكونُ عَمْدا؛ 
وسْمْيَ بِشِبْهِ العَمْدِء لأن القَمْلَ متردّدٌ بين العَمْدٍ والخَطَأ؛ إذ أن الضربَ مقصودّء والقتل غيرٌ 
تقسروه راذا أ عليه ب انيه فهر ليس عدا مخضا ولا غا تفضا لما لم يَكُنْ 
مدا مخضا سقط القودء أن الأصلّ صيائَةُ الدّمَاءِ فلا تستباح؛ إلا بأمر بَيّن. ولا لم يکن 
کا شنا لأن الضربَ مقصودٌ بالفعلٍ دون القَثْلِ وجِبّث فيه ديه ملْطةٌ» روى الدَارَقْطنِي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن المي بيار قال : لقب قوذ اليدء رالقطا غفل لا کو یي ون 
ِل في عِمْيةٍ حجر أو َصا أو سَوْطٍ ؛ فَهُوَ ية مُعْلْطَدٌ َة في أسنانٍ الإبلِ؛ . وأخرج أَحْمَدُ وأبو 
اود عن عَمْرُو بْنِ شْعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه أن ابي قال : َل شِبْهِ العَمدٍ مُمَلْطء ٠‏ كَعَفْلٍ 
الْمَمْدِء وَلا يفل صَاحِبُهُ» وَدْلكَ أَنْ َنْرُوَ الشّيِطَانُ بَيْنَ َي الئاس » فَتَكُونُ الما في غَيرٍ ضَعِيئة ولا 
حَمْلٍ سلاح» : وأخرج قد رار دَاوُدَء وَالنّسَائَيُ» أ ابي ياء طب يوم فح َك قال 
ألا وَإِنّ َيل خَطَأ المَمدٍ ِالسَوْطٍ وَالعَضًا والحَجَرِ». 

٣‏ القَْلُ الخَطأ: والقذل الغطا مره أن تقل المكلقك ما اغ له قله كأ يرعت 
صَيْداَ أو يَقْصِدَ عَرّضاًء فَيْصِيبُ إنساناً معصوم الدّم ف قله وَكأن بح راء ری فيها 
إنسانٌ» أو يَنْصِبَ شَبَكةً ‏ حيتُ لا يجورٌ ‏ فَيعْلَقُ بها رجل فَيُفَْلُء ويُلْحَقُ بِالخَطَإٍ القَثْلُ العَمْدِ 
الصَادِرٌ من غَْرٍ مُكَلْفِ؛ كالصبيٌ والمجنونٍ. 


الآثار المُتَرَتَبَةٌ على القَثْلٍ 

قلنا إن القتلّ: عمد وشبْهُ عَمْدِء 04 ولحل تع من هذه الأنواع الثلاثة آثارٌ تترتبٌ 
عليه . وفيما يلي نَذكُرَ أَْرَ كل نوع : 

موجبُ القَثْلَ الخُطإ: إن القثْل الخَطأ يُوجَبُ أَمْرَيْن: 

أحدُهما: الذي المُحَفْمَهُ على العاقِلة» مُؤَجْلةٌ في ثلاث سنينَ» وسيأتي ذلك حين الكلام 
على الدَيَةِ. ۰ 
)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» وجماهير الفقهاء» وخالف في ذلك: مالك والليث» والهادوية: فذهبوا 

إلى أن القتل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالباً: كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك؛ فإنه يعتبر 


مدا وفيه القصاص ؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة لة في إزهاق الروح ؛ فكل ما أزهق الروح أوجب 
القصاص . 


0 ل لالاز الممَرَيَةٌ عل القَلٍ 
وثانيهما: الكفارة وهي عِنْقُ رقا فزوة ی من العيورب المُجْلَةِ بالعملٍ والکشب» إن 
لم يجڏ صَامَ شَهْرَئنٍ مُتابعين[0. وأسل ذلك قزل اللي ال ووا گت زين أن يل 
مؤّمًا للا حا ومن ل موتا حَطنًا هرد مكب مُوْمِمَةَ َيه تسمه كه هرب إل 93 
بس أ a‏ وو يك حر رقب مُوْمِكةَ کن ڪات 
من قوم کڪ يلتم يمك دري مسا ل اهلو ور ربو مۇيڪ کس لم 
جد فَصِيَامُ ير : كديع يد ف أ وكات اله 4 يا كيم 07. واذا َكل 
جماقة وجلا خط فقال جميوة العلماء: «عَلَنْ كل واحدٍ منهم الكفارة. وَقَالَ جماعَةٌ: عليهم 
كت كار واحدة). 
الجكمَة في الكفازة: قال الفوطَييُ : «واختلفوا ق معناها فَقيلٌ: 026 صا رطؤوراً 
ني لقا وَدَنْئَهُ ەك الاختياط وَالتّحَمْظٍِ حت هلك عل يديه 7 اول الم وقیل: 
OAS CI‏ 
ا لصوف فيما أجل ضوف الأسصان وكا لله شفكالة 5 حون وهنو آنه کان عَبداً مِنْ 
بواجي يت من اس a‏ - صغيراً کان أو كبيراء حرا كان أو عبداء مسلماً كان أو ذثياً ما 
تمر به عن البهائم والدوابٌ» وي - مع ذلك أن یکو من عله من يغد الله وطيغه» َم 
بخ ابل من أن یکا فوّت منه الاسم الذي د كزناء والمغت الذي وصقداء فلذلك صن الكمّارة. 
وي واحد من هذين المعنيين كانه ففيه بیان أن النّصّ وإن وَقَمَ على القَاتِلٍ خط فالقاتل عَمداً 
مل بل اول بوجوب الكمَّارَةٍ عليه منه) ا.ه. وسيأتي بيان هذا. 
مُوجِبُ القَثلٍ شبه العَمْد: والقثل شب العم يُوجبُ أمرين: 


١‏ - الإثى لأله ثل فس عَرّمَ الله نها إلا بالحق. 

الدّيهُ المعلّطَةُ على العَاقلَة عل ما جیا 
موجبٌ القَثلٍ العَمْدٍِ: أما القثل العَعد فة بوجت أموراً أربعةً: 
۲ - الحِرْمَاكُ مِنَ الميراثِ والوصية. 


)١(‏ يرى الشافعية أن كفارة القعل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه 
يشقية شديدة؛ فيطعم غین مکنا يعطي كل واحد مدا من طعام. وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود 
ما يدل عليه. 

(؟) سورة النساءء الأية: ۹۲. 


الام حدمي على القثك هه 
AB‏ 
> - القَوَدُ أو العَفرُ. 


فلا رت الال من ميراث المقتولٍ شيعا لا من ماله ولا من ديه إذا کان من ور 
سوا کان المَثْلُ عَمْداً أم کان طا وقاعِدَة الفقهاءٍ في ذلك: «مَنِ اشتغجل ايء َل وان 
موقت بِحِرْمَانِه). وروی البيهقيٰ عن حلاس أنّ رجلاً رمى بحجر فأصاب أَمّهُ فمائت من ذلك 
فأرادٌ نَصِيبَهُ من ميراثها فقال لَهُ إخوثه: لا حق لك» فارتَمَعُوا إلى علي کرم الله و جه فقّال لَهُ 
علي رَضِيَ الله عَئه: «عَمّكَ من ميرائها احج فَأَعْرَمَهُ الدية ية ولم يُعْطهِ من مایا شيكا. 
وروی عَمْرُو بن سيب عن أبيهِ عن ده أن سول اللو ية قال: يس لِلْقَاتِلٍ مِنَ الميراثِ 
شَيْ). وَالحدِيثُ معلول وقد الئل في رَفْعِهِ ووقفِه» وَلَهُ شواهِدُ تُقَيهِ. وروئ أبو داد 
راتاي 9 ف و اغ أن رسول ااه ا قال: «ليس لقال شي وَإِنْ لم 0 1 وَارث 
رار َْربُ الئاس إِلَِهه وَلاَ يرت القَاتِلُ سَيا»(). وإلى هذا ذهب أكتر أهلٍ الهلم. ولاك 
الأحناف وَالشَّافِعِيَةُ. وذهَبَتٍ الهادويّة والإمام مالك إ إلى أن المَمْل ! ن كان خَطأ ورت من لكأل 
دود الدّةِ. وقال الرهْرِيٰ وَسَعِيدُ بن جُبيرٍ وغيئهما: لا حرم م القايل ص الميراث. وكدذلك بطل 
الوَصِيْةُ إذا فل المُوصئ له الموصي. قال في البدائع: القثل بير حى جِتَايةٌ عَظيمةٌ تستدعي 
الجر ر يأبلغ الۇجوي» وجومَالٌ الوَصِيَةٍ مي يضلّع واجراً كحِرْمَانٍ الميراث فَيَنْيِتُ. وسراة أكاقٌ القع 


قدا م خحطا ل القعل الخطاً ثل وأنّه جار ماده عليه عقا وسواءٌ اوخید له بَعْدَ الجتاية 
أو قَبلّها. 


ق ا الثم أ وض يلاف أما إذا افثض من القاتِلٍ فلا تجبُ 
عليه كمَارَةٌ. روئ الإمامُ e‏ نن الأضفّع, قال: أتى الي يا قڙ من بني سُلَيِم؛ 
فقالرا؛ إن صاحياً لنا قد اوخت قال: يدن رة بلي لله يكل غطر يلها قرأ بن من ارا i‏ 
أيضاً بسندٍ آخر عن قال: اا الله يا في صاحب لنا أو بحت قال: «أغيفُوا نه عله بغتة عق الله 
ِكل عُطو مه عُضْواً م مِنَ الئار»» وهذا رَواهُ أبو دَاوُدَ والتُسَائئ وق أبي E‏ ا «يعني 
الّار) بالقَثلٍ. قال الظيو كاني في كل الأؤطار: 8 حديث وَائِلَةَ دليلٌ على ثبوتٍ الكفارة في دل 
العَمْدٍ وهذا إذا عَمًا عن آثقاتّل أو رَضِيَ الوارثٌ بالدَّيَة. وما إذا افص 


)١(‏ «أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميراثه» وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة؛ فإن لم يكن له 
وارث إلا القاتل حرم من الميراث وقشمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل. مثل: الرجل يقتله ابنه 


ا سور اال 
منه فلا كَفّارَة عليه» بل القَمْلُ كَفَارَتُهٌُ لحديث عُبَادَة المذكور في الباب. ولِمًا أخرجه أبو تُعَيِم 
في «المعرفة؛ أن الب ب قال : «القَمْلُ كَفَارَة. وهو من حديثِ خُرَِمَة بْنِ ثابتِ. وفي إسنادهٍ 
ابن لَهِيعَة. قال الحافظ : لكنّه من حديث ابْنِ وَهْبٍ عنه» فيكونٌ حَسّئاً. ورواه الطَبَرَانِيُ في 

-٤‏ القَوْدُ”" أو المَفُوٌ: القّوّدُ أو العَفْرٌُ إِما على الديةِء أو الصلح على غير الدَية» ولو 
بالزيادةٍ عليها 


كما أن لوليٌ الجتَاية العفو مَجاناً» وهو هو أَفْصَلْ ر أن کا 3 لتر 5ل قدا 
لْفَضّلّ لش تښک باذ عفا ول لدم عن القاتِل فاته لا تیف حق ى للحاكم غد في تغزيره. 
وقالَ مَالِكَ والليِثُ: يعر يُعَزَّرُ بالشڃجن عام ومائة لدو وال وجوب القَوَدِ أو العفو قول الله 
مسبحانة: ا بيذ ا کے يك ای ف القن كف لخر ولم يمد مالأ 
الان من عن 7 ين كدو کڈ فا ایو 6 ركد رز کے کیٹ زد كنا 
نيه حي انط 4 کل م ا آي وروی البْحَارِي ومسي عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن اللي يك قال: «مَنْ قُتِلَ لَه قَتِيلُ فَهُوَ بير النْظَرَيْن: إما أَنْ يَفْتَدِي» 
وإمًا أن يل . فالأمْرُ في العفو أو القصاص إلى أولياء لرا الورئةُ فإن شاؤوا طَلَيُوا 
القَوَّدَّء وإِنْ شَاوُوا عَمَوا حتى لو عفا أحدٌ الورثة سقّط القِصَاصٌء لاله لا يَتَجَرَأ. 

ق سد م2 الو ماح آي غو آل غق الخطاب رهي الله عن أن برجل 
قد قتّل عمداء فأمرٌ بِقَثْلِ لتنا هه بش الأكلياءه فأمر'بقَْلِهِ . قال عد الله 4 قر زوق 
الله عنه: كَانَتِ الف لهم جميعاًء فلما عَمّا هذا أحيى النْفْسَء فلا يَسْتَطِيَعُ أَخلّ حَفّهِ ‏ يعني 
الذي لم يغفٌ - حتى يَأَحْدٌَ حَقْ غَيْره . قال فما تَرَى؟. . . قال: أرَى أن تَجْعَلَ الذّيةَ في مَالِه» 
تزع عه سبطة اللي عفنا غنه. . قال عُمَرُ رضي الله عنه: آنا آرس ذلك قال مد راا 
أرَى ذلك. وهو قول أبي حَنِيقَة. وإن كان في الوَّرَئَةِ صَغيرٌ فإنه يُنتَظَرُ بلوغِوء ليكونٌ له الجْيّارٌُ 


)١(‏ القود: سمي قوداً لأن الجاني يُقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. وقيل معناه الممائلة. 

.۲۳۷ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(9) قال الفقهاء: إن الجاني إذا كان معروفاً بالشرء أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فيه أن يعزره بما 
يراه محققاً للمصلحة.. إما بالحبس أو السجن أو القتل. 

(؟) سورة البقرةء الأية: .٠١۸‏ 

(©) في هذا الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيارء إن شاء اقتص وإن شاء أذ الدية» وإن لم يرض القاتل. 
وقيل: ليس له إلا القصاصء ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل» والأول أصح. 


شرُوط وجوب القصَاص ا ê a‏ 


Se o 


3 ان اقاس ی ميخ الرولة. ولا اخيارٍ للصَبِيّ فيل لوغِه. وإذا عَفا الورتة جميعاً أو 
حدهم على اديه وجب على القَاتِلٍ ديه ملظ > حالةٌ في ماله - كما سَيأتي ذلك مفصّلاً في 
باب الدَّيَّاتِ. 


! 
ا 


شرُوط وجُوب القصَاص 
ولا يجب القصاصٌ إلا إذا توفْرَتِ الشروط الآتيةُ : 
١‏ أنْ يكو المقتول مَعْصُومَ الدّم . 
فلو كان حرا أو زاثناً حضتا أو مرتداء فاه لا ضَمَانَ على القاتَل» لا بقَضَاص ولا 
ديه لأن هؤلاءِ جميعاً مهْدُورو الدّم. روى البخَارِي وسم عن ابن مَسْعُودٍ أن رسول اليك 
قال: «لا جل دَمْ ارىءٍ مُسْلِم : يَشْهَدُ أن لا إله إلا الل وَأني رَسُولُ الله إل بإخدَى ثَلائةٍ : 
النَيِبُ الزّانِي؛ والنفس بالنّفْس , والثّارِكُ لدينه ۾ المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة) . 
۶ 
۲ ۳ أن يكون القاتلٌ بالغاً عاقلا . 


فلا قصاصٌ على صغير» ولا مجنونٍ» ولا معتووء لأنّهم غَيْرُ مُكُلّفِينَ» وليس لهم قَضدٌ 
صحيحٌ أو إرادَةٌ حُرةٌ. فإذا كان المجنونٌ يَفَيقُ أحياناً. فَقَتَلَ وَقْتَ إفاقّته؛ أَقْنْصٌ منه. وكذلك 
مَنْ زَالَ عَفْلّهِ بكر وهو متعدٌ في شزبه. فعن مالك أنه بلعّه: : أن مَرْوَانَ بْنَ الحكم كُتَبَ إلى 
مُعَاوِيَةَ : ن بي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أنه أن براق افد گل رجلا فكتب إلية معاوية: أن تله به» . فإن 
کان شرت فا غك هیر تشكرء فزال عَقُْنّه فقتل في هذه الحالٍ» فلا قصّاصٌ عليه. وفي 
الحديت يقر الرسولٌ صلراك الله وسلاقه عليه ركع القلم من ثلاث: عن الضين تى 
َحْتَلِم؛ وَعَنْ المجنونٍ حَنَّى يفيقٌ» وعن الناِم حى يَسْتَيقظ». وقال مالك + الا المجمع عليه 
عندنا: أن لا فود بين الضّبيانِء وان قَعلَهُم خَطَأ ما لم جب الحدوة. ويبلُغوا الحُلّمَ» وإن فل 
الصيخ ل کرد الأ سا 

ف أل يكوة القائل ملعاراء قاذ الإكراة ية الآرائق ولا رة على من فد إزاقثة؛ 
فإذا افر صاحتٌ سلطا قي على القعل + فظدل آذييًا بغر حه قإثه يكل اليد دون 
المأمور» ويُعَاقِبٌ المأمو, 1 


طلا أحذ بر ق ودازة : وسر الث فون القافية . روهال الأشفاف: راج أكرة على 


)١(‏ عند الحنابلة: أن قول القادر: اقتل وإلا قتلتك. إكراه. 


پو و وب اشاس 


إتلافٍ مال مُسْلِم بأمر يَخَافُ منه على نَفْسِهء أو على عضو من أعضَائِه؛ رة أن شل دلا 
ولصاحب المَالٍ أنْ يُضَمْنَ المْكْرّة. وإن أكرَمَهُ مغل على قَثْلٍ غيره» لم يَسَعْهُ أن يُقْدمَ علي 
ويَضْبِرُ حٌى يُفْتَلَه فإن قَتَلَهُ كان آثِماًء وَالقِصَاصٌ على المُكْرِهٍ إن كان القَمْلُ عَمْداً. قال قوم : 
يتل المأمورٌ دونَ الآمِر. وهو القولٌ الآحَرٌ للشَافِعِيُ . وقال قوم : منهم مالك والحنابلة : يُقْتَلآن 
حسعاً إن لم يعف وليٰ الذم» فن عفا ولي الدّم EE PE‏ القَاتِلَ قَصَدَ اسْتِبْقَاء نَفْسِه 
1 والمُكْرِهُ تَسَبّتَ في القَمْلِ بما يُقْضِيِ إليه غَالِماً. وإذا أنه ملت عر مكل بان يقل 

ه: مل الصغير والمجنونٍ. فالقِصَاصٌ على الآمِر› لأنّ المباشرّ للقمْلٍ آل في يده فلا يَجِبُ 
موادي وإِنّما يجب على المتسبّب. وإذا أمرّ الحَاكمُْ بالقَّئْل ظَلْماً» فإما أن يكونٌ 
المأمورُ عالماً بأنّه لم أو لا يكونٌ له عِلْمّ به. فإن كان عالماً بأنّه لح وقد أمرّه» وجب عليه 
القِصَاصٌُء إل أنْ يَعْقْوَ الولئ» فتجبٌ الذَّيةُ عليه لأنّه مُباشِرّ للقْلٍ مع عِلْمِهِ بأنه ظُلْمُء فلا 
يُعْذَرُ ولا يال إن مأمورٌ من الحَاكِمء أن قاعدة الإشلام : أنه لا طاعَةَ لمخلوقٍ في مَعْصِيَةَ 
الخالتي» كما قال رسول الله صلواتٌ الله وسلامُه عليه. 


وإن لم يَكُنْ عالِماً عدم سْتِحقاقِه القَنْلَء فَمَتَلَه فالقصاصٌ إن لم يَعْفٌ الوليْء أو الذي 
على الآمِرٍ بِالقَمْلِء دون المُباشِرِء لأنّه معذورٌ لوجوب طعَةٍ ا ق 
دَقَعَ إلى غير مكلف آلة قَثْل» ولم يمره به فقتل» لم يلرم الدافع شَيْ 


ه ألا يكونّ القاتلٌ أصلاً للمقتول» فلا يُقتصٌ من والدٍ بِقَتل ولدِوء وولدٍ ولَّدِه وإن سَفَلَ 
إذا قتله» بأيٌ وَجْهِ من أوجه العَمْدِء بخلاف ما إذا قتلّ الابْنْ اعد أبويْهِ فإنّه يُقْتَلْ أتفاقاًء لن 
الوالِدَ سببٌ في حياةٍ ولدِوء فلا يكونٌ وَلَدُّه سبباً في ْله وسَلْبِهِ الحياة» بخلافٍ ما إذا قتل الولَّدٌ 
أحدّ والدَيْهِ فإنه يُقْمَصُ منه لهما. أخرجٌ الّرْمذِيُ عن ابن عْمَرَ أن ابي َة قال : «لآ يفل الوَالِدُ 
بالوَلّدِه. قال ابن عَبْدٍ البَرْ: «هو حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالحجارٌ والجراق» مُسْتَفِيض 
كيو وهو عمل أهلٍ المَدِينةِ» وَمَرْوِيٌ عن عَمَرًَ؛. وثقق تخت ن سعيدٍ عن عَمْروٍ بن 

: أن رجلاً من ب بني مُذْلِجٍ يُقَالُ له: «قتادة» حَذَّفَ ابناً له بالسَّيفٍ فأصابٌ ساقه» قَتَرَى 
ال َقَِمَ ُراقة بن جَعْشُم على عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رضي الله عنه فذكَرٌ ذلك له. فقال 
له غهة: اعا عن اماد یا عشريق رما يعبر سی ألم حك فلما قدِم عليه عمرٌء أحد 
من تلكِ الإِبْلٍ ثلاثين حِقةء وثلائينَ جَذْعَةَء وأربعين خِلِفة. ثم قال: أي أخو المقفولة . . 
فقال هَا أنذا! . . . قال: خُذْهاء فإنّ رسول الله حلي قال : ليس قال َه و 
الإمامٌ مالك فرآی أله ا الوالدُ بالرليي إذا غا رأة لال ذلك غغ جميوة حقيقةٌ» لا يحتملٌ 


روط ا ل 0ن 


غيرّهء فإنّ الظاهرٌ في اسْتِعمالٍ الجارح في القتل هو العَمْدُ. والعَمْدِيَةُ أئرٌ حَفِي؛ لا يُحْكُمْ 
بإثباتها إلأ بما يَظْهِرُ من قرائن الأحوالء وأمًا إذا كان على غَيْرٍ هذه الصَةَ» فيما يحتملٌ عَدَمَ 
إزهاق الرُوح» بل قَصْدَ التأديبٍ من الأب. وإن كان في حق غيروء يحم فيه بالعمدٍ. وإِنّما 
فرق بين الأب وغيروء لما للأب من الشَّفْقَةٍ على وليو وعليه قَضْدُ النأدِيبِ عند فِعْلِهِ ما 
يُعْضِبُ الأبّء فَيُْمَلُ على عَدَم قَضْدٍ القَْلِء > لقوةٍ المَحَبةِ التي بين الأب والابن. 


1١‏ أنْ يكونّ المقتولٌ مكافتاً للقاتل حال جنايتِه» بأن يُساويّه في الدين» والحرية» فلا 
قصاصٌ على مسلم فمل كافراً. أو حر قل عدا لأ ل كاز بين الان والمقتوله كلا ها 
إذا َتَلّ الكافرُ المسلمّء > أو قتل العبدٌ الحرّء فإنّهِ يُقْنَص منهما. والإسلامٌ 'وإن كان الغ المَوَارقَ 

بين المسلمين في هذا الباب» فلم لاك بين کرت روفي زلا يبن جل ودميم: لا بين 
غنيٰ وفقير؛ ولا بين طويل وقصيرء ولا بين تی وصعيلب: ولا بين سليم ومريض ؛ ولا نين 
كاملٍ الجسم وناقِصِه؛ ولا بین صغير وكبير ولا ب بين ذكر وان إلا أله أغتبر القارق بين 
المسلِم والكافِرٍ» والحُرٌ والعبّدِء فلم يجعلهما متكافِئينٍ في الم . فلو قَتَلَ مسلمٌ كافراً أو حرٌ 
عبداً فلا قِصَّاصٌ على واحدٍ منهما والأصل حديث عَلِيّ گرم الله وجهه» أن رسول الله ب 
قال : ألا لا يتل مُؤْمِنْ بكافِر) . أخ رجه افيد 07 اود وَالنْسَائِيُ والحاكم. وصحححة. وروی 
البُحَارِي عن عَلِيّ كَرْمَ الله وَجهَه أيضاً أن أبا جحَيقََ قال له: «هَل عِنْدَكُم شيء من الوخي ما 
ليس في القرآن؟. . ٠‏ قال لأ والذى فلق الخبة وير النسعة إلا نَهُماً يُعْطِيه اللهُ رجلاً في 
القرآنء وما في هذه الصحيفةء قُلْتُ: وما في هذه الصحيفّة؟... قال: المؤمنون تَتَكافأ 
وماؤهم وَفْكَاكُ الأسيرء وألا يْتَلَ مُسْلِم بكافر». وهذا مُجَمَعٌ عليه بِالنّسبَةِ للكافر الحربئ» 
فإن المسلمّ إذا قتله. فإئه لا يتل به إجماعاً. وأمّا بالنُسبةِ للذميّ والمُعَاهِدِء فقد اخْتَلَمُتْ فيهما 
أنظارٌ الفقهاءء فذهبّ الجمهورٌ منهم إلى أنَّ المسلمَ لا يُْتَلُ بهما لِصححةٍ الأحاديثِ في ذلك 
ولم يأتِ ما يخالفها. وقالتٍ الأحناف وان أبي لنِلئ: لا يفل المسلمٌ إذا كَل الكافرٌ الحربي 
ب كما قال الجمهوة. وخالفوهم في المي والمُعاهد. فقالوا: رن المسلم إذا قل الذَّمِيْ أو 
المعاهد بغير حقٌء فإنّهِ بقل بهماء لأنَّ الله تعالى يقول: كينا عَم فبا أن الس 


)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها. وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك 
وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري: أنه لا يقتل الرجل بالأنثى» وهو قول شاذ 
مردود. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول: أن الذكر يقتل بالأنثى . 

(۲) تتكافا: تتساوى في الدية والقصاص . 


8 ب يول ووب القَصَاص 


ان 10). وأخرج لبتي من حديث عبد الرَحْلِنٍ من الييلماني() اد رسول الله يب فل 
سلما شاه وقال: با أن ٤‏ من فى بدِمهِه. وقالوا أيضاً: إن المشلمين أَجِمَعُوا على أن 
يَدَ المسلم تُقْطَعٌ إذا سَرَ رق من مال المي . فإذا كانت حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةٍ مال المُسلم» فحرمَةٌ 
مه كخرمَة دَمِه. رُفِمَ إلى أبي يُوسُْفَ القاضِي: مسلمٌ قَتَلَ ذميًا كافراًء فَحَكُمَّ عليه بالقَوَدِء فأتاه 
رجلّ بُرَقْعَةٍ فألقاها إليه فإذا فيها: 


جا قال الي بالكائر جُرْتَء وَمَا العَاوِلُ كَالجَائِرٍ 
يا كن بجشتاة وأطوافها مِنْ عُلَمَاءِ الئاس أوْ شَاصِرٍ 
َسْتَرْجِعُوا وأَبْكُوا عَلَى یێک وأضْطبِرُواء الاجر لِلصَابِرٍ 
جار عَلَى الدِينٍ انو ترسكت مله المَوْمِنَ بالكَافِرٍ 


فذحل أبو بوق خلى الرشيد أخبرّه الخبرّء وأقرأه الرُقْعَةَ. فقال الدَشِيدٌ: ١تَدَارَكُ‏ هذا 
الأمرَ لِيِلاً تَكُونَ فِثْئَة. ..» .فخرجَ أبو يوسّفَء وطالٌ أصحابَ الدّم ببِيئَةِ على صِحةٍ الذَّمةٍ 
وثبوتهاء فلم يَأَنُوا بهاء فأسْقَط القَوَد. وقال مَالِكٌ واللّيِتُ: «لا يُفْمَلّ المسلمُ بالدّمِيّء إلا أنْ 
يقتلّه غِيلَةَ وَقَثْلُ الغِيلَةِ أن يُضْحِعَهُ فيذبحه» وبخاصّة على ماله». هذا بالئسبة للكافرء وأمًا 
العبدٌء فإن الحُرٌ لا يُقَْلْ به إذا قتلّهء بخلافٍ ما إذا قتّل العبدٌ الحرّء فإنّه يُفْعَلُ به. لما رواه 
الدَّارَفْطنِيَ من حديث عَمْروٍ بْنِ شُعَيْبِ عن أبيه عن جدّه: «أن رجلا قتلّ عَبْدَه صَبْراً”© متعمّداً» 
فجلده لني ر ماه جَلْدَو ونقاه سه رسا سو من العسامينء > ولم يَقُدْ به» وأمرّه أن 

رَقَبَُِ. ولأنَّ الله تَعَالَى 5 از 2 ¢< نا القبيد ید الصو ية س ا 
0ك بالعَةٌ ها بَلَعْتُه وإن 
جاورّث ِي الحُرٌء هذا إذا قَتَلَ عَبْدَ عَيْره. أمّا إذا كان السيّدُ هو الذي قتلّ عبدّه فعقوبئُه ما ذُكِرَ 
في الحديث وإلئ هذا ذهبَ جمهورٌ الفقهاءء منهم مالك والشّافِعِىُ؛ و والهَادِيئة. 0 
ابو حَيقة: يقل الحا إذا قل اده إلا إذا كَانَ سَيّدَه. وذلك أن الآيةَ الكريمة 


گب عا 260 7 لد 3 € ©. وهذا عامٌّ في كل الحالات» إل إذا ا وقد 
ل 3 بحديث ابيِوَقِيَ أذ رسول الله عر قالَ: «لآ يقَاَ مَمُْوكٌ يِن مالك ولا ولد ِن 


ر سورة المائدةء الآية: ه 

ومع ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة > وحديثه هذا مرسل . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث 
لیس بمسند» ولا يجعل مثله إماماً تسفك به الدماء. 

وخر ضير أي حيساء دوم سوزة النقرة» الاق 3۷8 : 
سوره ة المائدة» الآية: 0 


Foo 5 50000‏ 
شروط ربوب القصاص 


وَالِدِهِه. ولو صح هذا لكان ل أن الحديك من روالة عر ِن عيسى» وقد د کر البِحَارِيُ أنه 


مُنْكوْ الحديث. وقال التّحْمِئ: يد تقل الخية بايد خطلفاء ؛ أخذاً بعموم قول تدالی! 3 أ 


۷ ألا يُشَارِكَ القَاتِلَ غيرٌه في القتلء ممن لا يجب عليه القِصَاصٌء فإن شارَكَهُ غَيْرُه 
مِمْنْ لا يجبُ عليه القِصَاصٌ كأن أذ شْئَرَكُ في القتلٍ؛ ٠‏ عاد ومخطِىة. أو مكلف وَسَبِعْء أو 
مكلف وَغَيْرُ مُكَلْفٍ: مِثْلُ الصبيّ والمجنون» فإنّه لا قِصَاصٌ على واحدٍ منهماء وعليهما 
اليه لوجود الشبْهَةٍ التي نَنْدَرِىءُ بها الحدودٌء فإن القتلّ لا يَتَجَرّأء ويمكن أن يكونّ حدوته 
مج شعل الف لا وتام عليه _ كما کک أن يكوة مین بجت عليه اکا - ول اا 
سقط القَوَدَه وإذا سقط وجب بَدَلهُه وهو اليه وخالفٌ في ذلك مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ رضي الله 
عنهما: فقالا: على المكَلْفٍ القِصَاصٌء وعلّئ غَيْرٍ المُكَلْفٍ نِضْفٌ الذي . ومالك يجعلّها على 
العاتَلَةٍ والشَّافِعِيةٌ يجعلونها في مالِه. 


غل الغِيلَةِ: وَكَثْل الغِيلّة عند مالكِ أن يَخْدَعَ الإنسانُ غَيْرَه فيدخُلّ بَيْنَهُ ونحوّهء فيقتلَ أو 
يأخذ المال: قال مالكُ: «الأمرٌ عندنا أن يُقْمَلَ به» وليس لوليٌ الدّم أن يَعْقُو عنه» وذلك إلى 
السلطانٍ». وقال غَيْرُه من الفقهاء: : لا فزق بين قَثْلٍ الغَيْلَةٍ وغيره» فهما سواءًٌ في القَصَاص 
وَالعَقْوء وأمرُهما راج جع إلى وليّ الم . . وإذا لغ جَمَاعَةَ كان لوليّ الدّمٍ أن يقل منهم من شا 
ويطالبٌ بِالدَيّةٍ مَنْ شاء وهو مَرْوِيُ عن ابْنِ عَبّاس» وبه يقول سَعِيدُ بن المُسَيّبِء والشعيية 
ابْنُ سِيرِينَ؛ وعَطاءٌ وَقُتَادَمٌ وهو مذهبٌ الشَافِعِيُ وا وَإِسْحَاقٌ. فَقَدْ قَتَلَتْ امْرَأَةٌ هى هي 
َخَلِيُها ان رَؤْجها نَكََبَ يَغلى بن أميّةَ إلى عُمْرَ بن الخَطّاب - وكان يَعْلَى عَامِلاً له يسألّه رأيّه 
REL‏ ل بْنُ أبي طالب رضي الله 
:ايا سے المومنينء أرايك الو أف را أشْتَرَكوا في سَرِقَةٍ جَرُورِء فأخذ هذا عَضواًء وهذا 
عضواء أكنتَ قَاطِعَهُم؟... قال: نَعَمْ. قال: وذلك». وكآق أن کت أي الموسنين إلى 
فى تن أن عامِلِهِ: أن أَقْتُلْهُمَاء فلو آشترك فيه أهلُ صنعاء كلهم لَمَتَلتُهُمَ». وذهبَ الشَافِعِيُ 
إلى أف لول المفقول أن يقل المع به: وأن يَقتل أيهم أراد» ويأحَذَ من الآخرين حصّتّهم من 
الديّةِ . فإن كانوا آنْنين وأقاد من واحدء فله أخذُ نِضْفٍ الدَيّةِ من النَانِي. وإن كانوا ثلاثةٌ» فأقاد 
من أثنين» فلهُ من الآحَر تلت الدَيّة'. 


سورة المائدة» الآية: 56. 


وم روط وُجُوبٍ القَصَاصٍ 


e‏ إذا تمع مَاعَةٌ على فل واحدٍ فإنهم يُقتلون به جميعاًء سواء 
أكائّتُ الجماعةٌ كثيرة أم قليلةٌ ولو لم يباشرٌ الل كل واحد منهم» لما رواه ا 
أنَّ عُمَرَ بْنّ الطاب aE‏ ' برجل واحادء قتلوه قَْلَ ية . ا ا 2 ا 
أل صَلماة : لَمَتَلتُهُمْ جَمِيعاً؛ . وأَشْتَرَطتٍ الشَّافِعَيّةٌ والحَتَابِلَُ أذ يكوة فغ كل ونب من 
و ا اسع حي فإن لم يَصْلّحْ فِعْلُ كل واحدٍ للقتلٍ فلا 
ققاف: وقال مالك الا تا أله بقل في العَمدٍ الخال الأخرارٌ بالرجل الخُرٌ الواحدٍء 
والنساء بالمرأةٍ كذلك. والعبيدٌ بالعَبْدٍ كذلك أيضاً. وفي المسوى قال: والعَمَلُ على هذا عند 
أكثر امل العلم قالوا: إذا تمع جماعة على قَثْلِ واحدٍ» يقتلون به قِصّاصاً. وقد رأئ هؤلاء 
القفية أذ ألك عر السلس لن القِصَاصٌ شرع لِحَياةٍ ة الأنْمُسء فلو لم تُفْعَلْ الجماعة 
بارا لكان کل مَنْ اراد أن يمل غَيرَه أستَعَانَ بشْرَكَاء له حى لا يُقَادَ منه. وبذلك تَبْطلٌ 
الجكمةٌ من شَرْعيةٍ القِصّاص. وذَّهَبَ ابن اي َالزُهْرِيٌء وَدَاوْفُ وأغل الظاهِرٍ إلى أن الجفافة 
لا تقل بالراحيء لأف الله عالئ يقول: دان التفسٌ بالتقيبي4. 

إذا أَمْسَكَ رَجُلّ رجلا وَقَتَلَهُ آخَرٌ: وإذا أمسك رجلٌ رجلا فَقَتَلهُ رجلٌ آحَرٌء وكان القِاتِل 
لآ نة قله إلا بالامساك؛ وكات المقعول لا يقير على الهّرب بعد الأمساك» فإثهما يقعلان» 
لأثيبا شريفان. وكذا ملعت اليج ومالكه اين وخالفٌ في ذلك الشَافِعِيْةُ 
والأحنافٌ . قالوا: يتل القَاتِلُء ويُحْبْسُ الْمُمْسِك حى يموت جَرَاءَ إمساكه للمقَتُولٍ. لما رواه 
الدَارَمْطْنِيَ عن ان عْمَرَ أن الب َة قال : «إذا أَنْسَكَ الرَّجُلُ الوَجَلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُء يُقْمَلُ الْذِي 
قَتَلء وَيُحْبَسُ الّذِي أَمْسَكَ؛. وص اند القطاف: وقال الحافظ ابْنُ حُجر: ورجاله ثِقَاتٌ. 
وخرچ الاي عن قلي أله فصن في رجل قل رجلاً متعمداً وامسگه اخ قال ؛ «يُفْتَلُ 
القَاتِلُء ويُحْبَسُ الآخَرُ في السّجْن حى يموتٌ». 

ُبُوتُ القِصّاص: بْب القِصَاصٌ بما يأتي : 

أولاً: بالإفرار» لأَنّ الإقرار كما يقولون: «سَيْدُ الأدِلةه. وعن وَائِل بن حُِرِء قال: «إني 
لِقَاعِدٌ مع النْبِيّ ية إذ جاء رَجُلّ يَقُودُ آخرٌ بِنسْعَقٍ فقال يا رسول اللّهِ. هذا قَتَلَ أخي. فقال: 


دلق نفراً: قيل عددهم خمسة» وقيل سبعة. 

() قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله . 
(۳) تمالؤوا: اجتمعوا وتعاونواء وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر. 

(5) سورة المائدة» الآية: 46. 


شُرُوطٌ وُجُوبٍ القَصاصِ av‏ 
«إنّه لو لم يعترف أقمتٌ عليه البينة؟. . .». فقال سرا الله كلة: دأََلْتَهُ؟ . . .» فقال: ١‏ ١نعَمْ‏ 


تله . . »٠.‏ إلى آخر الحديث ؛ رواه مُسْلِمٌ وَالنْسَائِي 


تاتيا يقبت بشهادة رجلين لين فعن واقع ن تيج قال: «أصبّحَ رجل من الأنصارٍ 
بخَيبِرَ مقتولاً. . . فانطلقٌ أولياؤه إلى الي عق َذَكَرُوا ذلك له. فقال: TT‏ 
عَلَى قَثْلٍ صَاجِبِكمْ؟ . . .» إلى آخر الحديثِ. وذلة ابو r‏ قال ابْنُ كُدَامَةَ في المُعْنِي: « 
قبل فيه شهادةٌ رَجُلِ وامرأتين» ولا شاهدٌ ويَمِينُ الطالب» لا تلم في هذا بين o‏ 
خلافاً. وَذْلِكَ لأن القصاص إِراقَةُ دم عقوبّةٌ على جناية» فيُسْتَاطٌ له باد شتراط الشاهديْن العَذلينء 
كالحدودٍ. وسواءً كان القِصَاصٌ يجبٌ على مُسْلِمٍ» > أو كافِرء أو حرّء أو عَبْدِ لاق العمقوية 
با یرما 

أسْتِيقَاء القصَاص ': يُشْتَرَط لاسْتِيمَاءٍ الضَاص ثلاث شُروط : 


١‏ أن يکود المُسْتَحِقّ له عاقِلاًء بالغاً. فإن كان مستَجمّه صبيًا أو مجنوناً لم يَنْْ عنهما 
أحدٌ في أَسْتِيفَائهِ : لاأت. ولا وَصِيٌء ولا حَاكُمَ. وإنْما يُحْبَسُ الجاني حى يَبْلُعَ الصغيرٌ 
ويَفِيقَ المجنونُ» فقد حبس مُعَاوِيةُ هُذبََ بْنَ حَشْرَم في قِصّاص حَبَّى بَلَعْ ابن القتيل» وكان ذلك 
في عَضْرٍ الصحابَة» ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ. 

١‏ أن يَنْفِقَ أولياءً الدّم جميعاً على أَسْتِيفَائِهء وليس لِبَعْضِهم أن يَنْمَرِدَ به» فإن كان 
بعضّهم غاثباًء أو صغيراًء أو مجنوناً» وجَبّ أنتظارٌ الغائب حى يَرْجِعَّ» والصغير حى ل يلم 
والمجنونٍ حٌى يَفِيقَ - قَبْلَ أن يختار» لأ من كان له الخياڙ في ام لم يجْْالافتياث عليه لأن 
في ذلك إيطالٌ جْيَارِهِ . 


وقال أبو حَنِيفَة: للكبار أستيفاء حقوقهم في القَّوَدٍ ولا يُنْتَظَرُ لهم بُلوعٌ الصغارٍ فإن عفا 
أحدُ الأولياءٍ سَقَط القِصَاصٌُ لاله لا يَتَجَرًاً.. 


5 أن لا يَتَعدّىئ الجاني إل غیره» فإذا كان القصاصٌ قد وجبّ على امرأةٍ حامل» لا 
تُْمَلُ حى نَضْعَ حَمْلَها وَتَسْقِيَهُ اللا لأن قتلها يتعدّئ إلى الجنين: وََدلّها تَبْلَ سَفْيهِ اللا بضر 
به» ثم بعد سَمْيه البأ إن وُجِدَّ مَنْ يُرْضعِهُ أطي له الوَلَدُ وأقثص منهاء لأن غيرها يقومُ على 
حضانټه» وإن لم يُوجَدْ من يُرْضِعْه ويَقُومُ على حضانتهء تُرِكثْ حَنَّى تَفْطِمَهُ مُدَةَ حَوْلِيْن. روئ 


)١(‏ أي توقيع العقوبة على الجاني. 


۸ صصص شروط وجو ب القَصَّاص 


بن مَاجَة أ رسول الله قال: «إذًا فَتَلْتِ المَرْآٌ 6 عَمْداً لم تُقْمَل حَنّى َه ضع مَا في بَطنِها إِنْ 
کات حَايلاًء وخی تَكْفِلَ وَلْدَهَا. كا ولك قم تزجع ا E at‏ 
حى تُكفِلَ وَلّتهاه. وكذلك لآ يفص قعص من الحاملٍ في الجِنَايَةٍ عَلَى الأعضاءٍ حَنّى نَضَعَء وإن 
لم تَسْقِه اللا ه 

م يكونٌ القِصَاصٌ؟: يكونٌ القَصَاص مَتئ حَصرَ أولياءٌ الد وكانوا بالعْيْنِ وطالبوا به؛ 
اله يذ ورا متئ ثبت باي وه من وجوه الإئباتٍ» إلا أن يكونٌ القاتِلُ امرأةٌ حاملاء فإنّها 
وخر حٌى نَضعَّ حَمْلْهَاء كما سَبَقَ. 

بم يكونُ القِصَاصٌ؟ : الأصل في القِصّاصٍ أن يُقَْلَ القايِل بالطريقة ِقَةٍِ التي قَتَلَ بهاء لأن 
ذلك مُقْتَضَئ الممائلة والمنارائ ألا أن يطول تَخديئه يذلك»؛ فيكونٌ السّيِفُ له أروّحَء ولألٌ 
الله تعالى رل ونس دی غ ادو کر ع يذل ما أغتدى لیک قل 5 E‏ 
فَعَاقَوا بِمِثْلٍ ما غوسم 7 "ولمع لبقي مِنْ حديث البرَاءٍ أن رسول الله ية قال: 
١مَنْ‏ كُرَضٌ عَرَْضْنا له وَمَنْ حرق حَرْقْئاه وَمْنْ هَرْقَ غَرْفئاه». وقد رَضَمْ الؤسول 4ة 
اليهودي بِحَجَرٍ كما رضح هو رأس المرأةٍ بجر . وقد قَيّدَ العلماءُ حال با 
قتلّ به يجورٌ فِْلُهُء فإذا كان لا یجو فِعْلّه ‏ کمن قتلّ بالسّحْرٍ ‏ فإنَه لا يفل به لآله ست 
وقال بعض الشَّافِعِيّةِ : إذا قتل بإيجارٍ الجَمْرِء ٠‏ فإله يوجر بالحل. وقيل ينمط أَعْتِبارُ ود 
ورأئ الأَحْتَافٌ والهَادَويُّ: أن القِصَاصٌ لا يكو إلا بِالسيِفٍ. لِمَا أخرجه البَرّارُ وائْنُ عَدِيّ عن 
أبي بَكْرَةَ أنّ رسول الله َي قال: «لآ قَوَدَ إلا بالسّيفٍ. . .». ولأنّ رسول اللوكَكة نَهَى عن 
المُنلَةَ وقال: «إذا قَتَلْثُمْ فاخسئوا القَثلة, وَإذَا 5 َأخسوا الذّبْحَةَه. وأجيبُ على حديثِ أبي 
بكرةٌ بأل طرقة كلّها ضعيقة. راتا القن عن الل فهو محش رر سا ورين عار 
n‏ ا قروا كد ميكل 2 ا ا ھ 4 

هل يتل القايّلُ ذ في الحَرّم؟ : مُق العلماء على أن من قَتَلَ في الحرم فإنّه يجورٌ قتلّه فيه. 
نا کان قد قل حارج م لجا اه ار زت عله الل بي م الاي +1 قب كم نيا 
إلى الحرم فقالَ مَالِكُ : «يْقْتلُ فيه». وقال أَحْمَدُ وأبو حَنِيفة : لا نَل في الحرَم» ولكن يُضَيَقُ 
عليه ؛ فلا يُبَاعٌ له ولا د يُشْتَرى منه» حى يَخْرْجَ منه» يتل حَارِجَهُ . 


3 والحد مثل القصاص. إذا كان حدها الرجم. (") سورة البقرةء الآية: .٠۹٤‏ 
60 سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 27 أي اتخذ المقتول غرضاً للسهام. 
(9؟ سورة النحلء الآية: 175. (1) سورة البقرةء الآية: 1884. 


شروط وُجُوب القصاض || | 0 سس قي 


سُقوط القصّاص: وَيَسْقّط القَصَاص بَعْدَ وجوبه بأحدٍ الأسباب الآتية: 


١‏ - عَمُو جميع الأولياء أو أحيهم؛ , رط أن يكونَ العافي عاقلاً ميرأء لاله من التصرفات 
المَخضّة التي لا يملِكها الصبئُ ولا الج 


۲ - مَوْتُ الجاني أو فواتٌ الطرفب الذي جن بد فإذا مات مَنْ عليه القِصَاصٌء أو فَمَدَ 
العْضْرّ الذي جى به سَقَطْ القِصَاصٌء لتعذّر استيفائه. وإذا سَقَط القِصَاصٌ جت الذي فى 
َر کته للأولياءٍ عند الحتَابلة وف قول للشَافِعِيٌ . وقال مالك والأحناف: لا تب الذي » لان 
حقوقهم كانت في الوقبَكَ وقد فاتث» فلا سبيل لهم على وريه فيما صَارَ من يلكو إليهم. 


2 


وة الأولين: أن حقوقهم عاق في اة أو في الام وهم مُحيّر ِ مُخَيدونَ ينما فَمَتل فاتٌ 
أحدّهما الا 
وجب الاخر. 


- إذا د تم الصلح بين الجاني والمَجني عليه أو أوليائه. 


القصاص من حق الحاكم: أن المُطالبَة يالقصاص حق ت ازل الم كها َقَدَمَ وکن ري 
نّم من الاشتيفاء حَقّ للحاكم. قال لوطي : لا جلاف أن القِصَّاصٌ في القتلي لا يُقيمهٍ إلا أولو 
اش فض عليهم هوض بالقَصَاص» وام امرف وغيد ذلك ل الله شبححائة طالت جَميعٌ 
المؤمنين بالقصاص» ثم 42 ل يتهياً للمؤمنين جما أن يَجَتَمعُوا يَجْتَمِعْوا على القِصّاص» فأقاموا السُلْطَانِ مَقَامَ 
هم ف قاس ترو س ادو رع ذلك ما ذكرة و - حاشيته د 
اقات قن لايم ب يختازه الول يمن: 5-7 أو العفو أو الذي 01 و ا ساط 
على القائل من خثر إذن اساي لان فيه سادا وَتَحْرِيباً». فإذا قتله قبل إذْنِ الحاكم غُرر. عل 
الحاكم أن يتَمَقَدَ آله المَثْلٍ التي : مص بها مخاقّة الريَادَةٍ في التّعذيبء وان يُوكلّ الَنفِيذٍ إلى مَنْ 
خسن . وأحرةُ التَنْفِيذٌ على ب یو ّت المَال. 


الافقياث على ولي الدّم: قَالَ ابن قدَ مَ: «وإدًا قل القاتل غير ولي لدم فعلَى قاتل القَصَاص» 
ولورئة ند الأول الدَيَدٌ يَهُ) . وبهذا قال u‏ رضي اللّهُ عَنْهُ عَم عَنْهُ. وال الحَسَنٌ) ومَالِكُ: 


)١(‏ إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفوء كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص. 
)۲( فإذا لم يكن للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين؛ فإن شاء اقتص» وإن شاء 
عفا على مال» وليس له أن يعفو على غير مال؛ لأن ذلك ليس به» وإنما هو ملك للمسلمين. 


5ب د-1ز1زة 1 کف کو اا 


يفل كَاتِلهُء ويَبْطلُ دَمٌ الأؤلء لأنّه فات محلّه. وروي عن قَتَادَة وأبي هَاشِم أنّه لا قَوَدَ على 
م ات 3 0 يقئله. رك e‏ القصاص على 

افشاك a‏ والإلغَاءِ : لقد ثارَ ا غ عُقُوبَةِ 3 الأعدام» وَتَعَرّضْتْ لها 
أقلام الاب من الفلاسفة» ورجالٍ القانونٍ أمثال : روسو وبنتام » وبكاريا» وغيرهم » ومنهم 
من أيدَهاء رسيم نی ارتوا وناتى بإلغائها . وَآسْتَتَدَ القائلونَ بإلغائها إلى الخججج الاثية: 


أولاً: آنّ العقاث ع نالك الديلة aE‏ وَتَمْمنَضيه ضرورةٌ 
المحافظة عليه وحمايته ؛ والمجتمعٌ لم يهب الفرد الحياةً حى يُمَكنَهُ أ ن يَحْكُمَ بمْصَادَرَتها. 

8ا لأ الظروف وس الشظ قد يُسيطان ببّريء» قي خط اعدا وغقد ذلك ل 
يْمْكنُ إصلاحٌ هذا الخطأء إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المخكوم عليه إليه. 

الغا : كن هذه العقوبَة فَاسِيَةٌ ع عَادِلَةَ . 

رابعاً: ولأئها أخيراً غَيْرُ لازِمَةء فلم يَقُمْ دَلِيلُ على أن بقاءها يُقَلْلُ من الجرائِم التي 

ورد القائلونَ ببقاء عُقُوبَةٍ الإعدام على هذه الحجَج فقالوا عن الحجة الأولى: وهي أن 
المجتّمّع لم يَهْبٍ المَرْدَ الحياةً حن يُصَاوِرَ حَيَاتهُ. بان المجتمعَ أيضاً لم يَهِبْ الئاس الحُرِيّة 
ومع ذلك فإنّه يَحْكُمْ بمصادَرتها في العقوباتِ الأخْرَى المُمَيْدَةِ بعدم مشروعيّة كَل عقوبةٍ مقيّدةٍ 
حُرَيْة . على أن الأمْرَ ليس وففاً على التكفير عن خَطَأ الجاني» ولكئه أيضاً للدفاع عن حق 
المجتمع في البقاد؛ بر كل عضو هدد كيانّه وة الأمرُ الذي يَتَحَّمُ معه القول ê‏ عقوبَة 
الإعدام ضرورةٌ تقتضيها عِضْمَةُ الّفس» والمحافظةٌ على كَيانٍ المجتمع . 

وقالوا: عن الححّة الثانية» وهي: أن العقوبَةٌ تُحْدِتُ ضرراً ج حسيما لا سبيل لاصلاحه 
ولا إيقافه. إذا حَكمَ القَضَاءُ بها ظلماً» أن أَخْتِمَالَ الخطأ موجودٌ في العُقوباتِ الألخوي ١‏ برل 
سیل إلن 'كتائك ما ت قبت خا عل آن سالاب الإعدام خطأ َكاذ رة یا : بذ إن 
القضاة يَتَحَرّجِونَ عادَةً من الحُكم بتلك العقوبة» ما لم تكن أله الانهام صارخة. وردُوا على 
القول ب «أنها ی عاو بأن الجزاءَ من جنس العَمَل . وأنا ارت اا كت لاز سردو عليه 
بأن وظيفة العقوبة - في الراي الراجح قي غلم العقاب - فرظيفة اتفعكة : أي من مُقْتَضَاهَا حِمَايَةُ 
المجتمّع من شرورٍ الجريمة. وهذا يَقْنَضِي أن تكونَ العقوبة مُتَنَاسِبَةَ مع دَرَجَةٍ جَسَامِةٍ الجريمة» 


۳٦۱ 


ENR نعف موق في لشي جرم يعارل خزله من العقانيف‎ EE أن الجريمة‎ E 
التي ,- ميقم على أزتكَايها: وبين العقوبة امود لها اة الغو من اعقاب إلى الاجا‎ 
عن الجريمة متئ كانت العقوبة رادعة لبس الرأيَيْنِ أقَرْتْ غالبيّة القوانين عقوية‎ 
32 الإعدام» ومنها قانونُ العقوباتٍ المضْرِيٰء في حالاتِ مو والتتهاتت فی الذول راء‎ 
ثاروا عليها فَلْخَنْها من قوانينها.‎ 
القِصَاصٌ فيما دون النّفْسِ‎ 

وكمًا ينبت القِصَاصٌ في النّفْسء فإنّه ثبت كذلك فيما دوئّها. وهو نوعان: 

١‏ الأطرافٌ. 

. الجروحٌ‎ ١ 

وقد أنخبر القرآنٌ الكريم عن نظام التوراة في القضاص في ذلك كله. فقال: « وَكبَا عَم 
ليا أن الس ای والب ِالْمَين ولأ بالأنقٍ لاذ الأ وال لين ولج 
تماص ڪس تدك و تهر كنا م وس لر َڪم يمآ انر لم فا وليک هم 
َموي ©> 5 أن الله كب على اليهودٍ في التوراة أن النفْس تُقْعَلُ بالنّفس إذا قتَلَئْها. وَالعَئِنٌ 
فقا لعن من غَيْرِ فزي بين عَيْنٍ * مر وین كير ولا بين عينٍ شَيْخ وعين طفل» والأَنْفُ 
يَجدَعَ ب م بالا : والأَذنُ فطع بالأدّنء والس تقلع اسن ولو كانت سِنْ من يُقْمَصُ منه أكبَرَ 
من سِنٌ الآخر. والجروح يُمْمَص فيها م مَتَن أمكَنّ ذلك» فَمَنْ تَصَدّقَ بالقصّاص» يأك كين هرم 
نَفْسِه» فهو كَمَارَةٌ لِمَا أرتكبّه . وهذا الحَكمُء وإن كان كِب على من قَبْلَنَاء فهو شَرْعٌ لاء ٠‏ لتَقْرير 
لي ی ققد رون الشخاري وتشلع عن أنى بن الاك وي الله عن أن ازج ينت 
نس بن الضر» > فقال: يا وسولٌ الله تکس له يه ابيع ؛ والذي بََكَكَ بالحن لا تيز ينها . 
فقال النَبِيْ كَل «يا أنسٌ كتَابُ الله القِصَاصٌ». قال: فعفا القَوْمُّء فقال رسول الله يلاء «إنّ مِنْ 
عِبَادٍ الله مَنْ لَو اقسَمَ على الله لأبَرّه . e‏ ابا الخطأً ليه اننا 


شُروط القِصّاص فيما دون التَفْس: ود يُشْتَرَطُ في القِصّاص فيما دود النفْس الشروطً 


.46 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


| ت القِصَاصٌ في الأطْرَافٍ 


. العقل‎ ١ 
م‎ 


۲ البلوع 

-٤‏ وأنْ يَكُونَ َم المَجنِي عليه مُكَافئَاً لدم الجاني. 

ونما يور في التكاقُوٍ؛ العبوديةٌ؛ والكفر؛ فلا يفص مِنْ خُر جرخ عَبْداً أو قَطعَ طرَقَهُ. 
ولا يُفْمَصُ من مسلم جَرَحَ ميا أو قَطَعَ طَرَفةُ كذلك؛ لعَدَم تَكَاقُوْ ديهما؛ لَِْصَانِ دم العَبْدِ عن 
انكر يأ الاي موك اشام ليك ريوع يوي ا ا 
القصاص في الأطرافبٍ ؛ بيخ المسلم والتكائر : وقالوا أيضاً: لا قِصَاصٌ بين الرجل والمرأة فيما 
دُونَ النمس . 


القِصَاصٌ ف الأطَرَافٍِ 


وابط عا فيه الفشاط عن الأطراقله وما لا اص فيد أن کل طَرَفٍِ له مِفْصَلُ علو 
کالمرفق» ا ففيه الْقَصَاص› وما لا مِنْصَل له فلا قضاض فيب لاله يفك الممائلة في لاقل 
دود الثانيء يفص مِمَنْ ن فطع ارط من أصلهاء أو قط الي من الكوع أو المرفّي» أو فطع الو جل 
من المِفْصَلٍ أو ما العیّء أو جَدَعَ الأنْفَء أو قَطَعَ الأَذْنَ أو قَلَعَ اَن أو جَبٌ الذ كر أو قَصّعَ 
الأنتيين. 
شُروط القصّاص في الأَطْرَافٍ: ويُشْيَرط في القَصَاص في الأطرافٍ ثلاثةٌ سُروط: 


١‏ الأمْنُ من الحَيْفٍ بأن يكونَ القطعُ من مِفْصَلِء أو يكونّ له حدٌ ينتهي إليه» كما 
تقدمث أبغلةٌ ذلك» فلا قصاص في كر عَظم غير لسن ولا جائفة. ولا بَعْضٍ الساعِدء لأنه 
لا ين الحَيْفٌ في القِصّاص في هذه الأشياء. 

١‏ المُمَائلهُ في الاسم والموضعء فلا تفط يَمِينَ بيَسَار ولا يَسَارٌ بيمِينٍ» ر 
على لغة جِنْصَرٌ وبِنْصَرٌء ولا عَكس» > لعدم المشاراة في الاس ولا يُوَحَْدٌ اا بزائدٍ - ولو 
تُراضياً ‏ لعَدَم المُساواةٍ في المَوْضِع المنفعَةٍ. ويُؤْحَدٌ الزائدٌ بمثله موضعاً وجَلْقَة . 


)١(‏ البلوغ يكون بالاحتلام أو السن» وأقصى السن ١8‏ سنة وآقله ١6‏ سنة» لحديث ابن عمر واختلف في 
الإنبات. 


القصَاص مِنْ جراح العَمْدٍ ۳۹۳ 


٣‏ أشتواء طرفي الجاني والمَجنيْ عليه في الصّحَْةٍ والكمالء فلا يُؤْحَذُ عُضوٌ صح 
بعضو آشل؛ ولا يد صحيحة بيد ناقِصَةَ قِصّةٍ الأصابع ؛ ويجوز الفكية : > فَتْؤْحَدُ اليّدُ الشَّلاءُ باليدِ 
الصحيحة . 


القِصَاصٌ مِنْ جراح العَمْدٍ 
وأمًا جراحٌ العَمْدِء فلا يجبٌ فيها القصاص الأ إذا كان ذلك مُمْكناًء حَيْتُ يکود مُساوياً 
ِجِرَاح المَجْنِي عليه من غَيْرٍ زيادة ولا نُقْصٍ؛ ؛ فإذا كانت المّمَائَلَةٌ والمساواءً لا يتحمّقانٍ إلا 
بمجاورَّة القَدْرِء أو بمُخَاطْرَةٍ أو إضرار» فإنّه لا يجب القصاص» وتجب الدية: لا 
الوُسول 7 رقع القَوَدَ في المأْمُومَةٍ وَالمُتَقّلَة والجائفة› وهذا حم ما كان في معنئ هذه من 
الجراح التي هي مَعَالِف : مل كَسْرٍ عَظم الوبق والصُلْبء والفَّحْذِء وما أشبَة ذلك. ١‏ 
والشّجِاجُ : وهي الجراحاتُ التي د َع بالرأس والوجه لا قِصَاصٌ فيهاء إلا المرضفة إذا 
كانت عَمْداً. ب بقيّة ل ااشجاح يا رلا اس في الاو _- 


ده اک مرب الايد ذل لاط جل لي دا لم د ن 
الموضع» وله أن يفنص من الكوع» ويأخدٌ حكومة لصف الساعدء ولو كُسَرَ عَظُمْ رَجلٍ سِرَى 
لسن : > كُضلع» > أو قَطَعَ يّدا شلاء أو فُدَماً لا أصابعَ فيهاء أو السائاً حرس أو قَلَمَّ عَيْناً عَمْياءء 
5 إضبّعاً زائدة» ففي ذلك كلَهِ حكومة عَذْلٍ . 


يراك الجماعَةٍ في القع أو الجَرح : ذهبّثُ الحَتَابِلَةُ إلى أنه إذا أذ شرك جماعَةٌ في قطع 
عضو» 7 “ا يُوجِبُ القِصَّاصٌء فإنّه لم تَتميرُ أفعالهُم» فعليهم جميعاً القصاص» لما روي 
عن عَلِيٰ گرم الله وهه : أنه شَهِدَ عنده شاهدانٍ على رجل بِسَرِقَةٍ فَمَطْحَ يَدَه ثم جاء آخْرُء 
فقالا: هذا هو السَّارِقُ وأحطأنًا في الأوّلٍ» َرَدْ شَهَادَئهما على الَانِي وغَرْمَهُما دِيْهَ الأول قال : 
«لَوْ عَلِمْتُ بأنْكُما تَعَمْدْتُمَا لَمَطَعْتَكُمَاه. وإن تَفَرْقَتْ أفعالّهم, أو قَطَعَ كل واحدٍ من جاذِب فلا 
قَوَدَ عليه . وقال مَالِكُ والَّافِعِيُ : يُقْمَصُ منهم مَتَى أُمْكَنَ ذلك» فَبُفْطْمْ أعضاؤهم, ويُقْمَص 
منهم بالجراحَةٍ كما إذا أَشْتَرَكُ جماعة في قَثْلٍ نْفْسِء فإئهم يُفْتَلونَ بها. وذهبّ الأخئاف 
والظَاهِرِيّةُ : إلى أنه لا تُقْطَعُ يدانِ في يد فإذا قَطِعَّ رَجُلاَنِ يد رَجُلٍ» فلا قِصَاصٌ على واحدٍ 
متهماء وعليهما صف الديّة. 
القصاص في اللْطْمَةٍ والصّرْبَةٍ وَالشبٌ: يجوز للإنسانٍ أن يفص يكن ل مه أو لكرّة أو صرب 
أو سَبَهُ لقولٍ الله سبحالة: 99.. ١‏ كر ال كك مثا عد بيقر ا اي 


۳4 القِصَاصٌ يِن جراح العَمْدٍ 


یک اث ا 1 وقولة تعال: ورو يقو سه قلأ وعلى لهذا مث الشلة 
بالقصَاص في ذلك وتشقرط أن يكون الي أو اللْكي أو الصَّدْبُء أو السَتٌء الصادز مِنْ 
المَجْنِيٌ عليه مُساوياً لِلطّمء > أو اللكزء أو الصُرْبٍء أو السب الصادِرٍ من الجاني» لأنّ ذلك هو 
فى العَذْلِ الذي من أجله شُرعَ القِصَاصٌ . كما د يُشْتَرَطُ في القِصّاص في اللْطْمَةٍ ألأ تَقَعَ في 
العَيْنِ أو في موْضِعِ يُخشى يشي منه التَّلّفْ. ويُشْتَرَطُ في القِصّاص في السبٌ خاصّة» ألا يكونَ 
مُحَرّم الحِنْسٍ» > فليس له أن يُكفّْرَ من كفّرهء أو يُكَذْبَ على مَنْ كَذَبَ عليه أو يَلْعَنَ أبَ مَنْ 
لَعَنَ أباة» أو يسُبٌ آم مَنْ سب أمّه ا لق الت ال كلت عليه ا 
الإسلام أَبْتدَاة ولال أباهُ لم يَلْعَنْهُ حَتّ يَلْعَتَهُ. وكذلك أمّه لم تَسْتْمْهُ مَيَسبّهاء وله أن يَلْعَنَ من 
لَه ويُقَبَحَ مَنْ قَبْحَهُ ويقول الكَلِمَةَ النابية ويَرْدها على قاثلها قِصّاصاً. 


26 


قال القُرْطبي : فَمَنْ ظَلَمَكَ فُحُذْ حَقكَ منه بِقَدْرٍ مَظْلَمَتِكَه ومن شَتَمَكَ فَرَدْ عليه مِثْل 
قَوْلِهه ومن أخدّ عِرْضَكَ نَحُذْ عِرْضَهُء لا تَتَعَدى إلى أَبَوَيِْه ولا ابنهِ أو قَرِيبهء وليسّ لك أن 
تَكْذِبَ عليه» وأن كَذَّبّ عَلَنِكَء فإنّ المعصِيّة لا تُقَابَلُ بالمَعصيَة . فلو قال لَك مكلا: يا كَافِرُ. 
جار لَك أن تقول له: أَنْتَ الكافِدٌ. وإن قال لك: يا رانء فقِصَاصّكٌ أن ته فول له يا گات 
شَاهِدُ رُور. ولو قُلْتَ له: يا زان كنت كَاذِباًء وأَئِمْتَ في الكذِب. وإن مَطْلَكَ وهو عَنِيٌ - دو 
عُذر- فقل: يا ظَالِمُ. يا كل آموال الئّاس. قال النّبيُ يياو «لئ الوَا لحل يتغل وة 
وف 59 اما عرضّه فما فسرثاة» واا عقوي فالشقن متيل فيه . . اهن 

والقِصّاصٌ في اللْظْمَةٍ والضرب» والسّبٍّء ثابتٌ عن الخُلفَاءٍ الراشِدينَ وغَيْرهم من 
الصحابَةٍ والتّابعينَ. ذكرٌ البّخَارِيُ عن أبي بَكرء وَعليٰ» وابْنِ الزْبَئْرِهِ وسُوَيْدٍ بن مُمَرِْ أنهم 
أقادُوا من اللْطْمَةٍ وشبّههًا. قال ابن المُنْذِر: وما أصِيبَ به من سوط أو عَصَاء أو حَجَرء فكان 
دون النَّمْسء فيو خمد ونه القوةه ولحذا قول جماعَةٍ من أصحاب الحديثِ. وفي التخاري: 
اة قر رع الله حنه من شر بالنزة, افا ف تق أبن طالب كَرّمَ اللّهُ وجهّهء من 
فلا أشؤاياء واققطل شري من سؤط وخموش. رخال في ذلك كز من فقهان الأمصاب 
فقالوا: بِعَدّم مشروعية القِصّاص في شيءٍ من هذاء لأن المساواةً متعذّرَةٌ في ذلك غالباً. وإذا 
كان لا يجب فيها القِسشاصٌ فالواجبٌ فيها العُفزير. وقد رخ شخ الاسلام ابن تمي الرأيٌ 
الأول فقال: «وأمًا قول القائِلٍ : إن الممائلة في ذلك مُتَعَذّْرةٌ فَيْقَالُ له: لا بد لهذه الجناية من 


يا 
ن 
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5س تك 


عقوبة : إما قِصَاصٌُء وإما تَعِْيرٌ. فإذا جوّز أن يكونّ تَغزِيرا عير مَضْبُوطٍ الجئس والقَذْرء كلا 
يُعَاقَبَ بما هو أُقْرَبُ إلى الضَّبْطٍ من ذلك أولّئ وأخرّئ. والعَذْلُ في القِصاص مُعْتَبَرٌ بحسب 
الإمكان. . ومن المعلوم أن الضارِبٌ إذا ضَرّبَ مل صَرْبْتِه أو قَرِيباً منهاء كان هذا أقُرَّبَ إلى 
العَدْلِ من يعرَرَ بالضزب بالسّوطٍ . فالذي يَمَْعُ القِصَاصٌ في ذلك - حَرْفاً من الظلْم - يبي ما هو 
أعظَمُ ظلماً مما فرٌ منه» فَيُعلَمُ أن ما جاءث به السهٌ غدل وأمْكلُ؛ انتهى . 

القِصَاصٌ في إِنْلآفٍ المَالٍِ: إذا آلف إنسانٌ مال عَيْرهء كأَنْ يَفْطَعَ شَجَرَة أو يُفْسِدَ 
زَرْعَهء أو يَهْدِمَ دَارُه أو يَحْرِقٌ نَوبَه. فهل له أن يَقْتصّ منه فيفعل به مِثْلَ ما فعَل؟. . 

للعلماء في ذلك رأيانٍ: 

١‏ راي يَرَىْ أَنَّ القِصَاصٌ في ذلك غَيْرٌ مشروع» لأنَّه إفسادٌ من جهَةء ولأن العِقَارَ 
والثياب غَيْرُ متَمَائلَةٍ من جهة أُخْرَئ . 1 

۲ ورأيٌ يَرَىُ شَرْعِيُةَ ذلك لأن القصاصٌ في الأنمُس والأطرافٍ أعظّمُ فُذراً من 
الأموال. وإذا كان القصاص جائزاً فيهاء فالأموال ‏ وهي دونها ‏ من باب أولئ . 

ولهذا جار لنا أن نُفْسِدَ أموال أهل الحرب إذا أفْسَدُوا أموالئاء ؛ كفطع الشجر المُِرٍ. وإن 
قيل بالمئع من ذلك لغير حاجة. ٠‏ ورخ ابْنُ القَيّم هذا الرأيّء فقال: «إتلافٌ المال» فإن كان 
مما له حُرْمةٌ كالثوب يسمه رالا يكية4» #السمسهرة أنه ليس له آن کلف عليه تيد ها ان 
يل لد القيمة أن الول رالاس تقض اك له أن يعمل بنظير ما أل عليف كا عسله الجا 
به یق آرت كما شق لزيه» ونيد عقا كما قر صا [ذاكانا ماريين» ولهذا عو 
العَدْلُء وليس مع مَنْعِه نَصء ولا قيّاس» ولا إجماع. فإن هذا ليس بحرام لحق اللو وليسث 
حُرْمَةُ المالٍ أعظّمْ من حُرْمَةٍ النفوس والأطراف» فإذا مته الشارعٌ أن يِف طَرَقْه بِطرفِه فتمكيئه 
من إتلافٍ ماله في مقابَلَةٍ ماله هو أل وأخرَّئ . وإِنّ جكمة القِصّاص سن التقني: ودرك 
الكيظاء لا خضل إلا بذلك. ولأنّه قد يكونُ له غَرَضٌ في أذاه وإتلافٍ ثيابه؛ ويُعْاه قيمتّهاء 
ولا شق ذلك عليه» لِكَثْرَةٍ ماله فَيَشْفِي نَفْسَه منه بذلك» ويَبْقَى المجني عليه بعبنِهِ وغَيظِه 

فكيفٌ يقعُ إعطاؤٌه القيمةً من شفاءِ غَيْظِهِء ودرك تَأروء وبَردٍ قَلْبه وإذاقًة الجاني من الأذَى ما 
اله هو؟ . . 

فيركية شن الشريمة الكاي: 0 سحيو الك 30 تعال: ...اعدا 
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القِصَاصٌ مِنْ جراح العَمْدٍ 
وقول تعالى: 1 إن عار فاقوا بِمِثْلٍ ما عور ب4 يَعْمَضِي جْوَارَ ذلك. 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراقٍ دن الكَمّارٍ وقطع أشجارهم, إذا كانوا يفعلونَ ذلك 
بناء وهذا عَيْنُ المسألَة. وقد أقرٌ اللهُ سبحائه الصحابّة على قَطْع نَخْلِ اليهود لِمَا فيه من 
جیهم » وهذا يدل علئ آله سبحائه يحب زي الجاني الظالمء ویش ٠‏ وإذا جار تَحْرِيقُ ماع 
القال+ لكونه تَعَذى على المسلمين في جيائَتهم في شَيْءِ من الغنيمة؛ ان ری ما ]ذا حدق 
مال المسلم المعصومء أؤلى وأخرّئ. وإذا شْرِعَتْ العقوبة الماليةٌ في حى الله الذي مُسامَحتهُ 
به ر من آستيفائه؛ لان تُشرَحَ في حق العَبْدِ الشُجيج أؤلى وأخرئ. ولان الله سبحائه؛ شرع 
القصاصٌ رَجْراً للنفوس عن العُدوانِء ركان من الممكن أن يُوحَبٌ الذي أشهذراكاًاللامة 
المَجْنِي عليه بالمالء ولكنْ ما شَرَعَهُ أكُمَلُ وأصلّحٌ للعباد وأشْمَئ لى لِعَيْظٍ المجنيٌ عليه والحفظ 
للنفوس وللأطرافٍ وإلأ فَمَنْ كان في تُه من الآحَرٍ - من قله أو فطع طَرَفِهٍ - قله أو قَطعْ 
طَرََهُ وأغطئ ديه والحكمّةٌ والرحمةٌ والمصلحة تَأَبّن ذلك» وهذا بعيْننه موجودٌ في العُدُوانِ على 
المالِء فإِنْ قِيلَ: فإنٌ هذا يَنْجَبِرُ بأنْ يُعْطِيّه نَظِيرَ ما أُتْلَقَهُ عليه» قيل: ! إذا رَضَيَ المجنيٌ عليه 
بذلك قهو كما لی رَضِيّ باي ره فهذا هو مَحْضٌ القِياس» وبه قال الأحمّدانٍ :لدي 
عل واد قي قال في رواية مُوسئ بن سَعِيدِ: «وصاحبٌ الشيء يُخيْرُ : إن شاءَ شى 
الثوبتء. وإن شاء أَحَذّ مثْلّه» انتهی . 


ضَمَانُ المثلٍ: فق العلماء على أن مَنْ أستّهلكٌ». > أو أفسد شيئاً من المطعومء أو 
المشروب» أو السركوث: فإنّهِ يَضْمَنُ ْلَه . قالث عائْشَةُ رَضِيّ الله عنها: «ما رأيتُ صَانِعَ طعام 
مئل صَفِيّة» صَنَعَْتْ لرسول الله عل طعاماًء فَبِعَنَت بهء فَأحَذَنِي فكل" فكسرث الإنای 
فقلتٌ: يا وول الله ما كفارةٌ ما صنَعْتٌ؟ . . . فقال : «إناءٌ مل إناءء وطعام يفل طُمَام ؛ رواه 
أبو ذَاودٌ . وَأَخْتَلّفُوا فيما إذا كان ما أستهلّكٌ» آو أقْسْده هنا لا يكال ولا ترزن, قَذَهَبَتْ 
الأحنافٌ والشَّافِعِية : إلى أن على مَن أستهلكه أو أفسدَهٌ؛ ضَمَانُ المثل؛ ولا غدل عنه إلى 
القيمةٍ إل عند عَم اليش لقو الله تعالى: م تن اعت علي اندو علي بقل م ادى 
PE‏ وهذا عام في الأشياءٍ جميعهاء وَيؤٌيِّدِهُ حديثٌ عائِسة ِشَةَ المتقدم. وذهبت المالكيةٌ إلى 
أنه 2 1 يَضْمَنٌ القيمة» لا الغ 


دج سورة النحلء الآية: .١75‏ 
أفكلء على وزن أفعل: وهو الرعدةء أي أنها ارتعدت من شدة الغيرة. 
سورة البقرة» الآية: .١914‏ (:) قرطبي ج ۲ ص 550. 


الافيصَاصٌ يِن الحاكم ۷ 
الامْتِداءُ بالجزح أو أخْذٍ المَالٍ 

إذا تعد إنسانٌ على آكَرّ بالجَرْح» أو باخ الما هل للمُغتدى عليه أن يَأحُذَ حفّه بتفيِه 
إذا ظفرَ به؟ 

للعلماء في هذه المسألةٍ ة أكترَ من رأي. وقد رجح القُرْطْبِيُ الجَوَارٌ فقال: 

. . والصحيحٌ چو ولك 4 سا رل إلى آخل غق ما لم يعد سارقاًء وهو مذهبٌ 
الثافين» وحكاه قاري عن كك: وقال به ابْنُ المَنْذِرٍء وآخْتارّه ابن العربي» وأنَّ ذلك ليس 
ا یا عر وصول إلى عدّ» وقال رسرل الله عرب: «أَنْصّدْ اك ظالماً أو مَظْلُوماً» . وأخدٌ 
الحقٌّ من الظالم نَضْرٌ له. وقال رسولٌ الله بي لهند نت نة امرأة أبي سُفينَ لما الف له: إل 
ابا سفيانٌ رَجُلّ شجيځَ» لا يُخيليني من اة ما يفني ويَكْفِي بي إلا ما أَحَذْتُ من ماله بير 
علمه؛ فهل علي جُنَاح؟. . فقال رسول الله جري: «محذِي مَا كفيك وَيَكَفِي وَلَدَكٍ 
بِالمَعْرُوفٍ؛. فأباح لها 0 ال اا ا القَدْدَ الذي يجب لهاء ودا كله ثابتٌ في 
الصحيح. + وقولة تعالی: 27 اع ى يکم اندو عه پيل م ما ادى ع 4 اطغ في 


مضع الخلافٍ. قالّ: واوا إذا عفر بمالٍ لَه من غَيِرٍ جئس ماله. فقيل: لا 10 
بكم الحاكم . وللشَافِعِي قولانٍ: أصحُهما: الخد قِياساً على ما لو ظَفْرَ له من جس ماله . 
والقولٌ الثاني : لا يَأَحُدُء لأنّه خلافٌ الجئس. ومنهم من قال: يَتَحَرَّى قِيمةَ ما له عليه» ويَأحْذٌ 


مِقدَارَ لَك + وهذا هو الصَّحيحٌ لِمَا بَيّناه بالدليل» انتهل . 


الاقْتِصَاصٌ مِنَ الحَاكم 

إن الحاكِمّ فَرْدٌ من أفرادٍ الأَمّيٍ لا يشير عن غو إل ينما حير الوص آو الوكيلء 
ويَجْرِي عليه ما يجري على ساثئر الأفراد. فَإذا تَعَذُى على فَرْدٍ من أفرادٍ الأمّةِ افعض منهء لأنّه 
لا فرق بينه وبين غيره في أحكام اللو فأحكامٌ الل عام تتناول المسلمين جميعاً» فعن أبي 
نَضِرَةٌ ة عن أبي فراس» قال قطينا شمه : بْنُ الخَطابٍ رَضِيَ الله عنه فقال: «أَيُهَا النَّاسُء أي 
واللو ما آل شقالاً ليضريوا نشار ولا لیأخُذُوا أموالكم» ولكن أَرْسِلْهُْ لِيعلْمُوكٌم دِيتَكُم 
زس مء ٠‏ كَمَنْ فعل به شي سِوَئ ذلك فليرفغه إليّء فوالذي نَفْسٌُ عُمَرَ بيده قصَنْهُ 
فقة و ار قال عقو يق القاس رضي الله عفه: «لو أن رجلا أدْبَ بُعْض رَعِيتَهِ اه د 
قال: اع وای بی ي ا لان ته ریت ۷ اش وقد رایت سرد الله ت 


ر٠‏ سورة البقرةء الآية: .٠۹٤‏ 


ا ی مِنَّ الخاكم 


مع اليفلا و ا قاقد وَالنْسَائِي . وروی الائ وأبو داو من حديث أبي سَِيدٍ ن جير 
فقال : «بَيُنا رسول الله كد بم يقي شيئاً يننا إِذْ اكب عليه رجل» د َطَعَتَهُ رسول الله بِعْرْجُونٍ كان 
معه . فصاحَ الرجلٌ فقالَ له رسول الله ية : «تَمَالَ فَاسْتَقِدْه فقال الرجل : بل عَفَوْتُ يا رسول 
اللو ون أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ رَضِيَ الله عنه آنه قال لرجل شا إليه أن عايلاً قَطَمَ يَدَهِ: «لِئِنْ 
كنت صادقاً لأِيدَنُكَ منه». وقال الشَافِعِي في رواية الربيع : وروي من حديثِ عُمَرَ رضي الله 

عنه أئه قال: «رأيتُ رسول اللو يُعْطي القَوَدَ مِنْ نَنْسِهء وأبا بكر يُمْطِي القَوَّد من نَفْسِهء وأنا 
عون القود من تفسي». 0 


هل يُقَادُ الرْوْجُ إذا أصابَ امرأتهُ بِشَيْءٍ: قال ابْنُ شِهَّابٍ: مَضَتٍ السّئةُ أن الرجلّ إذا 
أصابت امرآته بجرج» أن عليه عَفْلَ ذلك الجُرْح» ولا قاد منه. وفْسّرَ ذلك مالك فقال: «إذا 
عْمَدَ الرجلٌ إلى امرأته فَمَمَاْ عَيْتهاء أو كَسَرَ يَدَهاء أو قَطَمَ أُضْبُعَهاء أو أشباة ذلك» متعمّداً 
لذلك» فإنْها تماد منه. وأما الرجلُ: يَضْرِبُ امرأئه بالحَبْلِ أو السّوْطِء قَيْصِيبُها من ضزبه ما لم 
رده ولم يَتَعَمُدْهء فإنّهِ يَعْقِلُ ما أصابَ منها على هذا الوجهء ولا ثُقَادُ منه. قال في المُسَوّى : 
أهل العِلّم على هذا التَأويل. 


لا صَاصٌ من الجراحاتٍ حى م از : لا يُْمَصُ من الجاني في الجراحاتٍ» ول 
تُطْلَبُ منه يه حتئ يتم بُرْكُ المجنيّ عليه من الجراحةٍ التي أصيبَ بهاء وثُؤْمَنُ السَرايَةُء فإذا 
سَرَتْ الجنايةٌ إلى أجزاء أخرى من البَدَنِ ضمئها الجاني . ولا يُقَادُ في البَرْدٍ الشديدٍء ولا الحرٌ 
الشديدٍ. ويُوَّخْرُ ذلك مخافة أن يموت المُقَادُ منه. فإن أَكْنّصٌ منه في حَرٌ أو بَرْدء أو بآلةٍ كال 
أو مسمومةء لَرِمَتْ بَقِيّهُ الدَيّةِ إن حَدَتٌ التلَفٌ. فعنْ عَمْرُو بن شعَيْبِ عن أبيه عن جََدُه: «أنَ 
رجلاً طعِنَ بقَرْنٍ في رَكَبَيَهِء فجاءَ إلى ابي َد فقال : قفني . فقال: دح راء ثم جاءَ إليه 
فقال: أقُدني» فأقّاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسولٌ اللو عَرَجْتٌ . فقال: «قذ نَهَينْكَ فَمَصَيتَنِيء 
َأَبِمَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرْجُكَ». ثُمْ هی رسول الله كَل أن يُقْمَصُ من جُزح حى يَبْرَآ صاحبّه . 
رواه أَجْمَدُء والدَارَقْطَنِي . وفَهِمَ الشَّافِعِىْ من هذا إِنَّ الانتظار مندوبٌ إليهء لأنّ الرسول ب كان 
نكا من الاقتصاص يل الاثيثال» وفعت غيزه من الألمةة إلى أن الاليظاز بواجبٌ + وإذله 
بالاقتصاص كان فل طا ا إليه من المَفْسَدَةٍ. وإذا قَطعّ الجاني إصبّعاً عَمْداَّء فعفا 
المجروحٌ عنهء ثُمْ سَرَتٍ الجنايةٌ إلى الكفُ أو النْفْسء فالسّرايةٌ هَدرٌ إن كان العَفُرُ على عَيْرٍ 
شَيءِء وإن كان العَفْرُ على مالكِء فللمجروح دِيّهُ ما سَرّتْ إليه» بأن يَسْقْطَ من ية ما سَرَتْ 
إليه الجِنَايَةٌ أزش ما عَمَا عنه» ويجبُ الباقي . 


الذيَةٌ. 


۳۹۹ 


مَوْتٌ المُقْمَصٌ مِنْهُ: إذا مات المُقْمَص منه بسبب الججرْح الذي أصابّه من أجلٍ القِصَاص 
فقد اَخْتَلفتٌ فيه أنظارٌ العلماء. تذحب الجمهو3 متهم إل أله لا شي على الشطتص: > لعدم 
التّعَدّيء ولان السَارق إذا مات من قط يدهء فإنّه لا شيْءَ ا الذي قَطع يده بالإجماع » هذا 
مِئْلُ ذلك. وقال أبو حَتِيفَة» والئّوْرِيُ» وابْنُ أبي لَيْلّى: « . . .إذا مَاتَ وجب على عَاقِلَةٍ 
المُقْتَصٌ الدَيّةٌ لأله قَيْلُ حط . 


الذية 


َعْرِيقُها: الي هي المالٌ الذي يجب بسبب الجناية» وتُوَدَى إلى المَجْنِيٌ عليه أو وليه 
يُقال: وَدَيْتُ القَتِِلَ: أي أعْطَيْتٌ دِيْتَهُ. وهي تَنْتَظِمْ ما فيه القِصَاصٌُء وما لا قصاص فيه. 
وتُسَمْئ الدَيّةُ ب «العَقْلٍِ» وأصلُ ذلك: أن القاتلَ كان إذا قَعَلَ قتيلء جَمَحَ الدّيّة من الإبْلٍ» 
َعقلَها مناه أولياء المَقيُولِه أي شدّها بعقايها ليسلْمَها إليهم. بُقَالَ: عَقَلْتُ عن فلانٍ إذا غَرِمْتَ 
عنه ية جنايّته. وقد كان يِظَامُ الدَّيَةِ معمولاً به عند العرب» فأبقاء الإسلامُ. وأصلٌ ذلك قَوْلُ 
الله شبصال: طإوما گات لمن أن يفش موتا لا حا ومن قل مما خا َر َب ية 
وده ملم ِل آمو إل أن کدرا کین کات من کور عدر لک ومر مث كتحي دة 


کر ا سجس | 2+ وت رطخ دو ^ 2 2 7 

مڪ وإن ڪات ين قوم بتڪم وتم يى هد ا اش وید کو 
٠ 2‏ له بيك و کو ت 

مۇم كاوس لم يج د ويام هر إن دبعن جد ی اکر كر أ عدجا کا 0 


وَرَوَىُ أبو دَاوْد عن عفرو بْنِ سُعَيْب عَن أبيه عن جد قال: « كانت قِيمَةٌ اديه على عهدٍ رسول الله يا 
ثمائمائة دِيئار, أو كمالية آلافٍ پزځې؛ ودية أَهْلٍ الكتاب يوْمَئِلُ: الَنُضْفٌ من ذِيَةِ المسلمين. 

قال: فكان ذلك كذلك. عن الف شی و الل فقامٌ خطيباً فقال: أل إن الإبل قد 
عَلّث. قال: فَفَرضْها عُمَرُ على أهلٍ الذهب” الف دينار» وعلى أهل الوَرَقٍ اثنا عشرّ ألفاً. 
وعلئ أهل البقر مائتي بقرةٍء وعلى أهل الشَّاءٍ اللي شاوٍء وعلى آهل الحُلَلٍ مائتئ حُلْة(". قال 
الشَاقِييم بمنضدء لا يُؤْحَدذُ من أهل الا ' ولا من أهل لوو إلا ا الإيْل تَالغةَ ما 
بلق والمر جخ أله لم يلك ,بطزيق لا شك فيه تادید ال شرل الب بكثر لار فیکونٌ 
عُمَرُ قد زاد في أجناسهاء وذلك لعلَةٍِ جُدّت وآستوجبت ذلك . 


(1) سورة النساءء الآية: .٠۲‏ 

) أهل الذهب هم: أهل الشام» وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق؛ كما في الموطأ ج ۲. 
(۳) الحلة: إزار ورداءء أو قميص وسروال. ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين. 

)4( 1 آهل الذهب هم: أهل الشام؛ وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق. كما في الموطأ ج ۲. 


ot” 
> 


حمس 


حِحْمَتُهَا: والمقصودٌ منها: الجر والرّدعُ؛ وحِمَايَةُ الأنفْسٍ. ولهذا وجب أن تكون 
بحيتُ يُقاسِي من أدائها المكلّفون بهاء ويَجِدُونَ منها حرجا وألماً ومشقةً؛ ولا يجدون هذا 
الألمّ ويشعرون بهء إلا إذا كان مالا كثيراً يَنْقَصٌُ من أموالهم» ويضيقونَ بأدائه ودفعه إلى 
المجنيّ عليه أو ورثته» فهي جزاء يجْمَعُ بين العقوبة والعويض . 


قَدْرُهَا: اليه رصا رسول الله لاوقدرها فجعل دية الرجلِ الحر المسلم > مائ من 
الإبلٍ على أهلٍ الإبل " ٤‏ ومائتي بقرةٍ على أهل البقرء وألفي شاةٍ على أهل الشاي وألفٌ دينار 
على أغل الذّمَبِء وائئيْ ف آل تزهم على آهل الفضة» ومَائَتَيْ ُلَةٍ على أهلٍ الحُللٍ. 
اا خض عن تلز الديةٌلَمَ الواليّ قبُولهاء سواء أكان ولي الجناية من أهلٍ ذلك النوع أو لم 
یکن لان أن بالأصل في الواجب عليه . 


القَنْل الذي تَجبٌ فيه : ومن المُتَّمْقِ عليه بين العلماء انها تيب في القتل الخطأ وقي جا 
العَمْدِء وفي العَمْدِ الذي وَقَعَ مِمْن فقد شرطاً من شروط التكليفف» مل الصغير ”" الف 
وفي العَمْدٍ الذي تكونٌُ فيه حُرمَةٌ المقتولٍ ناقصة عن حُرْمَةٍ القاتل» مل الحرٌ إذا قَتَلّ العَبْد. كَمَا 
ادلي قر الى القت الى e‏ سمه داقر كط على قزر انسار بك 
ُلك عن حش بْن الُغكيرء ٠‏ عن عل رفن اله عنه قال: بتكني رسو الله إلى الب 
اتتا إلى قرم قد نوا وبي لاسب فيضا هم كذلك بندائعون إ5 شقط رجل تعلق باش ف 
تعلق الرجل باحر حكن سارو افيا ایا فجِرّحَهُمْ الأسدُ فانتدب له رجل بِحَريةٍ فقتله وماثوا 
من جراجهم كلهم ؛ + هو أرلياة الارن إلى اراد لاني فأخرَجُوا السَلاحَ ليفتتلواء فأتاهم عَلِيٰ 
رَضِيَ الله عنه على تة“ ذلك فقال: تُرِيدونَ أن نلوا ورسول الله بي حي . إِنِي أَقْضِيَ 


.۸۲ تاريخ الفقه ص‎ )١( 

() قال أبو حنيفة» وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه: «دية العمد أرباع». «خمس وعشرون 
بدت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقاق» وخمس وعشرون جذاع». وهي 
كذلك عندهما في شبه العمد . وقال الشافعي في الرواية الأخرى عنه: هي ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأريعون خلفة. في بطونها أولادها. راسا دية الخطا ققد انفقوا على أنها نماض : عشرون جذعة» 
وعشرون حقة» وعشرون بنات لبون» وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت مبخاضنى. وجعل مالك 
والشافعي رضي الله عنهما مكان ابن مخاض ابن لبون. 

(1) الجناية إذا كانت من صغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالك». «وقال الشافعي 
رضى الله عنه: عمد الصغير في ماله؛. ١‏ 
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۳۷1 


بينكم قَضَاءَ» إن رَضيتُم به فهو القضصَاء» وإلا حجر بعكم على بَعْضٍ > خی تَأَنُوا النبئ کا 
فيكو هو الذي يَقْضِيٍ بينكم» فمن عَذَا ذلك فلا حَقٌ ل أَجْمَعُوا من فُبائِل الذين حَفْرُوا البثر: 
رُبُعَّ الذي وثُلْتَ الديةء ونِضف الديّةء والدية كَامِلَة. 

فللاوّلٍ: ا لأنّه هلك من فرق ثَلانَة. 

وللثانى : تُلْتُ الدية . 

وللثالث : نف الديّة. 

وللرابع : الديّةُ كَامِلَة . 

َأبُوا إلأ أن يَمْضُواء وأثوا النبي كل يا وهو عند مَقَام إبراهيمَ» فَقَضُوا عليه القِضّة > فأجازَه 
وسو الله كلا ك شيك ورواه بلفظٍ آخرّ تخو هذاء وجِعَل الديةٌ على قبائلٍ الذين 
أردَحَمُوا. وعن عَلِيٰ بن رباج اللْحَمِيْ أن أعمَى كان يَنْشْدُ في المَوْسِم في خلافة مُمَرَ بْنِ 
الخَطابَء وهو يقول: 
كا اها الس لے تنما هَلْ يَعْقَلُ الأغْمَى الصَّحِيحَ 

چ اما قاتشا 

وذلك أنّ أَعْمَئ كان يَمُودُه بصيرٌء فوقعا في بثْرء فوقَمَ الأغمَى على البَصِيرٍ قَمَاتَ البصيرُ 
فَمَضَئ عمرٌ بِعَقْل البصير على الأغمّئ. رواه الدَارَفْطْنِىُ. وفي الحديث: أن رَجُلاً أت أهل 
بات فاستسقاهم قل بنش سنن ملكه: نأغْرَمَهُم عُمَرُ رضي الله عنه الدَيَةه» حكاه أَحْمَدُ في 
رواية ابن مَنْضصُورِء وقال: أُقُولُ به. وَمَنْ صاحَ على آَخْرَ فجَأَة فماتٌ من صَيْحَتِهِ تجبُ ديه 
ولو غَيْرَ صُورَتَهُ وخوّف صَبيًا فَجَنّ الصّبيّ فاه يَضْمَنُ . 

اليه ممَلْظَةٌ وَمُحَفْفَة: والدَيَهُ تكونُ مُعْلْظةَ ومُحَفْفَهَه فالمُحَفْفَةُ تجبُ في قَثْلٍ الحَطَلٍ 
والمغلظَةٌ تَجِبُ في شِبْهِ العَمْدٍ. وأمًا دِيُّ نل العَمْدٍ إذا عَمَا ولي الم فإن الشَّافِعِيُ والحَتابلة 
يَرَوْنَ أنه يجبُ في هذه الحالٍ ديه مُغْلْطَةٌ. راا أب خی ب يرن لله لا وي تي التي وإِنّما 
الواجبُ فيه ما أصطَلّحَ الطرفانٍ عليه» وما آصطَلَحُوا عَلَيْهِ حال» غَيرُ مُؤَجُلِ . وال 
مِائَةٌ من الإبْل في بُطُونٍ أربعينَ منها أولادها. ا روك اشد وأبر ارد النْسَائَىُء وابْنُ مَاجَة 
عن عُفْبة ِن أْس» عن رجل من الصحابَة أنه وء قال: «ألأ إن ل حَطَا المَمْدٍ بالسُؤط» 
والعَضَاء والحَجَرِ فيه ية مُمَلَظَةُ: مِائَةٌ من الإنْلء منها أربعؤنَ من تبي" إلى بَازِلٍ عامهاء كلهن 


دلق الثنية من الوبل: ما دخل في السنة السادسة من عمره» والبازل الذي دخل في التاشسعة واكتمل قوته» ويقال 
له بعد ذلك: بازل عام . وبازل عامين» والخلفة : الحامل من النوق. 
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خَلِفَةُ. والتّملِيظٌ لا يُعتَبَرُ إلأ في الإبلٍ خاضّة دون غيرهاء لأنّ الشارعَ ورَدَ بذلك وهذا سَبِيلَهُ 
اليف والسماعٌ الذي لا مذخل للاي فيه لک من بات المقدّرات. 

ا الححرام والبلدٍ الحرام وفي الجناية على القَرِيبٍ: وَيَرَى الشَافِعِيُ 

ه: أن الدية تعلط في نمس والجراح بالجناية في البَلَدِ الحرام؛ وفي الشَّهْرِ الحَرَّام» وفي 
و ة على ذي الرّحِم المخرّم» لن الشرعَ عَظُمَ هذه الحُرّمَاتِ فَتَعْظُمْ الديةٌ بمظم الجناية. 
وروي عن عَمَرَء والقاسم بن مُحَمْدِء وابْنِ شهاب : : أن يُرَادَ في الدية ية مل ثُليِها. وت ا 
عوينة وَمَالِكُ: إلى أن الدية لا لظ ليذه الأسباب» لأله لا دليلَ على التغليظ» إذ أن الدَيّات 
يرقف فيها على الشارع ؛ واغليظ فيما وقع حَطَأ بَِيدٌ عن أصولٍ الشرع . 

عَلى مَنْ تَجِبٌ : الدية الواجبةٌ على القاِلٍ نوعان: 

١-نوعٌ‏ يجبُ على الجاني في ماله" وهو القَيْلُ العَمْدُء إذا سَقَطَ القِصَاصٌ . يقولٌ ابْنُ 
عَباس: ١لا‏ تحمل العاقِلّة عَمْداَء ولا أغترافاً» ولا صلحاً في عمل . ولا مُخَالِفَ له من 
الصحابة؛ وروی مالك عن ابن شِهَاتٍ قال: «مَضَتٍ الس في العَمْدِ حينَ يَْقُو أولياء المقعولٍ 
أن الد تكرة على القايل في ماله خاشة؛ إلا آل ية العاقلة عن عليب تفس عنها. وإِنّما لا 
تَعْقِلُ العَاقَلهُ واحداً من هذه الثلاثة: اا 0 

-١‏ لا يُعْمَلُ العَمْدُء ولا الإفرارٌ؛ ولا الصّلْحُ؛ لأن العمدّ يُوجِبُ العُقُوبَة فلا يَسْتَحِنُ 
النّحْفِيفٌ عنه بِتَحَمُل العاقِلَةٍ عنه شيئاً من الدَيّة» ولا تَعْقِلُ الإقرارٌ لأن الدية وجبّث بالإقرار 
بالقتلِ لا بالقتل نُفْسِه والإقرارٌ حُجة قاصِرَةٌ: أي أله حجةٌ في حى المُقِرٌ؛ فلا يَتَعَدَّىُ إلى 
العاقِلَة . ولا تَْقِلُ العاتِلهُ الإقرارٌ بالصلح؛ لان بَدَلَ الصَلْحِ لم يَحِبْ بالقثلٍ؛ َل وجب بِعَقْدِ 
الصلحء > ولأنّ الجاني يَتَحَمُلُ مِسْؤُوليْة جئايته» ودل المثلفٍ يحب علق متلفة. 

۲ وَنْوْعٌ يجب على القاتّل؛ وتَتَحَمَّله عنه العاقِلَةٌ إذا كانت له عاقِلَةٌ بطريتي التّعاوُنِ 
وهو فل شِبْهِ العَمْدٍ وَقَثْلُ الحُطإ" والقاتِل كأحَدٍ أُثْرادٍ العاقِلَةء لأئه هو القاتلُ» فلا مَعْنَى 
لإخراجه وقال الشَّافِِىْ : لا يَجبُ على القاتل شَيْءٌ من الذي لأنّه مَعْذُورٌ. والعاقِلَةُ: مأخودٌ من 
العَقْلٍء بألها تفيل الشسةه: أن نها من أن كشك > يُقَال عَقَلَ البَعِيرَ عَثْلاً: أي شدّه 
ِالعِقَالِ؛ ومنه العَقُلُء لأئه يَمتَعُ من التورْطٍ في القبائح . والعَاقِلهُ هي الجماعَةٌ الذينَ يعقلونٌ 


)١(‏ سواء كان رجلا آم امرأة. 


06 وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهماء وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة : ذية شنبة 
العمد في مال الجاني. وهذا القرل ضعيف. 


الدَيَةٌ 
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العَقّلٌ» وهو الذَيَةٌ يقال عَقَلْتُ القتيل: أي آعَطيْتَ ديه وعَقَلْتُ عن القاتِلٍء ا 
الدَيّة . والعاقِلةُ هم عَصَبَُ الرَجُلٍ: أي فَرابَنّه الذكورٌ البالغونٌ من قبل الأب '. العوسرية 
العقلاء؛ ويَدْخُلُ فيهم :. الأعمّئء والرَمِنُء والهَرمء إن كانوا أغنياة ولا يدخُلُ في العاقِلَةِ: 
أن ل» ولا فْقِيرٌء ولا صَغِيرٌ» ولا مجنونٌ» ولا مخالفٌ لدينٍ الجاني» أن مب هذا الأمر على 
النُضْرَّوَ وهؤلاءِ ليسوا من أهلها. وأصلّ وجُوب الذَيّةِ على العاقِلَةِ : ما نَبَتَ من أن امرأتين من 
هَُيْلٍ قتعلا رَمَثْ إحداهما الأخرَئ بحَجر فقتلنها وما في بَطنهاء قفص رسولٌ الله ية 
الم على عاقِلَتِها. رواه البَّخَارِيُ ومُسْلِمٌّ من حديث أبي هُرَيْرَة. وكانت العَاقِلّةُ في رَمَنِ 
النبي 4 قبيلة الجَاني» وَبَقِيَتْ كذلك حى جاءَ عَهْدُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه» فلما نظ الجيوش» 
me‏ خلافاً لما كان في عَهْدٍ النبي يد وقد آجابَ 
السْرَحْسِي عن هذا الذي صَئْعَهُ صَنَعَهُ عْمَرٌ. فقال: «إن قيل: كيف يُظَنْ بالصحابةٍ الإجماع على 
aE‏ م .» قُلْنَا: هُذا أجتماعٌ علئ وثَاقٍ مَا قَضَئ به رسول 
الله كلا هم عَلِمُوا أل رسول الله كي فشن ل به على العَشِيرَةٍ باعتبار النُضْرَوَء وكانت قُوٌهُ 
المَرْءِ ونُضْرَتُهُ يومئذٍ بعشيرتِه. ثم لما درّنَ عُْمَرُ رَضِيّ الله عنه الدُواوينٍ صَارَتْ القوّةٌ وَالنُضْرَةٌ 
للديوانِء فقد كان المَرْءُ يقاتِلٌ قُبِيلتَه عن ديوانه» انتهى. وإذا كان الأحنافٌ قد أَرتَضُوا هذا فإن 
المالكية والشَافِعِيةَ قد رَمُضُوهء لأنه لا نسح بعد رَسُولٍ الله يا وليس من حَقٌ أحدٍ أن يُكيّرَ ما 
كان على عَهْدٍ رَسُولٍ الل ب 


والدّيَةُ التي تَجِبُ على العَاقِلَةٍ وجل في تَلآثِ سني" باتفاق العُلمَاءِ. وما التي تَجِبُ 
على القاتِل في ماله» فإنّها تكونُ حال عند المَّافِمِيَ رَضِيَ اللّهُ عنه» لأن التَأجِيلَ للتُخْفِيفٍِ عن 
العاقَلّة» فلا يَلْتَحِنُ به العَمْدُ المخض. وَيَرَىْ الأحنافٌ أنْها مُؤَجُلَةَ في ثَلاثِ سِنينَ» مل دَيَةٍ 
قَثْلٍ الحَطَر. وإيجابٌ دة َْلٍ شب العَمِْء والحَطَلٍ على العاقِلةٍ أستثناة من القاعَدَةٍ العامة في 
الإسلام ل :أ الإنسانٌ زرل عن لیر رداچ مل اوا . لقول الله جا 
:3 | وازرة وزد د رىي 7 . ولقولٍ الرسولٍ الكريم يا رلا يُوْحَدُ الو جل بجَرِيرَةٍ ن وَل 
بجريرة أَِيده. رَوَاهُ النْسَائِيُ عَنْ ابن مَسْعْودٍ رَضِيَ الله عَنهُ. وإنَّما جَعَلَ الإسلام اشيراك 


)۱( ويدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد. . 

زفق كان النبي بي يعطيها دفعة واحدة ‏ تأليفاً للقلوب وإصلاحاً لذات البين» فلما تمهد الإسلام قدرتها 
الصحابة على هذا النظام. فإذا رأى الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك. 

(۳) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


V4‏ ية الأعضَاءِ 


العاقِلَة في تَحمل الدية في هذه الحالةء من أجل مُواسَاةٍ الجاني» ومُعاونته في جَنَايَةِ صَدَرَتْ 
عنه من غَيْرٍ قصل منه» وكان ذلك إقراراً لنظام عَرَبي» أفتضاه ما كان بين القبائِلِ من الئُعاونِ 
والتآررٍ والتناصّر. وفي ذلك حِحمة بي وهي أن القبيلة إذا عَلِمَتْ أنها سئُشارك في تَحَمْلٍ 
الديَةء فإئها تَعْمَلُ من جَانِبها على كف المنتسبين إليها عن أرتكاب الجرائم» وتُوَجَهُهُم إلى 
السلوك القَويم الذي يُجَنّبُهِم الوُقُوعَ في الخط. ويرّئ جمهورٌ الفقهاء أن العاقِلّة لا تحمل من 
دية الحَطٍَ إل ما جاوّرٌ الت وما دون الثُنْثِ في مال الجاني” . ويرى مَالِكُ وأَحْمَدُ رَضِيَ 
الله عنهماء آله لا يجبُ على واحدٍ من العَصَبَةٍ قُذ قَذْرٌ مُعَيّْنّ من الدية» ويّجْتَهِدٌ الحاكمٌ في تَخميلِ 
كل واحدٍ منهم ما يَسْهُلُ عليه وَيَبْدَأْ بالأُرَبٍ فالأفرب . 


اما الشَافِعِيُ رْضِيَ اللَهُ عنه. فَيرَى أله يجب على العَنِيّ دينا» وعلى الفقيرٍ نِضفٌ دينارٍ 
أبيه قال: فإن لم يكُنْ للقاتِل عَصَبَةُ نَسَبا ولا ولاة» فالديّةٌ في بيْتِ المّالٍ يقول رَسُولُ 
اللي : «أنَا ولي مَنْ لآ ولي له». . . وكذلك إذا كان فقيراً وعاقلته فقيرةٌ» لا تَسْتَطيعُ تَحَمْلَ 
الذي فن بَنْتَ المالٍ هو الذي يَتَحَمُنُها. وإذا قَتَلَ المسلمون رجلاً في المعركةٍ ‏ طلا أنّه كافرٌ ‏ 
م بين آله مء ٠‏ فإنّ دِيتَهُ في بَيْتِ المالٍ. فقد رَوَىْ الشّافِعِيُ رَضِيّ الله عنه» وغيرُه: أنَّ 
رسول الله 26 قشي فصي بِدِيَّةٍ اليَمَانٍ عوالن دة - وكانَ قد قُتَلّه المسلمون يَوْمَّ أحْدٍِء ولا 
يعرفونه. . . وكذلك من قات من الرّحامٍ تحب ويه في بيت الما لأله منم مات بِفغْلٍ قم 
مسلمين» فتجبٌ دِيْتَهُ في بيتٍ المالٍ + رق د أن رجلا رُجِمَ يَوْمَّ الجّمُعَةٍ قَمَاتَ َوَدَاة 
عَلِيْ كَرْمَ الله وَجْْهَهء من بَيْتِ مالٍ المسلمين. والمفهومٌ من كلام الأحنافٍ أن الديّةَ في هذه 
الأزمانٍ في مال الجاني» ففي كتاب «الدُرٌ المُخْمَارِ»: «إن التَنَاصُرَ أصلُ هذا الباب؛ فمتئ وُجِدَ 
رجت العاقلة وإلأه كلا... وحيث إل قبيلة» رلا كاضر فالا في بين السالٍ هإن شيم 
بِيتٌ المالٍ أو لم يَكَنْ مُْتَظِماً فالدّيةُ في مال الجاني. وقال ابْنُ تَتِِية : «وَتُؤْحَدُ الدَيَةُ من الجاني 
خَطَأٌ عند تَعَذّرِ العاقِلَةِ في أصحٌ قَوْلَي العُلَمَاء. 


دِيَهُ الآغضاءِ 
يود في الإنسانٍ من الأعضاء ما منه عضو واحد: كالائف: واللان: وَالذَّكَرِء ويُوجَد 


)١(‏ وقال الشافعي رضي الله عنه: عقل الخطأ على العاقلة؛ قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم 
الأقلء كما أن عقل العمد في مال الجاني؛ قل أو كثر 


ويك الفا ۷ 
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فيه ما منه عُضْوَانٍ : كالعَينيْن» والأدْئِيْنِء والشْمَْيْنِ واللخْيين؛ واليَدَيْنء والرُجْلَيْن» 
وَالخِصَيتَيْن ونُذَيّي المرأق ونُندُوَنَي الرّجُلِ' والألينَيْنِء وشْفْرَي المرأة. 54 وَيَوَجَدٌ ما هو 
أَكْثَرٌ من ذلك . فإذا أتلفٌ إتساثٌ من امات آخْرَ هذا العُْضْرٌ الواجد 5 هذين العْضُوَّيْنِ' وجبّتٍ 
الديةٌ كاملةًء وإذا أتلفٌ أحدّ العُضْوَيْن وَجَبَ نِضفٌ الدَّيّةِ. فتجبُ الديةٌ كاملة فى الأئفِ»› لان 
منفعئه في تَجميع الروائح في قُصَبَتهه أرتفاعها إلى الذماغ» وذلك يوت بِقَطم المارِنٍ. . وكذلك 
تجبُ الديةٌ في فطع اللسانٍء لفواتِ النْطتء الذي يمير به الآَدَمِيُ عن الحيوان الأغجمء 
وَالتْطقٌ فة مقصودة يقُوتٌ ِمَوَاتِها مصالح الإنسانٍ» من إفهام غَيْرِهِ أَغْراضُة » والإبائة عن 
مقاصده» وكذلك تجبٌ الذي قطي بَعْضِهء إذا عَجَرّ عن الكلام جُمْلَةَ لفواتِ المَنْمَعَةِ نَفْسِها التي 
تَمُوتُ بِقَطعِه كُلّه. فإذا عجر عن النْطْقٍ بِبَعْض الحُرّوفٍِء وقَدَرَ على بَعْضٍ منهاء فإن الدَيَةَ 
من يه بن ليد عر لمج توي لحو عد 


و أستمسال 5 1" 


وكذلك تَحِبٌ الديةُ إذا ضُرِبَ الصُلْبُ فُعجَرَ عن المَشي» وجب الديةٌ كامِلةٌ في العينين؛ 
وفي العينٍ الواحِدَةٍ مها وفي الجفنين كمالهاء وفي جَفْئَيْ إحدّئ العَيْنِيْنِ نِضِمُّها وفي واحدَةٍ 
منها رَبُعْهَاء وفي الان کال ال وفي الواحدّةٍ تِضْمُهاء ون الشفتين كمال الدَيةء وفي 
الواجِدَةٍ نِضْمُهاء يَسْتَوِي فيهما العْلْيّا والسَفْلَى. وفي اليَدَيْنِ كَمَالَ الذي وفي اليَّدِ الواجِدَةٍ 
نِضْمُهاء وفي الرّجْلَيْنَ كَمَالَ الدّية» وفي الرّجْلٍ الواحدّة نِصْمُها > وفي أصابع اليدينِ والرّجْلْينِ 
الديةٌ كامِلَةٌ وفي كل أصبّع عَشْرٌ من الإبلء والأصابعٌ سواءء لا فرق بين حَنْصَرٍ وإبهام. وفي 
كل أَنمُلَةٍ من أصابع اليديْنِ أو الجن َك عفر الذي في كُلْ صب ثلاث مَفَاصِلُ وَالإبْهَامُ 
فيه مِفْضَلاَنِء وفي كل مِفْصِلٍ منهما نِضْفٌ عُشْرٍ اليه وفي الخِضيَتَيْنَ كمَالُ اديه وفي 
إحداهسا تشقهاء وجل فلك تي الاليكبي» وشفري المراو وتيا وثلذوئن الرّجُلٍ ففيهما الذي 
كاملةء وفي إحداهما نِضْمُها. وفي الأسْنَانٍ كَمَالٌ الدَيٍّ: وفي كل سِنْ حَمْسٌ من الاب 
وَالأسْئَانِ سَوَاءَ من غَيْرٍ ضَرْسِ ويْنيّة» وإذا أُصِيبتٍ اسن ففيها ديثّهاء وكذلك إن طَرِحَث بَعْدَ أَنْ 


تسود . 


)١(‏ مثنى ثندوة» وهما للرجل كالثديين للمرأة. 


۳۴۷٦‏ لل ل ل سس لس ûû‏ الد . اج 


دِيّةُ منافع الأعْضَاءِ 
وتجبُ الذَيّةُ كَامِلَةَ إذا ضَرَبَ إنسانٌ إنساناً قَذَهَّبَ عَقْلهُ لأنّه العَقْلَ هو الذي يُمَيْرُ الإنسان 
عن الحيوانٍء وكذلك إذا ذَهَبَتْ حاسّةٌ من حواسّهٍ ك «سمْعهء أو بَصَرِه ارش أو وق أو 

كلايه مجم حر لأَنّ في كل حاسّةٍ من هذه الحواسٌ مَتْفْعَةَ مَقْصُودَة بها اله وماك 
حيّاټه» وقد قَضَئ رَضِيَ الله عنه في رَجُلٍ ضرَبَ رجلا فذَّهَبَ سَمْعَهُ وبصره» ونكاخه. 
وَعَقْله بيع ديات والرَجُل حَيْ . وإذا ذَّهَبَ بَصَرُ إخدذئ العَيْنَيْنِ؛ > أو سَمَّحُ إحدى الأدنيْنء 
ففيه نِضْفُ الديةء سواءً كانت لأر سحيحة آم بر شجيضة, وفي حَلَمَتِيٰ نَدَيِي المَرْأةٍ 
ناء وفي إحداهما نِضْمُها؛ وفي شَفُرَيهًا دِيتهاء وفي أحدهما نِضْمُها. وإذا ّث عَيْن الأَعوَرٍ 
الشحيدة» يبك فيها ال الدب قشي بالك كم وان وَعَلِيُ » وَابْنُ عُمَرَء ولم يُعْرَفَ 
لهم مُخَالِفٌ من الصَحابَةء لأنّ ذهابَ عين الأعُوَرٍ ذهابٌ البَصَرِ كلّه» إذ أنّه يَخْصّلُ بها ما 
يَحْصلُ بِالعَْتينِ. وفي كل راحدٍ من الشُعُورٍ الأَربَعَةٍ كَمَالُ الذي وهي : 

. شَعْرٌ الرأس‎ ١ 

ادقثة الل 

٠ . شَعْرُ الحاجِبَيْن‎ ٣ 

4 أَهْدَاتُ ب العمتي.. 

وفي الحاجب نِضفٌ الدَيَةء وفي الهُدْبٍ رُبُعُها. وفي الشَّارِبٍ يُثْرَكُ فيه الأمْرُ لتَقدِيرٍ 

القَاضِي . 
دِيّةُ الشّجَاجٍ 

الشجَاج : مر الإميايات اي تَقَعَ بالرأس والوّجْهِ. وأنواعه عَشَرَةٌ وهي كلها لا قِضصَاصَ 

فيا إلا اة رقا عاتب فيد 3 لا يُمْكِنُ مُرَاعَاةٌ الممائَلَةٍ فيها. والسشّجَاجُ بيائه كما 


١‏ الخارِصّةٌ: وهي - الجِنْدٍ قُليلا. 
١‏ الباضعة : وهى شو شق اللّخمَ بَعْدَ الجلْدٍ. 


۳ الدامِيَةٌ أو وهي التي نل الدّم . 
-٤‏ المُتَلاَحِمَةُ : وهي التي توص في اللْخم. 
٥‏ السَمْحَاقٌ : وهي التي يَبْقَى بَيْتَها وبين العَظم جِلْدَةٌ رَقِيقَة. 


ك١:‎ 

. الموضّحّة: وهي التي تَكْشِفُ عن العَظم‎ ١ 

۷ الهاشِمّة : وهي التي تَكْسِرٌ العَظم وتَهْسْمُه 

۸ المَُقْلَهُ: وهي التي تُوَضْحٌ وَنَهْشِمُ العَظمَ حنّئ يَنْتَقِلَ منها العِظَامُ. 

4- المَأمُومَةُء أو الآمْهُ: وهي التي تَصِلُ إلى جَلْدَةٍ الرأس. 

٠‏ الجَائِمَهُ : وهي التي تَصِلُّ الجَؤْفٌ. 

ويجبٌ فيما دون المُْوَضْحَةَ كوم عَذْلِء وقيل جره الطبيب» وأمًا الوق ففيها 
القَصَاص إذا كانت عَمْداً كما قُلْنَاء ونضفٌ الدَّيّة إذا كانت خَطَأء سَواءٌ كانت كُبيرةً أ 

ص عُشَرَ سو کبیرةٌ ا( 
صغيرةً وهي خن من الإبل» كما تَبْتَ ذلك عن رَسُولِ الله ِ في كتابه لِعَمْرِو ن حزم . 
ولو كاشك تراييخ رت يجبُ في كل واجِدَةٍ منها حَمْسٌ مِنّ الإبل. وَالْمُوَضْحَةٌ في غَيْرِ 
الوَّجْهِ والرّأس تُوجِبُ حُكومَةٌ. 

وفي الهَاشِمَةٍ: عُشْرٌ الدَيّةِ» وهي عَشْرٌ من الإبل» وهو مَرْوِيُ عن رَيْدِ بن نَابِتِء ولا 
مَُخَالِفٍِ له من الصحابة . 

وفي المتقلة : حش الدية وتِضّفٌ العُشر: أي حَمْسَةَ عَشَرَ من الإِبَلّ. 

وفي الآمّة : ثُلْثُ الذي بالإجماع . 

وفي الجَائِمَةِ : تُْثِ الدَيَةَ بالإجماع : فإن تََدَثْ فهما جائفتانِء ففيهما نَا الذيّة. 

دِيّةُ المَرْةٍ 

وة السرآة إذا ولت خط : ونث ويه القجل وعذلك بذ الل اقيلاء رج اها على 
النْضْفِ من ية الرَجُلٍ وجراحاته» وإلى هذا ذهب أكْكرُ أهلٍ اليم . فقذ روي عن عُمَرَ وَضِيَ 
الله عن وعَلِيٌ كَرّمْ اللّه وَجْهَهء وان مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عن وزَّيْدِ بن نَابِتِ رَضِيَ اللّهُ عنهُم 
أْجْمَعِين : آنهم قالوا في دي المَرأة: إنّها على النُضْففٍ من دِيَة الرجل» 50 
أحدّء فيكونُ إجماعاًء ولال المَرْأَةٍ في ميراثها وشهاديها على النُضْفِ من الرّجْلٍ . وقيل يَسْتّو 
الوَجُلُ والمَرْأةٌ ذ في العَقْلٍ إلى الكُلْثِء اا يما ي فقد أخرج اللساين والارفطه 
وسح ا سی كرد لي للقي مرو جاده لي ات َل المزأة يل حفْلٍ 
الأخلن أنه قال م كم في اش المرأة؟ 5-0 قال و 


۸ آفل ايان 


قُلْتُ: فَكمْ في الأَصْبّعَيْنِ؟. . . قال: عِشْرُونَ من الإبل! قلتُ: فكم في ثلائة؟. . . قال: 
للاتون من الإبل, ... قلت: فكم في أرتع؟. . . قال: عِشْرونَ من الإبلٍ. . . قلت : حين عم 
خاخهًا وأشْتدّت مها تنص عقلها؟. .» فقال شعيد: َعِرَاقِيٰ أنت؟ . .. فقلتٌُ: بل عالِمٌ 
مُتَكبْتّ أو جَاهِلٌ مُتَعَلْمٌ . فقال سعيدٌ: هي الشكه يا ابن أخي ". وقد ناش الإمامُ الشَافِعِيُ هذا 
الرأيّ» وبِينَ أن المقصوة من الس هو سنة زيدٍ بن تات رَضِيَ الله عن الذي قال بهذا الراي 
لا سئه رسول الله اة . فقال الشَّافعِي رَضِيَ اللَّهُ عنة: «انكلة ينا أطرقك ھا ا رسرل 
اة ورُوِيَ أن كِبَارَ الصحابَّةٍ ‏ رَضِيَ اللّهُ عنهُم ‏ أَفْنُوا بخلافه ولو كانت سُئْةَ رسول 
الله وما خالثره.  .‏ وقول ؛ سك أ مَحْمُولٌ على أنه سن ريا" لاله لم يرو إل عنه موقوناً؛ 
ولأنّ هذا يودي إلى المُحالء وهو ما إذا كان أَلَّمُها أشدّء ومُصَابُها أَكََرَ ان يِل أزشهَا و 
الشارع تنَا من ذلك. ولا يجورٌ نِسْبنّه إليه؛ لأ من التشال آن لكر الاب لا لوحب يدا 
زعا وأقْبَحُ أنْ تَسْقط ما وَجَبّ بِغَيْرِه. 
ِيَهُ أَهْلٍ الاب 

وِدِيْهُ أهل الكتاب'"" إذا لوا خَطأ نِضفٌ ية المُسْلِم . في الأكرٍ منهم ضف ية المسلم 
وني لسرأو مع تسام نك ينه اترا اة لما رواه عَمْرو بْنّ شُعَيْبِ عن أبيه عن جَدٌه 
- أن النبي ية مَضَئ بأد عَقْلَ أهلٍ الكتاب نِضفٌ عَفْلٍ عَفْلٍ المُسْلِم . رواه أَحْمَدُ رَضِيَ الله عنة. 
وكما تكون ية الس على النُضفٍ من نة المُسْلِمٍ تكون دَِهُ الجراح كذلك على النُضف وإلى 
لهذا قت هالك؛ وعْمَرٌ بْنْ عَبْدٍ العَزِيزٍء وذهب أبو حَنِيفَةء والئّوْرِي. وهو المَرُويٌ عن عَمَرَ 
وعُْمَانَ وان مشفودٍ ‏ ري الله عم إلى أن ديتهم يكل دية الُسلمين؛ لقولِه تعال: ران كات 
من قوم يڪم ويهر ممق في يد فسلّمةُ إل هرو ورز رَقَسَةٍ موك 16" . قال 
الرْهْرِيٌ : دي اليهردِىء والأضراني» وکل ذِمَىٌ مِكْلُ ديَةٍ المُسْلِم' . قال: وكانت كذلك على 
عَهْدٍ رسولٍ اللْويَةِ ٠‏ وأبي بكر وعَمَرّء وعَثْمَانَء وَعَلِيٌ رَضِيَ الله عنهُم ‏ حن كان مُعاوِيّةُ 
تخل فى جت الماك وهه وأقطل افر مهنبا ف ثم َضَئ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍِ العَزِيزٍ بِنِضْفٍ 
اليه وألْمَى الذي جعله مُعَاوِيَةُ لِبَيْتِ المّالٍ. قال الوغري ؛ لم يُفْض لي أن أذكْرَ بذلك 
عْمَرَ بْنَ عَبْدٍِ العَزِيز؛ فَأَحْبَرَهُ أنَّ الدية كانت تمه لأهل الذَّمْةِ. وذهبّ الشَافِعِيُ ‏ رَضِيّ اللّهُ عن - 
إلى أن ينهم : تُلْتُ دية ة المسلمء وَدِيَةَ الوَنَنِيٌ » وَالمَجُوسِيٌ المكاهد آلو الان + لا عْشْرِ دِيَةٍ 


9 سة زيف بق اثايت. 19 سواه كائوا ذميين أأو سحاهدین مستامنيق.. 
(۴) سورة النساءء الآية: 47. 


وا الت 


المسْلِم. وحُبتُهم أن ذلك أل ما قيلَ في ذلك - والذَّمَةُ بَرِيئَةُ إل بيَقينِ أو حُجَةٍ. وهو 
ساب ثمانمائة يزم من من اثنيٰ عَشَرَ ألقاً. وروي عن عُمَرَ وَعُُمَانَ وان مَسْعُودٍ: ونساؤهم 
على النْضْفٍ. وهل تَجَبُ الكمَارَةُ مع الدَيَةِ في قَثْلٍ الذمَيّ والمُعَامِد؟ قاله ابْنُ عباس والشُغْييي 
والنّحْعِيْ وَالشَافِعُِء وأختارّه الطَبرِي 
دِيَهُ الجَنِينٍ 

إذا مَاتَ الجَنِينُ بسب الجناية على أَمّه عَمْداً أو حَطَأَ ولم تَمْتْ أمّهء وجدث فيد ر 
سواءً أنفصل عن أمّه وخرَجَ مَيْتاً آم مات في بَطَيْها؛ وسواء أكان درا ام أن . فما إذا حَرَجَّ 
حباء تع ماك ثليه اليه كايلة» فإن كان كرا وجبّثْ مائة بَعِيرٍ. وإن كان انث : 7 
ورف الحياة بالعُطاس » أو التتْمْسِء أو البكاءء أو الصّيَاح» آر اء نحو ذلك . واف 
الشَافِعِيُ في حالَةٍ ما إذا مَاتَ في بن أَمُوِء اوتام بال عد تعلق وجرن فيه ار وفَسْرَهُ 
ب «ما ظَهّرَ فيه صُورَةُ الآدَمِيّ: من يَدِء وأَضْبّع . وأمًا مالِك» فإنّه لم يث يَشْتَرِط هذا الشّرْطء 
وقال: كل ما طَرَحَيْهُ المَرْأةُ من مُضْعَةَ أو عَلَقَةَ مما يُعْلَمُ أنه فلك فب افر ور ولق 
الشَّافِعِىٌ» بأنّ الأصلّ بَراءةٌ الدَّمْةِ وعَدَمُ وجُوبُ العُروَء فإذا لم يُعْلّمُ تَخَلْقُه فإنّه لا يجبُ 


0ن 
سىء 5 


قَدْرُ العُرّةِ: والعُرّةُ حَمْسُمَائةٍ دِرْهَم كما قال الشَّعْبِيُ والأختافٌء أو مائة شَاةٍ» كما في 
حديثِ أبي بَرِيدَة عند أبي دَاودَ والنسَائيَ . وقيل: حَْمْسٌ من الإبل. وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 

عنه أنَّ زستول الله 000 أن دِيَة ة الجنينٍ غَُة: 0 وَرَوى مالك عن ابْنٍ 
شِهَابء عن سَعيدٍ بن المُسَيّبٍ: أن رسو الله ية قى فض في الجَنِينٍ يُفْتَلُ في بَطن أُمّهِ ب «عُرْة: 
فب آر ليت هناك الذى الع علي : عر لا شر ولا أكل» ولا َء ولا 
َسْتَهلٌ » وهل ذلك يُطَلٌ”". فقال الرسول بيا: «إنّ هذا مِنْ إِخْوَانٍ الكُهان». هذا بِالنْسْبَةِ جين 
المُسْلِمَةٍء أما جَنِينُ الذْمُيّهَه فقذ قال صاحبٌ بِدَايةٍ المجتَهِدٍ: قال مالِك والشَّافْعِيُ رم e‏ 
فيه عُشْرٌ دِيَةِ أَمّهء لكنٌ أبا حَنِيفَةَ على أصلهء في أن ية الذّمَىْ ديه المسلم. والشّافِعِيُ على 


)١(‏ الغرة من كل شيء: أنفسه. 

)۲( وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت» وهو في جوفهاء ولم تلقه ولم يخرج» فلا شيء فيه» واختافوا 
فيما إذا ماتت من ضرب بطنهاء ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها. فقال جمهور الفقهاء لا شيء فيه» وقال 
الليث بن سعد وداود فيه غرة» لأن المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. 

(۳) يهدر. 


F۴۸۰ 


وم 


أصلِه» في أن ية اذم ثلث ية المُسْلِم . ومالك على أصلهء فى لام ن وت و دية 
الشتلم, 

عَلَى مَنْ تَجبُ؟: قال مَالِكُ وأصحايّةُ؛ والحسنٌ البَضْرِيُ والبُصْرِيُونَ: تَجبُ في مال 
الجاني . وذهبّتٍ الحَتْفِيْةٌ والشَافِعِيّة» والكُوفِيُونَ : إلى أنّها تجبُ على العاقلَةِ لأنهَا جاب خَطَإ(0) 
فوجَبّت على العاقِلَةِ. وروي عن جَابِرِ رَضِيَ اللَهُ عن أن النبئ يد يَنِتِجعل في الجَنِينَ غُرّةَ على 
عاقِلَةٍ الضارٍب : وَبَدَاً بزوجهًا وَوَلَدِمَا. وما مَالِكُ والحَسَنُء فقد شَبْهَاهَا بدِيَةِ العَمْدِ إذا كان 
اشر غنداً. والأزل ائ 


من تَجبُ؟ : بت المَالِكيةُ؛ والشافِِي وغيرمُمْ: إلى أن دة الجنينٍ تجبُ لوَرقيِ على 
مواريثهم د EN‏ عِيّةِه وح : حُكمُهًا حم الذي في كوْنْهًا مَوْرُوئَةَ وقيل : هي للامء لان الجَنِينَ 
كعضو من أعْضَاتَهَاء فتكوة وة لها خَاصٌة. 


وجُوبُ الكَفَارَةِ: تَمَنّ العلماءُ على أنَّ الجنينَ إذا خَرّجَ حَيّاً ثم مات» ففيه الكَفَارَةُ مع 
الدّيّةِ. وهل تَجبٌ الكمَارَةُ مع العُرَةٍ إذا حَرَجَ مَيْنَاً أو لآ نَجبُ؟ قال الشَّافِِيْ وَغَيْرُهُ: تَجِبُء لان 
الكَمَّارَةٌ عندهُ تب في اط وَالعَمْدِ. وقال أبو حنيفة: لا تَجبّء لأنْهُ عُلَبَ عليه حُكمٌ العَمْدٍ. 
والكَمَارَةٌ لا تجبٌُ فيه عندّهُ. واستحبّا مالِكُء لاله مُتَرَدْدْ بِينَ الحَطلٍ والعَمْدٍ. 


لا دِيَة إلا بَعْدَ البُءِ 
قال مالِكُ: إن الأمرّ المُجْمُعَ عليهِ عندّنًا في الخَطَلِء أنْهُ لا يُعْقَلُ حتى يَبْرَأ المَجْرُوحُ 
ويصِح. وأنهُ إن كَسَرٌ عَظماً من الإنسانٍ: يدا أو رجلاء وغَيْرَ ذلك من الجَسَدٍ حَطأ فَبَرَأ 
وصح وعاة ليقو فليس فيه عَفْلٌ فان لَص أو كان فيه عَقْلٌ افص ففيه من عله 
بِحِسَابٍ ما تَقَّص. قال : فإنْ كاد ذلك الْعَظُمْ مِمّا جاة فيه عن النبيٰ لى عَفْلٌ مُسمى٬‏ 
فبِحِسَابٍ ما فَرَّضٍ فيه النبي َء عَقْلَ. وما كان مِمّا لم يأتٍ فيه عن النبيّ َر عَفْل مُسَمَئْ 


6 سقوط الجنين ليس عمداً محضاًء وإنما هو عمد في أمه» خطأ فيه . 
(۲( ا ل فهو نظير 
شتم إنساناً شتماً يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئاً. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه 
ماقي ریا لل رقص مم على لاق في شلك نما بسو جين ی رغه ين 13 کاب برقال أبن 
يوسف: على الجاني أرش الألم وهو حكومة عدلء وقال محمد: عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. 


۳۸۱ 


ضَمَانُ صَاجب الذابَة 


وُجُودُ قَتِيلٍ بَيْنَ قوم مُتَسَاجِرَيْنَ 

إذا اجر َم فَْجد يهم فيل لا ذري من فا ويعهئ أمزة فلا مين - ففيه الديه: 
قال رَسُولُ الله علا : فيما رواهٌ أبو دَاوُدَ: ورمن فيل في عمتا '' في رمیا کون بهم بِحِجَارةٍ أ 
بالسَياط» أو صرب بعصا فَهُوَ حط لدي الك وَمَنْ فل عَمْداً فَهُوَ قود وَمَنْ حال دُونَهُ 
عليه لته الله وَعَضَبَهُ لا يبل مئه صرف وَل عذلُ»() 

واختلف العلماءٌ فِيمَنْ تَلْرّمُهُ اليه : فقال أبو حَنِيفَةَ: هي على عَاقِلَةِ القَّبِيلَةِ التي وُجِدَ فيها 
إذا لم يع أولياء اقل على عيرم . وقال مَالِكُ : دِيْثُهُ على الذين نازَّعُوهُمْ . وقال الشَافِعِىٌ : 
هي قَسَامَةٌ: إن ادْعُوهُ على رجل بعينه» أو طائفة بعينِهًا وإلأ فلا عَفْلَ ولا قوَد. وقال اح 
هي على عَوَاقِلٍ الآخَرِينَ؛ إل ان يَدُعُوا على رَجُل بِعَيْيهِ: فيكونٌ قَسَامَةٌ . وقال ان ابي لَيْلَىء 
وأبو يومل: : ديه على الفريقين اللْذَيْنِ اقلا معاً. وقال الأَوْرَاعِيُ : دِيَنهُ على الفريقين جميعاًء 
إلا أن تقوم بَيْنهَ مِنْ غَيْرٍ الفريقين» أن فلاا لَه فعَلَيْهِ القِصاص والذَيَه . 

اقل بَعْدَ ألخذٍ الدّيَة: وإذا أخذّ ولي الدّم الدِيّة» فلا يَجِلُ لهُ بعدُ أن يَقْثُلَ القاتِلّ. ورَرَىئُ 
أبو اء عن الحَسَنء عن جَابرٍ ن عَبْدِ الله: أنّ رسول الله يك قال: «لاً أعفئ”" مَن تل 
بَعْدَ أَخْذٍ الدّيَدَ» bs.‏ الدَارمْطْنِيٌ؛ عن أبي شرح الخرَاعِي ؛ قال: شيخ رسول اللد 316 
يقول: «مَنْ آبيث بم أو حَبْلٍ “فهو بِالخَهارِ بَهنَ إخدئ تَلاَثِء إن راد الرَابِعَة نَحُدُوا عَلَى 
يَدَيْهِ : ين أن قق أو ايء أو يَأْحْذَ المَقْلَء ٠‏ قن قَبلَ شَيئاً مِن ذلك كُمْ عَدَا بَعْدَ ذلك قَلَهُ 
الْثّارَ خالداً فيها مُخَلّدَاً؛. فإذا قَتَلَهُ فمن العلماءِ من قال: هو کمن قَتَلَ ابتداءٌء إن شاءَ الوليٌ 
ْلَه وإن شاء عَفَا عنةء وعَذَّابَهُ في الآَجْرَة. ومنهم من قال: يتل ولا بُد. ولا يمكنَ الحاكِمُ 
الولي من العَفْوِ. وقيل: أمرّهُ إلى الإمَام يَضْنَعُ فيه ما يَرَى . 

اصْطِدَامُ الفارسَين : ذهب أبو حَنِيقَة ومَالِكُ: إلى أنّهُ إذا اضْطَدَمَ فارِسَانٍ فمات كل واحدٍ 
منهما. فعلّئ كل منهما دَيّهُ الآَحْرِء وتَتَحَمْلْهَا العاقِلَةُ. وقال الشَّافِِيُ: على كل واحدٍ منهما 
نِضْفٌ دِيّةِ صاحبه, لان كل واحدٍ منهما مات من فِعْلٍ نَفْسِهِ نَفْسِهٍ وفِغْلٍ صاحبه . 

ضَمَانُ صَاحِب الدَابّةٍ 


إذا أصابَّتٍ الذَابةُ بِيَدِمَاء أو رِجْلِهَاء أو قَمِهَا شيئاء ضَمِنَ صاحبَّهَاء عند الشّافِعِيُ وابْن 
)١(‏ عميا: من العمى» رميا: من الرمي. (۲) الصرف: التطوع» والعدل: الفريضة . 


١م‏ أي: لا كثر ماله» ولا استغنى . فهذا دعاء من الرسول عل 
)4( الخبل: العرج . 


FAY‏ حْمَانٌ القائدٍ والؤاكب وَالسَائِقٍ 


ابي ليلن؛ وابن شِبْرَمَةَ. وقال مَالِكُء واللَيْتُء والأوراعن: لا يَضْمَنَ إذا لم يكن من جهة 
5 أو قَائِهَا أو سائِقِهَاء بسببء من هَمْزِء أو زب فلو كان ثَمُهَ سببء كأَنْ حَمَلَهَا 
هُمْ على شَيْءٍ فأتلفَفة لَرِمَهُ حُهمْ المُتْلفٍ. فإن كان جِنَايَةٌ مَضْمُونَة بالقضاص»: > وکال 
0 عَمْداء كان فيه القِصَاصٌء لأنّ لدان في هَذِءٍ الحالٍ كالآلَةٍ. وإ كان الحَمْلٌ مِنْ غَيْرِ 
قَصْدِء كانت فيه الذَيَهُ علي اليلق وإ كان المُنْلَفٌ مالا كانت الغَرَامَهُ في مالٍ الجاني. وقال 
أبو حَنِيفَة : إذا ی ابه إِنْسَانٍ ‏ وهو راكِبُهًا ‏ إنساناً آخْرَء فإن كان ا برِجْلِهًا فهو هَدرٌ 
وإنْ كان نُمْحَنْهُ بِيَدِهَاء فهو ضَامِنٌ لاله يَمْلِكُ تَصْرِيفَهًا من الأمَاى زلا تلك مها ما وواكها : 
وقال: وإذا ساق ذَابَةَ فَوَقَعَ السَّرْحٌ أو اللْجَامُ أو أي شَيْءٍ مِمًا يُحْمَلُ عليهاء فأصابّ إنساناًء 
من السا ما أصات عن ذلك ولو اضاقت دا قاضاتك سالا آى اء اللا أو تیار قا 
لاشكاة على صلی اا اغ كدقر رثن روت 01 نكا ر ار تغنهاء 55 
إنشاتاء أو ضَوْبنَةُ بها أو تفرك قَصَدْعْهُ ففق شمن الَاحْسٌ دو الزاكب . وإن تفخت 
الناخْسٌ كان دمه هَذراًء لاله هو المتسَبّبٍ. فإن ألفُتٍ الراكِبَ فَفْتَلَنَهُ كانت ديه على عَاقَلَة 
القايشين .. واا بالّتٍ الاب أو رالثك فی الطريق وم ر فقيل بو إنمانٌ لم يشمن« ركذا إذا 
أرققها ذلك 
ضَمَانُ القَائْدٍ وَالرَاكِبٍ وَالسُائِق 

إذا کان للدابة قَائِدّء أو راكبٌء أو سائِقُء فأصابَت شيئاًء وأوقَّعَتٌ به ضَرّراء فإنّهُ يَضْمَنُ 
ما أَصَابَبْهُ من ذلك. فقد قَضَئ عْمَرُء رَضِيَ اللّهُ عنهُ» بِالدّيّة على الذي أجْرَئ فَرَسَهُ فَوَطِىء 
آخْر. ويَرَئ أهل الظاهر أَنّهُ.لا ضَمَانَ على واحدٍ من هؤلاءِ لقولٍ الرّسُولٍ كل «جَرْحُ العَجْمَاءِ 
جُبَارٌء والبثرُ جُبَار والمَعْدَنُ جُبَارء وَفِي الرّكَازٍ الحُمْسُ». وما استَدَلٌ به الظاهريّةُ مَحْمُولٌ على 
ما إذا لم يكن للدَّابّةِ رَاكِبٌء ولا سائِقٌء ولا قَائِدٌ فإنهُ لا ضمان على ما أَتلَمَتْهُ في هذه الحا 
بالإجماع . 

الدَابة المَوْقُوقَة : وأمًا الدَابَهُ المَوْقُونَهُ إذا أصابّث شيئاء فعند أبي حنيفة: يَضْمَنُ ما أصابَئه 
ولا يفيه من الضعان أن بربطها بمؤضع يجوز له أن يَزيطهًا فيه . فعن النُعْمَانٍ بن بَشِيرِ أن 
رسول الله قال : : من وَقْفَ دة في سَبِيلٍ من سُيْلٍ المُسْلِمِينَ» أذ شرق ين راتت 
َأوْطَأْتْ بِيَدٍ أز رِجْلٍ فَهْوَ ضَامِنْ. زوا الدَارقُطْبِيُ . وقال الشَافِعِىٌ : إن أَؤْقَمَهَا بحيتُ ينْبَغِي له 
أن يُوقِمَهَا لم يَضْمَنْء وإِنْ لم يُوقِمْهَا بحيثُ ينبغي لهُ أن يُوتَفْهَا ضَمِنَ . 


0010 رمحت : زفت 


A 


ضَمَانٌ مَا أثلفئة المَوَاشِي من الرُزوع والتْمَار وَغَيْرمَا 


ضَمَانٌُ ما أَنْلَقَنْهُ الَوَاشي مِنَ الرُرُوع والثَّمَارٍ وَغَيْرِمَا 
ذَهَبَ جمهوث العلماء - منهم: مَالِكُ والشَّافِعِئُء وأككرٌ فُقَهَاءٍ ا لجاز - إلى أَنَّ ما أَفْسَدَتٍ 
الماسْيَة بِالنّهَارِ من: نَفْسء أو مَالٍ لعي فلا ضَمَانَ على صاجبهًاء لان في غوف الناس» أن 
أصحاتت 0 والبساتين يَحْمَظونَهَا بالنهار وأصحابَ المراشي يُسَدْحُونَهَا بالتَهَارِ» ويردُونَهَا اليل 
إلى المرح» فَمَنْ قَمَْ خَالَفَ هذه العَادَةَ كان خارجاً عن رُسُومْ الحمظ إلى التضبِيع. هذا إذا لم يکن 
معها مالكهّاء وإِنْ كان معها فعلَيِه ضَمَانُ ما أَتلَفَتْهُه سَوَاةٌ كان راكبها أو سائقَهَاء أو قائدّهاء أو 
كانت واقِقَة عندةه وسوا أَثْلمَتْ بيدِهَا أو جلها أو قَمهًا. والتعدارا ذْهَبِهِمْ هذاء بجا رواة مَالِكُ 
عن ابن شِهَابِ عن حرام بن سعد ان الخيِصَة: أن ناق البََاءٍ ن عَازب دخلّث حائط1') رَجُلٍ 
فأَفسَدَتُ فيهء فقضّئ رعو الله يَنةِ: أنّ على أهل الحوَائْطٍ حِفْطَهَا بالنهارٍ وأنَّ ما أَفْسَدَتٍ 
امراش ي بالَلٍ ضَامنَ ع على أله ا و تو ا وهذا الحديثٌ وان کان مُسلاً فهو 
حيبت قشهُوة أرسلة الأتمق وحَدّك نه القاكه واستعملة فقهاءُ الحجازء 150 بالمبول» 
جرَیٰ في المدينة العمل بيه شىك باستعمالٍ أهل المدينةٍ وسائرٍ أهلٍ الحِجَازٍ لهذا الحَدِيثِ. 
ومرئ شون من لالگ أن هذا الخديكه زعا از في وال للد المدينة التي حي سيطان مُحْدِقَة 
وأما البلادُ التي هي رُرُوعٌ ملك غيد طرق وساي ذلك فيد أزباك العم ما أفسدتث 
وت َيل أو نَهَارٍ. 
وَذَّهَهَتِ الأختاف: : لى له إذا لم يكق س ملكا فلا ضعَانٌ علي ليلا كات أو نهار 
لقَْلٍ الوَسُولٍ بلا : «مجزخ العَجمَاءِ جباز». فالأحنافٌ يَقِيشُو جَمِيعَ م أَعْمَالِهًا على جَرْجِهًا. وَإِنْ 
کان مَعَهَا مالکها: فإن م ع دان ال 7 کل جال وإن كان ادها أو راكبها 
فعليه ضَمَانُ ما اَنَث بِقَمِهَا أو يدها ولا يجب صان ما لقث برجلها. وأجابَ المسيوف بان 
الحديتٌ الذي م به الأحنافٌ عام حصَصَةُ حديتُ لجراي هذا فيما ل الأو والثمَارء أما 


عَهْدهًا فقد قال ابن مه في الني: وران القت الب غير الع لم يَضْمَنْ مالكها ما أَتلَمَنْهُ 
ب 06 ل كار مالم کی بل ل . وجي عن شراع: نه قَضَى ا 


حائط ليلا - بالصَّمَانٍ على صاحبهًا. 70 ريع تر تعالى: د فكت فيه عتم أل مور ج51) 
قال: والتفش لا يكونُ إلا بالليل. وعن النَّوْرِيُ: «يَضْمَنُ ون كان نهار وريه ا 5 
قول النبئ ككل : «العَجمَاءُ جُرحهًا جُجبَان مُتَّمَقٌ عليه أي هَدَدٌ. وأمًا 


)١(‏ الحائط: البستان. 
(۳) سورة الانبياى الاية: ۷۸. 


FAS 


صَمَانٌ ما أَصَابَهُ الكلْبُ أو اله 


لآية فإ امش هو الرَعْئْ ليلا وكانّ هذا في الحرْث الذي تُفْسِدُهُ البَهَائمُ َبعاً بالرَيّ وتَدْعُوهَا 


تمشها إلى أكله بخلافٍ غَيْرِوه فلا يَصِځ قياس غَيْرِهِ عليه. اتتهی. 
ضَمَانُ ما أَتْلَقَتَهُ الطثود 


يَرَىُ بَعْضٌ العْلّماءِ: أنَّ النَخْلء والحَمَام» والإورٌء والدجاج» والطيورء كالماشيةء وأنّهُ إذا 
اقتناها وأَرسَلّهَا نهاراً فلقَطْتْ حباء لَّم يَضْمَنْ لأنَّ العَادةَ أرسالّهًا. وير الغ الآحَد: أنَّ فيها 
الضماق قمن أللقهَا اف شيا ضَمِتَهُ..وكذلك إِنْ کان لهُ طيڙ جارخ كالصّفْرِ والباري. 
فَأفْسَدَ طَيور الناس وحيواناتهم» ضَمِنَ. وهذا الرَأيّ هو الصحيخ. 

ضَمَانُ مَا أَصَابَهُ الكَلْبُ أو الهرٌ 

رفي المُعْنِي: «ومن اقتَتّل كلباً عَقُوراء اطا قفر إنساناه أو داب ليل أو تارا د 
حرق َوب إنسانء فعلئ صاحبهِ ضمانُ ما انمه لأنّهُ مُفَدَط باقيتائ 0 أنْ يَدْحْل إِنْسَانْ 
بير إذنو فل ضقان فيب لال متمد بالدخول مُتَسَيّبٌ بِعُذُوَانِهِ» إلى عة عَفْرِ الكل ل وإ دحل 
إِذْنٍ المالك فعليه ضَعَالَةه 0 قەت في إتلافه» وإن 5 الكلْث بغَيْر العش مكل 03 : أن وَلعُ في 
إناءٍ إنسان» أو اله لو يمه فى لان هذا لا يحص به الكل اَمَو . قال القاضي: وإِنٍ 
اتی را اكل أفراحَ ع الناس صن ما اق كما ب بشم ما فة الكت En‏ 
اليل والنّهَارٍ 1 بذلك لم يَضْمَنْ صاحبةُ جَِايتَه كالكلبٍ إذا لم يكن عقر 
ولو أل الكلت الي أو السَنّوْرَ حصّل عند إنسانٍ من غير اقتنائه ولا اختيارو» فَأقْسَدَ لم يَضْمَْكُ 
لاله يشل الإئلاف ببب . 

ما يُْتلُ من الحيوانٍ وما لا يفْلّ: ولا يفل من الحيوانٍ إلا نا أمو الرسول ية بقتله. 
وهو: «العْرَابُء والححذأة والفَأرَهُ والحَيّهُ والعَفْربُء والكلْبُ العَقُون والوزع). ويَلْحَقُ بها ما 
أمْبههَا في الضَّررِء يفل: ارود المؤذي, والتّمك والمَهْنُ والأَسَد فإنّها تقملُ ولو لم يَصِلٍ 
واحدٌ منها. قَالَتْ عائِضَةٌ رضي اللّهُ عنها: «أمرَ رسول الله ية بقثل حَمْسَةٍ فْرَاسِقَ في اليل 
والحرم: «العْرَابُ» والحَدَأةُ والعَقَربُ» الاب والكلك العقورف. روا ا و وَفي 
الصحيحين من حديث 1 شَرِيكِ ن لبي یا ياو أمر بمَثلٍ الأوزاغ وسكا فويس يُسِقَة) وإذا قُيِلَتْ 
فَإنَهُ لا صان في َتْلِمَاء ولا 1 غَيْرهَا من الاح ا إن لَك بالإجماع» إلا 
اله فتُضْعَنُ قِيمَثُهٌ إلا إذا قم منهُ اعتداء. ولا يتل الهُدْمُنُ ولا انملك ولا التّخْلَة وا 
الخطافه ولا الصود 0 الصَّفْدُعٌ إذ لا صَوَرَ فيها. وقد رَوَىُ الشاي عن ن عَمْرقٍ أنَّ 
رسول الله اتكل قال: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قعل عُضفوراًء فَمَا فَْقَهَا ِغئِرِ حَقَهَا إل سَألَهُ الله 


مَا لآ ضَمَانِ فيه Ao‏ 


َم القيَامَة یل َأ رشول اللو: ا فته قَالَ: ايذبخها الها --- َأسَهَا 
الله سخ عن 6 أربعة من الوا «القملة EN a‏ الشف ˆ 


مَا لآضمَان فبه 


إذا اا اانا و ا أي لا قِصَاصٌ فيهاء ولا دِيّةَ لها. 

Ek‏ القاض: فإذا عض الإنسانُ غيرَة) فانترّعَ ارش کا خض به من ذم 
العاض» عطاك شتا أو اکت لخيتة فال | مَسِؤٌولِيَة على الجاني» أنه شید د رَوَىُ 
البِحَارِيٌ ومسل > عن عِمْرَانَ بن حُصَينٌ: أن رجلاً عَضَّ يَدَ رجلء فترَعَ يَدَهُ من هَمِهِ فَسَقَطْتْ 
يتا فاخمصَمُوا إلى النبيّ 5 37 فقال: عص أَحَدُكم يَدَ أيه كما يعض الفخلٌ لآ دِيَةَ لَكُه. 
قال مالف بض واطحديك خكة علية. 


۲ - النَظرُ في بيتِ غيرهِ بدون إِذْنِه: وَمَنْ نَظْرَ في بيت إِنْسانِ» من تُب أو شی باب أو 
اخ اھ إن لي عد اللو ملا عع عل روط شطلع ل رسول الله للا غيل - عن نَظرَة 
المخأة؟. . فقال: «اضرف بَصرك». وروی أبو اود وَالتَومِذِيٌ: َه د قال لِعَلِىٌّ: رلا تبغ 
النّظرَةَ لطر ف لَك الأوي وَلَيِسَتْ لَك التَانِيَهُ. فإن تَعَمّدَ النظرَ بدونٍ إذنٍ من صاحب 
الب فلِصَاجِب البَيِتِ أن يَفْقَأْ عي ولا ضمانٌ عليه. روئ أَحْمَدُ والتّسَائْئْء عن أبي هُرَئْرةَ» أنَّ 
النبيع ية قال: «مَنٍِ الع في بيت فم بير نه فقوا عي قلا دة 5 5 فضا وروی 
كاري ومسل عه أن رَسُولَ الله كَل قال: لو أن رَجلاً الع عَلَيِكَ بير إِذْنِ فَحَدَفتَك") 
ا ت ا كاق 2 ن وعن شل ٿن سحي ا ا 
رسولٍ الله ة » ومع رسولٍ الله مِدْرِيٌ يُرَجُلُ بها رأْسَهُ فقال له التي ي ية : ولو أغلم نك 
تنظ لَطْعَنْتُ بھا عَيَك» إا جعل اون من أجل النّظرِ). وبهذا أحدث الشافيية والحتابلة. 
0 فيه الأخئّاف وَالمالْكيدٌ فقالوا: مَنْ نَظْرَ بدونِ إِذْنِ صَاجب الت فَرَمَاةُ بحصّاق أو 
طَعَتَهُ بِحَشَّبْت فأصاب منة» فهؤُ ضَامِنْ لأنَّ الرجلّ إذا دخلّ البَيِتَ ونظَرَ فيه وبَاشَّرَ امرأةَ صاحبه 
فيما دون القزج» فاه لا يجوز أن ينقاً عَيِتَهُه أو يُحْدِتٌ به عَامَةَّ لأنَّ ارتکابَ مِثْلٍ 


)١(‏ الفحل: الذكر من الإبل. 
() الخذف: بالخاء: الرمي بالحصاةء وبالحاء: الرمي بالعصى» لا بالحصى. 
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ما لآ صَمَان فيه 


لهذا الذنب لا قاين بهل هذه العمُوبَةء وهذا مُحَالِنٌ للأحاديث الصحيحة التي تَقَدَّمَ ذِكدمًا. 


ê 


وقد ربح الرأيّ الأول ال م ) جؤزية فقال: «.. فَوْدَثْ هذِهِ السُنُ بأنّها خلآف 
الأصول» إن الله إنّما أباع فلع لعي بالينْء لا بجتالة ية النظرء > ولهذا لو ججتئ عليه بلسانه لم 
يطغ ولو استَمَعَ عليه يذه لَمْ يجْرْ أَنْ فطع دنه فيقال: بل هذه السْمَنُ من أغظم ا 
فما خالقها فهو جلاف الأصولٍ وام «إنّما سرع الله سكاتة خد العين بالعين» فهذا حق 
ف الإضاص وأمّا العُضْرٌ الجاني المتُعَدّي الذي لا يمكنٌ ضرَرهِ وعُدْوَانِه إلا بريه فإنَّ الآية 
لا تتناولة فياه ولا إتاناء وال جاو پان خكيه ياناً أبعدائياً لما سكت عنة القرآن لا 
مُحَالِمَاً لما حَكمَ به القُوَآنُ. وهذا لدم آحَرْ عير فَنْءٍ العَينُ قِصّاصاً وير دَفْع الصائلٍ الذي يدف 
بِالأسْهَلٍ فالأسهّلٍ إذ المقصودٌ دَفْعُ ضَرَرٍ حِيَالِِه فإذا اندَقَعَ بالعَصًا لَّمْ يُدْقَعْ بِالسَيِفٍء وأا هذا 
معدي بالنّظرِ إلى اررّم؛ الذي لا يكن الاحترارٌ منة» فال إنما يق على وجه الاحْيِمَاءِ والحَثْلء 
فهو قشم آخو غير الجاني وغَيد الصائلٍ الذي ل َة يَتَحَمَنْ عُذْوَائَكُ ولا يمع هذا غالباً إل على وجه 
الاختفاءء وعدم مُسَاهَدَة غَثِرٍ الناظر إليه» فلو كلف الور إليه إقامَة اة على جنايته لِتَعَذْرٍ هذا 
فيه وأو أبد بَدَفِْهِ بالأسهل فالأسهل ذهبث جتايَةُ عُدْوَانِهِ بالنظر إليه وإلى ريمه هَذراً. 


والشريعةُ الكاملة تأت هذا وهذاء فكانّ أَحْسَنَ ما يكن وأَصِلَحَهُ وأكَفّهُ لنا وللجاني» ما 
جات په في لا کار لهاء ولا دع لخيها من ذب ما حالكء وان أ ين ماك 

ر عاد لم يشر حَذْف الحخضّلؤه وإن كان هناك بصو عا لا يلوم إلا سك فهو الذي عو 
صاحبة للب فأدناةُ إلى الهلاكِء والخاذؤف ليس بظالم له. والناظك خائ ْنّ ظالم» 4 و أكمل 
وأجل من أن ضع حقّ لهذا الذي هُيِكتْ حرم تيل في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة» 
فحکم الله بما شَرَعَهُ على رسولهء ومن أَحْسَن يِن الله حكماً لقوم يُوقُونَ ١.ه.‏ 


 *‏ القَمْلُ اعا عن النفْسِ أو المالٍ أو الوزضٍ: ومن تل سَخصاء أو يوان أ دفاعاً عن 
نفسه» أو ن نفس غَيْرِِ) أو عن ماله أو مال َيِه أو عن العرّض» فال لا سَيَءَ عليه» لان 
دَفْعَ الضرر عن النفس» ‏ والمال واجبٌ» فإن لم د يَنْدَفِمْ إل بِالقَثلٍ ف فل ل ولا 2 على 
القاتِل. رَوَىُ شيع عن أي هرر رضي اللَهُ عن قال: جاءَ رجل إلى رسُولٍ الله ي فقال: 
هيا رسول اللو أرآيك إن جك وغل يريد أن باح مالي؟. .قال فلا تغطه مَالَكَ). قَالَ: 
رایت إِنْ قائلنى؟... قَالَ: «قَاتَلُ». قَالَ: أرأيتَ إن كتلبى؟... قَالَ: «قَأَنْتَ سَهِيدُ». قَالَ: أرأيتَ 
إن كَتلتهُ؟... قَالَ: هو في الثاره. قال ان حزم: «هَمَنْ أراد خد مال إنسانٍ ظُلْماً من 


FAV 


ضَمَانُ مَا فة النَار 
ص أو غيره» فإن تَيَسّرَ له طَرْدُهُ منه وَمَنْعْهُ فلا يحل له ْلَه فإن قَتَلَهُ حينئذٍ فعليه القَّوّدُه وإن 
توق وع قل توقع أن يُعَاجلَه لص فيفل ولا شَيْءَ عليه لاله مُدَافِع عن نَفْسِه . 
اذّعَاءٌ القَثْلٍ دِفَاعاً 

إذا اع القاتل أنه قتلّ المَجْنِيٌ عليه داعا عن نَفْسِهِء أو عِرْضِهِء أو ماله فإِنْ أقامَ بيه 
على دعواهُ قُبِلَ قولهُ وسَقَطَ عنهُ القِصَاصٌ والذَيَةُ؛ وإِنْ لم يُقِمْ اليه على رت لى يكيل و 
وأمْرُهُ إلى وليّ الدّم: إن شاء عفا عنهُ وإنْ شاء اقْتَصٌّ من لأنَّ الأصلّ البراءةُ حتى تَقْبْتَ 
الإدائة. وقد سّئِلَ الإمامُ عَلِىٌء رَضِيَ اللهُ عنهُ» عمْنْ وجَدَ مع امرأته رجلا فقتلّهُمَا؟ فقال: إن 
لم يأتِ بأربعة شهداءَ ( قَلْيعْطٌ بِرُمْتِه. فان لم يقِمْ القاتل البَيِنَهَ واعتَرَفٌ ولي الدّم بان القَثْلَ 
كان دِفَاعاً» انتَمَتْ عنهُ المسؤوليّةُ؛ وَسَقَطَ عنه القِصَاصٌ والذَيّةُ. رو سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في سُئَنهِ 
' عن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهُ: «أنْهُ كان يوماً يَتَعَدَْه إذ جاءَهُ رجل يعدوء بف ينو سيت ا 
بالدّم» ووراءة قَوْمٌ يَعْدُونَ خَلْمَهُ قجاءَ حتى جَلَسَ مع عُمَرَ فجاءَ الآحَرُونَ. فقالوا: يا أميرَ 
المؤمنين إل هذا قَتَلَ صاحِبَا. فقال لهُ عُمَّرُ: ما يقولون؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ إني ضَرَبْتُ 
نَحِذَي امرأتي» فان کات بِيتَهُمَا أحدٌ فقد قُتَلنُهُ. قال شخ ها يقول؟ .. .. قالوا؟ ها ميد 
المؤمنين إِنهُ ضَربَ بالسيفٍ فوك في وَسْطٍ الرّجُلِء وَفَخْدّي المَرْأة. فاحذٌ عُمَرُ سَيْفَهُ فهزة ثم 
دَفْعَهُ إليه. وقال: إن عادوا فَعْذء. 

ورُوِيٌ عن الرُبَيْر: قل كان يوماً قد تلف عن الحيض» ومعة جارية لف فاا رجلا 
فقالا: أَعْطِئًا شيئاً. فألْقَئ إليهما E‏ فقالا: كن عن الجارية. ا سه 
فقطَعَهُمًا بِضَرْبَةٍ واحدة». قال ابن نَيِْمِيّةَ: «فإنٍ اذْعَى القاتِل أنه صَالٍ عليدء وأنكرٌ أولياءُ 
المقتول» عر با وله في تل لا رک فت لم ينبل قرت القائل. راف 
كانَ معروفاً بالمُجُورٍ والقاتِلُ معروفاً بالبرٌء فالقول قَوْلَ القاتل مع يَمِينِهِ. لا سِيّمَا إذا كان معروفاً 
بالتعرّض له قَبْل ذلك». 

ضَمَانٌ مَا أَنْنَقَتَهُ الثّارُ 

مَنْ أوقَدَ ناراً في داره كالمُعْتَادِء فَهَبّتِ الرّيحُ فأطارّث شَرَارَةَ أخْرَفَتْ نَفْساً أؤ مالأ» فلا 
ضمانٌ عليهِ. ذكرٌ وكِيعٌ» عن عَبْدٍ العَزِيزِ ن حُصَيْنِء عن يَحْيَّئ بن يَحْيَئ القَسَانِيُ» قال: أَوْقَدَ 
رجلٌ نارآ لنفسِوء فخرجَث شرارةٌ من نارء سی شرفت شیا لجار قال فَكَتَبَ فيه إلى عَبْدٍ 


() وقيل: يكفي شاهدان «برمته» أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه. 


۳۸۸ لجل فضي رزج 


العزيز بْنِ حُصَّينَ فكب إليه؛ اَن رسول الله ی قَالَ: «العَجْمَاءٌ جباز» ت أنَّ النار جباز. 
إفساد ذَرْعِ الغَيْرٍ 
وَلَو سَقَى أرضّهُ سَفْياً زائداً على المُغتادِء فأَفْسدَ ززع غير و ضَمِنَ» فإذا انْصَتٌ الماءُ من 
مضع لا عم له بده لم تضم حت لم يعدت سه تعد 


من كان له سَفِينَة فِيئةٌ سَفِيئَة يَعْيْدُ بها الاس وَدَوَابهُمْ فَعَرِقَتْ بدوك سجن سَبَبٍ مُبَاشِر منة» فلا ضمانٌ عليه 

نيما ات مها فإن كا کا سوب منه یق 

ضمانٌ الطبيب 

م يختلف العلماء في أن الإنسانٌ | إذا لم تكن له وراية بالطبٌ» َال ج تريضاً فأصابئةُ من ذلك 
العلاج عامَةٌ, له يكون خسولا عن جتان وضايتاً ِقَدَرِ مَا أخدَتٌ من ضررء لاله يُعْتَدِ بِعَمَلِهِ هذا 
معدي ويكونٌ الضمانُ في ماله. لِمَا رواة عَمْرُو بْنُ يِب عن أبيدء عن جد أن رسول الله یاد 
قال: «مَنْ تَطْبْبَ وَلَمْ يُعلَمْ مئْهُ قَبلَ ذلك الطب فَهُوَ ضَامِنٌ». رَوَاهُ أبو داؤد والنْسَائي وابْنُ مَاجه. 
وقال عبد العزيز ْنُ عُمَرَ بن عبد العزيز: حدّثني بعص الود الذينقَِمُوا على أبي. قال: قال رسول الله 
:يا طب تعب على ؤم لا يغ ف لَهُ تَطَيِبٌ قَبِلَ ذلك فَأغتتَ غىت فَهُوَ ضَامِنٌ». رواه أبو دَاود. 
أما إذا - الطبيت؛ 5 بالطب راي ي أن رمه مه الذي وتکون على ايه عد عند 


الرّجْل يُفضِي 5 
راد ىء الرجلٌ زوجت َأمْضَامَء فإِنْ كانت كبيرة بحيثٌ طا يلاء فإ لا 
تضم وإنّ كات صغيرةٌ لا رط يلاء فعليه الدّيَةً. والإفصَاءُ 60 من القَضَاءِ وهو 


0 رم جد 


المَكانُ الواسع» ويكونٌ بمعتل الجمَاع» ومنه ل الله سْبِحَانَة: «رَكَيّتَ ادون وقد فضي 


)١(‏ أضر بالمريض. 
) وإذا مات لا يجب عليه القودء وتجب الديةء لان العلاج كان يإاذن المريض. 
(۳) هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد» وقال الشافعي» ورواية عن مالك: عليه الدية. والمشهور عن مالك: أن فيه 


مة. 


۴۸۹ 


الإذْنُ في أخذٍ الطعام وَغَْرِه 


ر 


بعَسْكمُ ِل > بض . ويكونُ بمعنى الس ومنة 3 قوله عله : إذا أَفْضَئ أَحَدُكُم بيده إلى 
كرف فليعَوَضّْه. والراد به هنا: إزالةٌ الحاجز الذي بين المج الي 

الحائطٌ يقعُ على شخص فيقئلة: إذا مال حائط إلى الطريق» أو إلى مِلْكِ عير ثُمْ وفع 
على شَّحْضٍ قمعل فإِنْ كان كد سبق أذ طولب صاحبة بض وم ينقطة مع التمكن من 
شق عا أف عه ولا فا تشعو وروا اقبت عن عللفه آله نے 4 
الو إإى م1 3 وي 2 سا اللات کین ما لف به سواء تقدّمَ إليه في نقضِيء أم لم 
يقد أؤ أَشْهَدَ عليه أم لَمْ يُسْهَدٍ عليه. وأَشْهَدُ الرواياتِ عن أَحْمَدَء وأظهرُ الوْجُوهِ عند 
الشَّافِعِيَةِ أَنّهُ لا يَضْمَنٌ. 

ضمانٍ حافِرٍ البثرٍ 

إذا حَفَرَ إنسان بعر فوقَ فيه إنسانٌ» فان حفر في رض يلکټا أو في أرضٍ لا لكټا 
واستأُذَنَ المالِك أ ضمانٌ عليه؛ وإن حَفَرَ فيما لا يَمْلِكُ وبلا إِدْنِ صاحب الأض» ضَّمِنَ؛ ولا 
ضمانَ إذا كان في مله أو إِذْنِ امالك أو کان في مواتِ» لقول رسول الله َي : «البئرُ جُبَارُ أي 
أن تن ترد فيه في هذه الحالة َلك مهدر لا د . وقال مَالِكُ: إن حَفْرٌ في موضع جرت 
العادةٌ بالحَفر في مِمْلِهِ لم يَضْمَْ ون تَعَدّىُ في الحفر ضَّمِنَ). رمخ أبن خا مكنا أن تْزِلٌ 
بعر أو أن يَضْعَدَ سّجَرَة ففعل فلك بتزوله البئرء وصّعُودِهِ الشجرةٌ م يضمت لآير عدم |كراجه 

له ومثل ذلك الساكم | إذا استأجر شخصاً لذلكَ فهلّك» فلا ضمانٌ» لعدم الجناية وَالتَعَدّي منة. 

لو ا اتسا نفسّة) أو ولد إلى سان يُحْسِنٌ الشباحة فَعَرِقَ» فلا ضَّمانَ عليه. 


الإِذنُ في أخذ الطّعام وَغْيْرهِ 


ذهب جمهورٌ العلماء: إلى أنه لا يجوز المي أن يلي مان ج إلا را عاذ شر قي 
مَحْمَصَةَ ومالکها عير حَاضر له أن EE‏ ويَشْرَبَ لاء ويَضْمَنَ لمالكها. وكذلِك سار 
الأطعية رالعار المعلقَِ في الشجر لان الاصْطرَارَ لا يِل حى المَئر. رَوَىْ مَالِْء عن افم عن 


ابْنِ عم أ رسول الله 20 قَالَ: ولا يَحْملِبنٌ أَحَدٌ مَاسْيَة ا عي يقير لذبب یت دكم أَنْ بر يُؤْنَى 


a E (9 0‏ 
مَسْرَبَتَةُ فَمُكْسَرَ خرّانته > فينْتقِلَ منهًا طَعَامَهُ وَإِنْمَا تَخْرْنُ 1 ضرُع مَوَاشِيهِمْ 
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)١(‏ هذا مذهب الأحناف. 

() المشربة: كالغرفة يوضع فيها المتاع» فقد شبه الرسول + ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي 
يحفظ فيها الإنسان متاعه» وفي الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره. 


۳۹۰ ات م العَرّبِيْ الذي أَثَرْهُ الإِسْلامُ 


طَمِمَاتِهِمْء فلا يَحْتَلِبَنَ أَحَدّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإِذْنهِه. وقال الشَافِعِىْ: لا يَضْمَنُ لان المسؤوليّة 


تسقّطٌ بالاضطرار» لوجود الإدْنِ من الشارعء ولا يَجْتَمِعٌ إن وان 
القَسَامَةٌ 


ف ل مكل الخنن راان والمقصوة اعا لاف ماخرو يه 
أفْسَمَ» يُقْسِمُ إقساماً وفْسَامَةً. في ضا ققق من الا كاشتقاقٍ الجماعة من الجَمْع . 
وصورتُهًا: أنْ يُوجَدَ تيل لا يُعْرَفُ قاتلهُ فتجري القَّسَامَهُ على الجماعة التي يُمْكِنُ أنْ يكونّ 
القاتل مَحْصُوراً فيهم» بشَرْطٍ أن يون عليهِمْ لوث“ ظاهِرٌء بان يُوجَدَ القتيلُ بين قَرْمِ من 
الأعداءء ولا يُخَالِطِهُمْ غِيرُهُمْء أو اجتمع جماعةٌ في بيتٍ أو صحراءَ» وتفرَقُوا عن قتيل» أو 
جد في ناجِيَةَ» وهناك رَجُلْ مُحْتَضَبٌ بدمِه. فإذا كان اليل في دم أو في طريقٍ من 
ا أو قري متها أَجْريتٍ القَسَامَةٌ على أهل البَلْدَةِ. وإِنْ وُحِدَتْ َيه بِينَ بلدين» أَجْرِيّتٍ 
القَسَامَهٌ على أُقْرَبهًا مسافة من مكانٍ جُئْتَهِ. وكيفيّةُ القَسَامَةٍ هي : أن يختارٌ ولي المقتول 
خمسينَ رجلاً من هذه البَلدَةٍ لِيَحْلِمُوا بالل أنْهُمْ ما قتلُوهُ ولا عَلِمُوا له قاتِلاً. فإنْ حَلَقُوا سَقَطْتْ 
عنْهُمُ الدّيَةُ وإن أَبَوْاء وجَبَتْ ديه على أهل البَلْدَةٍ جميعاً. وإِنِ التَبَسّ الأمرُ كانث ديه من 


النْظَامُ العرَبيُ الّذِي أَقَرْهُ الإسلامُ 

وكائتٍ القسامّةٌ معمولاً بها في الجاهليةٍ» فأقرُمًا الإسلامُ على ما كانت عليه. وحِكُمَةُ 
إقرارٍ الإسلام لها؛ أنّها مَظْهَرٌ من مَظَاهِرٍ حِمَايَةٍ الأنفس» وحتى لا يَذْهَبّ دَمٌ القتيلٍ هذرا: 
آخرْج البُخَارِيْ» والنّسَائِيُ عن ابْنِ عَبُاس» زق الله عا أن أل قَسَامَةٍ كانت في 
الجاهلية : : كان رَجُل من بني هاشمء استَجَرَُ جل من فرش من فُحُذٍ أخرَئ فانطلق معة في 
ابه فمرٌ به رجل من بني هاشم قد الْقَطَعْتْ عُرْوَةُ جَوَالِقِ فقال: أي بِعِقَالٍ اشد به عُرْرَةٌ 
جَوَالِْقِي ؛ فأعطاة عقالاً فد به غر جوالقه. فلمًا نزلوا عُقِلَتِ الإبلُ إل بعيراً واحداء فقال 
الذي استأجَرَة: ما بال هذا البعيرٍ لم يُعْقَلُ من بين الإبل. فال ليس له عقال. كال؛ فين 
عِقَالَة؟... فَحَدَقَهُ بعَصاً كان فيه أجلَهُ» فمرٌ به رجل من آهل اليَمَنِ. فقال له تسود 
المَؤْسِمَ؟... قال: ما أشهذَه. وربما شهذْتُهُ. قال: هل أنتٌ مَل عني رسالةً» مره من 
الذَهْر؟... قال: نَعَمْ. قال: فإذا شَهِدْتَء فنادٍ: يا قُرَيْشء فإذا أجابوك . فنادٍ: يا آل بني 


)١(‏ اللوث: العلامة. 


فة ورن ان ا ا م يي ۴4١‏ 
هاشِمء فإن أجابوك» فْسَلْ: عن أبي طالِب» فأخبرْهٌ أن فلاناً قتلني في عِمًال. ومات 
المُسْتَأَجِرُ. فلمًا قَدِمَ الذي استاجِرَةُ أتاهُ أبو طالب. فقال: ما فُعَلَ صاحِبنَا؟. . . قال: مَرض 
فَأْحْسَئْتُ القيَامَ عله وذليك 5 قال قد كا أل اك متك ی ثم إن الیل 
الذي أوصى إليهء أن يُبَلُعَ عن واف المَوْسِمَ. ققال+ یا ریش قالوا: هله فزيش. قال: يا 
آل بني هاشم . قالوا: هذه بنو هاشم . قال: أينَ أبو طالب؟. . . قالوا: هذا أبو طالب. قال: 
أمرني فلانٌ أن بلك رسالة؛ أن فلاناً لَه في عِفَالٍ . 

فتاه أبو طالب؛ فقال: اخْتَرْ ما إحدى ثلاث: إِنْ شئتَ أن نودي مائة من الإبل؛ فإك 
تقلت ماداد وإن جك خلت هسوة من ؤي آلف الى كلف إن أبَبِت كاك به. فأتَى 
قَوْمَهُ فأَخْبَرَهُمْء فقالوا: نَخْلِفٌ. فأئَنهُ امرأةٌ من بني هاشمء كانث تحت رجلٍ منهُمْ. کان قد 
وَلَدَتْ منهُ. فقالت: يا أبا طالب . حب أن يُجْبَرَ ابني هذا برجل من الخمسينَ ولا تَطْبرْ يَمِيئهُ 
يف نشي انان تفل ؛ انا جل متهم . فقال: يا أبا طالِب؛ أرذتَ خمسينٌ رجلاً أن 
يَحْلِمُوا مكانّ مائةٍ من الإبلٍ» َيُصِيبُ کل رجل منهم بَعِيرانٍ هذان البعيرانٍ فافْبَلَهُمَا مني ولا 
تَصْبِرْ يَمِينِي؛ حَيْتُ تُضْبَرُ الأيْمَانُ؛ فَقَبِلَهُمَاء وجاءَ ثمانية وأربعونَ فَحَلَّمُوا. قال ابنُ عباس 
رضن الله عتا «فوالدي لبي بيده ما سال الشرل؛ ومن الثمانيّة والأربعينَ عَيْنّ تَطرْفٌ». 

الاختلاف في الحُكم بالقَسَامَة : اخْتَلّفٌ العْلَمَاءُ في وُجُوبِ الحم ب بالقشالة: ل چ 
القَّاِ: بوجوب الحم بها قلت عة ِن لعل : لا يَجُورُ الحكمُ بهًا. قال ابْنُ رُشْدٍ في 
بِدَايَة المُجْتَهِدِ: «وأمًا وُحُوبُ الحكم عَلَى الجُمْلَةء قال به جْمْهُورٌ فُقَهَاءٍ الأفصَار: مالك + 
والشَافِمِئْء وأبُو حَنِيفَةء وأَحْمَدُ وَسْمْيَانُ رَدَاوُكُه وأضحابهم, و ذلك غ لوا الأغضار. 
وقَالَتْ طائِفَة مِنَ العُلَمَاءِ منهم: شالع بن عب الله» وأو قِلابَة» وعْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيزء وابِنُ 
عِلْيَةَ: لا ييز الشكز پا عَمْدَةٌ الجَمْهور رما قبي عنة فليو الغا واناد من ضيبي 
حَُرَيْصَةً و وَمُحَيْضَةُ وهو حديتٌُ مُتّفْقْ على صِحْيِهِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ إلا أَنْهُمْ مُحْتَلِمُونَ في 
لْمَاظِه . وعُمْدَةٌ المَرِيقٍ الثاني لَعَدَمْ جوا الحم بِها: أل الشمامة تخا لأشرك ان ع المْجْمَع 
عَلَى صختهاء فَمِنْهًا : أن الأضلّ : في انزع آل لآ بحرت أعة إلا على قا ملم قا أو شاهد 
سآن وإذا گان ذلك كََلِكَ َكيف يَقيِمْ أَرْلِيَاءُ الذم» وَهُمْ لَمْ يُسَاهِدُوا القَّتِيلَء تل افك ر وق 
فِي بَلَدِء والقغل فِي بَلَدٍ آخْر. ولذْلِكَ رَوَى البُخَارِيُ عَنْ أبي لابه : ؛ اف مويق عد العزير 
ابر سَرِيرَهُ يما للئاس» ثُمْ أنَ لَهُمْ مَدَحَلُوا عَلَيِْ» فقال : ا كولرة فى ا .شب 
الْقَوْمْ وقالوا: تقول إن القَسَامَةَ القَوَدُ بها حَىٌء قَدْ أَنَادَ بها الحُلَفَاهُ . ققال: نا تقول ا آنا 
قِلابَة؟ . . . وَنَصّبَنِي لئاس . :+ 5 أب المُوْمِنِينَ؛ عِنْدَكُ أَشْرَافُ الحَرّب» وسا الآ اء 


ريت و أن حي رجلا سهدُوا على رجل» أ آله رئا مشق وَلَمْ يرو أَكُنْتَ تَوْجْمَه؟... قال: 
لا... قله أقرايت لو أن فين رجلا خَهِدُوا عند على رَجُلِء أنه صرق بحمْصٌءٍ ب 51 
كنت تَقْطه؟. .. قَالَّ: لا. .. وَفِي بَعْضٍ الرُوَايَاتِ: قُلْتٌ: ما بام ّا سَهِدُوا اه َه يأَرْضٍ كذاء 
وَهُمْ عِنْدَكُ قدت بشهادتهم قَالَ: فكب عمو بن عبد ليزه ف القَسَامَقَ أنه إِنْ أقاموا 
سَاهِدَي عَدل: أن فلاا لَك أيه لل بشَهَادَةٍ الكديت الله ين أَقْسَمُواه. لوا «وَمِنها: اد 
ين الأضرلء أَنَّ | مان نّ َس لها تير في إِشَاطَةَ الدّمَاءِ). وَمِنْهًا: أن مِنَ الأأصُولٍ أن اة عَلَى مَنْ 
اذُعَىئ الین عل من آلكن. ٠‏ ومن ځجتهم: : هم َم رؤا في يلك الأحاويثِ» أن زشول الله كلك 
حكم بِالقَسَامَةٍ م وَإنّمَا کائث حكماً جاجلي لف لَهُمْ رَشُر ل الله تله ليريم كيني لا يرم 
الحكمُ بهاء عَلَى أَصُولٌ الإشلآم, وَلِذْلكَ قَالَ لَهُعْ: دَتَخْلِفُونَ حَمْسِنَ يَمِيناً ‏ أغني ولا 
وَهُْ الأنُصَارُ -؟1 قَالُوا: كيف تلف وَلَمْ تُسَاهِدُ؟!... قَالَ: فَيَسْلِفَ که اليَهُودُ. قَالُوا: كيت 
تفیل اماد فم كمّارِ؟. .. قالوا: فلو كانت الست أن يَحْلِقُوا ون لم يَشْهَدُوا لََالَ لَهُمْ ر سول الله 
: «هي | السُنّهُ. قال: إذا کاٹ هِذِهٍ لآو عَيِرَ ص في القَضَاءٍ بالقَسَامَة» والتأویل طق اء 
ضرا بالتأويل إلى الأضولٍ َؤْلَى. وام القَائِلونَ بها وَبخَاصّةٍ «مَالك»» رای أن س الصافق هة 
مُتْمَردَة يها ا للأضولٍ كسار الشان المُخَصِّصَّةَ رَرّعَمَ أن العلّة و فی ذلك 
الدَّمَايء وَذْلِكَ أنَّ لقنل لعا اث یک وکا 8 ِيامُ 8 عَلَيْه لِكْنٍ َالِ إنّمَا يتحر 
المَئلٍ مَوَاضِعَ م الحَلوَات . جلت هذه الشْنّةُ جفظاً لِلدمَاي كن هله الع دشل ل ني قتا 
الطريق» والكلايه وَذْلِكَ 9 السارق نه تعش الشَّهَادَةٌ علي وَكَذلِكَ قلع الطريق. لهذا اجا ر مالك 
سَهَادَةَ المعاريق عَلَى السالبينَء مَعْ م مكالقة ذلك للأصول» وَذْلِكَ أن المَسْلُوبينَ مُدغُون على 


E‏ انتهىا. 


ت تَعرِيفهُ: تأي التَعْزِيرُ بمَعْنَى «التفظيمٍ والنَّصرَة) من ذلك قول الله سبحانة رای 
جا لتوا اله ووس وتف زرو 6 . اي كوه ه وَتَنْصِرُوه. ي مَعْنّى الإِهَانَة: ال عه 
لان قلاناء إِذَا انه ا وَتَأَدياً له عَلَى ذب وَقَعَ مِنْهُ. وَالمَقَصُودُ به و في الشّوع: اك غ 


كني الأ عا زد وله رة أ 2 عقي تأرو کا الحاجع عر بان ية أو مَعْصِبَة مَعْصِية لم 


.9 سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
الحاكم: هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيّد بتعاليمه.‎ )۲( 
الجناية في العرف القانوني: «هي الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن».‎ )۳( 


ال 
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ع الشّْحٌ لها عُقُوبَة أؤ حدّة لَهَا عُقُوبَة ولكن لم تتوفر فيا شروط الثفي مل المجاشرة في عير 
الم وَسَرِقةٍ مَا لا قط فيه؛ وَحَِايَةِ لا قَصَاصٌ فيها؛ وإِنْيَانٍ المَراة المَوأةَ. والقذف َير الزّنَا. 
ذلك أ المَعَاصِي اة نه أقسَام: 


-١‏ 2 فيه خد ذلا كاد فيه: وهي الحدودُ التي تَقَدَّمَ ذكدهًا. 


5 ع 


؟ - وَنَوْجٌ فيه كقارف ولا حدّ فيه. مِثْلُ: الجماع في نهار رَمَضَانَ» وال يماع في الإخرام. 


۳ - وَنَوْجٌ لآ كَمَارَةَ فيه وَل حَدّ» كالمَعَاصِي التي تَقَدّمَ ذِكرها؛ يجب فيها التَعزِيدُ. 

۲ - مَشْرُوعِيكهُ: والأَضْلٌ في مَشْرُوعِييِهِ ما رَوَاهُ بُو دَاوْدَ والرمَذِيٰ» والنْسَائيٌ والبَئِمَقِيُ عَنْ 
هر ن حَكيم» عَنْ ايه عَنْ جد دأَنَّ التي لِك عبس في اهمه صكحكة الحاكم. ونما كانَ 
هذا الحَبِسُ احتياطياً حى تَظْهَرَ الحَقِيقَةُ. وأخرج اناري رسيم وَأبُو دَاوَ عن هَانىء بن نيار أنه 
سمغ رول الله كل يقول: ولا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطِ إلأ في عد بن دُودٍ الله تقالى». وَكَذْ 
ثبت أن عر بن الحَطًاب - رضي الل غ ے كان 2 ووب َِلْقٍ الرس واي والصّرْبٍ - 
کما کان حرق حَوَانِيتَ الحَمَارِينَ» والقَزيَة التي باع يها الخغر. وَحَرَقَ قَصْرَ سَعْدٍ ن أبي 
وا باي 5 اختجبّ فيه عَنِ الأعية. وَقَدْ اتل دِدَةٌ يَضْربُ بها مَنْ م يشحو يَشْتَحِقٌ الوب 
وانّحَد دارا للشجن» وَضَرَب النائحة حتّى بدا سَعْدِهًا('). وَقَال َّ أيه الدة: 8 ا وَقَالُ 


حِكمَةُ مَشْرُوعِيْتِهِ وَالفَرْقِ بيه وَِينَ الحُدُودِ: وَقَدْ سَرَعَهُ هُ الإِسَلامُ ادیب العْصَاةٍ وَالْحَارِجينٌ 
على النُظَامء فَالحِكمَةٌ فيه هى اليكمَة مِنْ سَرْعِيّة الحدُودٍ التي م سبق ذِکڙها في مَوَاضِعِهاء إا أنه 


١‏ أن الحدود يتسا الاس فيا جويعاً؛ بينما التعِْد يلف باختلافهم. فإذًا رل ربل 
کر َه جور العفو عن رَلته. وا ُوقب عَليها ف ينيضي أن دَكُونَ عمو أَحَفٌّ يِن عُفُوبَةِ من 
ا َل مِمَنْ هُوَ دُونهُ في اشر والممرِلَةِ. روئ احم وأبو دَاوُدَ وَالنسَائي» اپ 
شول الله يكلو َالَ: «أَقِينُوا وي يات عَتََاتهْ؛ إلا الحْدُود». أَيْ إا ل جل شق 
ERE‏ ع الضکائرء أو كان اعا كات هه ِي أُوى طايه - فلا 


او وَإِذًا کان لآ بد من المؤاخدي er‏ موَاحَدَةٌ حَفِيفَةً. 


)١(‏ ويُراجع في ذلك إغائة اللهفان لابن قم الجوزية. 
(۲) أي أن التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب. 


3 انا لير 
؟ أ الحدُوة لا َجُورُ بها الشْفاعَة عد أن رقع إلى الحاكم يما لازي يَجُودُ فيا 


٣‏ أن مَنْ مَاتَ بِالنّعْزِيرِء فإِنّ فِيهِ الصّمَانَء فَقَدْ أَرْمَبَ عُْمَرُ بْنُ الطاب رَضِيّ الله عله 
لق الفقشت بها القت خا ا تغل راجيا ران أبر خي ومالك ذأ 
ضَمَانَ؛ ولا شَيْءء لأنّ النَعْزِيرَ والحَد في ذُلِكَ سَواء. 

-٤‏ صِفَةُ النُعْزِير: وَالتّعْزِيرُ يَكُونُ بالقولٍ: مغل التؤبيخ» والزَّجْرِء الغ وي ن 
بالفِغلٍ» حَسَبَ ما يَقْئَضيهِ الالء لجا كين بالضزب» والحَبْسء والقَيْدِء والئّفي . والعَرْلٍ» 
والزقت. ووى أبر ذازة: أنه 9 اب مُث قَذْ خضب يَدَيْهِ ووچا بالجئاءِ. 
فقال :هما بال هذًا؟؟. . . قَقَالوا: يَتَشَبّهُ بِالنْسَاءِ . فأمْرَ به في إلى البّقيع. فَقَالوا: يا رَس 
اش تُفَيُلُهُ؟. . . فقال عه : إنّي تُهِيثُ عَنْ ثل المْصَلْينَ . وَلا يَجُورُ النعْزِيرُ حلت اللْحْيَة - 
بنَخْرِيب الور وقلع البَسَاتِينِ» الرْرُوع» وَالثْمَارِ والشُجر. كُمَا لا يَجُورُ جع الأنفٍ, وَلاً 
بقَطع الأذُنِ أو الشّمَةِ أو الالء لان ذلك لم يغهد حن اسب ين الضحابة. 

-٥‏ الرْيَادةٌ ني النَعْزِيرٍ عَلَى عَشَرَةٍ أَسْوَاط : : تقذ حَدِيتُ هَانِىءٍ بن نَيَارِه النْهْيْ في التّعْزِيرٍ 

عن الها على عَشَرَة سواط وقد اد بِهَذَا اش وا وَإِسْحَاقٌ» اه 
الشافيع . فَقَانُوا: لا نَجُورٌ الرْيَادهُ عَلَى عَشَرَة أشواط الْتِي قَرْرَهَا الَارِعٌ. وَدْعَبٌ ماك 
الا وَرَيْدُ بْنُ عَلِيّء وآخَرُونَ» إلى جَوَازٍ الزْيَادَةِ عَلَى العَشْرَةٍ وَلَكِنْ لا يَبْلْعُ اا 
الحُدُودٍ. وَقَالَتْ طَائِمَةُ : لآ يَبْلُعْ بالنّعْزِيرِ في المَعْصِيَةٍ قَدْرَ الحَدّ فِيهًا. وقَالَتْ طَائِفةٌ : قلا يَبْلعُ 
بالكو تلن قر زار کا لاہ زلا على الكرقة بن غر يز غد اتکی و كال 
بِالنّعْزِيرٍ في المَعْصِيّةِ قَدْرَ الخد فِيهًا. . ولا عَلَى السَرٍقَةِ مِنَ غِيْرٍ جزز خد القَطع. ولا على ال 
مِنْ غَيِْرٍ قَذْفِ خد القَذْفٍ. وقيل: يَجْتَهِدُ وَلِىْ الأمرء ويُقَدّرُ العُقُوبَةَ حسَبٌ المَصلَحةٍ وَبِقَذرِ 
الجريمة. 

2 النَعْزِيرٌ بلقل : والتَعْزِيرُ ر بَالمَثْلٍ َجَارْهُ بض العُلَمَاهء ومَئَعَهُ بَعْض آَْدُ! . . . وقد جاء 
في ابن عابي تفلا عن الحافظ ابن يي «إنّ من أُصُولٍ الْحَتَفِيّةِ أن ما لا غل فيه فيه عِنْدَهُمْ 

مغل القَثْلٍ ِالمُتَقْلِ؛ وَفَاحِشَة الرّجَالِء إِذَا تَكَرّرَتْء امام ن يَفْثُلَ فَاعِلِهُ وَكَذْلِكَ لَهُ أن يَزِيدَ 
قل اعد المقَّدّرٍ إذّا رأى المَضْلَّحَة في ذُلِكَ؛. 


(1) قيل: إن الدية تجب في بيت المال؛ وقيل هي على عاقلة ولي الأمر. 
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۷ اللَعزِيرُ بأَخْذٍ المَالِ: ويَجُور النَعزِيرُ بأَحَذٍ المَالِء وَهُو مَذَمَبُ أبي يوسُفَ» وبه فال 
مَالِكُ . قال صَاحِبُ مُعَينٍ الحُكام : «ومَنْ قالَ: إن العُمُوبَةَ المَالِيةَ مَنْسُوحَةٌء فُمَّذ علط عَلَى 
مَذَاهِبٍ الأَيِمّةء نَقْلاً واسْتِذلالاً» وَلَيِسَ يَسْهُلَ دَعْوَى نُسْحْهَاء المُدُعُونَ للتشخ لَيْسَ مَعَهُمْ سه 
ولا إِجْمَاءٌء يُصَحْحُ دَعْوَاهُمْ . إلا أن يَقُولُوا : مَذْهَبُ أَصْحَابئَا ل يَجُورُ. وََالَ ابْنُ المَيّم: إن 
النبيّ اة ١‏ عَزّْرَ بِحِرْمَانٍ النصِيبِ المُسْتَحِقٌ مِنَ السلْبٍء وأخبرَعَنْ تَعْزِيرٍ ماع الرَّكَاةٍ خد شَطْرٍ 
ماله OAT TE‏ وو وَالنْسَائِيُ : «مَنْ أَعْطَامًا مُؤتجراً قُلّهُ أَجْرُهاء وَمَنْ 
مَتَعَهَا فَإِنا آخذوهًا: وَشَطرَ مَالِهِ؛ عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَبْنَاه . 


ار ا ل ؛ لان له لي 

SEA‏ 5 إن رر ولد ار لقنب اقفر ق کک الأخلاتي» 
والكلامة أن الأم في مَسْألِةَ من الصّبّاء في ماله لَهَا ذلك وللأمر بالصّلاقٍء والضئب عَلَيْهَاء 
وَلَيِْسَ لآب تَعْزِيرُ البَاِغ وَإِنْ كَانَ سَفيهاً. 

۲- والنّاني: السَيّدُء يُعَزّرْ رَقِبقِهُ في حى نَفْسِهء وَفِي حَقْ الله تَعَالَى عَلَى الأصح . 

' والنَالِتُ: الَو لِهُ تَعْزِيرُ زَوْجِيِهِ فِي أمْر النُشُوزِء كَمَا صرح به القّرآنُ وَمَلْ لَه 
ضَرْبهَا عَلَى ترك الصَّلةٍ وَنَحْوهًا؟ . . . الظَاهِرُ أذ لَهُ ذلك إِنْ لَمْ يكف فِيهًا الرّجْرُ؛ٍ لاه مِنْ باب 
إنْكَارٍ المُذكرء والرُوْجُ مِنْ جِملة مَنْ يُكَلّفٌ بالإنْكارٍ باليّدِء أو اللْسَانِء أ الجََانِ» والمُرَادُ هُنا 
الأولآن. أ 

وكذلك ڇر للمُعَلُم تَآدِيبُ الشيان. 

4 الضّمَانُ فِي التَعْزِير: وَل ضَمَانَ عَلَى الأب إِذَا أَدْبَ وَلَدَهُ وَلا عَلَى الرْرْج إا أَدْبَ 
رَوْجَبَّهُ . لا على الحَاكِمْ إا أَدْبَ المَحْكُومَ بِشَرْطٍ ألأيُسْرِفَ واحدٌ مِنْهُمْ وَيَزِيدَ عَلَى ما 
يَحْصّلٌ به المَقْصُودٌ : فإدًا أُسْرَفَ واجِدٌ مِنْهُمْ في التّادِيب كان مُتَعَدَياً وشن بشبب تعذيه خا 

ِعَوْنْهِ تَعَالَى الْتَهَى المُجَلْدُ النّاني مِنْ كِتَابٍ فُقْهِ السْئة وَيَلِيهِ المُجَلْدُ اللات مُبْتَدِئاً بالسلامُ 


. فهرس الجزء الثاني 


لوغ ا لظ 


HE HENS OMER EERE OR اختیار ا‎ 


ا رُم عَقْدِ الاج e‏ 
المُحَرَّمَاتٌ ‏ من النّسَاءِ Rob iE ÊRÊ gL‏ 
المُحَرَّمَاتُ مُوَيّداً REESE SR‏ 
المُحَرّمَاتٌ مُوَقَتاً 00000 
الرّنى والرّوَاحُ HS o‏ 8164040 4 1 ار 
َدَلجُ نْسَاءِ أَهْلٍ الكتّاب es‏ 
زُوَاجُ ج الصابئة mace e‏ 
الولاية على على الرّوَاج دك جز فس ذه as EARS‏ 


الحُقُوقُ الشركة بن الجن 59 


الحَُقُوقُ الوَاجبَةُ للزّوْجَة ء على رَوْجِهَا . 


اله ل ع 


نہرس (فتريات 
كك الجهَارٌ sass‏ 
/ التّفقّة SEs hE SSR Î SE‏ 
ا الْحقُوقُ خَيِدُ الاد tween REA‏ مفو 
ا الإيلاءُ e‏ 010 11101100010 
ا حق الرّْج عَلى رَوْجَتِهِ o‏ 
7 اتج ons SS Re E‏ 
۳ يْنُ الرَّجلٍ لروجته واه قتعا 8ه لفق اف فاع 8 3 
١‏ حَدِيتُ آم ع E a‏ مومه وه وده Se‏ 
۱٦‏ الخطية قبل الزواج موي لال ل جلو ل tet‏ 
۱۷ الدُعَاءُ بَعْدَ العَقْدِ FEREH ES REE‏ 
۳ إِغْلانُ الرَوَاج قعور” 1 E SSS‏ 
5 الغِنَاءُ عِنْدَ اراج 152111 
5 وَضَايَا الرّوْجَة . 1 1111 
2 الوليمٍ ع لظ 
۳٤‏ زواح غير السلمين لمشي قا ا ع مها ها يفا بوط وين ها rara‏ 
۳۸ الطلاق i‏ 
4 الطلاق مِنْ حَقٍ الرّجُلٍ وحده SERS‏ 
8۹ من يَقَعْ مِنْهُ الطلاق Ga‏ فم ا E‏ 
۸ مَنْ يَقَعْ عَليِهَا الطلاق لظ 
5 مَنْ لا يَمَعْ عَلََا الطلاقُ EROS‏ 
۱“ الطلاق قبل الروَاجٍ 8غ وسو 3ع والقايها 2 ا جايادها 6 8 4ك 
ف قم به اللا ês‏ 2120111 
١ 4‏ الطلاق بِاللّفْظ د 
۷١‏ هَل ترم ال يَقَعْ طلاقا PEEPS TEE TTE‏ 
6 الحَلِف امان الل 0500000 
5 ۲ الطلاق بالكتَابة EROS RSE:‏ 
5 ۳ - إِشَارَةُ الرس ا j ERS‏ 
525 - إِرْسَالٍ رول ESE‏ ا iN LEA‏ 
IT 5‏ ا ل 
التنجيرٌ وَالتَعْلِيقٌ عقو مكف فوب وما ا 
الطلاق اسي والبدعيٰ 12110 


۳4۷ 


عَدَدُ الطَلَقَاتَ sessed‏ وا 
طَلآَق البَنَّه موا اواو رو م ويا 
الطّلَقُ الرَّجْعِْ وَالبَائِنُ مد سحو مز دن لازي 
طَلاقُ المريض مَرَضٌ الَؤْتٍ مام NAN sss‏ 
افويض والتوكيلُ في الطلاقٍ (Qe...‏ 
الحالاث التي يُطَلّقْ فيها القَاضِي بق 
ال ماو و ١‏ 
شور الوّجُلٍ Nseries‏ 
الظقاة E 1 E‏ 
الفح ممع و شاد اما 011 
اللّعَان ا 
الع ste ene A‏ 0 0 0000 
الحَضَاتَةٌ اا 
الخذودُ وام عم و مه لوطم امس ف 10 
الْحَمْرُ لحطف و عط و مس ةم امه عط جوم ل N‏ 
المُخَدَّرَاتٌ مع ل قم ا ا ا ا 
خد شارب الخَمْر مس امو لح 01 
كد آل د bse ass‏ 
شُرُوطٌ الإخصًان تاس 
حَدُ القَذْفٍ ا 9 
الوه ESSN‏ ا PE‏ 
الحِرَابَةٌ ل a O‏ 
شروط الوب isa‏ ا عو ور 
خد السَرِقَةٍ ا 1 
ولع السرقَة و FP Obese Sodas oes‏ 
عُقُوبَة السَّرثَة sets‏ م اه مقو ا م ا PPV‏ 
الجتَايَاتُ " لم سما اعم لسو ا او ل 
المُحَافْظَةُ عَلَى النفْس ES sra ea‏ 
القِصَاصٌ بَئْنَ الجَاهِلِية وَالإسْلام PEF‏ 
القصَاص في النّفْس مو ل عقوم 
نوا الققل ......- معو اماو وف ل 213 
الآثاز المُتَرََبةَ على القَثْل PEVEsestnesetst‏ 

وح مع ا 


فهرس اججزء الثاني 


القَصَاص فيما دون اللَفس n‏ 
في الأطر اف a.‏ 


اشا بن جر العمد ERE‏ 


القصّاص 


الاغتداء بالجَرْح أو أخذٍ المَالٍ 


00 الافْيِصَاصٌ من الحاكم‎ 
od eK Û 


لآ دِبَةَ إلا بَعْدَ البزء rest SS‏ 


ضا صاب الدَابَة ONT‏ 
ضما الائ 1 وَل اكب وَالسَّائِقٍ 


EEE زاغا‎ 


وی 


مَا 3 ا فيه 0000000000 
اذْعَاءُ القَْل دِفَاعاً E Ss‏ 
ضَمَانُ ما أَنْلَمَيْهُ النَارُ 2000000 


القُسَامَةٌ ........... 00 


a O التَعْزِيرٌ‎ 


رم 


